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الكتاب الثاني عشر في الاجارات وما معبا 


وهو الشركة بأنواعبا والحمازة والإجارة والقسمة» والدلمل على جوازهاقوله 
تعال - 2 فإن ارخ لک فآ توهن” أجورهن” 4 وقوله تارك وتعالىن : رعلى 
المولود له رزقبن” و كسوتبن بالمعروف ‏ "' وقوله تعالى حكاية : 8 با أت 
استأجرهإن” خير مناستأجرت القوي“ الأمين قال : إني أريد أن أنكحكإحدى 
ابنتي“ هاتين على أن تأجْرني ماني _حجج ‏ إلى قوله : « والله على ما نقول 
وكبل ' » ففبه أصل الآجرة > ولو اختلفت الأمة في جواز جمل الصداق 
عناء. في شرعنا وقوله ڭر :‹ أعطوا الاجير حقه قىل أن محفت عرقه »| زواء 
ابن تمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة » وفي السند إلبه.ضمف]» وقوله لر : 


٠. + سوره الطلاق الآية‎ )١( 
. (؟) سووة النقرة. الآبق م.؟.؟‎ 
. ٠۸ (؟) سورة القصص الآبة‎ 
. رواه أو زرعة‎ )٤( 


« من استأجر أجيرا فليتمله أجرته» [ رواءعبد الرزاق عنأبي سعيد فهو منقطع 
ووصل من طريق أبي ييف | ونبيه ِنع أن يشاوم الرجل على ' سوام أخبه وأن 
يخطب المرأة على خطبة أخمه » وأن تطلْب المرأة طلاق اتا لتکفیء 
کیا ووس اننا حو اا ف ا :)| رو «أبو سعبد] وقوله لتر : 
« ثلاثة أنا حجبجمم يوم القيامة : « من َظلَم ذا أو يتيما أو منع الأجير 
أجرته » وقوله يلتم : قال الله عز وجل" : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة » رجل 
أعطى بيثم غدر » ورجل باع حر" فأ كل منه » ورجل استأجر أجيرا فاستوفى 
منه وم يعطه أجره » [ رواه أبو هريرة ] » وقوله لر : « إن" أحدى” ما أخذتم 
علمه أجراً كتاب ب الله » [ رواه ابن عباس ] و كونه ملل : < « احتجم لاثنتي عشرة 
ليلة من سُهر رمضان حجم له أبو طيبة فسأله عما يأخذهمن الناسفأعطاءله وزاده 
على ذلك » [ رواه ابن عباس ] > ورواية أنس « احتجم عليه الصلاة والسلام » 
حجمه أبو طببة فأمر له بصاعين وكلم أهل فوضعوا عنه من خراجه واسمه نافع 
وهو عبد بني حارثة » . ورواية أنس أيضاً : « أحجم عليه الصلاة والسلام 
وأهرني فأعطيث الحجام أجره » ورواية ابن عباس: « احتجم يلثم في الأخدعين 
بين الكتفين وأعطى الحجتام أجره » ولو كان حراما م يعطه أي لأنه إعانة على 
معصة » > وروى رافع بن خديج عنه لر : ه كسب الهجامخبيث » ورواية 
ابن عمر أنه لړ دعا حجاما فحجمه وسأله : 5 خراجك ؟ فقال : ثلائنة 
أصوع > فوضم عنه صاعا وأعطاه أجره » وما ذكروه عن أبي عقيل أنه أن 
نفسه اللبل كله بصاعين من تمر فأتى رسول الله لتر فأعطاه صاعا وأمسك 
صاعا لنفسه فدعا له بالبركة» وقوله لړ : لبس لعرق ظالم حى ۲ فإنه يدل 
بطري مفبوم الصفة »> مفهوم مخالفة أن لعرق غير ظالم حقاً وذلك على إطلاق > 


)01( رواه أحمد . 


وخصه بعض” بالأصول » ويأتي في الباب الثاني عشر من كتاب ( الأحكام ) ما 
نصه : وخص قوله علبه السلام ( لا عناء لعرق ظالم ) بالأصول وما روي أنه 
للت اشترى من جابر بن عبد الله بمیراً واشترط جابر ظهره من إلىالمدينة 
وما جاز استشناؤه بالشرط في الببع جاز استثناؤهو استئجارهبالآجرة » فا مجر 
( بفتح الجم ) كأنه قال الشيء كله ومنافعه كلها لي وأنا لنفسي إلا" عمل كذا 
مدة كذا كما يقول البائم مثلاً : الشيء كله ومنافعه كلما لك إلا" مدة كذا إذا 
اشترط منفعة في المميم أعني كأنه يقول ذلك > وقوله لت : « من أخذ الأجرة 
على شيء فهو له ضامن ما خلا الراعي إذا غلب » [ رواه أصحاب الديوان مرفوعا 
في كتاب الإجارات » ورواه في الضمانات غير مرفوع ] وال أعل . 


وعن ابن عمر «أن رسول الله يلت عامل هل خببر بشطر ما يخرج منها من 
تمر أو زرع » وفي رواية فسألوه أن يقر م بها على أن يكفوا علها وهم نصف 
الثمر فقال لهم رسول الله نر :«نقرک بها على ذلك ما سئنا»؛ فقروا بها حت 
أجلاهم عمر » وني رواية «أن رسول الله ل دفم إلى هود خيبر نخل خير 
وأرضها على أن يعتملوها من أمواهم وهم شطر ترها» . وعن حنظ لةبنقيس سألت 
راقع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة قال: لا بأس به إنما كان الناس 
يؤاجرون على عبد رسول الله علا على الصاديانات وأفنال الجداول وأشاء من 
الزرع فيلك هذا ويسلم هذاءويسلمهذ! ولك هذا » ولم يكن للناس كراء إلا 
هذافلذلك زجر عنه » فأما شيء” مضمون معلوم فلا بأس» وفيه بيان لما أجملمن 
النبي في رواية ثابت بن الضحاك «أن رسول الله للت نبى عن المزارعة وأمر 
با لمؤاجرة والله أعل . ۰ 


وي الأحاديث والآبات المذكورة دليل على بطلان منع الأصم وابن علىة 


د إ۷ — 


الإحارة وشتها أن المعاوضات إغا بستحق فما تسلم الثمن بتسلم المين كالحال 
في الأعبان المحسوسة والمنافع في وقت العقد معدومة > فكان ذلك غرراً > ومن 
بيع مام يخلق وقولما بلطل . قال بعض قومنا : إنها مبتدعان في الأصول فلا 
تد خلافي أعلافا . 

وفي الديوان: والإجارة جائزة بين بني آدم كلهم الأحرار البالغين الخلاء 
د كورهم وإنائهم » مو دهم ومشر كبم > ما دامت عقولهم صحبحة وجائزة في 
الأوقات والأما كن كلبا وجائز أن يستأجر الواحد الإثنين أو أكثر من ذلك 
وتستأحر الماعة واحداً وتستأجر الجاعة ” الناعة” » وتحوز إجارة بني آدم كلهم 
صغيرهم و كبيرهم > ذكرهم وأنثاهم » أحرارهم وعببدهم إلااما بكره من 
إجارة الموحّد المشرك من أجل ما مخضم الموحد للمشرك . 

ويستثنى وقت نداء الجعة والمسحد »> وأما الصغير فستأجر بإذن قَائمه وإن 
م يكن له واحتاج استؤجر يرفق وعدل . 


باب 


الإجار هة 


باب 
في تعريف الاجارة وبيان ما لا تجوز فيه ورد أخذها 
5 لا تجوز وانفاق معطيها 


( الاجارة ) لغة:الجزاء على العمل » وهو ( بفتح الهمزة و كسرها وضمبها )> 
وهي والأجر ( بفتح الممزة وإسكان الجيم ) بمعنى والفعل الماضي أجره ( بفتح 
الجيم وقصر الممزة قبلها ) والمضارع يأجره ( بكسر الجيم وخمهبا) ويقال 
أيضاً آجره ( بمد ا همزة وفتح الجيم ) وهو فعل ماض, مزيد الألف من باب 
المفاعلة والمضارع بجر ( يضم الباء و كسر الجيم > والمعنى في الكل إعطاءه 
حزاء عمله > ومصدر هذا مؤّاجرة ؛ ويقال أيضاً: أحرت الإنسان أو المملوك أو 
الدابة عقدت لهأن يعمللى بالأجرة ؛ والاجرة ما بجازى به على العمل؛ والأجر 
كذلك وستفمل اها مصهر] يقال غا ى :للك ر ا رط لفظ المد 
والقصر في الماضي والمضارع مثل ما مر” > وآجرت المرأة” بالمد أباحت نقسها 


— 4 


بدل مال بعناء 


بأجر » واستأجرته وأجرتهبالقصر وآجرته بالمد فآجرني صار أجيري»والكروة 
والكراء (بكسر الكاف فمها أجر المستأجر > وبقال : كاراه مكاراة وكراء 
واكتراه وأكرانىي دابته فاكتريتها » والاسم الكرو > والكروة ( بفتح كافها ) 
وتضم كاف الثاني أيضاً . 


قال بعض الأندلسين : قد يسمى الكراء إجارة » وأحكامه كالإجارة في 
أركانه وشروطه » وقد يختص إسم الإجارة باستئجار الآدمي ويختص الكراء 
بالدواب والرباع والأرضين والعروض > و كذا قال الغرناطي من الآندلسمين : 
الإجارة 'تطلق على منافع من يعقل والأكرية على منافم من لا يعقل . قال 
البرزلي : يعني اصطلاحاً وقد يطلى أحدهما على الآخر. وتعرةآف الإجارة 
إصطلاحا بأنها ( بدل مال ) حلال أي مال كان > وقيل : لا تجوز الإجارة إلا 
بالنقود ( بعناء ) حلال > وهذا تعريفها بحسب إمضائها وإثباتها شرعا » وأما 
بحسب مطلق التكل عليها إثباتا ومنعا في ما ذ كره المصنف بلا قيد حال . 
وهي مراده إذ قال : وهي إما من شيء حرم الخ . ويحتمل أن بريد قبدالحلال 
فيكون الضمير على هذا في قوله وهي إما من شيء التعائد إلبها بمعناها اللغوي 
أو بمعناها المطلق والذي عندي أنه تعريف غير جامع لأن من الإجارة ما هو 
بدل عنام بعناء » مثل أن يستأجر بكر إنسانا على نسخ كتاب بأرن خط 
للإنسان ثوبا ؛ فالأولى أن بقول : بدل مال أو عناء بعناء » والعذر لهأن” ذلك 
عنده لا يجوز فإن فعلا رجع كل” إلى اعنائه » وكذلك لم يجوزوه أصحاب 
الديوانءقالوا : ولا تجوز الإجارة باستنفاع كل ما يستنفع به مثل سكنى الدور 
والببوت وخدمة العببد والدواب والاستنفاع بالثباب. والأواني أه . والصحيح 
عندي الجواز كمثمن بمثمن في البيوع > ولعله المنع إنه لما كانت الإحارات لا تخلو 


داو — 


من بعض الجبل أرادوا أن لا يكون في ال جانبين معا وخرج البيع لأنه يبدل 
مال يمال » إلا ”عند من أجاز بيع المنافع فإن البيع عنده يدل مال بال 
أو عناء » والمدل فعل الفاعل وهو عن معاقدة » فا فعله أحد لاحد بلا 
أمره فلا يحكم له عليه بالعناء فيه وهذا ظاهر الديوان» قالوا فيه : وإن حمل 
على الدابةغير امل الذي اتفقا علمه فبو ضامن للحمل وليس له الكراء» و كذلك 
إن حمل صاحب الدابة على غير الدابة التي اتفقا عليها فهو ضامن للحمل ولبس 
له الكراء » و كذلك غيرهم إن حمل ذلك الجلعلى تلك الدابة إلى الموضعفعليه 
الكراء وضان الدابة والجل > ولس على صاحب امل شيء » و كذلك منعمل 
برأيه في مال رجل فأخذ دابته فحمل عليها حمل صاحب الدابة إلىالموضم الذي 
أراده فأدر كه صاحب المال فأخذه منه فعله عناء الدابة وضان الجل إن تلف 
قبل أن يأخذه صاحمه » و كذا الغصب والغلط اه . 


وفمه أيضا : وإن اتفق مع الحصادين فأرسلهم إلى زرعه فغلطوا على زرع 
غيره فحصدوه فهم ضامنون ولمس لم في الأجرة شيء »> فظاهر تضميته أنه لا 
عناء لهم على صاحب الززع كما لا عناء هم على مستأجرهم اه . 

وقبل : إذا رأى ناس أو أحداً يعملون فعمل معهم ولم ينبه صاحب المالفله 
أجره إن كان من يعمل بأجرة » وعبارة بعض قومنا : من عمل لأحد علا بغير 
أمره أو أوصل إلبه نفعاً من مال أو غيره لزمه دفع أجرته أو ما تابه إن كان 
من الأعمال التي لا بد له من الاستئحار علمها ومن المال الذي لا بد" له من 
إنفاقه أه. 


وق اام إن إن من في :وقد كا مروا أنه لل ذلك الل 


وهي إما من شيء محرم كثمن خمر أو خنزير أوفي حرم كأجرة كاهن ونايحة 


ولعابة وباغية 


بأجرة فلا أجرة له > ولو عمل بأمره > و كذا إن م يعرف انه يعمل ذلك العمل 
بأجرة ولو عمل بإذنه ولو طلبه للعمل» وإن بسن أنه يعمل مثله بأجر فله أجر 
مثله » وقبل : إن قال لا أعرفه من يعمل بها أو بدونها فعليه كراء” مثله حق 
يصح أنه من يعمل بدونها » ومن عرف أنه يعمل بها وقال الآخر لا يعمل بها 
وقد عمل له بأمره فاادعى الاجرة» كلف كل” بماندعواه»فإن ثبت أنه يعمل ہا 
وم يبين أنه استعملهبكذا فله عناؤه » وإذا تعورف عملبلا أجر في بلاد كحمل 
نخلة فطلب الأجرة من عمل مع الناس فلا أجرة له إن لاح شرطبا » وقيل : 
ضعفت الإجارة إلا" بنقد الأجرة لثلا تكون شبيهة بببع الدين بالدين کا سبأتي 
الشيخ في باب أحكام الطوارىء على حل العمل ويرده « أعطوا الأجير حقه قبل 
أن يجف عرقه ١"‏ فإنه تقرير لا دل ل فيه على الضعف . قال أبو المؤثر : رفع 
إلى في الحديث لا يستعمل الأجير حتى تقطع له الأجرة و'يعطاها قبل أن يجف 
عرقه»وقيل : لا ينُعطاها حتى يفرغ من عله . وقوله : حتى تقطع له أجرةنص” 
في وجوب تعبين الأجرة ( وهي إما من شيء حرم ) على شيء بحر م أو على 
شيء محلل ( كثمن خمر ) و كخمر ( أو 5) ممن ( ختزير ) أو نفس خنزير أو 
جزئه أو تمن جزئه > وكلب غير معلتم ونه > وميتة غير نباتها وجلدها كان 
يعطي ذلك في زنى أو غببة أو نميمة أو كبانة أو ناحية ( أو ) من حلال ( في 
حرام كأجرة كاهن ) ( بضم الهمزة وإسكان الجبم ) ( ونايحة ولعابة ) وذات 
مزمار (وباغية) ومغنمة و مدعي موضعالسرقةوالدفينة والساحروالناظر في كتف 
شاة يدعي عل الشيء به وكل ما يأخذ على حرام كأخذ على غببة أو على نميمة 
أو على دلالة على مال قوم أو أنفسهم أو تعليم الغناء أو السحر أو اللمب بالدف 


(۱) تقدم ذكرء . 


وتصح توبة آخذها بالرد لربها إن علم» وإلا فبإنفاقها.  .‏ .2 . 


أو تعلتُم ذلك » وعلى فعل كل معصية أو تعليمها أو تعلمها كمصر الخمر وحملبا 
وبمعها ورعاية الخنازير وحلب ألمانها وسقي لمنها . ونبى رسول الله لړ عن 
ذلك» ومنفمل ذلك فعلمهالأدب.و كراءبيت لأهل الكتابيجممون فيه صلاتهم 
ويقرأون فيه كتبهم و كراء الخوابي والآواني لهم لمجملوا فيها الأنبذة و كرام 
شراك يضربون به الناقوس كأن يعطي لكاهن على كبانته دراهم حلالاً ليست 
قبمة حرام أو مُنه . وأما من حلال في حلال وهي الجائزة شرعا > وحذفها للعم 
بها والمقصود بالباب هي وأخرها لطول الكلام عليها» ومن عادة المصنفين تقدع 
الأقل لمتفرغوا للأكثر. ومنها الأجرة على نقل العذرة وسائر الأنجاس لآن نقلها 
لإلقائها تنزها عنما حلال. بل إن م يجد الطهارة إلا بنقلا وجب » و كذا نقلها 
من ينتفع بها للحرث أو الشجر أو النخل إذا أجيز ذلك4فإننقئلها جائز . و كذا 
نقل الخر ليبرا قتحوز الأجرة عله ويجوز عود الضمير في قوله: وهي إما الخإلى 
الإجارة الحرمة بدلمل قوله: إما من شيءمحرم» والضميرعائد إلى الإجارة بالمعنى 
المصدري أي إعطاء الآجرة اما من شيء أو بمعنى الشيء الذي يجازى به 
العامل أي من جنس الشيء الحرم ( وتصح توبة آخذها ) أي > آخذ الآجرة 
ما لا يحل أو على ما يحل (بالرد لربها إنعام ) أي إلى يد من أعطاه سواء” أعطاه 
من ماله أو من‌مال غيره‌الذي ني يده خلافة أو وكالة أو احتسا بأو نحو ذلك » 
وإقزذها سد مالا دون أعطاه جاز إن كان من يصح قبضه لبلوغهوعقل.» 
وإن أبى أحدها أن يأخذها ألقاها في حجره أو قدامه إن ل يجدحجره بيحيث 
يصلبا » ولا مانع له منهاءوقيل :يرصي له بها» وقيل :لا شيععليه ( وإلا ) يعم 
( ف ) إن توبته تصح ( بانفاقها ) أو مثلبا أو قيمتها إن م توجد على الفقراء 
ولو غير متولين من غير البلد الذي هو فيه أو من غير بلد منأعطاه » لكن الأولى 
أن يعطيها من هو من بلد من أعطاه لعله يوافق صاحبها > ونا ينفقها لأنبا 


ومثلباءوينفقبا معطمباإن ؤدّت إلبه و إلا فمثلباء ولا حاللة ببنمو بين أ خذها 


حرام لا يعم صاحبها فلم يجز له إمسا كما ول يعلم صاحبها فبعطيه إياها » ويعني 
بالإنفاق صاحبها ( و ) إنفاق ( مثلها ) أيضا أو قبمتها كفتارةلنفسه عن انتفاعه 
حرام أو قبضه وتملكه » سواء أوصلها أو عوضها بىد صاحبب ا لوجوده أو ل 
يوضلما لعدم القدرة عليه فبو على كل حال ينفق مراتين» وقيل : لا يازمه إنفاق 
مرتين بل مرة واحدة وهو أن دنفقها إن بقىت أو مثلما أو قممتها إن تلفت › 
وينوي صاحبها » وإن وجد صاحبها أو وارثه بعد الإنفاق مرة أو مرتين 
فلبخيره بين الجر والفمان له ( وينفقها معطيها إن ردت إليه ) قكفيراً 
لمعصيته التي هي الإنفاق حمث لا يجوز فيعمل الحسنة في موضع السيئة ل إن 
الحسنات يذهين السيئات# '١'‏ وإن رد إلبه قيمتها أنفق ما رد إلبه من قيمتها 
وكذا المثل > وقبل : لا إنفاق عليه ( وإلا ) ترد إلبه ( ف ) لينفق ( مثلها ) أو 
قيمتها . وإن أنفى المثل أو القىمة ثم ردت إلمه تلك الأجرة بنفسها فلينفقبا 
أيضاً لآنه إنما أنفق المثل أو القيمة إذ لم يجدها»ولما وجدها بطل إنفاقه السابق» 
ولا يدرك رده» وإن أعطاها من مال غيره ثم راد تإلبه أو رادت إلبه قيمتها 
أو مثلها فلا ينفق ما رد إليه بل ينفق مثلها أو قيمتها من ماله تكفيراً لمعصيته 
وبردها أو قيمتها أو مثلبا لصاحبها » وقيل : لا إنفاق عليه إن أعطاها من مال 
غيره بل بردها أو مثلها أو قممتها إن م يجدها لصاحبها فقط » وإن أعطاها من 
مال غيره بإذنه ثم ردتهي أو المثل أو القبمةفقبل: يازمصاحبها إنفاقما رد من 
ماله أو مثله أو قبمته » ويازم أيضاً معطبها إنفاق مثلها أو قيمتها > وقيل لا 
يازم معطيها بل له قبضها وإمساكبا > وقمل:لا يازم الإنفاق واحدا» وإن رجع 
ذلك إلى الورثة فلا إنفاق علمهم لأنهم م يعصوا ( ولا حاللة بينه ) أي بين 
معطيها ( وبين آخذها ) لأن الحاللة في ذلك إباحة لما حرم الله » کا لا محاللة في 


. ۱۱١ ٤:دوه‎ )۱( 


الربا »“فرد“ ذلك وقبضه من حقوق الله بردها بنفسها»وإن تلفت غرم مثلها > 
وقبل : يجوز أن يتحاللا لا على نبة تسويغ ما فعلا بل ذلك الآخذ ينوي أنه 
مال لزمني رده» ولا يحل لي لاني أخذته على ممصبة وةَلْته الآن لاعلىمعصية 
بل على رسم تصدقه أوهبته لي إذ تر که لي الآن وصاحبه ينوي أنه مال م خرج 
من ملكه وأنه باق على ملكه » ولو أخرجه لآنه في معصمة>»وإن” آخذءقد لزمه 
الرد لي لكني قد تر كته له الآن لا على المعصبة بل على بحردالصدقة أو الحبة»وما 
ذكره المصنف من الإنفاق في قوله : ( وينفقبا ممطبها ) إنما هو في إنفاق حلال 
على حرام» وأما إنفاق حرام فإذا رد إليه ما هوحرام فليرده إلى ربه كمال من 
زنى أو کہانة » وما ذكره من أنه بردها إلى ربها أراد فبه برا مالكها تحقيقا 
لا من خرجت من يده حراما وفمه غير ذلك فا كان من زنى أو كبانة فليرده 
لمعطيه فهو ربه » وما كان من غصب ونحوه قريّه المفقصوب منه لا ممطيهة > 
فالمراد بربّه ما يشمل ذلك كله » وقمل فمن أعطى فا لا يحل أنه ينفقه إن 
رجع إلبه أو ينفق ما رد إليه من قيمة أو مثل ثم ينفق سبعة أمثاله» وقيل: 
كا مر لا يلزم من أخذ إلا الرد والتوبة > ولا يازم من أعطى إلا التوبة والقبض 
إن ردت إلبه أو قممتهاأو مثلبا أو أطاق أن يستردها بلا قيام فتنة » والمعاصي 
كلها في أقوال المسألة كلما سواء في حى المعطي والذي أخذ » وتخصص بعضها 
في بعض الآثار كالزنى والنباحة وتعلم العم بشرط الأجرة تثبل لا تخصيص » 
لكن مسألة التعليم ما هيني حى الذي يأخذ علىالتعلم والذي يعطيبنية إثيات 
بدعة التعليم بشرط > وأما من م يجد التعليم لنفسه أو لغيره إلا بأجرة لمن 
يعامهم فأعطى بنية إحباء العم فلا بأس عليه بل له الثواب المظم ولزم الذي 
يعامهم الرد أو الرد والإنفاق كا مر" » ولا يصح توبة من أخذ ما لا يحل إلا برده 
أو به وبالإنفاق > ولمس مرادم حصر صحة التوبة إلا بالرد في هؤلاء الثلاثة : 
الزنى > والنباحة » والتعليم . ولو كان قد يتوم الحصر توما ماح لكنه غير 
مراد > وقد يقال : غيرهم تصح توبته » ولو قمل: الرد أو الإنفاق إذا نووا الرد 


— (© 


وهم لا تصح إلا بالرد أو الإنفاق » ولكن لا دلبل على الفرق.وتحوز الأجرة على 
المككروه لأنه غير معصية إلا ما ورد النبي عنه ( ولا تجوز ) الإجارة ( على 
طاعة الله ولو نافلة ) لما روي أنه مَلِثَعٍ أمر بعض أصحابه أو بعض عماله أن 
يتخذوا مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً » وقد مر" الخلاف في الأذان: مل هو 
فرض وال كل بالدين حرام . قال أبو عبد الله عمد بن عمرو بن أبي ستة رجه الله 
قال صاحب الذخيرة من المالكية : قاعدة لا يجتمع في الشرع العوضان في باب 
المعاوضة لشخص واحد » ولذلك منعنا الإجارة على الصلاة ونحوها لحصوها مع 
عوضہا لفاعلہا ١ه‏ . 


وفي الديران : لا يصلى خلف من يأخذ الأجرة على صلاته » فإن صلَّى فلا 
إعادة عليه »ولغل هذا ميني على أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام»و إلا 
فالظاهر على هذا أن صلاة الإمام باطلة » ويحتمل أنها غير باطلة ولكنه عاص . 
ومن صلی خلف من لا ولاية له هن صلّى وحده » وصلاته أيضا في نفسه 
صحيحة والله أعم فليحرر . 


وني القناطر ما يدل على جواز الأجرة على وجه صحبح حيث قال : وقي 
كتاب الغزالي : فإن أخذ رزقاً من المسجد وقد وأقف على من يقوم بإمامة أومن 
السلطان أو من أحد من الناس فلا يحم بتحرعه ولكنه مكروه »> والكراهة في 
الفرائض أشد منها في التراويح » وتكون له أجرة على مداومته على حضور 
ال موضم ومراقبته مصالح المسجد في إقامة الماعة لا على نفس الصلاة اه . 


قلت إذاحمل "ذلك أجزة قلا دوز له أحذوعق أنه أحرة عا > وإن 
جل اة و نادوو کا وااو نة ادى 6 فقىل 5 


— ٧ 


يجوز له » وقيل : لا » کا يدل عليه كلام في كتاب. « الألواح » وإن جمل 
صدقة على الإمام أو هبة وأخذه بلا نية الأجرة جاز له بلا كراهة إن كان يجد 
في نفسه أنه يصلتي إماما ولو لم يكن ذلك > و كذا على سائر الطاعات أو على 
ترك المعاصي . 


وفي قوانين الأحكام الشرعبة ما حاصله أنه يشترط أن تكون المنفعة مباحة 
لا تحرآمة ولا واجبة » أما الحرم فلا يجوز إجماعا > وأما الواحب كالصلاة 
والصبام فلا تجوز الإجارة علبه > وتجوز الإجارة على الإمامة مع الأذان والقيام 
بالمسجد لا على الصلاة بانفرادها » ومنعها ابن حبيب مجتمعا ومفترقاً » وأجازها 
عبد الحم يجتمماً ومفترقا اه . 


ولا تحوز الأجرة على القضاء باتفاق » قال أبو الحسن الطرطوش : هذا إذا 
كانت الأجرة من أيدي الناس > وإن كانت من بيت المال جازت باتفاق » فسأل 
الشوشاوي : وأما الأجرة على الفتوى فإن تعبّن عليه الجواب لعدم غيرهفي البلد 
فبو حرام باتفاق > وإن ل يتعين فأقوال: الجواز» والمنع » والكراهة . 

فال ای ان انط طوش ل اة احتف فا فاا هن ا رة عل ادى 
الناس > وإن كانت من بيت المال فلا خلاف في جوازها » وتجوز الإجارة على 
الإمامة في قول» وتنم في قول > وقمل تكره > وقيل: تمنعفي الفرض و تجوز في 
النفل > وقبل : تنم على الصلاة وحدها وتحوز عليها مع غيرها كالآذان» و'شبر 
هذا القول : ولا تحوز على الأذان > وقمل : تحوز > وقمل : 'تكره» و كذا على 
الحج لآنه عمل آخرة بدنما . 


وني الديوان : ولا يأخذ الأجرة على تعليم الغسل والوضوء والصلاة والآذان 


ا عب ( ج١٠‏ -الشيل ‏ ۲ ٠)‏ 


فإنها من السحت > ولا على الحم فإنها من السسّحت > وجائزة على تعليم الصنائع 
كلها . وإن اتفق رجل مع رجل أن يعامه صنعة معلومة بأجرة معلومة ولو كان 
ذلك مول مث لالصباغة والخماطة والخرازةوما أشبهذلكفإنبلغ إلىذلك الأجلفل 
يتعلم فله أجرته كلا » وإن تعلّم قبل المدة فل من الأجرة ما بلغ منالمدة > وكل 
ما عمل في تلك المدةللصانم أو غيره من الناس فلامتعم تلك الأجرة > و ليس لمعل 
فيها شيء » وقيل غير ذلك » ويجوز له أن يأ ن الأجرة على تعليم الفراسة 
والسباحة وإذلال الدواب من الخمل والبغال والجال وغير ذلك» وتجوز الإجارة 
على قطع الرى والكتب والمصاحف ونقط المصاحف و شكلها وتجحليدها وتزيمنها 
لا على خطبا > ولا ينبغي لهأنيأخذ الآجرة على خط الكتبوتلماها وتصحمحبا 
وتجوز للماشطة على المشط والظفر والزينة والملى وفرق شمر الرأس ونزع 
القمل وما أشبه ذلك » وعلى حلق الرأس وفص الشارب وتقليم الأظفار اه. 
أى ونتف الإرظ أو خلقه أو جلى الشارب وتتف العائة أو .خلقبا لوةه او 
سريته أو منها له»قالوا أيضا : والخنانة والكي والقطم لاالقبالة إلا إن (تشترط 
الأجرة ولا علىنزع الأسنان»وقيل : جائز > وتجوز على رباط الذ كور منالحيوان 
وأما الخصي فلا » إلا إن أعطاه بغير شرط فجائز » وجاز للطبيب أن يأخذ 
الأجرة مالم يقطع » وإن قطع فلا يأخذ على القطع » و كذا البيطار لا يأخذ 
على القطع » ومنهم من يرخص لما في ذلك > وتجوز على الدلالة على قتل الجاني 
أو عل ف أى غا كل فة وتر ر عل 5 غل عة ورن له غا 
ا جى أو تغريم غريه له » ووز إعطاؤها على قتل الطاعن فيالدين أو المرتد أو 
مانم الحق » ولا يحوز لمن يأخذها » ويحوز إعطاؤها لمن يصرف عنه الظم أو 
عن غيره > ولا يحوز لمن يأخذهاء و كذا الخفارة يحوز لمن يعطمها » ولا حوز لمن 
يأخذهاء ونجوز لمن يماي الأجرة لمن بدله على ما تلف له »ولا يجوز لمن يأخذها 
إدا عم الموضع الدي كان فيه ذلك الشيء اه. يعنون بغير طرييى العرافة 


وو أخذها شاهد دعي لأداء شهادة عنده إن غاا وإن لعماله 


المذكورة المنبى عنما قالوا : ولا يجوز أن بأخذها على الدلالة على من أخذه » ولا 
اا رة عل قورز الفا ول غل رها لو من الا ولا رافك رة 
على أن يكون حاكما أو أن يكون خليفة لكل معنى تجوز فيه 
الخليفة اه مثلها الوكالة قالوا : وقمل في الخلافة على إنفاذ الوصبة بالرخصة أن 
بأخذ علمها الأجرة ولا يأخذ الآجرة على رد الإقالة فما باعهأواشتراه»ولا يأخذ 
الأجرة على الرضى بالعيب > وقيل:جائزة » ويأخذ الأجرة على تجويز وليته > 
وأما على غير ولبته فلا يجوز له إن لن يتعن إلا إن جوّزه الولي أو المرأة إلى 
ذلك » وأما الخطبة فإنه يأخذ الأجرة على أن مخطب لغيرهإذا تعنى “ولا يأخذ 
الأجرة على إقامة الحدود ولاعلىإخراج الحق » ولا يجوز لمن وجب عليه الحق أن 
يعطي الأجرة للشرطة أن بتر كوه ولا يوصلوه إلى الإمام > وتجوز له أن يفمل 
ذلك فما م يحب عليه > ولا يحوز أن يأخذوهاءولا يجوز للإمام أن يأخذ الأجرة 
على تعطيل الحقوق لأنه قبل عن رسول الله َر : « من حالت شفاعته دون 
حد” من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه 1١١»‏ أي عانده ‏ ولا يجوز للرجل 
أن يأخذ الأجرة على امرأته لسيت عندها في غير لبلتما > ولا يحوز له أن يأخذ 
الأجرة على أن يتر كا لا يمسباءوإن أخذما في هذه الوجوه كلها فبي فداء » 
ومنهم من يقول : لمس ذلك بفداء > وإن تر كبا فليرد” لها مالها » وقدل : جائز 
له إمساكما » و كذلك هي لا تأخذ الأجرة على الزوج أن بتر كبا لا يسما » ولا 
يجوز لامرأة أيضاً أن تأخذ الأجرة على ضار تا على أن تترك لها لملتبا » ولا 
جوز لهاأنتمطي الأجرة للزوجعلى ضارتها»ولا جوز للزوج ذل كأيضا. ولا تؤخذ 
الأجرةعلىتحملالشبادة ولاعلى أدائها (وجوز أخذها لشاهد دعى لأداء شهادة ) 
هي (اعنندة إن ضاف تفا تلف دات أو عقن أو فتقمة اة إو مضرة 
عظيمة من جوع أو عطش أو عراء أو مضرة من المضرات ( وان لعياله ) 


60 رواه ابن حبان والمموقي . 
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لاشتغاله بأدائها عن طلب قوته وقوتهم واشتغاله بهذا 
أوجب » وبإقامتبا مرة سقط الفرض عنه » وجاز أخذ عوض عليه 


ولا سما لنفسه ( لاشتفاله بأدانها عن طلب قوته وقوتهم ) أو قوت أحدم أو 
قوته مما يطعم أو يشرب أو عن طلب ما يكتسون أو يكتسي أو ما يقبهم 
به أو نفسه عن المضرة ( واشتغاله بهذا ) أي بطلب القوت( أوجب ) فذلك من 
دخول فرض على فرض فمشتغل بالآو كد إلا أن أعطاه المشهود له أو غيره ما 
يقيهم عن ذلك فيأخذه ولو كان يؤدي في البلد فمتفرغ للأداء حمنئذ وجوبا > 
فإن / خف التلف ولا المضرة العظيمة لم يحز له أخذها إلا" إن" طولب لأدائها 
خارج الفرسخين أو حبث يخاف في الطريق فله أخذ الأجرة ولو كان غنياً»وإن 
تحملها على أن يؤديها في البلد أو موضع كذا فله أخذها إن دعاه إلى أدائبا في 
غير ذلك إن كان أبعد» وقمل : ولو أقرب أو مساويا » وإن شاء قال : لا 
أخرج عما شرطت» وإذا تحملها بلا شرط موضع لزمه أداؤها داخل الفرسخين 
إن ل يمنعه مانم لا خارجها إلا إن شاء أو بأجرة » ويدل على قول جواز الأخذ 
الذي ذكره المصنف إن خاف تلفاأنه يجوز لقائم المتمم بالوصايةمن أبيه أو من غيره 
الا كل بالممروف من مال الءتيم إن كان فقيراً ا ذكرته مبينا في قوله تمالى : 
ف فمن كان غنيا فليستمُْفف” ومن كان فقير أ فليا كل بالمعروف '١'4‏ وإن أعطى 
المشمود له شيا من عنده الشهادة بلا شرط من أحدهما ولا نمة من الشاهد للأجرة 
فله أخذه لآن ذلك مطاتى صدقة أو هة أو هدية » وقد قال من « أكرموا 
الشبود فإن الله يستخرج بهم الحى »'''( وباقامتها ) بأمر صاحبما( مرة ) عند 
قاض أو حا؟ أو عند اثنين أو عند واحد وإثنين أو أكثر أو عندكاتب (سقط 
الفرض عنه وجاز ) ولو / خف تلفاً ( أخذ عوض عليه ) أي على أدائها كما 
دل علمه لفظ إقامتها » فإن معناهما واحد أو على إقامتبا وذكر ضميرها لأنبا 


. عورة النساء الآبة 5 . (؟١)رواءابن ماجه‎ )١( 


حسااء #8[ — 


ثانية كحج عن غيرء وتعليم القرآن» وعمل ٠ود‏ لنفعه وتضع مؤاجره 
وخا ادع لحا اول : 1 8 / 1 5 


ععنى الآداء أو على إقامما ( بلا تاء ) ولو كان المد كور بتاء لجواز سةوطها عند 
الإضافة قياسا عند بعض من مصدر :+ أفعل » واستفعل » أو على بمعنى عن 
والضمير لامشهود له مرة ( ثانية ) بعد أخذه المرة الأولى لاحتياجه اول 
إلى القوت أي عند المرة الثانية التي أراد فبا المشبود له إقامتها بعدما 
أقامها > وكذا المرة الثالثة والرابعة فصاعدا بلا حد” إذا أتداها ولا كما يحزي 
فطلب لإعادتها لنسان القاضي أو غيره أو لذهابه بالمزل أو الموت أو آفة 
فبقوم عليه الغرم مثلا أو لارتداده أو ارتداد من أودعت عنده أو لضياع 
الكتاب الذي كتبت فيه أو لغير ذلك» وإن أدّاهاكما لا يحزي أو بلا أمرر من 
صاحببها فلا أجر له على إعادتها حتى يعبدها بعد أدائبا على وجه يجزي > وإن 
أداها ا لا يحزي بتقصير من صاحبها مثل أن يطلبه أن يؤديها عند من هو أصم 
أو من لا يكون قاضا أو كاتا أو شاهدآ فله أجره ويصدها بعد ذلك بلا أجر 
عند من يحزي أداؤها عنده > وإن وافقه على أدائبا كما لا يجزي على عل منه فلا 
اة لمكاو اغا حار له الاد ق ال و الثانة ا يفل سارف مار ال موز 
المباحات التي لا يجب فملما عن الغير فجاز له أخذها ( ؟ ) عا يجوز أخذها على 
( حج عن غير ) واعتار وزيارة قبره عنه رلت ( وتعلم القرآن ) عند بعض » 
وأجازها أبو إسحاق الحضر هي بمقدار خصوصلقدار من القرآن مخصوص »و قبل : 
لايأخذ الاجرة على تعلممه “وهو مشهور المذهب»وقد قال بمد ذلك باب:اختلف 
في أجرة تعليم القرآن ( و ) كما يجوز أخذها على ( عمل مؤد لنفعه ( أي نفع 
أجير ( ونفع مؤاجره ) أي الذي عقد الأجرة للأجير لأنه ينتفع بالآجرة 
وملا من ناب عنما مثل أن تعطي الأجرة لزيد على أن يقوم يحنانه لتشغله عن 
فساد يصلك أو يصلهأو يصلكا أو علىأن يقوم يحنانك فيشتغل به عن مضرتك 
أو مضرة غيرك ( وجازت لمدعو لتحملها بأولى ) يمني أنه إذا جاز على قول 
٣١ —‏ 


و س“ 
وحرمت علمراء و بمة . 5 5 5 5 , 1 


أن بأخذ الأجرعلى أدائبابمد حملبا فبالأولىأنتحوز لهعلى أن بتحملما لآن تحمّلبا 
غير متفق على وجوبه » ولآنه فرض” كفاية» و أداؤها بعد تحملها متفق على وجوبه 
ولأنه فرض” عين » فبذا الكلام متتّصل بقوله : وجواز أخذها لشاهد دعي 
لآداء شبادة عنده إن خاف تلفاً » أعنى أن ما ذكره من الأولوية هو بالنظر إلمه 
ويبحث بأن ما هنالك مقيّد يخوف التلف > وما هنا لم يقبد» فلا يكون أخذها 
للتحمل بلا خوف تلف أولى بالجواز من أخذها للأداء مع خوف التلف» ويجاب 
بالتزام ذلك لأن أداءها بعد تحملها أوجب من تحملما لاختلافهم في وجوب 
تحملبا» أو يجاب بأنه بني‌على قول من أجاز أخذها للتحمل إن خاف التلف أو 
نحوه في الذهاب إلى التحمل أو طلب خروجه الفرسخين أو خروجه عن موضم ' 
اشترط أن لاخرج منه» وبجوزأن يكونقوله: وجازت مدعو الخمتصلا بقوله: 
وبإقامتها مر"ة سقط الفرض عنه» فإنه إذا جاز له أخذ الأجرة على أدائها بعد 
إقامتها فأولى أن يجوز أخذها على التحمل ( وحرمت على مراء ) أي جدال 
في أمر العم والقرآن أو غيرهما وني أمر الدنيا والآخرة فما يتعلق بالمعرفة: 
أو باللسان أو بالجوارح > فلولا ورود الحديث جواز التسابق بالرهن لقلنا بالمنع 
وورد الجواز أيضاً بالرمي بنحو السهام > وورد الجواز أيضا بالقرآن » قبل 
وبالعم . . 


واعل أن جميع ما ذكره المصنف من مسابقة وقطع بسبوف وغير ذلك 
داخل في المراء » فعطف ذلك على المراء عطف خاص على عام »ويجوز أن بريد 
بالمراء » المراء باللسان فيكون عطف مغاير وهو المتمادر من العبارة لآن المتبادر 
من المراء كونه باللسان وهو الحقيقة فيه ( ومسابقة ) ناء على أنها لا تجوز 
الأجرة عليها وهو قول بعض العاماء ولو بالخيل كأنه لم يصله حديث جوازما 
بالخيل مثا أو م يصح عنده عن رسول علا > ويحتمل أن بريد بالمسابقة 


وقطع سيوفورمي » أو على رفع ثقيل من موضع لاخر » وعلى | كل 


٠. . 8 ٠. . e . ٠. . معين من طعام‎ 


المسابقة التي لم تشسرع بالأجرة كسابقة ما لا يقاتل به كالجار وكسابقة بالأرجل 
فإنه یړ سابى عائشة بأرجله) فسيقته ثم نابقها فسبقبا» فقال : هذه بتلك وم 
يجعلا ا ست إلا أن عرد كد مدلا لسن انمث ن ا رلا طا ت 
وقمل : تجوز المراهنة على السيق بال جلينوباميروالبغالا يأتى إنشاء الّتعالى . 
و كمسابقة بيناثنين أو أكثر مع جع لكل منم أومنهمرهنالمنسبى “ويؤيد الاحمّال 
الأول مقابلة ذلك بقوله بعد : وجوزت مسابقة » قال ضمام قبل لجابر بن زيد : 
إن" أصحاب رسول لتر لا برون بالدخمل بأساءقال:كانوا أعف” من ذلك» يعني 
أنه لولا تجويزه بلي لتورعوا عنه ( وقطع بسيوف ) مثل أن يذيحوا يعيراً 
أو بنحروه أو بقرة أو غير ذلك ويقولون : من قطعه بضريةواحدة فهو له “أو 
له کذا» أو من‌وصل‌بضربته موضم كذا منه أو يفعلون بهدذلك حياعلى أن له كذا 
وهو زيادة ممصية أو يفعلون ذلك لخشبة أو غيرها (ورمي) بسهام أو بنادق 
أو نحوههما “وقيل : يحواز الأجرة على الرمي( أو على رفع ) شيء ( ثقيل ) 
كصخرة وخشبة ( من موضع لآخر ) أو رفعه الى ركمتيه أو إلى وسطه أو 
إلى كتفه أو فوق رأسه أو نحو ذلك أو فصله عن الأرض أو مد المد أو المدين 
به إلى أمام أو جبة من الجبات إذا كان لا فائدة لمستأجر في رفعه » وقد ثبت 
أ تار جد رمحن لياه يتنازعون حجر عظيما أيهم يرفعه وم يغلظ عليهم 
ولا نسبهم إلى ذنب ولكنه قال هم : ألا أنبشك بالشديد ؟ قالوا : بلى . قال : 
الدي علك هواه عند الغضب » ''! لا من برقع الصخرة العظىمة » وليبس ذلك 
حراما وإنما الحرام أخذ الأجرة على ذلك( وعلى أكل ) مقدار (معين من طعام) 


. رواه أحمد رالنسائي‎ )١( 
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أو شرب مقدار معين من ماء أو نحوه» يقول له : إن أ كلته أو شربتهفلك كذا 
فلا تحللههذه الأجرة > ورد له أيضا مثل أو قبمة ما أ كل أو شرب لآنه أ كله 
أو شربه بطريق لا جوز وهو کمن أ کل طعاما أو شرب شرابا على أن يتقوى به 
على عمل بدف أو بمزمار أو نحو ذلك من المعاصي فإنه برده > و كذا إن قال : 
إن أ كات أو شربت ذلك المقدار فمو لك لا أطالبك بقممته > فإنهيمطيه مثله أو 
قممته ولدست إباحةمالكه مسحة له مسوغة له ولو كانت مسحة مسوغة لسوغت 
وأباحت أنواع القمار كلها > ولا تجوز على زوج فرد مثل أن خي بيده أو ثوبه أو 
غبرها شيا فبقول له الآخر:هو زوج أو فرد ويجعلانالأجرة علىإصابة كمبته أو 
ينظر إلى موع شيء فيقول : إنهزوجأو فرد أو نحو ذلك»وذلك كله من معنى 
القمار وأ كل مال الناس بالباطل ( و ) لاتجوز (على قار )ما من أنواعالقيار وهو 
( بكسر القاف وتخفيف الم ) وهو مصدر قامر ( بفتح الم بعد ألف ) يقال : 
قامره مقاهرة و ارا فقمره يقمره كنصره ينصره بمهنى راهنه فغلبه . 
روى أبو داود أن الني ملي ( نبى عن مماقرة الأعراب ) وهي مفاخرتهم 
فكأنهم يتفاخرون بان يعقر كل واحد منهم عددا-من إبله فأ.هم كان عقره أ كثر 
كان غالبا ؛ فكره النی لړ مہا لئلا يتكون ما اهل“ به لغير الله تعالى»وروى 
أبو داود أيضا أنه نر ( نى عن طعام المتبارين ) أي المتغالنين › وأصابت 
أهل الكوفة مجاعة » فعقر هام بن غالب أبو الفرزدى ناقة لأهله وصنع منبا 
طماما وأهدى إلى قوم من بني تم جفانآ من شريد ووجته جفنة منها إلى سحم بن 
وثيل رئيس قومه القائل : 
3 ابن جلا وطلاع الثنايا اا الست 


فقليها سحم وضرب الذيأتى بها وقال : أنا مفتقر إلى طعام غالب إذا نحر 


هو ناقة > نحرت” أنا ناقة أخرى »2 فعقر غالب من الغد ناقتين > فعقر سحم 


أت لكا راذعا كذ ا فاد عل له عه وسووت مباجة سق 


ناقتين ؛ فعقر في البوم الثالث غالب ثلاثاً ؛ فعقر سحم ثلاثاً ؛ فمقر غالب في 
الرابع مائة > وم يكن عند سحم هذا العدد فلم يعقر > وأسرها في نفسه > فاما 
علينا عار الدهر»هلا” نحرت مثل ما نحر غالب و كنا نعطبك مكان كل ناققة 
ناقتين ؟ فاعتذر بأن إبله كانت غائبة وقال للناس : شأنك والأكل »> وكان ذلك 
في خلافة على فاستلفتي في حل الا كل منها فقضى بحرمتها وقال : هذه بحت 
لغير مأ كلة > وم يقصب بها إلا المفاخرة والمباهاة > فألقست لحومها على مزيلة 
الكوفة > فأ كلما الكلاب والعقبان والرخم . 


( و ) لا على ( تحزير ) وهو التقدير والخرص (5) قول ( قائل لآخر : في 
طعامي كذا ) و كذا مدآ أو صاعا أو نحو ذلك » أو يقول : هو مد أو صاع 
أو نحو ذلك ( فيقول ) بالنصب عطفا على القول الذي قدرت على حد” «ولبس 
عباءة وتقر” عبني » أو بالرفم عطفا على مستأنف أي يقول صاحب الطعام ذلك 
فقول الآخر هو ( أكثر ) مما ذكرت ( ويقول له ربه: أعطيت لك ما زاد على 
كذا ) أي العدد الذي ذكرته أنا» أو لك كذا إن كان کا قلت (فلا يحل له) أي 
للآخر ( أنخذه ) أى أخذ ما زاد؛ ((وجوّزت مسابقة ييل ) على رهن يأخذه 
السابتى ويقال لذلك الرهن : السبى > ( بفتح السين والباء ) والسيقة ( يضم 
السين وإسكان الباء )> أي أجاز بعضهم ذلك فبو قول مقابل لقوله قبلذلك 
ومسابقة » وأصله عدم الجواز ولكن أجيز تدريبا على الجباد في سبي ل الله .قال 
صاحب « الذخيرة »: هذه المسألة استثنىت من ثلاثة قواعد : القار » والتعذيب 
للحبوان لغير فائدة > وحصول العوض والمعوض لشخص واحد على خلاف في 


ب ۲0 سه 


وروي ذلك» وفسّر بإدخال فرس بن فرسين» فإ نأمن سبةهفلا خير فيه 
وإلا جاز » فإن جعل كل لصاحبه رهناً أيبما سبق أخذه فقمارء ويضع 
الأولان رهنين لاالثألك ‏ . 0 . ا  .  .‏ . 


هذا٤واستشندت‏ من هذه القواعد لمصلحة الجباد ( و ) دلملهذا القول أنه (روي 
ذلك ) المذ كور من جواز المسابقة بالأجرة وتسمى رهنا عن النبي لتر وذلك أنه 
روي أنه لړ سابق بين الخبل ( وفسر ) ذلك الجواز ( بادخال فرس بين 
فرسين ) ويسمى محلا ( بكسر اللام ) وكذا صاحبه ( فان أمن سبقه ) أي 
أمن صاحب الفرسين أو أحدها أن يسبقما أي علا أنه لا يسبقبها أو عم 
أحدها أنه لا يسبقها ( فلا خير فيه ) أي لا نحاة في إدخاله من إثم ما يازم على 
أخذ من سبق منها > إذ لا خرج بإدخاله حينئذ من معنى القمار ( وإلا ) يؤمن 
سبقه بل علما أو ظنا أنه يسبق أو شكنا أو عل أو ظن أو شك أحدحها أو 
علما أنه يسبقها ( جاز ) وذلك التفسير رواه جابر بن زيد حديثا أن الني عله 
قال : ١‏ من أدخل فرعا فإن كان يمن أن يسدّى فلا خير فبه وإن كان 
لايؤمن أن سى فلا بأس به » قبل : وإن م يدخلا واحداً وكان 
الرهن من أحدحما فقط جاز ( فان جمل كل لصاحبه رهناً أيهما سبق 
أخذه ) هو لا الثالث ( ف ) ذلك( قار) فلا جوز سواءلم يُدخلاه' ثالث أو أدخلا 
وإِنما الجائز أن يضم أحدهما فقط رهنا سواء أدخلا ثالث أم لم يُدخلاه أو يضما 
معا ويدخلا ثالثا ولا يضم الثالث لآنه إن وضع كانوا كاثنين وضع كل منها بلا 
إدخال ثالث » وهذا کا قال : ( ويضع الأولان رهنين لا الثالث ) لأن المراد 
أن يصيرا مم الثالث كاثنين» أخرج أحدها الرهن دون الآخر وهي الصورة 
الجائزة وإذا أدخلا ثالثا وم يضم رهنا كانت الصورة كصورة اثنين أخرج 
أحدها فقط وهي جائزة . وقال مالك : لا يجوز الرهان إن وضما الرهن معا 


5 1 3 


فيرسلون» فإن سبق أحد الأولينأخذهط طيباً » وكذا المدخل إن سبقبما 


ولا عله إن سوق ¢ ومعنى قوله :لا ومن o‏ اکن جواداً 


ولو أدخلا ثالثا»لآنالذي أخرج الرهن إن كان سابقا عاد إليه ما وضع وكات 
لاطا وفع قرو ايكا A‏ إل الجباد وهر افق فتلا 
يأخذ ما وضع غيره لثلا يحتمع له في الشرع الموضان وها الآن سفانيو و ورهن 
غيره مع رهنه“يخلاف ما إذا وضع أحدهما فقط فإنه إن سبقه الآخر أخذالرهن 
إذ م يتسبب إلى الجهاد تسيا تام لأنه لإ يضم الرهن > وحكة المعاوضة إنا هي 
انتفاعكلو احد منالمنعاوضينبا بذل لهوالسابق له أجر التسبب إلى الجبهاد ( فير سلون) 
أفراسہم ( فان سبق أحد الأوليئن) الآخر والمدخل (أخذهما طيبأ) أي أخذا 
طا ( بتشديد الياء ) أو أخذ طا بإسكانهبا ( وكذا المدخل إن سبقهما ) 
فإنه يأخذ الرهنين وإن سدى المدخل أحدها وساوى الآخر أخذ مساويه 
رهن نفسه وقسما رهن المسبوق ( ولا ) عطاء (عليه إن سبق ) أي سبقاه أو 
سمقه أحدهماءوإن وضع أحدهما»فقط سواء أدخلا bt‏ أملا“وقال: إني لاأرجم 
فيه إن سبقني أخذه » وإن لم يسبقني بل استوينا » أو سبقته » فهو لمن حضر أو 
من تلاني في السبتى أو لصاحي جاز . وقال مالك : إن ل يكن إلا جاعل 
السبق والآخر معه وكان جاعلهسابقا أ كله من حضر مسابقتب|“ولا يأ كل معهملآنه 
بمنزلة الصدقة وقيل : يأ كل معهمولا يأ كل المسبوق إلا برضام جميعاً»و الذي عندة 
أن السابى يأخذ رهن نفه ( ومعنى قوله ) أي قول المفسر المدلول علمه بقوله 
وفسر وهو الني عم إد فسره في الحديث المتقدمعن جابر > ومجوز رجعالضمير 
إلى الني ملت »وعم ذلك بمطالعة الأصل > وهو كلام (الإيضاح ) وذلك قرينته 
وهو أول» لأن لفظلايؤمن أن يسبت مذ كور فيالحديث بنفسه»وفي كلام المصنف 
معناه إذ قال:و إلا (لا يؤمن أن يسبق بان كان جوادا) ( بتخفيف الواو ) أي 


۲Y أ‎ 


لا يأنان سبقه فيذهب با فبذا حلال» وإنكان بليداً بطيئاً فقد 
ا ١‏ بدخلاه فبو قار 


حسنا كرياً فمو نشط قوي » والباء متعلقة محذوف خبر الممتداً الذي هو قوله 
معنى »2 والأولى إسقاطبا ويقول : أنه كان جواداً ( بفتح همزة ) أنه ولعله 
أراد زيادة الباء فى خير الممتدأ المجحرد المثدت» ولكن هذا لا بحسن ( لا يأمنان 
سبقه ) إياهم) ( فيذهب بها ) أي بالرهتين ( فهذا حلال وإن كان بليدأ ) أي 
عاجزا كأنه لا يبرح عن موضمه > يقال : بلد الشيء لزم موضعه ومنه البلد 
بمعنى القرية مثلا ( بطيئأ فقد أمناه ) أي زال عنها خوف سبقه فا٤‏ بل جزما 
أو رجحا ترجيحا قویا أن يسبقاه حتی ( كأنها لم يدخلاه ) 'بينها و كأتبما 
أدخلا حماراً أو وه ما لا يكون سابقا ولا يعتاد في القتال ( ف ) ذلك العقد 
الواقم بين بالمسابقة بالرهن أو ذلك الرهان ( هو قار ) إلى هنا انتبى تفسير 
قوله : لا يؤمن أن يسمق » و كذا! تفسير قوله : دؤمن أن يسيق. لا فرق بنا 
إلا بالنفي والإثبات» وعحط التفسير هو قوله: بأن كان جوادا إلى قوله: فبذهب 
او اتر عله ار ولک رادها كرف يفف لان كرت خلالا قد 
وببان ضد ذالك وقد يقال : منتهى التفسير هو قوله : فمذهب با ولفظ يسيبق 
مبني للمفعول في الموضعين في الحديث موضم الإثبات وموضع النفي »© فمعنى 
يؤمن أن يسبت أن القلب استو انه ان مسيونا ار مدي لعاف ل » أي 
زال الخوف من أن يكون سابقا للاستيثاق بأنه لا يكون سابقا » وهو معنى 
مفهوم من اللفظ بلا تقدير لحرف النفي كقوله تعالى ا 
فلا يزم تقدير اداة النفي هكذا يؤمن أن لا يسدق غيره أو يؤمن عدم سبقه 

غيره وا ار و ا الخال ا و ی ا 


. > سورة قريش الآية‎ )١( 


ع ا 


والمتبادر منبا أن المراد أنه لا يتحةق أن يكو نسابقاً»وتسممة ما يؤغذ على 
السبق رهناً حقيقة لغوية على ما يظبر من الصحاح وغيره وهو أولى من أن يقال: 
استعارة من الرهن الذي هو أخذك ما لا ثقة به عما خرج منك » وهو محتمسل * 
لشببه به إذ في كل منها وضع شيء في الخارج لا في الذمة يترتب التصرف فيه 
لمن وضع لهعلىالشروط المخصوصة . والمسابقة جائزة بين الخيل وجائزة بين الإيل» 
وجائزة بين الخبل والإبل > ولا تجوز بين فيلين ولا بين فيل وغيره لآنه لا يقاتل 
على الفيل . 

وقي الحديشعن أبى هريرة: «لاسرق إلافي خف أو حافر أونصل» أي سيف» 
وتحوز أيضا في رمي السهم . كذا قبل . والمشبور أن النصل هو السهم . وأنه 
الجائز دون السيف والرمح . ومعنى المسابقةبالسهم أو السيف أو الرمح المسايقة 
المعنوية وهي أن يغلب صاحبه فتحمل عليه المسابقة بالحبوان حيث اجتمعتا في 
كلا واحد خرن انق الميوآن مسان الغلية © كرون نن غو اجار لا 
من المع بين الحةقة والجاز» ولا يدخل الفيل في ذي الخف ولا المار والبغل في 
ذي الحافر لآنه لا يقاتل عليها . والحديث رواه الشافمي وأبو داود والترمذي 
والنسائيوابنماجهوابنحبان وصححه . والصحمحقي روايته فتح الباء في السبى 
وهو ما يجمل للسابى على سبقه» ورواه بعض بإسكانبا على المصدرية» والممنى على 
اافتح أن العطاء لا يستحق إلا في سابق الخيل والإبل والنصال» لآن هذه الأمور 
عدت في قتال العدو وق بدل الجمل علمها ترغيب في الجهاد» ولم يذ كر الشافمي 
الفمل . وقال أبو إسحاق من قومنا : تجوز المسابقة عليه لأنه يلقى عليه العدو » 
كا يلقى على الخيل ولأنه ذو خف والصورة النادرة تدخل غلى العموم على الأصح 
عند الأصولبين . وقال أحمد وأبو حنيفة وغيره) : لا تصح المسابقة عليه لأنه لا 


. رواه الشافمي وأبو داود والترمذي والنسائي واين حبان وصححه‎ )١( 


يحصل الكر والفر عليه » فلا معنى لمسابقة عليه ؛ فإن قال قائل : فالإبل 
كالفيل في هذا الممنى > فالجواب : أن العرب تقاتل على الإبل أشد القتال وذلك 
لهم عادة غالبة والفيل ليس كذلك . ومن قال بالأول قال : إنه يسبق الخيل في 
بلاد الهند وقيل أيضا : يقاتل على البغل . وعليه فتجوز المسابقة عليه بالرهن > 
وقد اختلف : هل يسهم لمن قاتل عليه أكثر من قاتل برجله ؟ ولا خلاف في 
جواز المسابقة بلا أجر على الخبل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام والترامي 
بالسبام واستعمال الأساحة لما في ذلك من التدريب على الحرب > لكن تقصيرها 
مالك والشافعى إذا كانت بالآجرة على الخف والحافر والنصل وخصها بعض” 
الكل راجا رما غظاء ف كل حي »قبن اتنقواكل رار ا ذا 
كان من غير المتسابقين كالإمام إذا لم يكن معبم فرس » والمبور على جوازها إن 
كان العرض من أحد المتسابقين فةط أو منه مع آخر من غيرمم أو من ثالث 
محلل > ويحوز تعدد الواضمين لارهن ولو ثلاثة فصاعداً إن أدخالوا آخر م 
يضع أو أدخلوا أكثر ول يضع المدخل »2 ولا يجوز تعدةد الواضعين إن لم يكن 
آخر أم أكثر وإن وضع واحد جاز > ولو كثر المدخلون ( بفتحالخاء )قال بعض 
من كتنب على رسالة أبي زيد عند قوله : ولا باس بالسبق بالخيلوبالإيل وبالسهام 
ما نصه : إنما قال : لا بأس لآنه مستثنى من اللهو » واللبو باطل > وقد روى 
مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن" رسول لته ساب بين الخيل 
الذي أضمرت من الحفاء » و كان أمدها ثنية الوداع » وسابق بين الخيل التي 
م تضمر من الئنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان من سابى 
عليها» “ومثله في مسند الرببع ورواه الترمذي أن رسول الله يلت« سابق بين 
الخبل وراهن»وفبهذ كر الرهان وليس في حديث الموطأ والمسند > والإيل بمعنى 
الخيل في هذا السبى » والرمي بالسهام فيه تدريب للجهاد “وفي تعلم ذلك فضل 


ساد ءث “اد 


كبير بقصد الجهاد > وقي الثلاثة حديث يجواز الرهن عليها بالمسايقة وينغير 
الرهن تجوز بالخيل وبالإبل وبالسهام وبالحمير وبال مال وبالأقدام »ولا تجوز عند 
بالرهن إلا في الخيل والإبل والرمي بالسهام » وأجاز الرهن عمد بن الحسن على 
مسابقة الأقدام » وأجازت الشافعية الرهن على الحمير والبغال » فإذا قلنا يحواز 
الرهن في مسابقة الثلاثئة فيشترط تعيين الفرسين وجعل المعرفة بمسايقة الفرسين 
وأن يسمما مبتدأ الغاية ومنتهاها » وتصين الرهن فلا بكون مجبولاً وكونه حلالاً 
يصح ببعه فلا جوز بذحو ميتة وما لا يباع ولا خلو من خمسة أوأجِله : الأول : 
أن خرج الإمام أو غيره جملا من غير المسابقين فيقول : من سبق أخذه فهذا 
يحوز باتفاق > والثاني : أن يخرج أحد المتسابقين رهنا على أن لا يرجم إلبه إن 
سبق » فهذا جائز أيضا باتفاق » والثالث : أن يخرج كل واحد منها سبق ول 
بجعلا بين محلا على أنه إن سبتى أخذ الميع فبهذا لا يحوز باتفاق لآنه من القمار 
والرابع : أن يخرجكلواحد منها جملاو حملا بین محللا واحداً أو انين و كاما 
كثر الحللون كان أبلغ في الجواز »على أنه إن سبتى جاعلى السبق أخذ الميع ولا 
شيء عليه إن كان مسبوقا ومن كان سابقاً منها أخذ الجبع فبهذا هو الذي 
أجاز سعيد بن المسيب وبعض أصحاب مالك منم ابن المواز وغيره ومنعه 
مالك في المشبور . والخامس : أن يخرج الرهن واحد منها فقط والمحلل بمنها 
على أنه إن سبتى الذي أخرجالره نأخذهفهذا اختلففيه قولمالك»تمرةأجازه» 
ومرة منعه > فمذه خمسة أوجه في الخيل وقي الرمي » نما يجوز فيالخبل يحوز في 
الرمي بالسهام وفي الإبل وما يتنع في الخبل يمتنع في هذين » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : ولا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"2' » فالخف الإبل > 
والحافر الخيل » والنصل السهم > فبذا دلبل مالك على جوآر الخطر بالثلاثة » 
ولا تكون المسابقه في رمي الحجار ولا في رمي الرماح » ولا يوز كلك إلا في 


. رواه أبو دارد والنسائي‎ )١( 


۳١ 


السهام “ودلك على وجبين: إما إلى الغاية في المسابقة» وإما إلى الإشارة ي المصادفة 
خرق أو إصابة بلا خرق أو نحو ذلك مما هو معلوم عند أهله » ويشترط تعيين 


المر كب إذ هو الر كن الأعظم والله أعم . 


وإذا أخرج شيء اشترط فيه التعيين لا التساوي»وقيل :لا يحوز على المفاضلة 
بل على التساوي: فلا خرج هذا خمسة وذاك عشرة أو سبعة »ومن شرط الحلل أن 
يكون فرسه مجېول الجري وإن عل أنه مسبوق فو قمار > وإذا وى اليل 
أخذ الآأجرة»وإن سبق أحد اللذين تسابقا أخذ رهنه ورهن صاحبه ولا شيء 
لمحلل > وإن سبق المتسابقان معا أخذ كل رهنه » وإن سبق أحده) مع الحلل 
أخذ.رهنه وقسم رهن صاحبه مع المحلل» وإن وصلوا معا أخذ ذو الزهن كه 
ولا شيء لمحلل > وإذا تعدد الحلل قسم الحللون ما يشت لهم إن كانوا سابقين 
أو مع واحد ولا شيء لمن تأخر منهم» ولا تجوز الأجرة في السباق بما هو عناء 
كحفر بئر وخباطة ثوب“ وقمل: تجوز . ويراعى فى السق سبق الأذن > وقيل 
سبق الصدر » وقبل سبق الفرس » مثلاً كله حتى يكون عند مؤخرة رأس 
الآخرء وإن وقع الراكب فجرى فرسه فكان سابقا فبل يمد“ سبقا ؟ قولان ؛ 
وإن تعثر أحدها بالوقوع هل يعذر فلا يؤخذ رهنه؟ قولان؛ وإن أعثر أحدها 
فرص الآخر عذر من عشر» و إن وقم واحد ور كب فرسه الآخر و سی كان 
الجعل لصاحب الفرس»٤ولا‏ براعى في الر كوب كبير ولا صغير ولا سرج ولا غير 
سرج »ويكره أن يركب الصبي عليها . قال مالك: ويحوز ر کوب الخيل بالمهاميز 
وإن كان ذلك يؤذيها وليس من تعذيب الحموان المنبي عنه . 


قال بعض المالكية : إن كان خرج السبق أحد المتسابقين فشر ط جوازه أنلا 


۳۲ 


بعود إلمه » بل إن كان الآخر سابقا أخذه ذلك الآخر السابق > وإن 
كان مخرجه سابقا أخذه من حضر . وأما المسابقة من غير جمل 
فلا يشترط فبه شيء »> فتجوز بين السفن والطير والأقدام والرمي بالحجارة 
والصرع إن كان في ذلك غرض صحمح لما شرعا . واما اللعب بالحمام والرند 
والشطرنج والكماب والأعواد والببوت المرسومة في الأرض او في العود ونحو 
ذلك فلا جوز ولو بلا جعل»وهو كبيرة“وقيل : غير كبيرة إن م تكن على جمل 
وعنه مَل : «من لعب بالرند فقد عصى الله ورسوله . وني رواية : كأنه حمس 
يده في الدم ولحم الخنزير»”١'و‏ كان عند اهل بیت من دار عائشة رند» فأرسلت 
إلبهم :لثن لم تخرجوه لخر جنم من داري . و كان ابن تمر یکسره ويضرب 
اللاعب به > ويقال : الرندشين . وهذا كله فى موطأ مالك > ويسمى 
النرد ايضا ( بتقديم النون ) . والرند : قطع تكون من العاج او غيره 
ملونة يلعب بها ليس فيها كيس بل يرمى بها کاللعب بالكماب يخلاف 
الشطرنج > فإنه عبدان يلعب بها فيها تدريب وكيس لا يحسنبا إلا 
ذكي القلب ولا نحوز بالمقامرة ولا بغيرها . وقال بمض اللمالكية : إت 
كان بلا مقامرة فإن كان يدمن” عليه ردت شبادته . وحد الإدمان ان 
يلمب به مرتين في العام . وإن لعب بهمرة في العام حازت شبادته وقمل: 
لا يجوز ذلك مطلقا . وقال الشافمي : جوز اللعمب به بغير تقار . وهذا في 
الشطرنج » و كذلك ينع غيره من انواع الباطل كالكماب وغيرها ممما 
يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ويؤدي إلى كثرة الإدمان > ولا يسل عليهم 
حال اللعب بها » ويسم في غير الحال ويحرم الجلوس إلى من يلعب بها 
ويكره النظر إليہم لثلا يشتغل خاطره او ييل إليهم » وثبت ان جليس 
القوم منهم ومن رضي بعمل قوم فبو شريك معبهم » ومن كر سواد قوم 
فبو منهم والطبع بجر والله اعم . 

¬ ۳ — ( ج ٠۰١‏ - الشل - م ) 


باب 


تاف فق اة تعلم القرآن وكتابة المصحف وقسمة الأرض 
وحساب بین قوم 


باب 


( اختلف في أجرة تعليم القو افك ).و اجر رة رأة تعلم 
كيفية الآداء وأجرة تعلم تحويده أو إعرابه أو قراءات القراء ( وكتابة 
المصحف ) كله أو بعضه في الورق أو اللوح أو في غير ذلك ( وقسمة الأرض ) 
والنخل والأشجار والدور والببوت والآبار والأنهار وغير ذلك من الأصول 
وقسمة الدواب والحب والسلعة والدنانير والدراهم وغير ذلك من العروض 
( وحساب بين قوم ) شركاء في الإرث أو بالشراء أو بالمبة أو بغير ذلك . 
وكان ابن سيرين لا برى بأجرة القسام بأسأ» وسواء في ذلك الخلاف أن يأخذ 
الأجرة من أصحاب الال المقسوم أو من بيت المال إذا جعل الإمام أو الحاكم 
للناس قساما وفرض له من بست المال أجرة» وهذا لا يأخذ من أصحاب القسمة 
وتحل الأجرة للقسام ولو من مال البتم نصبه الإمام أو لم ينصبه » وينبفي أن 
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ينصب للناس من يقسم هم ويكون عادلاً لاغيره ولا عبداً ولا مكاتبا ولا حدوداً 
في قذف ولا ذميا» وجازأ كلالقسامطعام أحد الشركاء إذا صنمه مم أو طعامهم 
إذ م يكن رشوة لمحيف إلبه لأن في القسمة شغلا عن الرجوع إلى الأمل 
والتطاول » وتحكون الأجرة على الرؤوس لا على السهام إذ قد يكون حاتت 

5 4 ّ 
القليل أشد . وني أثر قومنا : أجرة القسام ومن يعدل السام على الرؤوس في 
القول الذي عليه العمل و كذا أجرة الكاتب للقسمة . وقيل : على السهام “فمن له 
نصف فعليه نصف الآجرة » ومن له ربع فعلمه ربعها وهكذا > قال العاصمي : 


أجر من يقسم أو يعدل على الرؤوس وعليه العمل 
كذلك الكتاب للوثيقة للقاسمين مقتفي طريقه 
وأجرة كايل الزرع» وبقال لكيل الزرع التكسير تؤخذ من بايع . قال 
الماصمي : 
وأجرة الكبال في التكسير من بايم تؤخذ في المشهور 
كذاك في الموزون والمكمل الحكمذا منغير ما تفصيل 
( والحجامة ) ( بكسر الحاء وتخفيف الجم ) وهي استخراج الدم با لات 
( والرقيا ) هي الاعتصام في إزالة مرض أو جنون بالقرآن أو بكلام ذكر . 
ولا تجوز بما فيه شرك وتكون الرقما بنفث وبلا نفث و كلتاهما يحوز الجر علمها 


قال ابن عباس رضي الله عنها : إن نفراً من الصحابة مروا ياء أي : بسي من 


أحباء المرب فيه لديغ أو سلم »> فقال رجل من أهل الماء : هل فنك من راق ؟ 


ھ۳ — 


على بنوت مكة وأرضين وميأه .2 . 


فانطلق رجل منهم فجمل يقرأ فاتحة الكتاب وجمع بزاقه ويتفل فىه “فبرىء » 
فأتوا بالشاة فقالوا : لا تأخذوها حتى نسأل رسول الله للت > فسألوه“فضحك » 
فقال ما أدراك أنها وقبة ؟ أصبتم > خذوها واضريوا لي سبما“إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله عز وجل [ ورواه في القناطر ] وعن أبي سعيد 
الخدري أن تاا من أصحاب رسول الله ملت كانوا في سفر نمروا بحي من أحماء 
EINE GEES EI‏ قوم 
لديغ أو مصاب > فقال رجل منهم : نعم » فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرىء 
الرجل فأعطي قطيعا من الغنم > فلم يقبلها » فقال : حتى أذكر ذلك لرسول الله 
ر فأتى الني َلثم فذكر له فقال : با رسول الله ما رقبت إلا بفاتحة الكتاب 
فتسم رسول الله ْف فقال : ما أدراك أنها رقية ؟ ثم قال : خذوا 
واضربوا لي معكم بسهم . وقي رواية : قد استضفنا م فلم تضمفونا لا نفعل تق 
تحملوا لنا جملا وأنهم قالوا : قد أعمانا أمره فلم يشف برقيانا فبل فيك راقر 
فقالوا : استضفنا ك الخ . وفي رواية أعطوه ذلك القطيعم من الفمْم . فقال 
أصحابه : نقسمه . فقال : لا حتى نسأل رسول الله ملت ومن مكيف ان 
عباس فقال : با رسول الله آخذ على كتاب الله أجرا؟فقال:«إن أحى ما أخذتم 
علمه أجراً كتاب الله » فقومنا يستدلون بظاهر الحديث على جواز الآجرة على 
قراءة القرآن وتعلممه “وأقول :يحتمل أن يكون المعنى إن أحى ما أخذتم عليه 
أجراً عمل” وافق كتاب الله.ومن ذلك الموافى لكتاب الله المسح بالبد والنفث > 
ولا تجوز الرقبا با لا يعم معناه مخافة أن يكون فيه شرك إلا” إن' جاءت على 
يد ثقة . وذكرت طرفا ما يتعلق بذلك في « تحفة الحب في أصل الطب » 
( وعلى بيوت مكة ) ودورها وبنائها(وأرضين)من مكة وغيرها (ومياه) منها 
ومنغيرها »والمراد جن سأر ض مكة ومائها وكذاغيرمكة »و كذا اختلف في شراء 


د 


فقيل: على القرآن سحت .وقيل: حلال إن لم تشترط 


ذلك وبيعه ( فقيل):الأجرة ( على ) تعلم ( القرآن ) ونحو تعليمه( سحلت ) 
( بضم السين وإسكان الحاء وبضمها ) أي حرام" > سمى الأجرة عليه ”سحت لآنها 
'تسحت البركة أي : تقطعها من اصلبا » فبجب ردّهاء ومن لم يحد ان يتعلم إلا 
بها حل" له إعطاؤها وحرمأخذها »> و كذا ما ذكر في الباب وسائر الطاعات 
وما حتاج إلبه » لأن القرآن دين الله » وبيع الدين لا موز > والأكل بالدين 
حرام . وقبل ل SE‏ ا E‏ 
الله وغيره من الصحاح : ان امراة وهبت نفسها للنبي ولم يقبلبا» فزو جما لرجل 
لا دما فذقا ر ارات قحل نه ااه تلك الور صداقاً لها 
لكن في رواية قال : لا يحل ذلك لغيرك » وأيضا هو لا يحد شيئاً ولو 0 
حديد > وحديث « احق ما اخذتم عليه اجراً كتاب ب الله 2١١»‏ لكنتقد تأويله 
بأن المعنى أحق ما أخذتم عليه أجراً عمّل” واف کات ET‏ الحسن 

عشرة درام على التعلم ( وقيل حلال إن لم تشترط ) وهو قول جمد بن 
حبوب رحمه الله . وقال ابو إسحاق: تجوز الأجرة على تعلم القرآن على اشتراط 
أجرة معاومة و٠قدار‏ معلوم من القرآن > قال : لو أهدي إلبه من مال اليتم على 
تعلم القرآن فلا بأس عليه مالم يشترطه» انتہی. 


وأما الإهداء من مال البالغ العاقل بأمره وإهدائه بنفسه فمن باب أولى » 
ويلتحى بالطفل من بلغ وم يؤنس رشدا فلقائمه عمل المصلحة له 4 ووه کن 
كلام ابن حبوب قولابإجازة الآجرة على القرآن أنهفرض المألة في كو نالإهداء 
على تعلم القرآن والمعم عام بأن الإهداء على التعلم . 


(1) متفق عليه . 


وفي « السير » في مناقب أبي عبد الله بن سودرين قال : وقد احتممت' 
بورجلان في المسجد الكبير جماعة من المشايخ : أبو عبد الله جمد بن بكر » وعبد 
الله المديونى ومدين سودرين > وعبد الله بن زوزرتن وغيرهم »> فسألهم رجل عن 
مسألة وهي الأجرة : هل تؤخذ على تعلم القرآن ؟ فقال أبو عبد الله بن 
بكر المديوني : أجب » فقال : نعم إن/تؤخذ عليه > فملى من تؤخذ إذاً على 
رعي البقر ؟ فسكت العاماء توقيراً له > وإن ل يحسن في الجواب لجواز الأجرة 
على رعي البقر بالإجماع » ولعله بريد على تعلم الحروف والأدب. قال أبوالمباس: 
العذر له أنه لو منعها كان ذلك ذريعة إلى ترك التعلم فيفضي إلى تام الجهل »> 
وتر الان امت اه 


وظاهر سؤال الرجل أنه سأل على أجرة تعلم القرآن لا على تعلم حروفه » 
فكان جواب المديوني على أجرة تعليمه بالجواز » لأن السائل قال : تعلم القرآن 
وم بقل تعلم حروف القرآن وأدبه » وإنما ساغ لهم توقيره لاختلاف الأمة في 
ذلك أو لآنه اجتهاده وتوجببه كلامه بتقدير حروف القرآنوأدبه خلاف الأصل 
لأن الأصل عدم الحذف ولكن ارتكبه من وجه كلامه به لأن المذهب تحرمم 
الأجرة على تعليمه وظمور تحريمه > فكان ذلك كالقرينة على الحذف لكن المتبادر 
أن لو كان هذا المحذوف مراد السائل لذ كره فما يتبادر » بل لو أراد هذا 
لضعف كلامه جد لأن مريد التعلم للكتابة إنما بريد تعلم كتابة الحروف مطلقا 
لا حروف القرآن خصوصا › ودعوى أن المراد خصوص حروفه باعتبار ما 
يكتب مالا وما يكتب غير مال » وما بكتب مخلاف السواد من الحذوقات 
وما يكتب بالعد ونحو ذلك تكلف . وأماالعذر بأن ترك الأجرة يفضي إلى 
ترك التعلم » وتر كه يفضي إلى صيرورة الناس أميين فلا يسح أخذ الأجرة 


لمعم بل يبسح أن يعطببها المتعلم > ومعنى قول المديوني : أتحوز على رعي البقر ؟ 
أتجوز على رعمه وده دون تعلم القرآن » فلا يستشكل بان الأجرة على ريه 
ممم على جوازها وال أعل . 


قال الشوشاوي وغيره : أما حك تعلم القرآن بالأجرة ففيه بين العاماء ثلاثة 
مذاهب : الجواز مطلقاً “قا مالك » والح طلا قا أب تة . الثالث 
أنه يحوز على وجه الإثابة دون الإجارة » قاله بعض العاماء » وأما الأصل فمه 
فدليل أبي حنيفة القائل بالمنم مطلقاً القرآن والحديث » فالقرآن قوله تمالى : 
« قل لا أسألكم عليه أجراً » “١‏ والحديث قوله لتر : « بلفوا عني ولو 
آية » '''فأمر بالتبليغ دون الإجارة روي عن 'عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه أنه قال : علتمت القرآن لرجل فأعطاني قوم) أجاهد به » فأعامت رسول 
الل لتر » فقال : « أتريد أن تطوتى بطوق من النار يوم القيامة » ؟ . 


وفي الديران : علّم رجل رجلا السورة من القرآن على أن يعطيه قوسا 
وسأل رسول الله لړ عن ذلك فقال له : « لو أخنته لقلّدك الله به قوسا من 
ار يوم القيامة » وحمل مالك هذا كله على أول الإسلام لقلة القرآن في 
أول الإسلام . قلت : وأيضا الآية نفت سؤال الأجرة وليست فيبا تحريمهبا . 
رودل يكال : يحوز على وحه الإثابة ولا حوز على وحه الإجارة د قوله رھ : 
EN‏ ب الله » وإن القرآن أجل“ وأعظم من أن 
تؤخذ علمه الأجرة ولكن يعتقد فما يعطى على تعلممه أنه إثابة لا إجارة . 


#” الأنعام لآ‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري والترمذي وأحمد‎ 


ودلمل مالك القائل بالجواز مطلقا قال : وهو القولالصحيح : القرآن والحديث 
والعمل والنظر » فدليل القرآن قوله تعالى : 8 وتعاونوا على البر والتقوى يا“ 
وأي بر أعظم من كتاب الله عز وجل » ودلبل الحديث قوله بر : « أحق 
ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله عز وجل » [ رواه البخاري ومسل ] . 


وروي أن امرأة أتت إلى رسول الله عَِلِتْعٍ فقالت : إني وهبت لك نفسي 
فأعرض عنما فأعادت ثانية » فقال له رجل من أهل المجلس : « إن م تكن 
لك بها حاجة فز و" جنمها با رسول الله » فقال : « هل معمك شيء » ؟ فقال : 
ليس معي شيء إلا إزاري هذا إن دفعته إلمها بقبت” بلا إزار »> فقال له : 
« إلتمس شيئا ولو خاتا من حديد » فقال : لم أجد » فقال : « هل معك شيء 
من القرآن ؟ » قال : نعم» معي منه كذا و كذا. فزو" جه الني لن على أت 
دملّمها ما معهمن القرآن»''2.فبذا الحديث يدل على جوازتعلم القرآن بالإجارة» 
ويدل على جواز النكاح بتعلم القرآن صداقاً ولكن م يأخذ به مالك في النكاح 
على مشهور مذهبه > وق المذهب قول شاد يحوازه في الصداق > ودلمل العمل 
أن علماء المدينة جوتزوه وأعطى سعد بن أبي وقّاص الأجر على تعلم ينمه »وقد 
عم عطاءفيممداً أمرهبأجرة» و كذا غيره قال مالك:/يبلغنا أن أحداً كره تعلم 
القرآن أو الكتابة بأجرة . وأما الوجه الذي تجوز الإجارة على وجه الأجر 
أو على الجمئل على قولين : الجواز » والمنح وظاهر كلام أبي مد في الرسالة 
اواز لقوله : « ولا بأس بتمل الممل على الحداق وهو ظاهر المدونة > ودلسل 
جوازه القباس على الجعل في غير هذا الاب » ودليل المنع أنه مجهول لا يدرى 


. > : الائدة‎ )١( 
0 TENT رواه المخاري وان‎ )۲( 
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هل يتحدق الصي أو لا يتحدق وعلى تقدير التحدق متى يتحدق »> قال بعضهم : 
الإجارة في ذلك وجه جائز باتفاق » وهو الذي عين فبه الأجل والأجرة بلا 
تردد في إعطاء الأجرة مثل أن يقول لمعم : نجاعلئك على تعلم أولادة على 
ستة أشبر مثا بكذا و كذا > أو كل سنة بكذا » أو كل شمر بكذا » ولا 
يحتاج إلى اختبار عقل الصبي وليس لمعم الخروج قبل تنام الأجل ولي سلأصحابه 
أن خرجوه أو خرجوا أولادهم قبل الأجل لأنه إجارة حقبقة > فإن أراد 
المعل الخروج قبل الأجل فلا شيء له » ومن هذا الوجه أشبه الجمل»وإن أرادوا 
إخراجه فعليهم جميع الإجارة > ومن هذا الوجه أشبه الإجارة إلا إذا قالوا 
لمعم : نؤاجرك كل سنة بكذا أو كل شهر بكذا » فلكل واحد الترك مت شاء» 
وللمعم الأجرة بحساب ماعل . وأما وجه لا يجوز باتفاق وهو الذي جين فيه 
الأجل والأجرة مع التردد في الأجرة مثل أن يقال : نؤاجرك على تعلم أولادنا 
سنة أو شهراً مثلا بكذا و كذا أن يحدقوا » فإن م يحدقوا فلا شيء لك وله 
أجرة مثله مالم تكن الأجرة أ كثر من المسمى » نمم اختللف فما إذا كا نالصي 
يتحدق في ذلك الأجل بالجواز والمنع مثل أن يقال : نؤاجرك على تعلم هذا 
الصبي سنة حزبا واحداً أو حزبين أو شبه ذلك من القلة » فإذا قلنا بالجواز فلا 
كلام > وإذا قلنا بالمنع فلامعم أجرة مثله ما لم تكن الأجرة أكثر من المسمى . 
وأما وجه””مختلف فيه وهو الذي ل يذ كر فيه الأجل وهو الجمل المحض مثل 
أن يقال : نجاعلك على تعلم أولادنا حتى يتحدقوا القرآن كله أو يقال : حتى 
يتحدقوا بعضه أو يقال : حتى يتحدقوا الكتابة » فإن تحدقوا أعطيناك الأجرة 
وإلا فلا شيء لك . فقيل بالمنع لأن من شرط الجعل أن يكون في شيء لو تر كه 
الجعول له لم ينتفع به الجاعل ومنع أيضا للجبل إذ لا يُدرى هل يتحدقون ومست 
يتحدقون » فإن أتم” الممل فأجر مثله وإلا فلا شيء له > وقيلأجر مثله»وقبل 


بالجواز للضرورة » ولو وجد العمل عليه بشرط اختبار الصي هل هو نيه أو 
بلمد ؟ قال ابن شاش في « الجواهر »: خمس مسائلمترددة بينالجعلو الإجارة : 
مشارطة المعم على الحداق > أو مشارطة الطميب على البرء » واستخراج الماء 
والمغارسة >و كر اءالسفينة . وأيام التعلم الست والأحد والإثنين والثلاثاءو الأربعاء 
وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر عامر بن عبد الله الخزاعي أنيلازم 
الصببان للتعلم بعد صلاة الصبح إلى الضحى > ثم من الظهر إلى صلاة ار 
ويريحون في بقبة النهار ولا يازمه تعلممهم بالليل إلا بشرط أو عادة . قال أب 
عمران الفاسى :: لا يجوز له حضور الجنازة ولا عمادة المريض وقت ملازمته 
الصبيان > قال صاحب « الحلل»: ويطلقهم بعدالحو''للإفطار وقبل الظر للغداء 
الكبير » وبعض الراحة في العشبة بحسب طول النهار وقصره . ووقت التعلم 
النہار دون الليل ووقت التسريح يوم الخيس ويوم المعة بعد كتبهسم الألواح 
وتصحبحها وتجويدها يوم الخبس ولا يرجعون إلى المكتب إلا صببحة يوم‌السبت 
هذا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامر بن عبد الله الخزاعي » وذلك أنه 
خرج إلى الشام عام فتحما » فغاب عنما شهورآ » ثم إنه رجع إلى المدينة وقد 
استوحش الناس منه » فخرجوا إلى لقائه فأول من سبق إليه الصبيان لسرعتهم 
ونشاطهم فتلقوه على مسيرة يوم > وكان ذلك يوم اجيس وبات معهم ق الطريق 
لبلة الجعة ودخل معبم المدينة يوم الجمعة قبل الصلاة > فقال للأولاد : أنتم تعبتم 
بوم في الخروج ويوما في الدخول وقد جعلت لک يوم اميس ويوم المعة وقت 
تسريح وراحة لك ولمنبعدم إلى يوم القبامة “فدعا بالفقر لمن أمات سنته وبالغنى 
لمن أحماها . 

وني شرح الرسالة : بطالة الصببان على العرف جائز > والعرف في سائر 


)١(‏ كذا في الأصل ٠‏ ولعل صوايها : الفجر. 


البلاد أيام المع والأعياد » وفي مصر نصف يوم الميس أيضا › وقيل : يحوز 
لمعم ترويح الصببان يوما أو يومين . قاله أبو إسحاق التنسي . وقاله «سحنون» 
في أجوبة القرويين . وقال أبو عمران : يجوز بعد يوم الفطر في يوم أو في يومين 
أو ثلاثة » وفي عبد الأضحى إلى خمسة > ولا جوز لامعم أن يغيب إلى قرية يوم 
أو يومين اثنين أو ثلاثة لىصلح ضبعة > لآنه لا جوز للقاضي والقاضي أجير 
للمسادين کلم وهو قريب منه ولا يؤذن همم بأكثر من ثلائة أيام إلا بإذرتف 
آبائهم تخلاف أيام الأعباد » فيؤذن هم بلا إذن » وحكم التسريح للحدقة محدث 
وتعطيل لا يحوز للمعم أن يشترطه على الآباء قاله صاحب « الحلل » وأما حكم 
الحدقة التى يأخذها الممم » ففي وثائق الجزري أن الحدقة لازمة شرط” أو عادة 
قال اءن يونس : يقضي بها بالضرب والسجن إذا كانت يشرط أو عادة » وأما 
موضع الحدقة في القرآن > ففي أجوبة القاسي: إذا عرف الصبي الكتابة وأخذ 
آيته فللمعل تمانبة درام » وإذا بلغ سورة الملك فله أربعة دنانير ذهما » وإذا بلغ 
سورة الفتح فله تمانية دنانير ذهب > وإذا بلغ سورة مرم فله اثني عثسر ديناراً 
ذهبا . قال صاحب الحلل : هكذا الحكم إذا كانت القراءة بتلقين بلا كتب 
ولا لوح . وني « أجوبة القرويين > : لمعل حدقة الحتمة إذا أت" الصي 
ثلاثة أرباع القركازن © وقيل : إذا أت ثلثي القرآان » وقيل يكتب 
أوك آية من سورة البقرة » وقيل يتم سورة البقرة > وقيل ليس في 
المفصل حدقة» وقيل لا حدقة إلا حدقة الحم > أعني خت القرآن كا في « أجوبة 
القرويين » عن سحنون : وإنا قلنا لمعم : حدق الختم إذا أتم ثلائة أرباع 
القرآن أو 'ثلشيه أو يكتب أول آية من البقرة على ما تقدم » لآنه بمنزلة المدير 
أو أم الولد إذ للسيد انتزاع ما لها ما م يمرض » والمذهب الإباضي الوهبي أ 
أم الولد أمة إلا" إن عتقت بوجه من وجوه العتق كأن برثها أو بعضها ولدما 
والمشهور أن الحدقة غير حدودة كا في «المتبة» > ولكن برجم الأمر فبها للعرف 


والعادة والمروءة والمالىة و كثرة الحفظ وقلتته فتكثر نكثرةالحفظ وتقل بقلته 
قال ابن حبيب : يقضى بالحدقة على قدر مال الأب وحفظ الصبي وتحويده إلا 
أن يشترط الأب تركها » وإن أخرجه أبوه من عند المعم » فإن بقي عن محل 
الحدقة يسير فبي لازمة له » وإن بقي سدسونحوه ل يازمه شيء إلا" إناشترطہا 
امل في الأول > وإذا ترك الأب تعلم ولده من شح قبح فعله أو لملّة 'عذرر 
وإن م يكن له أب › فإن كان للصبي مال فلْيسْم وله في تعليمه » وت م 
يكن فالقاضي > وإرف ل يكن فجاعة المسلمين > وإن لم يكن 
فأمه وأقاربه الأقرب فالآقرب . ومن فروض الكفاية تعلم من أسم ما 
يصّلئّي به وترك تعلم الخط للأنئى» والرسائل والشعر أحسن > وإذا لم يعرف 
شيئا لا حروفا ولا هجاء ولا غير ذلك » فلا حدقة له > قال سحنون في أجوبة 
القرويين : لا شيء للمعلم في صبي لا هجو ولا يفم حروف القرآن > وإذا 
أخطأ الصبي وانتقل من غير متشابه > فإن كان قليلا مما لا يسلم منه إلا الحفاظ 
المعدودون لم يضر ذلك بالحدقة » وإن كثر فلا حدق وإذا تداولوا صدا فالحدقة 
للذي ختم عنده قاله سحنون في أجوبة القرويين . وقبل لمن تعلّم عنده الأكثر 
وقبل لكل واحد بقدر ما تعلتّم عنده » ويستحق المعلم الحدقة إذا يلغا > 
وقبل إذا بقي لموضعها أقل من الربع وقبل إذا بقي لموضمها ربع وقيل : ثلث 
وإذا أعاد القرآن فللمعلم الحدقة أيضا قاله سحنون في « أجوبة القرويين » . 

وقال صاحب « الحلل » : لا حدقة إذا أعاد . قال أبو عمران الفاسي وأبو 
عمران الرجرجي : يحب شرط المعلم على من سكن ذلك الموضم أصلا أو طارئا 
وقال التونسي : يحب على من له ولد > ووجه الأول أن النفع عائد إلى الكل > 
وإذا لم يعقد مع المعلم وأراد الخروج فلن بلغ ثلاثة أشهر فالشرط لازم > وإذا 
مرض العلم قبل تام المدة حوسب بوقت المرض لا باستدراكه لآن الأجل 
معمّن وقد فات بعضه فالموقت به يفوت بفوته ولآأنه أيضا فسخ دين في دين 
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منزلة من عليه درام إلى أجل ثم فسخبا في الحصاد لآن قبض الأوائل كقبض 
أ الأواخر» والذي يعقل الحضار'١'‏ من أهل الموضم السلطان أو القاضي أو جماعة 

ا اللي ع SO‏ 
ولده إلى المكتب ويجبر على ما ينوبه من أجرةالمعلم “ومن أبى طرد ونفي نفي إت 
قدر عليه هدمه ركنا من أركان الدين ولا تجوز شهادته ويؤدب أدبا وجمعاً 
ذال رد ميف نكر ار جل عل اا وو قال أن ا الاب 
أن يعلم ولده القرآن > وإنما يحب أن يعامه العقائد خاصة ويحب على المعلم الوفاء 
حتى يتم الأجل ولو ل يبق إلا واحد كان ذلك في صفقة أو صفقتين > ولا يجوز 
لمعم الخروج قبل تام الأجل »> قال ابن القاسم في كتاب « العتبة » و كاب 
« الاستيعاب » وقمل : قالا بالجواز > وققال بالجواز ابن أبي زيد في « أحوبة 
القرودن 6 ولأضحائة إخر اجةامق اوا :وله من الامرة تقدر .ها تحن ول 
بوما واحداً > و كذا قال أبو العباس الداودي فى كتاب « الأسئلة والأجوية » 
وقبل : لا شيء له إلا با م العمل » وإذا أخرج > فقال أبو الحسن الصغفير : 
يستحقرا بعد تام أجل لا حين خروحه » وأما الذي يتبعه المعلم إذا ارتحلوا أ 
تفرقوا ففي أجوبة القاسي : يتبع الأكثر وتكون لهالأجرة الكاملة على الأكثر 
لآن الأقل يتبم الا كثر سواء تفرقوا باختبار أو اضطرار بخلاف الراعي لأن 
الراعي إذا تفرقوا عن هأخذ الأجرةالكاملةحساب ما رعى هم .وقالبءضشراح 
الرسالة : المراد بالحداق حفظ جميع القرآن أو بعضه » ويشترط في المعلم أن 
يكون مستور الحال متزوجاً » فإن كان أعزب سثل عن حاله » فإن م بسمم 
منه إلا المفاف أببح نصبه التعلي وإلا فلا > وينبغي أن يكون مهنبا عبوساً من 
غير عنف غير مزاح » قال بعض شراح الرسالة : ا مقصود من التعلم للقرآن 
أن يكون حفظا وإتقانا لقوانمنه من إخفاء وإظهار ونحوهما وتعلم دلمحارج 
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وجوزت عل تعليم الصناعات ولو خطأً > ومنعت » والختار الجواز على 


الحروف > ورياضة الصمي في ذلك والكتاية على رمم المصاحف وتنبى عن 
تعليمهم أيا جاد ونحوه مما هو وسيلة إلى الدخول فى علم النحوم وأحكامبا 
والحدقة ظاهراً هي حفظ القرآن في صدره» ونظراً هي أن يقرأه في المصحف 
فإن شرط الحدقة في سنة مثلآ فقيل : لا حوز كخباطة ثوب في يوم » وقبل : 
ورا دوه دلت »> فإن * تم الأجلفلم يتحدق فل أجر مثل » وإن فر طالمعلم 
أدب وإن اعتذر ببلادة الصبي اختبر > فإن صح ما قال فله من الأحرة بقدر 
ما علم وينظر إلى تعب الأول وتهذيب الثاني ( وجوزت ) أي الإجارة ( على 
تعليم الصناعات ) | الباعة و الشروعة ر ولو خط ) الآن التعلى رمن نطى اللتبات 
والنطق من الأعمال وداخل في العمل الذي يثاب عليه ويعاقب ويسمى كا 
ر ع بسي ا ا ا ( ومنعت ) أي 
ومنعها بعضهم لآنه ليس فيها عمل الجوارح غير اللسان » والصحبح جوازها لأن 
النطى عمل فهو مؤثر فيالبدن حق أنهإذا أكثر الإنسان التكلم عبيويصفر وهزل 
SS SE SEC‏ 
رجله أو يحمل ليراه فيتعلم بالأجرة أو مث مشي إلى موضم التعلم لحاجة المتعلم فله 
ا 
سشقص > وإن حمل بها المتعلم لأحد بأجرة فالأجره له لا لصاحبها لآنه عمل بيده 
ولان صاحمبها قد كانت له بباأجرة » و كذا إن عمل بها لنفسه في ماله أو جرا 
مالا بالصنع بها »> ولو كان الشرط على ذلك قىل : إن كان الشرط فها عله لآنه 
| يحلل حرام ول يحرم حلالاً ( وانختار الجواز) أي جواز الأجرة( على حرز 
الأطفال ) ومن ينز'لمنزلة الطفل من اللخ لآن الحرز عمل إذا كان يغلق عليهم 
الباب أو برد من خرج منهم بالانتقال من موضعه وبراقبهم فب و كالشايف 
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وبري الأقلام وتسطير ألواحبم لا على التعليم » وهي عليه بمنوعة › ولا 
بأخذ معلل على ختمه وولادة وقدوم من سفر ما بحعل له عند ذلك 


والراعي ( وبري الأقلام وتسطير ألواحهم ) ونحو ذلك مما هو عمل غير 
لا و ای هر ل ر للك أن يقتي 
تسطيراً له حسب تحدد أحواله من حفظ وعدمه » وصعوبة حفظ ما بكتب 
وسبولته فمكون عدد السطور يقل ويكثر نحسب ذلك فكو ن حتيره ویسوسه 
( لا على التعليم )فإذا كان يعامهم ويفعل ذلك فل الأجرةحساب ذلك لايحساب 
التعلم( و ) الأجرة ( (هي عليه) أي على التعلم ( ممنوعة) E‏ 
من أمر الحدقة فبو من أقوال قومنا » وأما الإهداء ولو من مال المتمفجائز لمن 

يفعله و كذا كل ما لا ومد“ من الأ كل بالدين > وثبت عندنا بطالة الصبيان بوم 
اليس ويوم المعة على حد” ما مر عن الشوشاوي ( ولا يأخذ معام على ختمة ) 
كا بفعله قومنا على الحدقة وقد مر“ » وإنما سقته لك لآن المصنف ذكرقولا 
بالجواز ولاحتال كلام المديوني رحمه الله إباه ( وولادة ) ولادة المعلم أو ولادة 
أبي الصبي أو قائمه أو من كان من أهله ( وقدوم من سفر ) قدوم أببه أو قائمه 
أو من كان من أهله ( ما يجعل له عند ذلك ) لأنه مداراة > وإن اطمأن قليه 
إلى ذلك وعلم برضاهم بذلك بلا كراهة فله أ كله وتعلكه ر 
وقال الشوشاوي وبعض شراح الرسالة : ولا يقضى بالعطبة في مثل الأعباد 
والمواسم و ا أعماد النصارى والببود فلا يجوز الإهداءفيها على رسمهم 
ولا قبول هداباهم فيا لآن ذلك تعظم الشرك » و كثير من الناس يقبل ذلكمنهم 
كعيد الفطر عند اليبودي قال بعض الشيوخ : إذا قلنا يقضى بالحدقة ات الأب 
قىل أخذها والقضاء ء بها فلا شيء للمعلم على الورثة > وكذلك إذا مات 9 قلا ` 
سي ء 0 على الأب > وسئل سحنون عمن ترك ابنه يشتغل بالعلم ويقوم با 

من العمل : أله في ذلك أجر ؟ فقال : أ ذلك ا من اا 


والجهاد والرباط ٠‏ وإذا تخاذل الصبي وعنداء” قر عه من غير شتم ولا لعن ولا 
هحر » فإن ل يفد ضربه بسوط لمّن نحو الثلاثة والأربعة من غير تأثير ؛ 
وينتهي إلى عشرة»فإن عرف الصبي باهر وب أو بعدم المبالاة استأذن المعلمو لله 
وزاد في ضربه » واستحب « سحنون » أن لا يولي أحداً من الصبمسان صرب 
صبي قال : ومن حسن النظر التفرقة بين الذكور والإناث . قال أبو عمرارنف 
الفامي : يكره جممبم» وقبّده « ابن عرفة » يمن بلغ التفرقة في المضاجم قال : 
ولا تقبل سهادة بعضهم على بعض » وقبل : يحم بقول من يعرف بالصدق منهم 
وينباهم عن التعامل بالربا في الطعام وغيره قال : والسوط ومكان التعلم على 
المعلم > ؤإن بلغ الصبي مبلغ الأدب جاز أن يعلم في المسجد » وإن كان صغير | 
يعبث > فروى ابن القاسم: لا أحب ذلك »ولا يحوز أن يحمعبم وير سلهم لمن ولد 
أو يتزوج لبقولوا شيئا ويأخذوا ما يأتون به له » ولا جوز أن حملېم خدماء له 
في قضاء حوائجه كالاحتطاب والسقي . قال الجزولي : إلا بشرط أو إعادة » 
قال رسول الله لتر .«إذا ظبر الفسى فى الأمراء والرشوة من الوزراءوالسخف 
من القرتاء والمداهنة من الخاصة والتحلمل من العامة فباطن الأرض خر من 
ظاهرها » وإذا أرشاه الصي فبطله » فإنه يقدح في شبادته وبال التوفيق . 


وقي « أجوبة القرويين » : أن ما يأخذه المعلم في الأعباد والمواسم جائز » 
يقضي به إذا جرى به 'عر'ف أو شرط إلا إن أعطاه الصغير لأن الصغير لا علك 
وإن ملك ل يجز أيضا لآنه حجور عليه » فإن أخذه فبو جرحة في شهبادته 
وإمامته إلا إن اطمأن قلبه ان ذلك رسالة من أسسه أو قائمه.قمل أو كان فضلة 
يخاف عليها الضاع > وإن أخذ في أعماد الكفار > فجرحة فمها ولو أخذ على 
بالغ مالك » قال بعض : يحوز ما أخذ المعلم من النفيسة والعروس بشرط أن 


لا يكون في خروجهم أذية لهم وأن لا يخرجبم حتى يستأذن آباءهم إما عند 
الوقوع وإما عند المشارطة » وأن يكون ذلك يطبب نفس المعطي ون لا 
لا يبعثهم حتى يبعث إليه العروس والنفساء وأن يخرجهم في وقت لا يضر“ بهم 
كالخخيس > والوقت الذي لا يكونون عنده في المكتب وإن انخرم شرط” حرم 
ذلك وحرج فاعله وإن م يسو بينهم بأن فضّل من أحسن إليه منهم فجرحة 
في شهادته وإمامته » وعنه لړ : « شرار معامي صبيانم أقلتهم رحمة لليتم 
وأغلظهم لمسكين » ١١‏ ويحوز إرسال بعض الصبيان إلى بعضإن قرب الموضع 
تطوع بشيء للمعلم زيادة على أجرته فقيل : يحوز لأنه كالتطوع بشيء بعد انعقاد 
البيع أو الصرف » وقمل لا » ولا حاسبونه بالزيادة لأن أجرته ليست أجرة 
صحيحة بل مرجت بالمعروف لأنها واجبة على من ليس له ولد » ولأجل هذا 
حاز له بم الطمام الذي يأ خذهمن ليس له ولدقملقمضه على المشبهور» وقاليعض”: 
لهم أن يحاسبوه بما زادوا تطوعا على أجرته > وسبب القولين: هل تلحق الزيادة 
بعد العقد بالعقد أم لا ؟ واعلم أنه لا حد” فيا يتعلتم من القرآن لاختلاف العقل 
والاحوال » وقبل محدود مخمس آبات »> لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
« تعلّموا القرآن خمس آيات خمس آيات »> فإن جبريل مسد أنزل على عمد علا 
خمس آيات خمس آبات »> ولآن الامور المحمسات مألوفات فى الشرعماتفمن ذلك . 
بني الإسلام على خمس > وجملت الغنائم حمسة وجعلت زكاة الإفتسيل والىقر في 
خمسة وجعلت شهادة اللعان خسا » وجعلت القسامة خمسين» وجملت‌الأصابع 
والبنان خمسا خمسا »> وذكر في القرآن من عدد الأندباء خمسةوعشرن »وجمل 


60 موضوع کا في اللآلىء المصنوعة . 
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اول العزم خمسة > وكلمات أم القرآن خمسا وعشرين › وأسماؤهتعالى في القرآن 
خمسة »© و كامات سورة الإخلاص خمس عشرة » وعددآبات سورة الفلى 
يها و ددا رة الان 

وحك مداد الصبيان الطبارة » و كرهه أبو عمران الفاسي : ونحسه أبو عبد 
الله تمد بن باسين الرجراجي > والخلاف فمن لا يتحفظون عن النجحس . 

وصفة تأديب الصبي الضرب المتوسط لا شديد ولا خفيف > والصحبح أن 
ذلك بحسبه » فبعض لا يمتثل إلا بالضرب الشديد »> وبعض بالخفيف وبعض‌بالشم 
فلا يضر ب»وبعض بلا شم فلايشتمولا يضرب»والضرب بسوط رطب لدّنعريض 
قاله صاحب « الحلل » . لكن قاله في ضرب الصى على ترك الصلاة > ويضرب 
فوق الظبر على الثوب أو المقعدة أو الكتف أو القند أو العضد أو الذراع 
بسوط لبن . قال صاحب « الحلل » من المالكمة : أو على باطن القدمين مجردين 
لكن قال : هذا إِنما هو على ترك الصلاة » ويضرب على الصلاة واللوح ١‏ والشم 
والكذب واللهروب من المكتب وعقوق الوالدين ومخالطة أقران السوء وغير 
لك مى لقال قال ان اقام .»مان الضرى عر بن .وكال أشبب : 
سبع سنين » هذا على الصلاة » وعندنا يضرب على غير الصلاة لسبع سنين » 
قبل : يضرب على الصلاة ثلاثة أسواط > وعلى اللوح بخمسة > وعلى الشتم سبعة 
. وعلى ا هروب من المكتب عشرة > وقال ابن أبي زيد : يحوز على البطالة عشرة 
وعلى القراءة ثلاثة » وإن جاوز فعليه دية ما أصاب > قبل : ولازوج ضرب 
زوجه إذا عصته عشرة > وما زاد تقتص به منه » وقال أشبب : على السب" 
سبعة > وعلى الهروب من المكتب عشرة » وعلى الحفظ ثلاثة » قال قومنا: ولا 
يكون الضرب إلا أسفل القدمين » قال أشهب : إن جاوز ثلاثة ع لى ظامر 


. كذا في الأصل ولعل صوابها : الصوم‎ )١( 
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ومنعت عل ڪتابة مصحف » و جوزت فيه على عمل وصنعه » لا على 
E LL o 3 4 4‏ 


القدمين اقتص” منه لانه تعدى > ولا يضرب على السطن . قال بعض قومنا : 

ولا على الظبر » ولا مان على ما تولد من الضرب الجائز > ولزم الضمان على 
نفس الضرب الممنوع وعلى ما تولد منه > قبل : يضرب الصبي على التعلم ولا 
برشی »> قاله ابن القاسم وأشبب › وقيل برشی ولا يضرب > وقيل : لا يرشى 
ولايضرب بل يُضرب والقول بأنه برشى ضعبف > لآنه قد يكسل بعدم 
الإعطاء ويكون عمله غير خالص وقالوا : ذلك في الصلاة » وكان لبعضهم ولد 
فامتنع من الصلاة فآجره أبوه بشيء معلوم فلا حل الأجل تقاضاه فامتنع الأب 

من إعطاء الأجرة فقال : صلاتك لنفسك ومالى لاذا ! فقال له الولد إذا كان 

قصدك هذا فوالل ما صلّيتها لك بطبارة » ويأخذ المعلم من أحباس المسجد » 

وقىل إن كانمؤذناً أو إماما ويأخذ الزكاة ولو كان غنياً»و كذا العلماء الذينفيهم 
نفع الإسلام كالقضاة والمفتين والمدرسين والمؤذنين والأئمة قاله الغزالي . قال 
اللخمي : جاز للعاملين ولو كانوا أغنماء فأولى للعلاء ولو كانوا أغنماء > و كذا 
أحاكها سن ( ومنعت على كتابة المصحف ) لثلا يكون كبيع الدين 
والأكل به » وجازت على شكله ونقطه وتبين أرباعه وأحزابه وأثمانه وأعشاره 
ونحو ذلك كلآيات والوقوف ( وجوزت فيه على عمل وصنعة لا على سبب 
القرآن ) و كذا الخلف في بيع المصحف > واتفقت المالكية على جواز بيعمبا 
واختلفوا في إجارة المصاحف » فأجازها ابن القاسم » ومتعها ابن حبيب > 
ومذهبنا : المنع قاله في « الديوان » : لا يحوز كراء المصاحف ولا الكتب لمن 
يقرأ فبها » وذلك من العلم ونهى رسول الله لتر عن ذلك اه . 


وفي « التاج » : أجرة المصحف لن يقرآ فيه قبل مكروهة » وقيل حائزة 


— وهم س 


وعلى قسمة وحساب على عمل » لا عل تعليم » وعلى رقيا عليه أيضأ ؛ 
وعل العناء 


على الدفتين » والورق » وفى كراء الحى خلاف > ولا يؤاجر نفسه أن يقعد في 
ل دية إن مات لأنه 
واقم الظلم بنفسه » وتجوز الأجرة على كتابة الحروز السالمة من الشرك › 
وكتابة كتب العلم وببعها . قال الشوشاوي : قال في المدونة : 'تكره الآأجرة 
على تعلم الفقه و كتابته و كذا غيره من الفنون كالفرائضوالأصولوالنحو واللغة 
والشعر والأدب . وقال الأندلسون وان حبيب وان يونس واللخمي : جوز 
ذلك بلا كراهة اه . 


والمذهب جواز ببعها دون الأجرة على تعلم ذلك »> قال : وببعت كتب ابن 
وهب بثلامائة دينار ذهياً وحضر لذلك أهل الفقه والصلاح اه . 


وإن أخذ الأجرة على تعلم القرآن أو العلم أو الكتابة للكفار 'زجر 
وأنزعت منه وتصداى ا عقوبة له » وقمل : تترك له » و كذا إن استأجر نفسه 
هم وإن لم يعلم فسخ عقده وزجر عنه ( و ) جوزت ( على قسمة ) قسمة 
المشترك مطلقاً ( وحساب على عمل لا على تعلم ) ولس المقصود بها غالبا 
التعلم » فإذا قصد بها التعلم أخذ الأجرة علبهما لا على التعلم > وقيل : تجوز 
أيضاً على التعلم > وقبل : لا تجوز ولو بلا تعلم لأنها بمنزلة التعلم بناء على أنه لا 
تحوز على التعلم » وقالوا : تحوز على حساب الفرائض لا على تعلم الفرائض (و) 
جوزت ( على رقيا عليه ) أي على العمل ( أيضأ) مسح بيد وغمز. ببد ونفث 
بفم و كنابة ومشي» وعلى الأولى متعلقة ب جوازت بعنى فيوعلى الثانية للاستعلاء 
متعلقة به أيضا » ويجحوز العكس ويجوز تعلق إحداهما به والآأخرى بمحذوف 
حال » ولو أبقيتا معا على الاستعلاء ( وعلى العناء ) أي التعب اللازم على العمل 
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لا عل أسماء الله تعالى وآياته » وجوّزت عل ذلك انا © وخ كراء 
الحجام وخسس » لا جر »وجوز بلامقاطعة» وإن اختلفا فكراء 
مثله 


فلو اقتصر على أحدهما لكان أولى ( لا على أساء الله تعالى ) في الرقما (و آياته) 
فيبا ( وجوازت على ذلك أيضأ ) أي وأجاز بعضهم الأجرة على أسمماء الله 
وآياته في الرقيا وعلى التعلم في القسمة والحساب > وتجحوز الإجارة على الطب كا 
تشير إلمه أحاديث الرقما » واختلفوا في مشارطة الطبيب على البرء هل هي من 
باب الإجارة على البلاغ أو من باب الجعالة.قال ابن عبد السلام : وظاهر المذهب 
أنها من باب الإجارةعلى البلاغ > ولا يقال : إن الإجارةعلى البلاغ مساويةللجعالة 
في أن الإجارة فمها لا تحب إلا بام العمل لآنه لا يلزم مناستوائه) في هذا الوجه 
استواوؤهما في غيره » فإن الإجارة على البلاغ لازمة بالعقد بخلاف الحمالة > ولا 
بحوز اشتراط النقد إدا دخل على وحه الحمل » واختلف إذا تطواع بذلك »6 
فمنمه أشبب وقال : لا خير فيه > وأجازه غيره والل أعل . 


ونحوز الأجرة لمن يرو”م البهيمة إذا مات ولدها على غيرهمنعجل أو خروف 
( وخبث كراء الحجام ) لان الحجامة E‏ الممن 
حى الحاجم ومن يعامله فيه » أو يأخذه منه بصدقة أو هبة » كذا قيل : 
موود راع اا 10 
اج ول شل أن تقول : احجم لي علىأن لك ما في موضع كذا أو موضع 
كذا » أو مثل ما أخذ فلان أو نحو ذلك وها أو أحدهما لايعامان ماني الموضع 
أو ما أخذ فلان م هو فذلك حرام لأنه مقاطمة على هذا القول > بل يحجم له » ٠‏ 
ويعطبه ما تبسر ورضيا به ( وإن ) / برض و ( اختلفا ف ) له ( كراء مثله ) 


وكرهت عل ببوت مكة » وجو زت على كخشب . 


وهو ما يعطى لثله عادة » إذا حجم بلا مقاطمة > وإن لم يكن قدر له عناء > 
وروي أنه يلتم : ( نبي عن كراء الحجام ) ١‏ أي الأجرة التي تعقد له قبل 
الححامة » وهي من السحت > وأما ما يعطبه بلا مقاطمة » فجائز إعطاره 
راعذ 8 أنه اعت تيه يلا مقا قلط ال الات با مقا وروي 
أنه نى عن تمن الدم فيحمل على تمن عقد له أجرة قبل أن يححم »> واشترى 
بعض الصحابة عبداً حجاما » فكسر عاجمه »لما روي أنه ملت قال : ( كراء 
الحجام خسيس )> وروي ( كراء المحام خبيث ) ١‏ و الحديثان 
على المقاطعة » و كسر الصحابي الحاجم لثلا يقاطع عبده في حجامته ويتركببا 
أصلا » ولأنها مكروهة أصلا » ولو بلا مقاطعة » في بمقاطعة سحت > وبدونها 
مكروهة . وفي أثر بعض قومنا : أجرة الحجام جائزة خلافا لأبي حنيفة 
( وكرهت على بيوت مكة ) ودورها > ويلتحقى بذلك المطمورة والغار كراهة 
تحريم > ولو على الخشب ونحوه > والمراد بمككة : مكة وما حوها من الحرم > 
ومطلق أرضها في حم ببوتها » وعنه نر : مكة مناخ لا تؤجر بيوتها ولا 
'تباع رباعها » '" . وأما ما حدث من البنبان بعد أخذ مكة » فيجوز أخذ 
الآأخرة عليه وسههة ها أ خد 6 ولا كور ذلك غل تشن الأزض > وخ ارت 
إجماعاً على ما ليس من الببت كفراش وحبل معقود في موضع إلى آخر غير مبني 
عليه وخابية غير مبنية في الحائط أو في الأرض ( وجوزت على 5 خشب ) 


. رواه النسائي وأحمد والدارمي بلفظ : كسب‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد ومسل والترمذي‎ 
. (؟) أورده في الجامع الصغير وتسبه للحاكم والبيبقي‎ 


د 04 


٠ ٠ e 5 ٠. 35 ٠ ٠. وڪوه‎ 


الواحدة خشية > وأعاد إلبه خمير الواحد في قوله ونحوه لجواز عود ضمير 
الواحد إلى مثل الكلم والنخل مما مفرده بالتاء » ويحوز أن يكون مفرداً لآنه . 
يُطلى على الواحد والمع بلفظ واحد > وأولى من ذلك أن يرجم الضمير إلى 
الكاف » ومثل الخشمة الحجارة والطين وغيرها ما نُنى ( ونحوه ) الأولى 
الاستغناء بالكاف > ويجوز أن بريد بالكاف أنواع ما يسقف به من إذخر 
وغيره بالنحو الحجارة والطين وغيرهما أو بالفكس » والمشهور المنم » وف اللقط 
ينجي المضطر نفسه بوجوه السحت كلما إلا ثلاثة : الرشوة في الحم > وكراء 
ببوت مكة > ومهر البغي > والمعتمد عند أصحابنا رحمهم الله وجمبور الآمة أتها 
فتحت فتحا بالعنوة والقبر » ولا خلاف عن مالك وأصحابه أنها فتحت عنوة » 
إلا أنهم اختلفوا : هل من" على أهلها بها » فلم 'تقسم لما عظم الله من حرمتها أو 
هل أقر”ت لمسامين » وعلى هذا جاء الاختلاف في جواز كراء بوا »> فروي 
ثلاث روايات : المع > والإباحة > وكراهة كرائها في أيام الموسم خاصة © وفي 
« الديوان » : لا يحوز كراؤها في أبام الموسم > قال أبو يعقوب يوسف بن إبراهم 
رحمه الله : و كذلك تركه أهل مكة في ببوتهم على قول من قال : دخلها عنوة 
وقبرأ وفتحاً > وهو الذي عليه اعتاد أصحابنا لآنه دخلها » وعلى رأسه المغفر 
وهو معنى قوله تي : ( أحلت لي ساعة من النهار ) ولو كانت حرام لدخلما 
بحر ما كاشفا رأسه وقال غيرتا : إِنما دخلبا 'صلحاً وسلاما ١ه‏ . أي القافل 
بدخوها 'صلحا وسلاما من غيرنا وم برد أن غيرنا كلهم قالوا بذلك بل جمهورهم 
قالوا کا قلنا . قال في « المواهب » : وروى أحمد ومسلم والنسائي»أي عن أبي 
هريرة قال : أقبل رسول الله ملك : وقد بعث على إحدى المجنبتينخالد بن الوليد 
وبعث الزبير على الأخرى > وبعث أبو عبيدة على الحنُسّر ( بضم المهملة وتشديد 


السين المهملة ) أي الذين بخير سلاح . فقال لي : يا أبا هريرة اهتف لي بالأنصار 
أي نادم بصوت مرتفع » فبتفت” بهم فجاؤوا #“افاطافوا به » فقال هم : أترون 
أرناش قوش و اقا ثم قال بإحدى ينمه عل الأترى 4 «اتتصداوم ‏ دا 
حتى توافوني بالصفا » قال أبو هريرة : فانطلقنا » فها نشاء أن نقعل أحداً هنهم 
إلا قتلناه » فجاء أبو سضان فقال : با رسول الله أببحت خضراء قريش لاقريش 
بعد البوم » فقال تر : « من أغلى بابه فبو آمن ) ٠‏ . 


قال في « فتح الباري » : وقد تمسك بهذه القصة من قال إن مكة 'فتحت 
عنوة » وهو قول الأكثر » وعن الشافعي > وهو رواية عن أحمد : أنها 'فتحت 
”صلحا > لما وقع من هذا التأمين ولإضافة الدور إلى أهلہا لأا ل تقسم ولان 
الغانمين م يقسموا دورها > وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها » وحجة الأولين 
ما وقع التصريح به من الأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الولمد » وبتصريحه 
تمدن بأنها أحلّت له ساعة من النهار » ونه عن التأسي به في ذلك وأجابوا 
عن ترك القسمة بأنها لا تستازم عدم العنوة فقد يفتح البلد عنوة ويمن” على أهلبا 
و'تترك لهم دورهم قال : وأما قول النووي واحتج الشافعي بالأحاديث المشهورة 
بأن الني لتر صالحهم بر" الظبران قبل دخوله مكة ففيه نظر » لآن الذي أشار 
إلبه إن كان مراده به من قوله مَل « من دخل المسجد کا عند ابن إسحاق فإن 
ذلك لا يُسمى ”صلحا إلا إذا التزم من أشير إلبه بذلك الكف عن القتال والذي 
ورد فى الأحاديث الصحبحة ظاهر في أن" قريشاً م يلتزموا ذلك لأنهم استعدوا 
للحرب > وإن كان مراده بالصلح وقوع عقده > فبذا لم ينقل ولا أظنه عنى إلا 


(1) رداء ملم . 
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وأما الأرضون والماه 6 وقبل لا تجوز مزارعة إلا ڪزء من 
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الإحال الأول » وفمه ما ذكرته اه . قات : لا دلبل في قتال خالد > لآنه عن 
عاتبه عله ( وأما المياه والأرضون ) فقد اختلفوا في كرائها کا ذكره فيالأآرض 
بعد » ولم یذ کر الماء بعد > أما ببعه فقد مر الكلام عليه في حله» ومعنى كراءه 
أن يكتري بئراً أو عبنا أو جزءا »> وذلك كراء المعنى بمعنى كراء عله» فينتفع 
مخروج الماء > وأما لو اشترى نفس الماء هكذا فلا يصح إطلاق الكراء عليه » 
لأنه يستبلكه » وقد مر“ الخلاف في ببع الماء > وفي « الديوان » : هى عن كراء 
الماء > وقمل فمه غير ذلك اه . 


وحك اكتراء الماء وببعه سواء » فالخلاف الذي في اكترائه هو الخلاف الذي 
في ببعه » ولذلك م يذ كره استغناء با مر" في حله » وذكر الخلاف الذي في 
الأرض . وأما كراء الماء الذي يتبع الأرض وتزرع منہا فبو تابح لكرائبا 
فكراؤها هو کراؤه > ولذا ل يذ كره » وذكر الأرض وحدها فقال: ( وقيل : 
لا تجوز مزارعة ) أرض ( الا بجزء من خارج منها ) في تلك المزارعة > ولا 
جوز بخارج منها قبل أو بعد » ولا جنسه الخارج من غيرها ولا بغر جنسه ولا 
بالدنانير والدراهم لما روي عن عر ين الخطابرضي اللهعنه أنه كتب إلى عماله من 
نحران في مزارعة مال المسلمين: من دافم البذر فله النصف ومن لم يدفع المذر 
فله الثلث > ويبجه في هذا الاستدلال بأنه ليس في كلامه حصر وبأنه لو لزم 
اتباع ما فيه لكان يازم أنه لا تجوز المزارعة إلا بالنصف لمن دفم البذر وبالثلث 
لمن لم يدفعه “والمتبادر من كتبه إلى عامله ومن 'التعبير بال المسلمين أن الأرض 
لبيت مال المسلمين » ولو احتمل أن يكون ذلك بباتاً في أموال آحاد المسلمين 
على بعد » لآن هذا الاعتناء والقيام يناسب أن يكون فيا هو القائم عليه > وإلا 


وقل : بأجرة عبن مون لما 


كان قريبا من التحك على الناس في أمواهم بالثلث والنصف وذلك الذي ذكرته 
قوي في إرادة ببت المال فبؤول إلبه ما قد يقال أنه ينافبه > وهو التعبير بدفع 
البذر بأنه قال دفع لأن الحارث دفم البذر في الأرض أي ألقاه فيها ووجبه 
إلبها » ولان إلةاءه دفع للعامل وبيت الال ولأنه دقع عنها أي بدلما 
واحتج أصحاب القول الذي ذكره المصنف أيضا با روي أنه ملاع دفم أرض 
خببر إلى .هود خمبر بالنصف من ثمارها ويتجه بأنه لم بحصر » وبأنه لو لزم 
خصوص ما في الحديث لزم أيضا أن لا مزارعة إلا بالنصف »> وإن قلت : يقاس 
ذلك على المضاربة والمساقاة في النخل » قلت. : ذلك قباس على ما خالف الأصل 
وهو المضاربة للحبل فمها » لأن المساقاة تناسب المزارعة > بل هو سواء > وفبها 
الجبل معا وهي جائزة ( وقيل ) لا تجوز إلا ( بأجرة عين ) من ذهب أو فضة 
لقوله لتر « الزراع ثلاثنة : بملك أو بمنحة أو بأجر من ذهب أو فضة ¢ 
وللجبل في الخارج منها وللنبي عن الزراعة مجحزء كا مر“ أول الكتاب كتاب 
الإجارة » ولنهبه عن المزارعة > أي نحزء وأمره بالمؤاجرة أي بالذهب والفضة 
ويتحه بأنه قد زارع أهل خببر يحزء » فدل على الجواز يحزء > ودل .هذا 
الحديث على الجواز بغير الجزء > وذكر الذهب والفضة جريا على الأصل في المعاملة 
أو على الغالب يومئذ ول برد الحصر فببا بدليل مؤاجرته أهل خببر بالجزء » 
فمكون نهبه عن المزارعة حملا لهم على ما هو الأولى من المؤاجرة > ولا نسلم أن 
أمره بالمؤاجرة أمر بالمؤاجرة بالذهب والفضة فقط » بل بالمؤاجرة مطلقا بالذهب 
والفضة أو غيرهما من الجنس وغيره حت أنه إذا استأجره بعدد جاز له أن يعطبه 
ما أخرجت الأرض في تلك المزارعة إذ لم يشترط منها ( ومنعت مطلقأ ) يحزء 
منها ولا بغيره » بل يحرثها صاحبها أو يعطيها من يحرثها لما روي عله عل : 


D»‏ من كانت له أرض فليزرعبا أو عنحبا شاه )'١‏ و يٹ بأنهذا نېي تازبه 

وفي « الديوان » : وقبل إا نى عنه أي عن كراء الأرض كراهة ولس 
حرام » ونهى أيضا عن كراء الماء > وقيل : فبه غير ذلك اه . وبأن هذا في 
أول الإسلام إذ كان المال قليلآً > فبحسن مالك الأرض إن م يحرثها أن لا يدعبا 
ضائعة > بل يعطببها أخاه > ويدل هذا التعبير بالاخوة الداعة للرفق والعطف 
على الأخ فى الله . ولما كثر المال جاز أخذ الأجرة علمها إذ يحد مريد مزارعتما 
ما يعطي فيها » ولا يضره إخراج جزء مما يخرج منها » ويحتمل أن بريد بمنحها 
إعطاءها من يحرثها بأجر ذهب أو فضة > أو جزء منها » أو بقير ذلك › ومماه 
منحا لأنه يتضمن نفعاً لمن يحرثها ولو بأجر » ولو قال بائع: أعطيتك هذا يكذا 
أو منحتكه بكذا لجاز > وكان ببعا على مر“ » ويقوي هذا أن الأرض مال 
ملوك » فالأصل أن لا حى" فما لأحد إلا ما رضي به » وسمحت به نفسه 
واحتيرٌ صاحب هذا القول أيضا ( بنهبه لن عن الحاقاة )"2 وهي المزارعة أي 
غير متعين » فلا يتم دلبلا » فقد قال الجوهري : الحاقلة بيع الزرع في سنبله 
بالبر » و كذا قال أبو عبيد : هو بيع الطعام في سنبله بالبر > و كذا قال الشبخ 
عامر : بيع الرجل ستبل زرعه يحب" معلوم كيله إلى أجل > لكن الأولى 
إسقاط قوله إلى أجل » وهو لفظ مأخوذ من الحقل وهو الزرع إذا تشعّب من 
قبل أن يلظ سوقه > وقبل : المنبي عنه بيعم الزرع قبل إدراكه » وقيل : 

. وداه ملم وأحمد والنسائي‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل ولعل صوابها : ويتجه . 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 


و 
وجوزت حب 


يبع الثمرة قبل بدو" صلاحها » وقيل : يبع ما في رؤوس النخل بالتمر » 
واحمج أيضا أصحاب القول بمنع كراء الأرض مطلقا في الحرث عا روي عن تمر 
أنه قال : كنا تخابر ول نر بها بأساً حتى بلغنا أن رسول الله علا تبن غا 
فتركناها » وما روي أنه َل : ( نهى عن كراء الأرض ) ويتجه بأن الخابرة 
المزارعة نحزء فإذا صح منعها بقي الجواز بغير جزء منها » وقد مر الجواب على 
المنع » وأن معنى النبي عن كراء الأرض النهي عن كرائها حزم منها كنا فسّره 
بعض الصحابة كا مر“ أول الكتاب »© فسقى الجواز بغيره » مع أنه قد مر ر 
النبي تنزيه لأنه فعله > أو أن ذلك حين قل المال . 


وقال الشخ درويش : اختلفوا في الزراعة بنصمب وعملوا به > لكن العمل 
ما لا خلاف فبه أفضل » وأختار العمل بالنصيب على العمل يكيل معالوم أو 
درام . 


وف « الديوان » : ولا يجوز كراء” الآأرض لبحرث فيها أو بسني » ومجوز 
كراؤها ليستنفع بها لنفسه أو ماله » مثل أن يبني فيبا خخْصّه أو فسطاطه » أو 
نحو ذلك أو بربط فما دوابّه » أو يجعلها محلا لحموانه » أو ثماره » أو زرعه › 
أو يتخذ فسا طريقاً أو حجري فما ماء » ويجوز كراء السوت والدور والفنادق 
والمعصرة والمام والرحى والغار » وتحو ذلك » والخباء والفسطاط ونحخوضصما 
والساقية والحائط والسارية والخشبة لمتشر علبها أو يعلق إلمها والأشحار لبعلق 
علمها أو ينشر > وإذا فبمت تلك الأجوبة والأبحاث: المذكورة تحصل لك جواز 
المزارعة بكل شيء > وهو قول بعض کا قال : ( وجوزت بحب ) منها أو من 
غيرها يحنس وغيره بعدد من كيل أو بجزء ما تخرج أرض أخرى يحرئبا من 


— 50 سمه 


وبغيره » وأخذ نقص الأرض من حارثها بلا إذن ربا » ونقص 
فحل » لا بكراء من ضارب به بلا إذن 8 5 ٠ ٠‏ 


يحرثها ( وبغيره ) أي بغير الحب كالدنانير والدراهم وغيرها (و)جاز (أخذ 
نقص الأرض من حارثها بلا إذن ربها ) لآنه م برد النبي في ذلك لآنه من خمان 
الأموال سواء” أخذه حم منه أو من غيرها أو غير ذلك وإن اختلفا » فالدتائير 
والدراهم ينظر ما تنقص الأرض بالحرث » فيعطاه مالكها » وذلك أنه تحرث 
سنين متتابعات > فتجيء غلتما أقل” » وإذا تر كت سنة أو أكثر بلا حرث 
جاءت أكثر ( و ) جاز أخذ أرش ( نقص فحل ) جمل أو ثور أو كبش أو نحو 
ذلك ولو فرسا أو حماراً ( لا بكراء من ضارب ) (يكسر الراء) متعلق بالآخذ 
أي من ضرب ( به ) أي حمله على نوقه أو بقراته أو نعاجه » أو غير ذلك كل 
فحل وأنثاه » و كذا على غير أنثاه » كحار على فرس و كذا إن عمل الفحل فى 
الأنئى وحده بلا حمل حامل ( بلا اذن ) متعلّق بضارب > وجاز أخذ أرش 
النقص » لآن ذلك من غرامة الأموال ولمس يشمله التبي عن كراء الفحل إذ 
روي أنه يلتم : ( نهى عن من الكلب ومبر البغي وحلوان الكاهن وكراء 
الفحل ١”)‏ يعني لأنثى جنسه أو غير جنسه لآنه أطلق . وقول الشبخدرويش من 
جنسهن” > ليست قبداً » بل جري على الغالب » ودخل بثمن الكلب كراؤه » 
وحلوان الكاهن ما يءعطى » لأنه يأخذه بلا عمل شاق . كذا قبل : ولعله شاق 
أو ختلف » وجاز كراء كلب معلم وبيعه وشراؤه ( ونهى الني؛ لړ عن شر 
المجل )”'' . قال أبو عبيدة : شبر امل أخذ الأجرة على ضرابه » وهو ( بفتح 
الشين وإسكان الباء ) والنهي قي ذلك هو عما كان بمعاقدة » وأما ما كان بضمان 
استعماله بلا إذنفي الضراب > أو ما أعطاه من ضرب به بإذنصاححه بلا معاقدة 


. رواه البخاري ومسلم رأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي‎ )١( 


وك 


ومبر مغلوبة من غالببا » ولرب أمة أخذه إن وطثت » وإن بإذنا » 
وجوزت لقابلة 


فحلال > ولو كان معلوماً أنه على الضراب ¢ وروي أ ۾ ( ہی عن عسب 
الفتدل 9397 وابفت العديو ا جكاة الحن ) وهو القير اي 8 ورظلت. كل يدانا 
والنبي إغا هو عن كراء ضرابه أو مائه 4والما صدق”" واحد فىقدر مضاف أي 
كراء عسب الفحل > أو يقال : عر بالسبب > وأراد المسبب > فإن ماءه أو 
ضرابه سبب الكراء » ويجوز أن هدي له هدية لبعطي فحله للضراب بلا 
معاقدة على ذلك » و كذا يعطبه هذا فحله » ويعطي هذا عطية لذلك أو أدل 
عليه » فضرب بفحله وأعطاه » فإنه تحل” العطبّة في ذلك وأخذما > وكراء 
الفحل جائز عند الشافمي وأبى حنيفة > ومنعه مالك وأحمدكا منمناه » وإنعقد 
الأجرة حيث لا يحوز عقدها تابا وأخذ ما يقدثر له > وهذا في جميم ما لا يحوز 
عقدها فيه وهو حلال في الأصل » كالفحل والميزان ونحو ذلك ممامر أو 
بأتي . 

( و ) جاز أخذ ( مهر مغلوبة من غالبها ) على زنى تأخذه هي إن صح 
أن تأخذ أو أبوها أو قائُها إن ل يصح كطفلة ويجنونة » لكن إن كانت طفلة أو 
مجنونة » فلها ذلك ولو بلاغلبة بأن رضت » و كذا لها الأخذ من أتاها نائمة أو 
سكرانة أو غرها بأنه زوجها وتمين أنه غبره > ولا يقال: ذلك من الأخذ على 
الزنى وهو حرام » لآن هذا تضمين وتغرعما ومبرها في ذلك نصف عشر ديّتها 
إن كانت ثا » وعشر ديّتها إن كانت بكثراً ( و ) جاز ( لرب أمة أخذه ) 
كذلك (إن 'وطنت وإن باذنها ) إذ لا إذن ما وهو نصفعشر قممتها إن كانت 
تنبا وعشر قيمتها إن كانت بكراً.( وجوزت لقابلة ) وهي التي تقبل الولد 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي والبخاري . 

(؟) كذا في الأصل . 

= ۲ل“ 


انفراد» ومنعت على تعليم علم مطلقاً وجوّزت في أداة ينقصهاعمل كمكيال 


ومیزان 


ساعة يولد » فنمسسحه وتدهنه وتلسه مثلاً بعد قطم سراته وعقدها وإن قىل 
الرجل بلا رؤية ما لا يحل للرجل رؤيته » فله > و كذا إن رأى لآنه أخذ 
الأجرة على القمالة ولا يتولى ذلك إلا لضرورة ( وخاتنة ) للنساء أو للرجل إن 
جحد خاتنا > وها الختن لاطفل ( وباكية ) كسبا أو ضرورة ( لا نائحة بلا 
شرط ) وإن شرطن أو شرط من فعل ذلك من الرجال » أو شرط لهم أو لمن 
فبو حرام > وقبل : إذا شرط لمن أو لهم بلا إذن منهن أو منهم جاز أخذه » 
و كذا كل ما جاز فبه بلا شرط ولا نفع لبكاء يعود إلى من کي له »> ولا قممة 
فم تحز العطبّة عليه بمشارطة ( وتصح ) الأجرة ( على ) كل ( منفعة لها قيمة 
على انفراد ) أي لا قيمة في نفسها » أي : ولو لم تكن تبعا لفيرها > ولم يرد 
بالانفراد عدم مقارنتها غيرها »> بل أراد أن ها بنفسها قيمة كحمل المببع 
والتنقل به » والنداء علمه فيمن بريد » فله أن يخص بعضا من ذلك بأجرة 
مخصوصة ( ومنعت على تعلم عام مطلقأ ) » كمل الفقهوالنحو واللغة وغير ذلك 
من علوم الإسلام والنفل والفرض4التوحبد وغيره > وسائر عل الأشياء والمعاني 
وقال غيرنا : محواز الآجرة على ذلك كله کا مر” . 


( وجوازت في أداة ينقصها عمل ككيال وميزان ) بأنواعها لبا مال 


لالكه » ولأنه بنقصما العمل » ولا يشترط > ومنعها بعض” علمها لورود النهي 
عن أجرتها » ولآأنها للمعرفة بمقدار الشيء > أو ما يخرج أو ما يحلب » وذلك 


۳ 


وهل تباح لرسول وخبير مطلقاً أو تجوز إن حلا شيئاً ولو 
كتاباً ؟قولان . 


عم » ولا يأخذ الأجرة على التعلم » ويتجه بأنه لا يعتبر ذلك » لآن كيفية 
الوزن والكمل معلومة بدون مكماله وميزانه » وجازت قطعا على ما يوضع 2 
الكفات مما يوزن به » وإن أعطاه على الميزان والمكمال بلا مقاطعة » فله الأخذ 
و كذا لا بغرمه إن استعملها بلا إذن . 


وفي « الديوان » : ( تهى رسول الله لن عن كراء الميزان والعبار » لأا 
حق” بين الناس ) اه . أي هما الماعون المد كور في قوله تعالى : « ويمنمون 
الماعون ‏ “ » وجازت على عمل الكل والوزن إن عمل بنفسه »> فيقدر له 
أجر بقدر عمله » ولا يعتبر له أجرة مكباله وميزانه ( وهل تباح لرسول 
وخبير ) على طريق أو ماء مع مشي ( مطلقا ) ولو إ بحملا شيثا ( أو تجوز 
إن حملا شيئأ ولو كتابا ) لمرسل أو لمستخبر فحمنئذ تجوز ممم على المشي 
والتبليغ والجل »> وهو مشكل ولو شبر > لأن المقصد الأعظم قد يكون المي 
والتبليغ > فإذا لم تحز الأجرة بها م يبحها حمل شيء»ودعوى أنه رب شيءيصح 
تبعاً » ولا يصح وحده يحتاج إلى دلبل يثبتها هنا ( قولان ) والأصحٌ عندي 
جوازها » ولو لم بحملا شيئا لعنائها » ولا تجوز لخبير لم يخرجا به لدلالة “بل خرج 
لحاجته أو لاقوه في الطريق » فقالوا له : أخبرتا بالطريق »> وإن لاقواه وقالوا 
له : أخبرنا » فلم يفد إخباره إلا بمشيه معبم إلى موضع فله الأجرة > والفرق بين 


. ۷ : سورة الماعون‎ )١( 


4 ¬ 


الإجارة والجعل » أن الجمل إجارة على منفعة يضمن حصو لها وهو جائز خلافا 
لأبي حنيفة » ولا تحصل المنفعة للجاعل إلا بعد تام العمل كرد الآبق والشارد 
خلاف الاجرة »6 فإنه حصل له من المنفعة مُقدار ما عمل له » ولدلك إذا عمل 
الأجير حصل له مقدار ما عمل من الأجر » ولا شيء له في الجمل حتى يتم العمل 
و كراء السفن من الجعل > فلا أجرة إلا بالبلاغ » خلافا لابن نافع » والممل في 
الجعل يكون معلوما وجبولاً كحفر بئر حتى يخرج الماء > والإجارة لا بد“ من 
العم فيها كالحفر بالأذرع » ومشارطة الطبيب على البرء مترددة بين الجعل 
والإجارة » وكذا العم على قول الجواز > ولا يحوز تقديم الأجرة في 
الجعمل بمخلاف الإجارة ©» ولا تكون الأجرة في الجمل كغيره إلا معلومة 
ولا يضرب للجمل أجل »© ولا يشترط أن يكون الجمل على سير خلافا 
لعبد الواهب المالكي > والصحيح ما ذهب إليه عبد الوهاب الإباضي 
الوهبي من جوازه في السير وغيره والمزارعة كا مر" في المشاركة في 
الزرع . 


قال بعض قومنا : وز بشرطين عند ان القاسم : السلامة من 
كراء الأرض با تنبت > وتكافو الشريكين فما يخرجان » وأجازما 
عسى بن دينار وإن لم يتكافة > وعليه جرى العمل بالأندلس › 
وأجازها قوم > وإن وقم فيها كراء الأرض بما تنبت © فإن كانت 
الزريعة » يكون لكملا كراء الأرض عا تنبت > فإن كانت لما ملك أو كراء 
فالزريعة منها أو من أحدهما إذا كان فى مقابلتها عمل من الآخر » والمفارسة 
أن يدفع أرضه لمن يغرس فيبها شجراً > والمساقاة أن يدفم الرجل 


5-58 ( ج ٠١‏ - الىل - ه ) 


جره لمن يخدمها » وتكون غلتہا بينهها »> وهي جائزة مستثناة من 
أصولين معلومين + الإجارة الجبولة > وبيع ما م مخلق »› ولذلك منعبا 
أبو حضسفة > وإنما أجازه غيره لفعل رسول يلاثم مع بود خمبر فى النخل 2 
فقصر الظاهرية حوازها على النخل خاصة © والشافعي على النخل والأعناب 
والصحيح جوازها في جميم الأشجار والنخل إلا البقول > وبه قلنا 
نحن ومالك . وال أعلم . 
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ياب 


من شرط جواز الجائزة تعين تمن 


باب 


( من شرط جواز ) الإجارة ( الجائزة تعيين من ) ولايشترط مخالفققبا 
لمنتفع به خلافا لبعض » ففي الآثر : وفي كراء الحلي خلاف > أي حلي الذهب 
أو الفضة » أو نحوهما يحنسه > ويحتمل أن المنم لعدم اعتبار التحلى بال حلي عملا به 
وانتفاعا به » ومن استأجر أجيراً ما يشبعه من الطعام » ثم لم يوف له به » فليس 
له أن يأخذ من طمامه قدر ما يشيعه إلا" بإذنه » قاله ابن محبوب . وعن أي 
المؤثر : رفم إلى" الحديث : « لا يستعمل الأجير حتى تقطع له أجرة » > فبذا 
نص في وجوب التعبين . 


ويحوز قضاء غير الأجرة فمها » مثل أن يستأجره بدرم » فبأخذ فيه سا 
أو غيره » وقيل : يجوز أخذ غير الدراهم والدنانير فمها لا المكس »> ولا شيء 


وقدر منفعة مالم ينه عنه تحرهاً 


في شيء » ولا يشترط عدم الضرورة خلافا لمن قال:إنه في الضرورة برجم إلى 
عناء المثل إن غالى »> فمن قال : اطلع هذه النخلة وجِنُنتها . فقال : لا أفمل إلا 
بالنصف > فقال : إطلم » فاما جذتها قال : لك أجر المثل » فقيل : له بالنصف 
وقيل : العناء > وقيل : إن كان يجن غيره » فللأجير ما قوطع عليه > وإلا 
فأجر' مثله » وإن وقع خوف » فقاطم رجل على حمله يكثير » فله ما قاطع 
عله > إلا إن كان إن قمد خاف على نفسه هلا كا » فملبه قدر كراء البلد الذي 
حمله إلبه > وقبل : ما قاطع عليه » وما كان مثل هذا » فداخل في ذلك 
( وقدر منفعة مالم ينه عنه تحر عا ) أي ما لم ينه عنه نبي تحرم »> فإن كانت 
بلا تعبين بطل العقد » فإن كان العمل » فله أجر مثله > وأجازت الظاهرية 
الأجرة المجبولة » وإن كان الثمن مما ”نى عنه تحرعا » أو كان المثمن كذلك أو 
كانا كذلك » وكان العمل فأجر المثل في المناء تغريما وتضميتا لا إجازة للعقد ©» 
لانفساخه إن ل يعم الأجير بالحرمة حيث يعذر بالجبل كحَمْل هذا الوعاء » 
فإذا فيه مرتة أو خر أو مغصوب > وكالمل هذه الدراهم » فإذا هي مغصوبة » 
أو من خنزير باعه بها من يحل عنده وإن عل أو م يعم حيث لا يعذر بعدم العم 
فلا أجرة له ولا عناء > وإن ل يكن العمل انفسخ العقد » ول يحز إلا التجديد 
أو الترك أصلاً > وإن كان النبي تنزيا في جانب الثمن أو المثمن أو كلها“ 
فالعقد صحمح والأجرة ثابتة . 


ومرادي بالمثمن ما عليه الأجرة > ومن الحرام القمار كما مر > فإف قال : 
إطلم هذا البسبت ولك مائة دينار » فإن احتاج لذلك فله ما اتفقا » وإلافله 
عناؤه إن ل يعم بأن ذلك قاله مخاطرة » وإن علم فلا عناء له . ومن قال : إن 
أخرجت من رأسي تملة فلك دينار » فإن كان على الخاطرة أن لست فيه تملة 


- ۸ - 


إما بغايتها كخياطة ثوب أوعمل باب وحصد معين وحرث معينة وحفر بثر 
بتعيين طول وعرض بأذرع 


فكذلك وهكذا ما أشه ذلك » وإن قال ٠‏ إعمل كذا بكذا ومازدت فملى 
حساب ذلك فما على ذلك » وقبل :له في الزائد عناؤه مثل أن يقول : إنسج من 
هذا الغزل ثوب ولك كذا من-الأجرة » وإن زاد أءطبك على حسابه »> وقوله : 
مالم ينه عائد إلى قوله : منفعة > ويقدر مثله لثمن أو بالمكس ( إما يغايتها ) 
متعلق بتعبين أي بغاية المنفعة > أي بوصول آخرها » وتمامها ( 5 ) الأجرة على 
( خياطة ثوب ) معاوم ( أو عمل باب ) معلوم الطول والعرض مركب من 
خشب أو حديد أو غيرهما » أو باب بممنى الفسحة التي يدخل منها > معلوم 
طوله وعرضه ( وحصد ) زرع ( معين ) وجذاذ تر معان ( وحرث ) أرض 
( معينة ) بمعنى شقا وقلبها مع إلقاء البذر فيها ( وحفر بئر بتعيينطول 
وعرض بأخرع ) أو حبل أو نحوهما » ويجوز أن يكون ذلك كله أجرة لعمل 
شيء من جنسه أو غير جنسه > كإجارة على حرث أرضر حفر بثر أو إجارة 
عل شرك ررض صرت ای اوضر نيا يوقت ایر 


رک اعاب وو ار خا ارا رو اک کن ا 
كان معلوما ما يكال أو بوزن من الذهب والفضة والحموب وما أشه ذلك اه . 
قلت : ويحوز بالعدد وبالمسح في الذمة قالوا ه وتحوز يما حضر ولو بجبولاً اه . 
قلت : أي إن كان جبله من حبث كيله أو وزنه أو عدده أو مساحته مع العلم 
بنوعه > و إلا م يحز > فلا يحوز كراء بشيء حاضر لا يُدرى ماهو أو م يحط 
التحزر به» كجزافلا يدرى موضعه منخفض أو مرتفم » وخرج على خلاف ما 
ظن من انخفاض قالوا : وكل ما يجوز به البيم تجوز به الأجرة وتحوز الإجارة 


بالنقد والتأخير » وتحوز الوفاق والخلاف والنقد والتأخير > وقمل : تضعف 
الإجارة بلا نقد إذ لو أخرت لكانت شبيبة ببسم الدين بالدين » 
ويأتي ذلك في كلام الشبخ عن الأثر في باب الطوارىء عن محل العمل »2 ولا 
تدرك عند مجيز تأخيرها حتى يفرغ من العمل إلا إن جعلها على مدد أو قال : 
كل يوم بككذا أو كل شمر بكذا > أو كل سنة بكذا » أو متعدد من ذلك بكذا 
فإن تمت مدة أخذ أجرتها » وإذا أتمت الأخرى أخذ أجرتبا وبرد على موجب 
النقد حديث : « أعطوا الأجير حقه قىل أن يحف عرقه » “١‏ وقوله تعالى : 
« فإن أرضمن لک فا توهن أجورهن ‏ ''' . وقد.يقال على بعد . وتكلف إن 
قوله : « محف » نفي ف المعنى والقضمة السلامة تصدى بنفي الموضوع > فمحوز 
أن يكون المعنى قبل أن بوجد له عرق فضلاً عن جفوفه »> والأجير والمستأجر 
على شرطها » فإن شرط على الأجير أن يعمل بنفسه » فعمل مع غيره » ففي 
« التاج » : إنه لا أجرة له اه . قلت : الذي عندي أن له عناء مثله لا الأجرة 
الذي ل حضر مثل الشاب والآوانى » وما أشبه ذلك »© ولا تجوز الإجارة 
والاستنفاع بالثياب والأواني > ولا تجوز الإجارة بكل مالم يكن حاضراً من 
الغلا توالناء > وتحوز بكل ما كان معلوما من الديون والأمانات كلا » كان عند 
الأجير أو عند غيره » وأما مالم يكن من الديات والفساد في الأموال والأنفس 
وغير ذلك مالم يفرض من المتعات » فلا تجوز به الإجارة »> وتحوز بالأرض وما 


. رواه ابن ماجة والطبراني فيالأرسط‎ )١( 
. 5 : الطلاق‎ (<) ١ 


اهل د 


أو بصرب من اج : 1 5 5 . 5 


اتصل بها من الحبطان والأشجار > کا يجوز بمعها » ولا تحوز بنبات الأرض مثل 
القصمل > وبُقول الأجنة » إلا إن اشترط قلعه في ذلك الوقت > وتحوز بالحبوان 
كلها » کا يحوز ببعها بالوفاى والخلاف »> و كذلك ميم ما تجوز به الإجارة على. 
هذا الحال اه . قلت : تحوز بكل وبتسمية على حد ما مر" في بع التسمية 
والشراء بالتسممة . قالوا : وإِنما يجوز لارجل أن يستأجر ما كان في ملكه أو ما 
سلّط عليه ؛ ك مال ابنه الطفل أو:الجنون ومن ولي أمره من المتامى وامجانين 
والغماب والموالىي» وتحوز له أن يستأجر بنمه الأطفال وانجانين ومواليه والمتامى 
الدين استخلف عليهم إن رأى ذلك أصلح » وتحوز إحارة أحد العقبدين يستأجر 
لاما أو يستأجر مالا بغير إذن صاحمه »> و كذلك المقارض ورب الال على هذا 
الحال » وتحوز إجارة الدواب والشاب أو الأغطبة والوسائد والجلود وماقام 
عنما والآنمةمنالطينو الحديد والذهب والفضة والعود وغير ذلك»والسلاحكالدرع 
والدرق والسيف والنبل وحلى الذهب والفضة وغبرهما » ولا يحوز كراء جميع 
ما يكال أو يوزن ولا کل ما يكون الاستنفاع به ذهابه مثل أن يكري له هذا 
الماء لبعجن به المجين أو يطبخ به الطمام أو أكرى له الحطب ليطيخ به وما 
أشه ذلك ولايحوز كراء ما بد الفاصب والآبق والشارد والرهن ونحو ذلك 
اه . ونی كراء ما بيد الفاصب وما ذكره بعده كله قول بالجواز ( أو بضرب 
من أجل ) معلوم > وإنما اشترطوا الع في الأجل أو في المكان أو في المنفمة 
قياس على البيع لأن الإجارة كالبيع أو لآنها نوع من البيع» والملم في البيع 
مشروط لأحاديث النبي عن بيع الغرر كالملاقيح والمضامين» والجبل يؤدي إلى 
تنازع وفتنة» كا منع ببع الثار قبل الزهو بعد الجواز لآدائه إلى الفتنة والتنازع 
واختلفوا إذا عقد على بحبول في عبنه معروف باسم كجراب تر » فلا بشت حى 
رياه » وقيل : يبت > وقيل : يثبت إن عمّن بكمل أو وزن بأن قبل فمه 


كخدمة أجير وسكنى دار أو بيت » ورعي ماشية ونحوها من 
منفعة اتصل وجودهاء أو مكان كشي دابة أو سفينة حاملة من معلوم 
لمعلوم » لا كإقلي وناحية » ومن شروط لأجل تحديده » كيوم 


كذا رطلاً أو مدا » أو نحو ذلك » وذلك ( كخدمة أجير ) يستأجره لخدمة 
الدار ونحوها في كل ما يحتاجه كفسل وسقي وطبخ > وإن قلنا المراد بمخدمة 
الأجير خدمته علا خصوصا كان عطف الرعي عطف خاص على عام” » وأما 
قوله : ونحوها » فعطف عام على خاص على كل حال ( وسكنى دار أو بيت ) 
أو غيرهما بأن تكون السكنى مصلحة لصاحب الدار أو البيت مثل أن تصلح 
بالسكنى وأن 'يحفظ ما فسا بالسكنى »> وأن لا يدخل إلى جاره منها سارق 
مثلا إذا سكنت أو بأن يسكنها بأجرة ( ورعي ماشية ونحوهما) أي نحو 
خدمة الأجير ( من ) كل ( منفعة اتصل وجودها ) كممل طوب وآجر 
وقرمود وجلب العمود من شجرة البرية وقطع الشحر ونحو ذلك مما لا ينتبي إلا 
إن حده المستأجر كاقالاتصلوجودها ودخلفيذلك ما ينقطع باعتبار حاله قبل 
الانقطاع» كالإجارة على الخدمة في البئر عشرة أيام > ولا تتم بالعشرة > وخماطة 
نصف يوم في ثوب لا يتم خماطته في نصف يرم ( أو مكان ) عطف على ضرب 
( كشي دابة ) حاملة ( أو سفينة حاملة من ) مككان (معلوم !) مكان 
( معلوم لا كاقليم وناحية ) عطف عام على خاص مثل أن يقال إلى بني مصعب 
أو إلى الححاز أو إلى إفريقية أو إلى برقة > وأراد أعمالها لا نفس قرية برقة أو 
إلى طرابلس وأراد أعمالها لا نفس قريتما أو إلى مصر وقرطبة وأراد أعالها » 
وإن أراد نفس القرية جاز > وإن تشاجرا حك بالقرية إذ ذكرها فلا يحد الفسخ 
مدعي إرادة أعمالها ( ومن شروط لأجل تحديده كيوم ) ونصفه وأقل وأكثر 


وحمعة» وشهر» وسنةء لا إلى أجل لا يبلغ كخدمة عبد ألف سنة 


( وجمعة وشهر وسنة ) ونصف ذلك وأقل منه وأكثر ونحو ذلك<لا إلى أجل_ 
لايبلغ)عادة ( كخدمة عبد ألف سنة ) أو عشرة 71لاف سنة وأقل وأكتر 
ومائتي سنة ومائة وعشرين > وأقل من هذا مما لا يماش إلمه عادة » أو ما يعاش 
إلبه لكن العادة أن لا يطرق تلك الخدمة من عاش إلبها » وحاصل ما ذكره 
المصنكف ثلاثة مواقمت غاية المنفعة > والزمان والمكان . 


قالوا « في الديوان » : وإِنما تجوز الإجارة بثلائه أوجه : بأجرة معلومة » 
لصنف معلوم > إلى أجل معلوم > مما تجوز فيه الإجارة > وكل ما كان عاضر | 
فاستأجر من يعمله له » فلا يحتاج فيه إلى الاجل > مثل : إن استأجره أن يبذر 
له هذا المذر أو يحصد له هذا الزرع أو يكتال له هذا الشعير أو يطحنه أو 
يخبزه أو يقطع له هذا التمر أو يذكره أو غير ذلك مما يعمله بيده » وأماما 
يحتاج إلى الأجل فمو مثل رعاية الحبوارن وحراسة الأجنّة والزرع وأجرة 
الرضاع > وأما ما حمل أو ما ينقل بنفسه فلا يحتاج فيه إلى الأجل » وإنما 
يشترط تبليقه إلى موضع معلوم »> ولا يجوز اشتراطه الأجل الجول أو التخيير 
بين آجال مفترقة أو أماكن مفترقة في الإجارات كلما . وأما إن استأجره 
بأجرة معلومة إلى أجل معلوم أو إلى أجل أكثر من ذلك أو أقل منه بأجرة 
معلومة قلّت أو كثرت » اختلفت أو اتفقت فلا يحوز » و كذلك الأماكن على 
هذا الحال » وإن عقدوا الأجرة إلى أجل معلوم والعمل في هذا الوقت أو على 
أن يكون العمل والأجرة إلى أجل معلوم أو عقدوا على أن ينقدوا الأجرة 
فيكون العمل إلى أجل معلوم > فذلك جائز على ما اتفقا عليه 
اه بتصرف . 


ومن استؤجر بشبر » فدخل من أوله خرج باستبلال تالىه » ولو 
من تسع وعشرين وإلا في ثلاثين » وإن بأيام » فدخل قبل الطلوع 


3 و‎ ٤ 


وى أثر بعض قومنا: ولا يحوز التقسد بالزمان بالمماومةوالمشاهرةوغايةالعمل 
معا كخباطة الثوببلبأحدهمالأنه قد يتّالعمل قبل الأجل وبعده (ومناستوجر) 
على عمل ( بشهر فدخل من أوله ) في العمل والمراد من أول وقتهالمعروف للعمل 
وهو للخطة المتصلة بطلوعالفجر أو الشمس قبله) قولان»وإن اتفقا من ليل أو اتفاقاً 
ما » فعلى اتفاقا ( خرج باستهلال) هلال شېر (تاليه ولو من تسع وعشرين) 
لبلة > ولا ينقص له من أجره باستهلاله من التسع والعسرين>لأن الله جل" وعلا قد 
عم أنه يستبل من التسع والعشرين ومن الثلاثين ومع ذلك أقرآهم على تأجيلبم 
بالشبر وأمرهم به ضمنا فقال : 8 قل" هي مواقست” للناس ې ١‏ وأكتثر 
الإجارات لا خلو من جبل الأجير والمستأجر أو جبلها » وفى ذلك دلالة على أنه 
يكون الجبل في الإجارة » وإن شرط إن وفى ثلاثين فأجره عشرة وإلا فتسعة 
مثا جاز في قول »> وإن شرط هذا فغم” أ كلت ثلاثون وأخذ أجرة التوفة » 
وإن لم يشترط فغم أ كملت أيضا ( وإلا ) يدخل بأوله ( وفي ثلاثين ) يوم ولو 
م يكن الفائت من أوله إلا يوم واحداً أو لم يتقدم على أوله إلا ببوم من الشهر 
قبله ( وإن ) استؤجر ( بأيام فدخل قبل الطلوع ) طاوع الشمس ( حسب 
منها ) أي من تلك الآيام ( يومه ) وقيل : لا يحسبه إلا إن دخل قبل طلوع 
الفجر > وقبل : يعد من ساعته إلى مثلها ( أو ) حسبه ( من شهره أو من سنته 
إن استؤجر بذلك ) المد كور من الشبر أو السنة » ومثلها الشهران فصاعداً أو 


. ۹ : البقرة‎ )١( 


وإلا فن الغد إن لم يكن عرف اعتيد CC‏ 


السنتانفصاعد اء أو حسبه من الا سبو عإناستأجرهبالأسبوع؛ وبالفصل إناستأجره 
بالفصل »و كذا أسبوعان فصاعداً» وفصلان فصاعداً. وقيل: لا حسبه في شيءمن 
ذلك إلا إندخل قبل طلوع الفجر “و إنماقلنا قبل طلوعالشمس أو قبل طاوعالفجر 
التحقى كال النهار فىسبتى الطلوع ولو بلحظة »فلو اقترن الدخول بالطلوع وليسبقه 
الطلوع لجاز وحسبه > والمراد بالفحر الفجر الصادى > وبطلوع الشمس اتصال 
شعاعها بالسماء من جبة المغرب ٠‏ ولو بقي السواد بينه وبين الأرض أو الجبل . 
وقبل : اتصال سُماعبا بالساء من جبة ا مغرب مع عدم بقاء السواد > فعلى الأول 
لا يحسب إلا إن دخل قبل اتصاله » وعلى الثاني بحسب إندخل قبل فناء السواد 
والمسة كالدخول قبل على القولين » وقيل : بحسب ذلك اليوم إن دغل قبل 
الزوال > وعلى قول من قال » يلغى ما بعد طلوع الشمس أو ما بعد الزوال > 
فبستأنف من الغد مثلاآ» فإنه حك عليه بالعمل من الغد وله أجر ما ألغى بتقوع 
المدول لا بالعقد الأول إلا إن رضما . 


وفي « الديران » : إن أكرى الدابّة ليوم واحد فإنه يستعملبا من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس > وإن لم يأخذ في العمل إلا وقد مضى بعض النهبار 
فعلبه من الكراء بقدر ما عنى في النهار > و كذا الأشبر والآيام > وإن جاوز 
المدة فلا يستعملها ( وإلا ) يدخل قبل الطلوع أو الزوال على الأقوال المذكورة 
ولاامعبم بدون أن يسبقاه ( 9 ) لبحسب الوقت ( من الغد إن لم يكن عرف 
اعتيد ) في حسابه أو شرط ولو دخل بعد الطلوع أو بعد الزوال ويلغى عله 
الذي لفق دلك اليرم الذي بحسب من غده فمكل المدة بدونه ولا يعطى عليه 
<١‏ ولا ارا قيس سيرع بهو الل ميلاقا و عي ال لأنه عقد 
بلسانه بلفظ المو م فأوجب عقده أن يلغى ذلك إذ لم يتم اليوم كا لو عمل ليلا 
وأما فما.بينه وبين الله فإن على المستأجر أجره إن عم الحم وتركه وم برشده » 


= ¥0 لك 


وعللى الأجير النصح نارآ من طلوع لغروب بطاقته وله نوم وقته ؛ 


وقمل : له أجره في الحم مطلقا کا مر" في كل من عمل لأحد بلا أمر منه عند 
عند بعض > لن هذا ل يأمره يخدمة بعض يوم » وقبل : إذا دخل في وقت غير 
المطلى والمقمد “ ويأقى بمانها إن شاء الله تعالى وفي العدة والنذر وأيامالضيف 9 
والحمض والنفاس والطبر كا مر” في ( باب الحمض والأعان ) ونحو ذلك . 

وتقدم الكلام في قضاء رمضان ومثله صوم الظبار والقتل والكفارات في 
أنه يعد" ثلاثين يوما إن م يبدأ من أول الشهر > وإن بدأ من أوله جرى مع تام 
الشبر أو تقصيره و كفاه » وإن كان عرف” اعتيد أو شرط” فلبعمل به ( وعلى 
الأجير النصح ) في عمل ( نهارأ من طلوع ) الفجر أو الشمس على القولين 
( لغروب ) وإن استؤجر بليل وم يكنعرف ولا شرط فليدخل قبل الغروب 
ولو بلحظة أو معهإن كان لا يصلى كطفل وحائض ومشرك و عقب صلاةالمغرب: 
وقبل: يصلى سنّة المغرب فيد خل عقببءو أما المنتبىفبطاوعالفجر الصادق»وقيل: 
طلوعالشمس؟و لبجتهد في كل ذلك( بطاقته وله وقت نومه) أي نومفيوقتالنوم» 
و جوز إضافة نوم لوقت . أي نوم وقت النوم من الضحدى الكبير إلى الزوال » 
وني ذلك جبالة جائزة > ووقته القائلة في الصيف وما يلتحق به من الربيع 
والخريف لا في الشتاء وما يلتحى به منها > قال يلثم : قملوا فإن الشاطين لا 
تقيل » "“ . وإن ترك النوم وقت النوم ونام في غيره نقص من أجرته الوقت 
الذي نام فبه » وإن ل ينم في وقت النوم بل عمل فيه م يحم له بأجرة زائدة و إنما 
كان النوملآنهمعتاد» والعادة حكمة »فلو كانعرف أنه لا ينام أو شرط فلا يم 

. كذافي الأصل‎ )١( 

(؟) رواء الطبراني في الأوسط وأبو نعم في الطب وإسناده ضعيف . انظر شرح المناري 


عل الجامع الصغير . 
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فإن نام نقص من أجرته ( وقد مر“ ) في خاتمة كتاب الصلاة وتقدم كلام العبد 
في باب : حت السيد من كتاب الحقوق »> وتقدم كلام في قوله باب لزم ہا حفظ 
زوجبا الخ من كتاب النكاح يشير إلى ما مر في باب الصلاة (ما أبيحله من نفل) 
جا رمن ور سلرياو لقعي اا را ا ارو و كذا 
صلاة المدت إذا لم تتعين عليه » وقيل : يصليها » وقيل : لا » وعمّر الشيخ عن 
قزل ]اح الست القلحث الك كورة الرخصة © .وما اوی .زهو "الو اخ ي عند 
بعضهم فرض” فيصليه بلا إشكال كسائر الفروض > يصلّيها بلا نقص أجرة »> 
وقمل : غير فرض فلا صله وإن صلاه نقصت أجرته» وقيل : يصليه > وإذا 
تعبت صلاة الميت صلاها ونقص له من أجرته ومن لم يوجبها قال : لا يصلبها » 
فإن صلاءها نقصت أجرته ولا يصوم نفلا لأنه يضعفه الصوم 4 آنا الصوم في 
رمضان فصوم > وأما القضاء وسائر ما التزمه من صوم نذر أو كفتارة أو 
وصبة > فإن عم مستأجره واستأجره مع ذلك فلا إشكال > وإن لى يمل فل 
النقص ويعطبه عناءه إن ل يفره ويقول : إني غير صائم > فالصوم يضعف عن 
العمل » وصلاة النفل تشغل عنه وقد تضعفه إن كثرت > والمرأة والعسد والآمة 
في صوم النفل وصلاة النفل كالأجير في الخلاف السابى > وقبل : ينفاون بالصلاة 
ERS a‏ 
أو يضعفه] الصوم “وقبل : يصليان النفلبلا إذن سيدهما ما ل يشغلها أو يضعفما 

ولا يصومانه » وإن أذن في النفل لهؤلاء جاز . 


قال « المصنف » في خاتة ( كتاب الصلاة) : وتصلى زوجة وأحن وشارض 
بلا إدن ر كمي الفجر والمغرب والسجدة والجنازة والخسوفين والزلزلة وقيام 
رمضان والعبدين وخلف اقام ٤‏ وهي سان » والعمد الر كعتين والعبدين والجنازة 


YY ل[‎ 


وجازحدودمن أجل وإن أطلق . . . . . 


والسجدة » ورخص للأجير والمقارض والزوجة أن يتنفلوا بما شاؤوا بلا إذرتف 
إن ل 'يمنعوا. وقال في كتاب « الحقوق » : ولا يُتنفل بغير ما تقدم له يعني 
المبد - إلا بإذنه ‏ يعني السيد ‏ وقال في « النكاح » ولاتفمل-يعني المرأة إلا 


بإدنه اھ . 


والمقارض في ذلك كالأجير » فإن القراض نوع من الإجارة > ففي «الديران» 
ولا يحوز له - أي لمقارض - أن يشتغل في عله ولا ني عمل غيره في وقت . 
جر فيه يمال القراض » ولا يجوز له أن يتعب نفسه في المبادة تعبا يضر بمال 
القراضمثل الصلاةوالصياموغير ذلكمن أعمالالبر إلا ماوجبعلبه > والاحتباط 
ما وجبعليهوإما يحوز لهأن يصلي من النوافل ر كعتين قبل صلاةالفجر ور كمتين 
بعد صلاةا مغرب والعيدينوقيام زمضان وصلاة المت والسجدة وصلاةمقامإبراهي 
زد وصلاة الخسوف والكسوف والز لزلة »و جائز له أن يصوم ويصلي منالنوافل 
ما شاء في وقت لا مجر فمه وما لا يضر بالتحارة » ولا يجوز له أن يسبر بالليل 
إلا ما كان خفيفا من حضور مجلس الذ كر باللمل والنهار» وينظر في الكتاب اه. 


وإن قلت : كيف ثمل لفظ النفل السنن كسنتة المغرب والفجر ؟ قلت : 
شملما من حيث أنها سنن غير واجبة » وإن قلت : كيف تكون سنّة المغرب 
والفجر وقت العمل» معأن العمل قد فرضه في النهار ؟ قلت : أما سنّة المغرب 
فإنها فما استأجره باللبل أو نام عنما أو آنسنها أو مع المغرب فتذكر في النهار 
٠‏ أو انتبه فأراد صلاتها فبه » وأما سنّة الفجر ففى عمل النهار إذا قلنا أنه أول 
البوم من طلوع الفجر ( وجاز ) ني الإجارة ( محدود من أجل وإن أطلق )هذه 
الواو للحال لا لغيره لقوله بعد ذلك أو قمد فكأنه قال : جاز أجل محدود 


كرعي معينة سنة » لا معينة » وكان كبيع بذمة ورعاية كل شبر بتكذا 
كبيع عرمة كل صاع متها يتكذا 0. . . 0. 


والحال أنه أطلق أو قبّد ( كرعي ) غنم ( معينة ) بعدد فقط أو مع جنس 
( سنة" ) غير معينة ( لا معيئة وكان ) الإطلاق ( كبيع ) ترتب به الثمن أو 
الملمن ( بذمة ) عاجلا لا آجلاء نمى طليه بالعملأدرك علمه الدخولقيه والإتمام 
Gg TT‏ تی طلىه راء قت الأخدرة أو 
كانت فى ذمة عاجلاً أو آحلا بناء على أن عقد الإجارة es‏ المدود 
وإذا ابتدأ بلا إذن منه صح ابتداؤه ( ورعاية ) مبتدأ ( كل شهر ) أو أسبوع 
أو يوم » ونحو ذلك من سنة ل 
وقد عم السنة بثمن ( بكذا كبيع ) خبر ( عرمة ) ما يكال أو يوزت ( كل 
صاع ) أو اا ا 
فكل؛ شبر أو نحوه مما ذكره رعى فيه يدرك الأجرة علمه » ولكل منها الترك 
مق كا * ول قالا : كل شهر من السنة أو كل يوم منها أو من الأسبوع أو نحو 
دلك » وإفادخل فى كير اروم أو خرغناها دكراء ول كمد الأجير »> قله 
اسه بات ب ما عمل فمه وقمل: لا أجرة له إلا إن أتمه وقمل : حير على إعامه 
فبأخذ أجرته كاملة سوا ء كان ذلك أولاً أو بعد ما عمل وأتم شبرا أو نحوه مما 

ذكره أو أكثر أو كان آخر بعد عمل ما سبق » کا أنه لو وزن له أو كال مزان 
أو سكالا ان أ كت اع رع فى اع ور قزل Cu‏ قن سينا كال أو 
وزن »> ولا يحبر على مالم يتم > وقيل : صح الميع ولزم فيجبر على الإتمام إتمام ما 
ل 


وفي « التاج » : إذا ا كتراه لكل شير بكذا و كذا » فدخل في الممل 
ثبت عليها حت يستوفي الشهر بام الكراء » و كذا كل سنة أو يوم > وقمل : 


او كذ 


بالنقض في هذا مال يتم الأجير المدة » فإذا أتمّها فله الأجرة» وإن نقض أحدهما 
قبل الام فللأجير قدر ما عمل » واختير قول النقض »© والختار في سائر 
الإجارات إذا دخل فى العمل أنه لا يصب أحدها النقض »> فا تركه الأجير 
فلا أجر لهأو ترك المستأجر أعطاها كاملة > وقلل : لكل منها النقض» فللأجير 
بقدر العمل اه بتصرف . ( أو قيد ) عطف على أطلق ( كتحديد أوله بعقب 
عقد ) يعني أن التحديد بعقب العقد يكون أول العقد أو وسطه أو آخره مثل 
أن يقول : تدخل فى العمل الآن أو بقول : هذا الشبر أو هذه السنة أو نحو 
ذلك تغل ين 6 ان واف أنه فاك #و إلا عست ال أو ال 
بالأيام » وهكذا إن ل يدل في حبنه فالعقد صحبح ثابت » ويحبر ما فات 
بالعمل أو ينقص من الأجرة » وما ذكرته من أن قوله : هذا الشبر أو هذهالسنة 
أو نحو ذلك تحديد بالعقب أولى ما ذكره المصنف تبعاً للشيخ أنه من المتراخي 
لأنه إذا قال : هذا الشهر أو هذه السنة مثلا تبادر الفبم أن الحساب من ذلك 
الحين بحسب الإمكان» وقد مر الكلام على البوم » وإن كان العرف عدممبادرة 
ذلك » فهو من المتراخي » ويجوز حمل كلام المصنف كالشبخ على العرف الدي م 
يتبادر فبه أنالمراد الشهر الذىيلى هذا أو السنة التىتلىهذه إذا عقدا بعد دخول 
الشير أو الةو مضىنعص الوقت الذي يعمل قنه إذ قال : (أو بتراخ عنه)أي 
عن العقد ( كرعايةهذا الشهر )أو هذا الأسبوعأو هذه السنةأو نحو ذلك ( أوشهر 
كذا ) أو أسبوع كذا أو سنة كذا أو نحو ذلك مثل أن يشير إلى جمادى الأولى 
وهو في غيرها أو يقول الشبر الثاني أو يقول الشر الثالث وما أشبه ذلك » 
وأما إن قال : هذا الشهر أو تحوه وهو فمه أو معه قبل مضي الوقت المعتاد 
العمل فمو الحاضر لا غيره » فليس متراخياً » فهو تعقيب بحسبه مثل أن يقول : 


— A سے‎ 


وإن ضرباه مجبولاً إلى حرث أو حصد أو جذاذ أو في شياع ۽ ککراء 
نصف هذه الدار 6 أو الدابة اوخل العناء أو بعصّه ٠‏ : 78 


في الليلة الأولى من الشهر أو من العام والعمل إنما هو في النهار ( وإن ضرباه ) 
أي الأجل ( بجهولاً ) كقولما ( إلى حرث أو حصد أو ج ناذ ) بكسر 
الجم أو فتحه أو ضمه وهو قطع الثار التمر أو غيره بحسب ما قصداه وفهاه 
والمتبادر فيه التمر ( أو ) ضرباه معلوما لكن ( في ) شيء ذي ( شياع ) وهو 
المشترك شر كة شائعة أي منتشرة م يتميز نصبب كل من الآخر ( ككراء نصف 
هذ الدار ) أو أقل أو أ كثر شرا أو سنة أو بوما أو غير ذلك ( أو الدابة ) » 
أي نصف الدابة سواء كانت الدار أو الدابّة كلبا مكرما أو لم يكن له إلا 
النصف الذي أكراه مثلآ > وذلك لعدم الانتفاع بالنصف مثلاً وحده مع الشبوع 
فإن كل جزء وإن دق فهو مشترك بين المكري وغيره أو بينه بالك وبين 
المحكتري بالإكتراء > منع ذلك أبو حنيفة « كالشخ » و المصنف» للعلةالمذ كورة 
وأجازه مالك والشافمي لإمكان الانتفاع كا لو فعلا ذلك على أرن يقتسما الدار 
بوتا أو مواضم ينتفع بها المكتري بنصف بيوتها أو مواضعبا > أو يقتسموها 
بالأيام » أو بالشبور أو بغير ذلك » أو يقتسموا الدابة بذلك مثل أن ينتفع بها 
مكتر بها بوما وصاحمبابوما»أو مكترها بومآومكريه يوما»ومالكالنصف الآخر 
بومين إن أكرى مالك نصفها ربعها أو مكترببها يوم ومالك النصف الآخر يوم 
إن أكراه مالك نصفبا كل النصف أو بنتفعوا بالسوية معا“ وإما أن يعطبهنصمف 
الدار أو الدابة أو نحو ذلك على مل كذا » فنكون النصف ملكا له فجائز 
قطما » ولبس مراد الشيخ والمصنف في هم ذا الكلام ( أو جيل العناء ) أي 
الكراء سمي الكراء عناء لأنه مسبب عن العناء أي التعب ولازم له»وهو خلاف 
العناء في قوله : بدل مال بعناء فإنه فبه التعب > وسواء جبل المناء اللكري أو 
المكتري أو كلاهما ( أو ) جبل ( بعضه ) كذلك فجبله كله كالرعي مدة كذا 
بالنفقة والكسوة أو إحداهما والرعي مدة با تلد هذه الدابةالحامل» أو بما فيهذا 


) ١  لينلا-‎ ٠١ج‎ ( امم‎ 


كالرعي سنة بعشرة درام ونفقة وكسوة؛ أو لتلقبسم نخل ولو عين بعرجون 
خيار من کل » أو لحصد زرع» أو جناية تمر بكر بعءأو اتفاق اثنين على 
حرث يكون فيه البذر والدابة من أحدهما ويحرث الآخر بيده ؛ 
فيقسمان الزرع أنصافاً أو على ما اتفق لم جز كل ذلك 
الوعاء وهو مستور٤‏ أو بما ورثت من فلان و يدر هو أو / يدر الآخر» أو ل 
يدرياه»وبا في الوعاء سواء کان درام أو دنانير وجهل بعضه ( كالرعي سنة 
بعشرة دراهم ونفقة وكسوة ) » فالمعلوم عشرة الدراهم ©» والمجبول النفقفة 
والكسوة عند الشافعي وابن عد المزيز » وأحاز الربيع رحمه الله ومالك 
وأحمد الاستجارة بنفقة و كسوة أو مع غيرهما » فبأخذ الأوسط ( أو لتلقيح ) 
أي تذ كير ( نل ولو عين بعرجون ) يعني العرجون وما اتصل به من ثماريخ 
وممار» سمي الكل عرجونا لمحاورة > ولآن المرجون هو الأصل لذلك وهو 
الجسم الذي تتصل به الشماريخ ( خيار ) أي أفضل أو بعرجوت أوسط أو 
بعرجون أردى ( من كل ) تخلة أو من نخلة واحدة ولو لل يكن إلا مي أو 
بعرجونين أو أكثر في كل واحدة أو في واحدة أو بتسمية من عرجون كذلك 
كنصف ( أو لحصد زرع أو جناية تمر ) أو جذاذه أو طحن براه أو عصر 
زيتونه ( يكربع أو اتفاق اثنين ) وأكثر ( على حرث يكون فيه البذروالدابة 
من أحدها ويجرث الآخر بيده فيقسمان الزرع أنصافا أو على ما اتفقا ) عليه 
وحذف العائد مع أنه لم بحر الموصول بمثل ما جر به ولم يتعلق بمثل عامل 
الموصول جريا على القلبل » ويحوز كون ( ما ) مصدرية أي على اثفاقها فيسل 
من ذلك أو يكون البذر والدابة من أحدم ويحرث الآخران أو بالمكس أو 
الداية من واحد والبذر من آخر والعمل من الثالث ويقسمان الزرع أنصافا أو على 
ما اتفقا » ونحو ذلك » و كذا الماء إن كان م نأحدهما أو من أحدهم أو من متعدد 
أو مع بذر أو دابة 9 يحزكل ذلك ) جواب لقوله : وإن ضرباه بجهولاً > وهذا 


فللعامل كراء مثله»والزر ع لرب البذر وللحارث عناؤه»و جوزت عل ما 
نقتا » وإن مع جل بمتامة كمضاربة ومساقاة 


النفي لعموم السلب ولو تقدم النفي على كل مثل قوله تعالى : لا حب كل مختال 
فخور 8" وأجرة الحارث مجهولة أو لايدرى 5 يحصل من الار > وإن وقم 
شيء من هذا ونحوه من مجهولات الكراء ووقع العمل ولم يتشاحا» جاز وهو 
مكروه » وإن تشاحا ( فللعامل كراء مثله ) فى صور غير الحرث » وأما 
صورة الحرث فقد قال قبها بعد: وللحارث عناؤه أي كراء' مثله أيضاً» وعبّر 
بهلئلا يتكرر لفظ واحد ( والزرع لرب البذر) ني. صورة الحرث (وللحارث 
عناؤه) وإنا كان للعامل أو الحارث عناوه لأنه ليس بغاصب » وقد قال : ل 
د لبس لعرق ظالم حت » ''' فيفهم منه أن لعرق هذا حقا لانه ليس ظالماً في 
عمله أو حرثه » ولآن لامعمول له في عمله نفعا ( وجوكزت ) أي الإجارة ( على 
ما 'اتفقا وإن مع جهل ) للأجرة ولو بلا متامة > وبه قال أبو المؤثر : إذا جاز. 
تقاضي دين الإنسان ولو يتما ودين المسجد بحزء کا جاز بكذا و كذا»ءة وقد 
فعل الأشياخ كل ذلك » وروي أن رجلا من الهند أوصى يمال لعز الدولة 
فاستأجر الإمام عبد الملك بن حميد من يأتيه بنصفه فزعم من زعم أن له العناء 
فجمع الإمام الفقباء فشاورهم فرأوا له النصف > وقبل : يجوز ( بمتامة ) بعد 
زوال الجهبل وهو مذهب الظاهرية » وإن نقض عله » فل عناؤه» وحسنأن 
يصدق لسانه وذلك فى كل عمل حلال. ولو تقاضى الديئن أو حق المرأة فتجوز 
تلك الصور كلها ونحوها من صور جبل الاجرة. قماساً على المضاربة ومساقاة 
النخل كا قال :( كضاربة ومساقاة )يلا متامة فمهها“فإنالأجرةفمهابجبولة؛إذ لا 


. ٠۸ : لقان‎ )١( 


(؟) رواه البخاري وأو داود والترمذي وأحمد ومالك 3 


يدرى 5 تكون الفائدة في المضاربة ولا م تثمر النخل وذلك قباس على ما 
خالف الأصل > ولكن قاسوا علمه للإجماع عليه » كذا قبل » أما المضاربة 
فجائزة » وأما النخل والشحر » ففيها خلاف تقدام بعضه . 


وفي « الديوان » : اختلف العاماء في المساقاة قال بعضهم : لا تجوز » ومنهم 
من يقول : جائزة في الأرض كلما » وما اتصل بها من النبات والأشجار » وذكر 
عن رسول الله ْف أنه أعطى ليبود خيبر يعملون فما بتسمية معلومة مما يخرج 
من غلاتها مات رسول الله ملت على ذلك وأقرتها أبو بكر بأيدهم وأقرها عمر 
صدراً من خلافته > فاما رأى المسامين كثروا نزعها عمر من أيدهم » فأعطاما 
للمسامين يستعمنون بها على حوائجهم » وحجة من / يجواز المساقاة أن أهل خببر 
كلهم عبد لرسول الله قر » يفعل في عببده ما أراد لأن ذلك كل ماله » 
وحجتهم ما ذكروا عن رسول الله ر حبث ( نهى عن الخابرة والخاطرة 
والمزابنة والمحاقلة ) 2١”‏ لن هذه الرواية كانت في الأرض وما اتصل بها اه . 
والأوالى أن لا يقاس عليها لأنما غير أصل > فتمنع الإجارة المجبولة و'تفسخ 
وترجع إلى كراء المثل قياس على البيع المنفسخ الذي لزمه فيه الضان > إذ شرط 
المقيس عليه أن يكون ثابتا شرعا غير فرع لأصل آخر غير معدول به عن 
طريق القياس > وذلك الخلاف في كل عمل شِيء نحزء منه حتى إعطاء 1 لة صد 
يحزء من الصيد سواء لته التي هي حموان أو غيرها . 


وق « المنباج » : يجوز إعطاء جارحة لصبد يسهم من الصبد > قال : ولا 
تعرف في الصقر والكلب شيئاً قلت : سواء . 


(1) مر اذكره. 


عل 


وني « الأثر » : إن و كل أو و كلت على التزام أحد في طلب الحى »> فلا 
ظبر نزعه أو نزعته فله أجرته إن عبنت » وإلا فالعناء” > وإن نزع قبل ظہوره 
فعناؤه» وإن ملكه السهم قبل العمل جاز قبل أن يقول : لك نصف هذا الزرع 
الآن على أن تحصده > وذ كره الشيح أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله في ذلك 
كلام حبث قال : وإن اتفق قوم أن يشتركوا حرثاً فإنهم يشتر کون کا اتفقوا 
عليه » قثلوا أو كثروا » تفاضلوا في شر كتهم أو تساووا » سواء من اشترك 
معه موحد أو مشر كا طفلاً كان أو بالغا > فالشركة بمنهم فيها جائزة على ما 
اتفقوا عليه » وإنما تصح شر كتهم أن يشتر كوا الزريعة وإذا م يشتركوه فلا 
تصح > وإنما يفعلون أن يأخذ كل واحد منهم ما تابه من الزريعة فيخلطها مع 
زريعة صاحبه أو يعطي كل واحد منهم لصاحبه سہماً من زريعته فتكو نالزريعة 
بنا على ما اتفقا عليه“ أو يبيع كل واحد لصاحبه كيلا معلوماً منتلك الزريعة 
ويخلطوها » و كذلك إن أراد أن يشترك مع الطفل بإذن أبيه أو الجنونخليفته 
وأما إن اتفقوا أن بشتر كوا على أن حرث أحدهم فيرد عليه صاحبه ما تابه من 
من البذر > فلا يجوز ذلك > ومنهم من يقول : جائز وبرد عليه ما ابه من 
الزريعة أو اتفقوا على أن يحمل أحدم البذر ويحمل الآخر الأرض أو الدواب 
أو الماء فلا تجوز تلك الشركة > ويكون الزرع لصاحب البذر » ويأخذ صاحب 
الأرض نقصان أرضه ويأخذ صاحب الاء قممة مائه > ويأخذ صاحب الدواب 
عناء دوابه » إلا إن كانت الدواب والماء لصاحب الزريعة » وإن حرث تلك 
الزريعة غير صاحبها فسأخذ عناءه . 


ومنهم من يقول : إن جعل صاحب الزريعة لصاحب الدواب سبما منذلك 
الحرث فذلك جائز > وأما إن جعل لصاحب الأرض أو الماء سهما فلا حوز ذلك 


هم — 


ومنهم من يقول : جائز و كذلك إن جعل الزريءة والدواب وجعل لرجل فيما 
سبما على أن حرثما » أو كانت الزريعة والأرض والدواب والماء لرجل واححد ©» 
وجعل للآخر فبها سما » أو جمل أحدها الأرض والزريعة وجمل الآخر 
الدواب والحرث بنفسه» أو حمل أحدها الأرض والماء وحمل الآخر الزريمة 
والدواب › ومن نحرث فلا جور شيء من هذا 2 


ومنهم من يقول : جائز ما اتفقوا عليه » وأما إن م ينبت الزرع أو نبت 
وأصابته آفة » فإنهم يتواخذون العناء والقيمة مما يمككن فيه » على قول من لا 
محيز تلك الشركة > وأما من جوئزها فلا يدرك كل واحد منهم على الآخر شيئاً > 
ومن مات منهم فورثته بمقامه » وأما إن اتفقوا على هذا كله فبذر الواحد منهم 
فأراد أن يأخذ العناء والقيمة فلا يحد ذلك إلا إن أبرأ كلو احد منهم صاحبه من 
العناء أو القيمة فبذر له فبو جائز > وإن اكترى له أرضا على أن يحرئها أو 
أكرى له ماء على أن حرث به فلا جوز هذا » وهو من السّحت > وإن حرثها 
على ذلك الحال » فإنه يعطي نقصان تلك الأرض أو قبمة ذلك الماء . ولايحوز 
كراؤها ولو بما يُكال أو بوزن أو غير ذلك ما لا يكال ولا يوزن > ومن اكترى 
دواب”لمحرث علمها أو أكرى رجلا محرث له » فذلك جائز > وإن اتفقوا على 
شرطة الحرث > فحرث أحدهما بذره » ثم حرث صاحبه مثل ذلك وم يخلطا 
زريعتهما فإنه يكون لكل واحد منها ما زرع من بذره» ولا يدرك قبه صاحهه 
شيئاً > ويتدا ركان العناء والقىمة والنقصان فما بكون منه . 


ومنهم من يقول : ذلك جائز » ومن ل تنبت زريعته منهم فلا يدرك على 
صاحبه شيا » ومنهم من يقول : يدرك علبه سبمه من الزرع . 


( ومن ذلك) النوع الذي فيه الجبلما يذ كره المصنف والشخ في فنالقراض 
في أواخره أن الأكثر على إجازة صبد بشبكة يسهم » ومن ذلك ( احتطاب 
شخص ) أو أخذه الشوك أو الحشش ( من أرض آخر ) جنانا أو غير جنان» 
على أن الحطب بين مثلا » وإنما جاز لأنه قد رأى الأرض مع ما فيها أو م بر 
لكنه قد عقد أن له النصف مثلاً فيكلما حطب وذلك فا نبت بزجر "'' أو عناء 
وأما بالمطر فلا يحل له منعه » فلا يحتاج الأجير إلى الاستئجار > بل يأخذ لنفسه 
إلا إن كان الموضع منوعاً عن الدخول لعجز صاجبه عن الدخولبلسانه أو بوجه 
فبحتاج إلى الاستئجار » ومسألة الاستئجار التي ذكرناها أجازهما الرببيع 
والظاهرية » ومنعها غيرهم لما فبها من الجبل » فإنها كقولك : إحصد زرعي 
بالنصف مثلآً إن قال : إحطب حطب أرضي بالنصف مثلآ » و كقولك : كل ما 
حصدت من زرعي فلك نصفه » إن قال : كل ما حطبت من أرضي فلكنصفه› 
والمسلك في ذلك أن يعطبه نصف الشيء أو تسمية منه ويستأجره على مل 
الشيء به » كذا ذكر بعض ( أو خدمتهعلى دابته) بنصيب معلوم مما يكتسب 
بها هو بنفسه » فلمس هناك إلا اثنان : صاحب الدابة » والذي أخذما منه 
لبخدم عليها . 

هذا ما حمل المصنف رحه الله ولطف به قول الربيع فيمن قال لرجل : 
أعطني حمارك أو بغلك حت أنقل عليه الحطب وأبيع عليه وأواجرة هن 
الناس وما فضل من شيء فهو بيني وبينك نصفان أنه لا بأس به . 


وقول أبي حنيفة في رجل يدفع الدابة إلى رجل فيقول : إعمل علييا 
وآجرها من الناس وما كسبت من شيء فبو ببننا نصفان أنه لا يجوز ذلك 


. كذا في الاصل‎ )١( 


ومشارحكة ماشية يعطي ثمنها أحدهما ويقوم بها آخر 


لأن الكسب كسب الدابة وهو لصاحيبا وللذي يعمل عليها أجر مثله » 
وقد يقال ليس كذلك على ما يظبر لآن مسألة الربيم وأبي حنيفة فيها ثلائة 
رجال : صاحب الدابة » ومن أخذها منه » ومن آجرها عله الذي أخذما 
بدليل قول سائل الربيع : وما فضل من شيء فهو بيني وبينك > وبدليل 
مؤاجرته للناس »2 فإن الفضل عن آخر وهو الوا جر ( دفتح الجم ) . 


وكلام الرنيعوأني حنيفة متواردعلىمسألة واحدة كا يدل عليه قول«الأثر»: 
إن قول أبي حنيفة أبعد من الحق » وقول الربيع أقوى القولين » و'يحاب بأن 
الأمر كا قال « المصنف » » وأن معنى عمله ومؤاجرته الناس علبها أنه يعمل 
عليها بنفسه للناس بأجرة مثل أن يحمل عليها الحطب لمم من البرية أو الحجارة 
من الجبل أو يحمل علبها الحطب أو الحجارة التي هي ملك هم أو متاعهيم › 
نممنى فضل حصل استعالاً لمقبد فى المطاق » ويدل لهذا فرض مسألة أخرى 
بين اثنين أيضا سئل عنما أبو حنيفة كا قال : قمل له أي لأبى حنيفة : فإن قال: 
بم عليها متاعك وطعامك وما ريحت من شيء فسننا نصفان » أترى هذا 
جائزاً ؟ قال : لا » لآن ربح الثباب لصاحمها ولصاحب الدابة أجر مثله اه . 


فإن هذه المسألة بين اثنين فقط صاحب الدايّة ومن أخذها منه» وهو الذى 
حمل عليها متاع نفسه أو طعامه لما سأله بالمنم إذا خدم عليها للناس بالأجرة تفنمه 
سأله إذا خدم عليها لنفسه ( ومشاركة ماشية يعطي منها أحدهما ) بشراء أور 
تولمة أو قالة أو بمقاضاة لاله علوغيره من دين أو أرش أو تباعةماسواء عند إرادة 
المشاركة بأمر الذي أراد الشركة معه أو بدون أمره أو قبل إرادتها أو علكها 
بلا إعطاء تمن ( ويقوم بها آخر ) برعاها ويسقبها ويحفظبا ويفعل كل ما تحتاج 


كذا و كذا سنة على تناصف في الكل » فبل تكون الماشية بيني| من و قت 
العقد » والقيام في الذمة أولا يستحق 


إلبه أو يقوم ببعض ما تحتاج فقط بحسب اتفاقها ومشاركة زرع أو شجر أو 
نخل أو أرض أو بناء أو غير ذلك من الأصول أو ثباب أو غيرها من المروض " 
بعطي ثمنها أحدهما > كذلك ويقوم بها آخر أو ببعض ما تحتاج إلبيه كسقي 
وتحصمص وخماطة ( كذا وكذا سنة ) أو أقل ( على تناصف ) أو تثالث أو 
ترابع أو تخامس أو عبر ذلك من الآقل والأكثر ( في الكل ) من الحطب المدلول 
علىه بالاحتطاب › و من أحرة الخدمة على الدايّة ومن ع الماشة و كذا غيرها ففي 
جواز ذلك كله قولان»و كذا فيقول صاحب الدابّة:يم عليها متاعك وطمامك 
وما ريحت من شيء فنصفان »> فمن أجاز ذلك قاسه على المضاربة ومساقاة النخل 
وهو قول الربيع > ومن منعه فللجبل با يتحصل وهو قول أبي حنيفة ولو م 
يذ كر للربيع إلا مسألة الاحتطاب والخدمة على الدابة ولآبي حنيفة إلا إبا مما 
وقول صاحب الدابة : بم عليها متاعك الخ .. و كذا كل مسألة كان فيها الجهل 
من حبث المشايهة بالمضاربة وااساقاة؛ ووجه كون قول الربيع أقوى » وأرتف 
المضارية والمساقاة ثابتتان قطما > وهذه المسائل قوي شبهبن ا »> فيجزن کا 
جازةا ولو كانتا فراعين فلقوة الشبه ضف قول أبي حنيفة في المنع » فيتحصل في 
مجولات الأجرة الجواز مطلقا على الرضى » وهو قول الظاهرية > والمنم مطلقا 
وهو قول أبي حنيفة » والجواز إن كان الجبل من حمث الشبه بالمضاربة والمساقاة 
والمنع إن كان غير ذلك مثل الاستئجار بما في البيت أو في الصندوق أو في ذمة 
فلان ولايدريان ما هو أو م هو أو لا يدري أحدهما » فإن تشاجرا فأجرة المثل 
وإذا اطلعا عليه » فأتماه جاز > وإذا كانت المشاركة في الماشة أو غيرها بإعطاء 
الثمن وقيام الآخر ( فهل تكون الماشية ) أو غيرها ما ا“ شتركا فمه بإعطاء الثمن 
والقيام والغلة ( بينها من وقت العقد و ) يكون (اثفيام في النمة أولا يستبحق 


ومس 


النصف إلا بام المدةقتتكون الغلة لربالعنم ؟فمهتردد» والأصوب لمريد 
المشاركة في دابة أو أرض. 


النصف ) أو ما اتفقا علبه ( إلا بام المدة فتكون الغلة لرب الام ؟ ) أو غيرها 
من الماششة وغير الماشة قبل المدة ولما بعدها ( فيه تردد ) ليس المقام مقام تردد 
فإنه إن أطلقا أن الثمن من أحدهما والقيام من الآخر مثل أن يقول أحدهما: 
أشتري الغنم أنا » وقم بها أنت كذا و كذا على أنها ببننا وقال : فتقوم أنت بها 
كذا و کذا على أنها يننا أو قدما كونها ببنها على ذكر الشراء والقيام فبي ببنها 
من حمث العقد و كذا الغلة كما إذا قالا: إنها ببننا من حين العقد أو من حمننا هذا 
أو نحو ذلك من الألفاظ التى فمها التقسد بأنها من حمنه بدنهها > وإن قمدا بأنها 
لا تكوت بيني عى تم المدة وقبل اميا للمشترئ فيا عل تقندهنا © .والفة له 
قبلها > وبينه وبين القائم بعدها تبما لأصلها » و كذا لو جملا الغلة قبلبا القائم 
دون أصلبا أو بعضها له أو أنها بنا من الحين والغلة لأحدها فقط قبل المدةفها 
على تقسدهما . 


وأما قول الشبخ : و كذلك إن اتفقا على مشاركة الغنم والدواب أن يعطي 
أحدها الثمن ويقوم بها الآخر كذا و كذا سنة فتكون ببنها نصفين فبو تمشل لما 
اتفقا فمه على أن الماشة بدنها بعد المدة لقوله : فتكون ينها نصفين © فإنه 
ينصب «تكون» عطفاً على يعطي أو يقوم » فهو من كلامها الذي اتفقا عليه لا 
لا إخباراً من الشيخ بأن الحم أنها بينها کا يتوم > ثم إنه قد تقرر أن عقد 
الإجارة لازم وعلى الأجير العمل ودخلت الأجرة ملكه قبل العمل » ويحبر على 
العمل » هذا كله قول وقيل : يدخل ملكه منہا بقدر ما عمل وقيل : لا يدخل 
ملكه حت يتم العمل فليكن ما هنا كذلك بلا تردد ( والأصوب لمريد المشاركة 
في دابة أو أرض ) أو غيرههما من العروض والأصول بإعطاء أحدها الثمن وقيام 


٩۰ 


بذلك الثمن أو بجزئه » ويأخذ الباقي عند من يجيز البيع والشرط › 


أو بسعتين في بيعة 


الآخر أن يتوصلا إلى الغرض ( أن يبيع ) مالك الدابة أو الأرض أو غيرمما 
بوجه من وجوه الملك للأجير ( النصف الآخر ) أو يبيع الثلث ويمسك الثلثين 
أو نحو ذلك أو يسبع له معينا من الحيوان أو من الأرض كبذه الثياب وهذه 
البقعة من الأرض ( بمعلوم من نن ثم يستأجره لخدمة النصف الآخر ) أو 
الثلث الماق أو نحو ذلك مما اتفقا علمه. وخدمة الأرض يتصور بنقل ترابها أو 
حجارتها أو تسويتها أو حرثها لصاحمها أو غرسبا له أو بناءالحائط دائراً علمها 
أو على بعضها ( بذلك الثمن ) الذي باع به له ( أو يجزنه ويأخذ) مالك الداية 
( الباقي ) من الثمن إذا كان الاستئجار يحزء من ذلك الثمن ( عند من يجيز 
البيع والشرط ) وقد مر في باب الشرط وبمانه هنا أنه باع له سا أو شيئاً 
حدوداً من ذلك على أن يقضي له في نه خدمة ذلك » والإقالة والتولية في ذلك 
كالبيع ( أو بيعتين في بيعة ) وهي أن يبيم له هذا بكذا إلى أجل كذا أو 
بكذا إلى أجل آخر يذكره وفيها أقوال مرت . 


ويتحصل من كلام المصنف أن" معنى ( ببعتين في بيعة ) واسع > 
وما يذكرون تثبل لا تقبيد » ألا ترى أنهم مشثلوه ببيم كذا 
بكذا نقداً أو بكذا إلى أجل » ولا شك أن مثله بيع كذا بكذا إلى أجل أو 
بكذا إلى أجل دونه أو فوقه وببع كذا يكذا عاجلا أو بكذا إلى أجل وبيع 
كذا بكذا نقداً أو بكذا عاجلاً»ورأيت أنه سمى مسألة الأجرة هذه ببرمتين فى 
بيعة > ولعله أراد أنها شبيهة بيمتين في ببعة إذ اشتملت على يبع الدابة بثمن 


- ٩۱ 
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أجلا معبناءورجح ولو فيه أجرةوببع»ومنع» ويرد العامل لكراء مثله ؛ 
ومن استؤجر معدّن إن عمله في يومه » فبأربعة دراهم وإن في تاليه , 
فيثلالة * , 


وقبض بعض الثمن وقضاء العناء في بعض» فقوله : أو ببعتين عائد إلى قوله أو 
جزئه ويأخذ الباق ( أجلأ معينأ ) متعلق بيستأجر ( ورجح ) جواز ذلك 
( ولو ) كانت ( فيه أجرة وبيع ) بالنبة إن نوا أن يبع له مثلا ثم يستأجره 
بالثمن أو اتفقا على ذلك » وإن قال له : بعت لك نصفف هذه الشماه شائعابالقيام 
بالنصف > فذلك تصريح بببع و كراء أجازه مالك ومنعه الشافعي كا منعه 
جمهورتا > وإن ملك دواب أو أرضا أو غيرها ثم باع نصفا أو غيره لإنسارنف 
بكذا و كذا بلا اتفاق ولا عل بالأجرة ولا نمّة لها » ثم قال له : اقض لي فيالثمن 
الذي لي علبك القيام بالباق جاز » ول يكن فيه اجمّاع شرط وديم ولا بعتن 
في ببعة ( ومنع ) ذلك الذي ذكر « المصنف » جوازه كله ولو فعلا ما ذكر أنه 
الأصوب ( ويرد العامل ) على القول بالمنع ( لكراء مثله ومن استؤجر ) لعمل 
شيء ( معين ) على أنه ( إن عمله في بومه ف ) مله ( بأربعة درام وإن ) عمل 
( في تاليه ) وهو الموم الثاني ( فبثلاثة ) سواء” اقتصر على ذلك أو زاد فقال : 
وإن في الموم الثالث فبدرهمين وهكذا يقتصر أو يزيد فما فوق ذلك > وغير 
الدرامم مشل الدرام کلداتیر والمكيل والوزون والجزاف مثل هذه العرمة وإن 
في تالبه فبذه مشير الأخرى أصغر و كسائر العروض وكالأصول مثل إن عملت 
الموم فهذه النخلة أو في تالمه فبذه مشير'''الأخرى دونبا»و كذا اتصلت الأيام او 
انفصلت مثل قولك : في هذا الموم بأربعة وف الثالث بثلاثة > ومثل أن بقول : 
إن عملت في الیو التالي ليومنا » فكذا أو في الرابع فنكذا » أو قالفي لي فلي 
بوملا فکذا > وف السابم بدرهم والشهور المتصلة والمنفصاة كذلك » والأسبوع 


. كذا في الاصل‎ )١( 


وإن استأجر دابة لركوب إلى معيّن بعشرة وإن إلى آخر فبعشرين › 
فېل تجوز أو يردا مثله؟وإن استؤجر لعين ‏ فقأل ‏ . . . 


والسنون كذلك > ومن ذلك أن يزيد الآجرة حسب البّعد لفرض من الأغراض 
فيقول : إن عمل في اليوم فبأربعة أو في تالبه > فبخمسة أو في تالي تالبه فيسبعة 
والأعداد في ذلك أيضاً سواء” ( وإن استأجر دابة لركوب إلى ) موضع (معين 
بعشرة وإن ) ركب ( إلى آخر ) أبعد منه ( فبعشرين ) والتسويات السابقة 
كلبا آ نفا يقال بها هنا ( فهل تجوز ) هذه الإجارات كلها بناء” على أن مثل هذا 
في البيوع ليس من البيعتين في ببعة لكنه لم يرد النهي عنه في الإجارةبل في البيع 
وإن الجبل الذي فيه كلا جبل >لأنه إنما هو منحيث التخبير والتفصيللا من حيث 
المناء > والمعنى عليه لأنبها على التفصمل والتخمير معلومان أو على أن النهي لا 
دقتضي الفساد هنا > وتقدم تحويز بعضهم الجبل في الأجرة إذا رضيا بها ما 
يتوقف على حداه مثل أن يقول : احمل لى إلى داري هذا المتاع > ومثل أت 
يقول : اعمل لي بمثل ما يعمل غيرك لفلان أو بمثل ما عمل له يرك وهولا 
يدري كم هو > والصحبح أنه لا بد من العم وإلا رجع للتقوم ( أو يردا ) أجرة 
( مثله ) من حدث نفسه في المسألة الأولى أو من حمث دابته في الثانية للجبل 
بنفس عين الأجرة أو عين المأجور عليه لأنه م يحزم بأحد التفصملين أو التفاصيل 
ولو جزم ووافق الآخر لجاز > ولما لم جز كان الجبل والإجارة كالبيع بل هي 
نوع من معناه والببعورد النبي فيه عن الجبل ولشبه ذلك ببعتينفي ببعة وتقدام 
أن الختار فيا المنع حيث قال : باب النبي عن شرط في بيع وعن معنن في 
ببعة؛ كبيع سلعة بدينار نقداً أو بدولارين نسيئة لمسمى برضى منمتمايمينلا على 
قطع من معين » وأجل أو نقد » فالختار منعه وذلك تردد » وينبغي أن بکون 
هنا مثل ما في البيوع وهو قولان ( وإن استؤجر لعين فقال ) عطف تفصل 
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له رب العمل : إعمله بعشرة 6 وقال : لابل نخسة عشر » فعمل ول 
ینکر عليه» أو قال له: اعمله بكذاء وقال له رب العمل : لا بل بكذا 
وهو أقل » فعمل » بلا إنكار » فبل له في الأولى خمسة عشرة » وقي الثانية 
نحو عشرة , أو برد لكراءهثله؟ قولان 


بعد إجمال ( له رب العمل :) وهو طالب العمل من غيره ( إعمله بعشرة ) مثلا 
( وقال ) الآجير ( لا ) أعمل بالعشرة ( بل ) أعل ( بخمسة عشر ) مثلا ونحو 
ذلك مما زاد فمه الأجير على ما ذكره رب العمل أو قال له رب العمل : إعمله 
يخمسة عشر فقال له الأجير : لا بل أعمله بعشرة » ونحو ذلك مما نقص فيه 
الأجير على ما ذكره رب العمل لغرض كالشفقة وغيرها ( فعمل ) الأجير وقد 
ختم بکلامه ولم يعقبه رب العمل یکلام يخالف ما ذكره بل سككت ( ولم ینکر 
عليه أو قال ) الأجير ( له :أعمله ) بفتح الهمزة مثبتة في النطى والكتب وضم 
اللام ( بكذاء وقال له رب العمل : لا بل بكذا)أي بل اعمله بكذا بهمزة الوصل 
وإسكان اللام ( وهو أقل ) مما ذكره الأجير بكذا » وقال رب العمل : بل 
بكذا وهو أكثر مما ذ كر الأجير لغرض كالشفقة ( فعمل ) الأجير والعقد مختوم 
ا ذكر لرب العمل ( بلا إنكار ) من الأجير عليه ولا تعقيب بكلام يخالف كلام 
رب العمل ( فيل له في ) المسألة ( الأولى خمسة عشر ) إذ ختم الأجير الكلام 
بها وعشرة إن ختمه بها مثلا ( وفي الثانية حو عشرة ) مما خت الكلام به رب 
العمل أقل وأكثر » وهذا القول مني على ما بني عليه القول الأول في قوله فبل 
تجوز أو برد لثله وقد مر ( أو يرد لكراء مثله؟) هذا القول مبنيعلى ما بنيعلمه 
القول الثاني في قوله : فبل تجوز أو ”بره لمثله ؟ وقد مر“ وكذا إذا قال الأجبر 
بأقل مما قال صاحب العمل متقدما أو متأخراً ( قولان ) قد تقدم في كتاب 
النكاح إذ قال في باب الصداى : وإن قال صداقك عشرة دنانير فقالت : بل 


وكل أجرة رد فيها بفسادٍ لمثل نظر فيها ثلاثة عدول فأكثر . : 


عشرون فسا فلا العشرون » وقمل : ترد لأنساءها » وإن قالت : عشرون » 
فقال : بل عشرة » ففسها وأمكنته فلبا العشرة » وقمل : ترد كذلك وكذا في 
الإحارات اه . 


وذكر الشيخ هنا ما معناه.: إن سيب الخلاف القياس على البيم وعدم 
العباني a‏ قاع عل N‏ و بيعة قال للم [د0 بيتقها عل معاوم ١‏ * :ومن / 
يقس قال بالجواز »> والختار البطلان عنده في البيع كا مر" قريب > وصدار هنا في 
المسائل بقول الجواز بعمارة يتمادر منبا أنه مختاره ولكنه ذكر قول 
المنم وعلّل . 


وفي الأثر : من وقم بينه وبين نساج مساومة على عمل ثوب فىقول له : إن 
شئت أن تعمله بدرهمين فاعمله » والنساج : أعمله بثلاثة » فم يحبه رب الثوب إلى 
ذلك ثم عمله على هذه الصفة فقيل : له كراء مثله إن عله عليبا» 
فإن تناقضا فىه قىل العمل انتقض > فكذا ما أشه ذلك ( وكل أجرة رد ) 
الأجير ( فيها بفساد ) بسبب فساد العقد ( لمثل ) أي إلى أجرة المثل (نظرفيها 
ثلاثة عدولفأكثر) ولا تشترط ولايتهم بل عدالتهم في الأمو ال بعدم الخيانة 
فيها وتشترط معرفتهم بسعر الان والمثمنات والعناء > وإن كانوا في الولاية مع 
ذلك فأفضل وإنا اشترط ثلاثة وم يكتف بالاثنين كا في جزاء الصيد والصلح 
بين المرأة وزو جما كا قال الله عز وجل : 8 فابعثوا حكماً من أهله وحكما من 
من أهلها ي“ لآن الأموال ”يحتاط لها إذ كانت بين متشاحّّْنطالبومطالوب » 


. ٠4 : النساء‎ )١( 
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ورجعوا لأوسطبم إن اختلفوا > وإن ا غا لأدناهم أو أعلام 
شيئاً » وزاد هو له عل ما اتفعا عليه أخذ 


وعقول الثلاثة أولى من عقول الاثنين» والأربعة أولىمن الثلاثة و لبتم فبها ما يسمى 
جماعة بلا نزاع » وعدلتان مكان عدل وأربم مكان اثنين > ولا بد من رج لعدل 
معبن ولو كن ستة أو أكثر» وإن كان مما لا يعرفه الرجالفست” نسوة فصاعداً 
وأجاز بعضبم عدلين » وإن اتفقوا على واحد مطلقاً أو اثنين في القول الأول 
جاز ( ورجعوا لأوسطهم ) تقويا ( إن اختلفوا وإن رأوا رجوعا لأدناهم أو 
أعلام ) تقويا ( فعلوا ) إن ظبر أن الرجوع أحق وأحوط» ولا يرجع أحدم 
أو اثنين فصاعداً إلى غيره تقلمد أو تشا أو ر كونا » فإذا لم يتفقوا ولم يظهر 
أن الرجوع أحق” وأحوط فلحضر معہم عدل آخر أو اثنان فصاعداً › فأي 
حانب کان أكثر ؟ كان القول قولهم إن استووا » وإن كان متولى في جنب 
وليس في الآخر أو في جنب أكثر ما في الآخر من المتولين » أو كان في جنب 
من هو أعرف بذلك دون الجنب الآخر » أو كان في أحدها أكثر فالقول قول 
الأرجح ( فا اتفقوا عليه فهو الحق عليها ) أي على الأجير ورب الممل 
إن كان رب العمل يدتعي أقل ما قالوا »> والأجبر يدعي أكثر 
( وما ) إن كان كل منها عا لما اتفقوا علمه ختارآله أو على أحدها إذ كره 
وللآخر إذ أحب" واختار»فذللعبى التوزيع في الصورةوإن قو م العدول بعضاً 
دون بعض لإشكال الباق علب أو الخلاص منه أو المسامحة جاز ( وإن رد 
أجير لرب عمله شيئأ ) مما أعطاه رب العمل بالعدول أو مما أعطاه بلا عدول 
( أو زادهو ) أي رب العمل ( له ) شيئا ( على ما اتفقا عليه ) أو على ما 
أموةانه (العدول: (أنغذ) بالناء للتفمول أى أده معطا موهو رت العمل ادوه 


بعد عاللة والنظر في القيمة يوم العمل في موضعه وجاز ما تراضيا عليه 
بلاعدول » وإن أعطى مستأجر لأجيره أ كثر من قيمة لم 'بتبح » وإن 
لم يقنع » و كذا كل مردود لعدول . 


إلبه شيء أو الأجير المزيد عله ( بعد حاللة ) أي بعد رضىالراد بالرد” والزائد 
بالزيادة وجعله صاحمه في حل »واحترز عما إذا رد الأجير شيئا أو زاد ربالعمل 
شيئا مخافة أن يشكوه الآخر للناس أو يناله يسوء من لسانه أو غيره أو يحقد 
علمه أو يفتتن معه أو يفارقه بعداوة أو نحو ذلك؟ولا يشترط لفظ الحاللة » بل 
إذا سكن القلب إلى أنه رد" أو زاد برضى من قلبه جاز ( والنظر في القيمة 
بوم العمل ) لا يوم مطالبة العدول ( في موضعه ) أي موضع العمل لا في غيره 
لأن السعر يختلف بالزمان وبالموضع ( وجاز ماتراضيا عليه بلا عدول» وإن 
أعطى مستأجر لأجيره أكثر من قيمة ) قممة العناء أو سواء" ( لم يتبع ) باليناء 
لمفعول أي ل يتدمه الأجير بشيء في الحكم ولا فما بينه وبين الله ( وإن لم 
يقنع وكذا كل مردود لعدول ) وال أعل . 


) ۷ - -النيل‎ ٠١ (ج‎ av - 


فصل 
الإجارات وجبان : منافع في معن محسوس » ومنافع بذمة » من 


شرط ما في المعين الرؤية » كرعي غن » أو حصد زرع وحرث أرض » 
أو نحوه مما بقصد إلبه » وما بالذمة الصفة كالبيع فيبما 


فصل 


( الاجارات وجهان ) أي المأجور عليه وجبان ( منافع في معين حسوس 
ومنافع بذمة» فمن شرط ما في المعين الرؤية ) ويكفي عنما الل ولو بوصف 
الواصف ولو بالعدد وتجزىء الرؤية المنقدمة نحيث لا يتغير ( كرعي غنم ) براها 
أو يعامها وهي موجوده في الخارج في ملكه ( أو حصد زرع ) موج ود في 
ملكه معلوم كذلك برؤية أو غيرها ( وحرث أرض) كذلكأي شقها أو شقا 
وزرعبها وسقمها ( أو نحوه ما يقصد إليه ) كخباطة هذا الثوب أو توب معلوم 
مشخص ونسخ هذا الكتاب أو كتاب كذا معروفاً»و حمل ما تطبقه الدابةسواء 
علما م تطيق أم لا“وفيه جبل أجازوه (و)من شرط( ما بالذمةالصفة) الوصف 
بذ كر الماهية بدون أن يتعين في الخارج (كالبيع فيهما) أي في المعين وما في الذمة 
فالمعين حاضر أو غائب موصوف يغرفه المشتري بصفته على خلاف فيه » وما في 


ات 


مثل رعي وحرث ونحوهما بصفة معيئة > ثم هي أيضأ في 


e ٠. ٠. ٠ 5 ٠ 5 5 حدود چ‎ 


الذمة كبيع النقد والسلم والكاف على القول بتعليقها متعلقة بنسيبة الكلام في 
قوله : الإجارات وجبان » أو بمحذوف أي يشترط في الإجارة الصفة أو الرؤية 
كالبيع أو هي كالبيع فسا ( مثل رعي ) أي رعي الغنم أو الإبل أو نحوهما بلا 
تعبين أفراد مشخصة في الخارج بل يذ كر له الجنس والعدد ثم حمله في بده سواء 
كان في ملك الذي هو رب العمل قبل ذلك» أو دخلت ملكه بعد العقد لأنه على 
الحقبقة كانت عنده في الخارج أم لا > فإذا لم تكن فليملكها يشرام أو غيره مم 
يسترعبه إياها ( وحرث ) إن أريد بالحرث شق الأرض وإلقاء البذر والسقي 
أو بسان وصف أرض فقط إن أريد بالحرث شق“ الأرض فقط ( ونحوهما بصفة 
معينة ) كبيان المدة وجنس ما برعى بأن يقول إبل أو بقر أو غم وبيان ما 
بحرث من بر و سُمير وغيرها ( ثم ) الإجارة ( هي ايضأ ) هذا الضمير عائد إلى 
الإجارة بمعناها المصدري لا معناها المتقدم الذي هو معنى الشيء المأجور عليه 
وهو المنفعة» فذلك استخدام أو جوز إبقاءه على المعنى المتقدم لان المحدود 
مقصود إلمه والمعدود وغير الحدود لىسا نفس المأجور عله فضلاً عن أن يقال 
بازوم ظرفبة الشيء لنفسه بل المأجور علمه هو العمل فما ( في حدود ) مقابله 
هو قوله بعد ذلك وغير المحدود > وهذان القسمان اللذان هما المحدود يكونان في 
معين حسوس وفي الذمة “فالرعي شبر أهكذا بلا تعدينأفراد ما برعىولا عدده غير 
حدود وهو في الذمة ورعي حقمقة مائة شاة مثلا شهراً حدودآ في الذمة بالنظر 
إلى كونه بعدد» وغير محدود بالنظر إلى أعبان الأفراد . والمصنف وغيره م 
يعتبروا هذا النظر الأخير » وأدخلوه في الحدود ومثلوا غير الحدود بما لم تعين 
فبه الأفراد بنفسها ولا بعدد ما ومشلوا بالنظر الأخير للمحدود کا قال 


۹% ب 


كود لهه أ فود وار و اله ولان اجو غا راد غل 
وينقص كذلك كعم زادت أو نقصت ونحوها بلا مضرة رب العمل 


والأجير 


( كقصود إليه ) مثل : إراع لي هذه الغم وم يذكر عددها أو إراع هذه الغم 
وهو كذا و كذا أو إرع غدمي وهو كذا و كذا أو إرع لي كذا وكذا من الغم 
هي عندي ( او معدود ولو في النمة ) لأن علبه أن يأتي بها وفاءً لنقد الأجرة 
وهي حى للأجير عله كنائة من الغنم هكذا جنه بها » فيرعاها سواء كاذتعنده 
بدون أنيذكر أنها عنده»أم م تكن عنده لكنه بريد أن علكبا بأي وجه مثل 
من يأخذ درام السّم على أن يعطي الشعير إذا جاء الوقت وتملكه بأي وجه كان 
عنده» أو حدث ودخل ف المعدود ما يمد بنفسه أو بالكبل أو الوزن أو المسح 
مثل أن يخيط لى ثلاث جبات عرض كل كذا وطوها كذا بصفة كذا من الخباطة 
وإن عقد أجرة واحدة على شيئين ختافين وبين م لكل » جاز ولو بصفقفة 
واحدة » وإن لم يبين م جز إن قبست الإجارة على الع » وقيل بالجواز كا مر 
القولان في الببع » وإن م تقس عليه جاز ذلك قطعاً ( فللأجير أجر ما زاد من 
عمل )في ذلك المقصود إلمهأو المعدود فيالذمةأو فما زاد علىالمقصود إلمهوالمعدود 
مثل أن يعقد على ثلاث جبات ويغالطه بحمة واحدة فخاطما > وأن يعقد على 
عرض كذا وطول كذا » فخرج العرض أو الطول أو كلاهما أ كثر ودلك الأجر 
الذي يزاد له إنما هو بتقويم العدول لا يحساب الأجرة المعقودة ( وينقص كذلك 
كفم ) معدودة معبنة أو معدودة فى الدمة ( زادت ) بولادة أو الأ دحال 2 
خارج ( او نقصت ) بموت أو أكل ذيب أو غير ذلك كنفار ووجوه الذهاب 
كغصب ( وتحوها ) الكاف لإدخال سائر الحبوان وقع لإدخال غير الحيوان 
ونحب في عقد الأجرة ودخول العمل والوفاء به أن يكون ذلك كله( بلا مضرة 
رب العمل والأجير ) يحتمل الإضافة للفاعل أي بلا مضرةة رب العمل للأجير 


1١ اوهو‎ 


وغير امحدودكاستئجار لا على «قصود إلبه كالرعي شہراً إن رعى له فيه 
ولغيره ونحوه من حرث » وحصد ونمل » فللميننا جر أجر ما راد 


الأجير في مدته لغيره 


ولا مضرءة الأجير لرب العمل » والإضافة لامفعول أي بلا مضرة الأجير لرب 
العمل ولا رب العمل للأجير » فلو اشتغل بعمل نفسه أو غيره فنقص عل نقص 
فق عدر ارا ا ل فض ا و ا بويت أن 
يعين له الدابّة التي تهرب أو تضر الناس بضرب أو عض أو نحو ذلك ( وغير 
المحدود كاستئجار ) على غير مقصود إلبه ( لا على مقصود إليه ) حاضر ولا 
غائب متعين ( كالرعي ) لنوع كذا ( شهرأ ) بكذا ف( إن رعى له فيه ) في 
الشبر ( ولفيره ) عطف على له ( و ) ك ( نحوه ) نحو الرعي والعطف على 
الرعي ( من حرث وحصد ونقل ) وغير ذلك سواء كان النقل معقوداً لمدة 
معلومة هكذا أو قال : ما تطمق على ظبرك أو ما تطبى دابتك» وسواء تخالف 
ما عقد له الأول أم توافق ( فامستأجر أجر ما زاد الأجير في مدته لغيره ) قل" 
الأجر أو كث > لانه كعبده > ويعطبه ما عقد له > ويأخذ منه الزائد » مذا 
جواب الشرط وهو عائد إلى الرعي فقط لآن الشرط مبني علبه إذ قال : إن 
رعى له فبه ولغيره > ويفهم حك غير الرعي كالحرث والحصد والنقل من حك 
الرعي »> وهو كون أجر الزيادة لمستأجر » ولا سها أن الرعي الجمول شرطا 
ا دضع لعي الي :للك هليه كانت قفد را غ وا 
مستأنفة » والآولى قرنها بالفاء أو الواو » ويحوز نصب نحو محذو ف أي إن رعى 
له فبه ولغيره» أو فعل نحو الرعي من حرث وحصد ونقل فيكون من حيز 
الشرط »والجوابعائد إلى الكل الحم للكل » وعلى الوجہين فالشرط مستأنف 
للتمثيل لازيادة في غير الحدود» بل للنقص لآن عمل لغيره أو نفسه نقص من عمل 


= ١.١ = 


ويِنحلٌ من عمل له الأجير فيها بدفع الأجرة لامستأجر » أو بتحليله إن 
دفعبا للأجير فإنه مشتر قوته في المدة 


الأول وهو زيادة على عمل الآول» أتم” الأول أو / يتسه » ووز أن يكو نقوله 
فلامستأجر مستأنفا » وجواب إن أغنى عنهقوله:كالرعي شهبراً فيقدر مثله لقوله 
ونحوه بالجر عطفا على الرعي أي: و كنحوه من حرث وحصد ونقل إن محل 
ذلك له ولغيره » كقولك:! كرامك ؟! كرامعمرو إن أكرمني» وعلى هذا فذلك 
قشل لغير الحدود مصحوب التمشل للنقص منه وفي كلامه اختصار » إذ مل 
للنص في غير الحدود > وفيه تلويح بالتمثيل للزيادة » وم يذ كر الزيادة والنقص 
قبل ذلك إلا في الحدود لأنه تعامان أيضا في غير المحدود » ولا سما مع هذا 
التمشل » ثم إنه حك بأن أجرة ما زاد من العمل لمستأجر آخر هي لامستأجر 
الأول » فلو بقي فارغا بلا مرض ونحوه من الموانع القاهرة لنقص من أجرته » 
و إن غل ةا وغمل رتلا روفلا عر ول أ جر ةماعن عل مقتضى ها د کرد 
المصنف (وينحل') بتشديد اللام أن ينفكويتخلص(من عمل له الأجير فيا )أي 
مدة المستأجر الأول ( بدفع الأجرة امستأجر ) الأول لا بدفعا للأجير ( أو) 
ينحل بترك المستأجر الأول له أعني لمستأجر الثاني أو ( بتحليله ) أي جمل 
المستأجر الأول المسةتأجر الثانى في حل من دفعها للأجير ( إن دفعها ) ذلك الثاني 
( للأجير فانه مشتر. قواته في المدة ) تعليل لقوله:ينحل © أي ينحل المستأجر 
الثاني بذلك لا بغيره » لآن المستأجر الأول قد اشترى قوة الأجير في تلك المدة 
إذ استأجره عليها » وإن ل يعم المستأجر الثاني بالأول » فأعطى للأجير فلا علمه 
والصحنح عندي : أن أجرة عمل الأجير فما لنفسه ولا ينحل” مستأجره الثاني 
إلا بدفعها له» أو يا أمره به الأجير أو رضه وليس في تلك الأجرة لمستأجره 
الأول شيء“بل ينقص من أجرة أجيره وما نقص باشتغاله بالعملللمستأجر الثاني 


يوا . = 


ن دوا را سانا ىف العمل فاق کی هود ا 
موصوف » ولو في الذمة تفاضلوا في الأجرة أيضأ » كأجيرين لحرث 
أو حصد معين ؛ أو َجمّلين لنقل معلوم لمعلوم 


إن نقص شيء؛ هذا تحقيق المقام؛ لأن الأجير ليس ملو كا للأول»يل هو حر أو 
ملو كالغيره »والحر لايباع وقوته لنفسه لا لمستأجره؟ و إنما اشتغاله بغير عمل الأول 
خمانة يضمن ما نقص بها » والمملوك وانما باع مالكه قوته للأول في شيء لا 
مطلقا » فإذا استعملها في غير الشيء فبي لالكه إذا م يعقدها له في غير الشيء » 
ويؤخذ بالنقصان » و كذا من مرض في المدة “الصحمح أنه ينقص من أجرته ما 
نقص من العمل بمرضه » وقمل : لا ينقص له منها لآنه اشتری قوته > فېذه قوته 
هذا تحقيق المقام » أشار إلبه أبو عبد الله مد بن عمرو بن أبي ستة > وإغا وک 
قولاً واحداً اختصار اكلا لكون المسألة فمها قولاً واحدا هو أن الآجرةلمستأجره 
الأول » فلا نحتاج إلى ما قبل على كلام الشبخ أن قوله وقعت الأجرة على عمله 
مطلقا تعليل لإدراك المستأجر أجرة الأجير على قول من يقول : الجر لا يباع ولا 
محري عليه معنى الببع >“ وقوله : هو كمن اشترى قوته » تملىل لإدراك ذلك 
على قول من يقول : إن المستأجر كمن اشترى قوة الأجير > والمراد أنه يدرك 
ذلك على كلا القولين اه . 

( وإن تعدد الاجراء فتفاضلوا في العمل » فان كانت ) أي الأجرة ( في 
مقصود ) متشخص في الخارج غائب معلوم أو حاضر ( أو موصوف ) وصفاً 
يعم به ( ولو في الذمة ) على الماهية والحقيقة ولا سما موصوف خارج عن الدذمّة 
( تفاضلوا في الأجرة أيضأ ) أي کا تفاضلوا في العمل ( كاجيرين لحرث ) 
حرث أرض معلومة أو موصوفة في الخارج أو حرث مقدار بماهية في الذمة (أو 


حصد ) زرع ( معين أو ) ؟ ( جملين لنقل ) شيء ( معلوم لمعلوم ) أي إلى 


ث6 


باشر أحدهما ثلثين والآخر ثلثاً » فلكل قدر عمله » وإنكان لا في 
مقصود ولا قريب منه كأجيرين لحصد زرع هكذا شهراًء أو جملين لنقل 
معلوم إلى كذا فتفاضلا فيه أثلاثاً » فبل هي مما على قدر العمل أنصافا؟ 
قولان : هذا فيا ظبر فيه تفاضل في العمل » وأما غيره كأجيرين لرفع 
حجرة ونحوه من كذا لكذا فنصفان 


موضع معلوم ( باشر احدهما ) بعمله ( ثاشين ) مثلا ( و ) باشر ( الآخر ثلثا 
فلكل قدر عمله ) من عمل ثلثيه فله ثلثاها ومن عمل ثلثه فله ثلثها أي يعطيها 
يقسمان ولا قسم عليه إلا أن رضيا ( وإن کان ) في غير مقصود ( لا في مقصود) 
خارجي غائب معلوم او حاضر أو موصوف وصفاً يعم به ( ولا قريب منه ) 
وهو ما يترتب في الدمة بالماهية ول يبى إلا ما حد بزمان ) كأجير بن لخصد 
زرع هكذا ) أي بإطلاق دون أن يذ كر حدا بتعبين في الخارج ولا ( بماهية 
( شهرأ أو جملين لنةل ) جنس ( معلوم ) غير حدود بكية في الخارج ولا في 
الذمة ( إلى ) موضم ( كذا ) في أجل كذا ( فتفاضلا فيه أثلاثا ) مثلا عل 
أحدها ثلث والآخر ثلثين ( فبل هي لما على قدر العمل ) أو هي لما (أنصافا) 
وعلى الرؤوس أيضا إن كانوا ثلاثة فصاعداً ا إذا كان اثنان» و كذا فماقبل ذلك. 
هذان ( قولان: هذا فيا ظهر فيه تفاضل في العمل ) بأن يستقفل كل بحصة من 
العمل ( وأما غيره كأجيرين لرفع حجرة ) واحدة عظيمة (ونحوه ) كخشبة 
( من كذا لكذا ) رفع أحدحهما من جبة الموضع الغلبظ أو الثقيل أو الموضم 
الصمب ( ف ) الأجرة ( نصفان ) بسنا » وإن كان ثلاثة فصاعداً فعلى الرؤوس 
أيضا » وقد يتب التفاضل في حمل خشبة أو حجرة مثل أن يلي أحدها الموضع 


)۰س 


وكذامن اسا خرة اثنان ارعي معيّن» فله على کل قدر ما له في المعين ولو 
مشتركا » وإن استؤجر على رعي غنم عندهما هكذا وتفاضلا فيبا ؛ فعل 
الخلف . ومن ذلك ۰ : e . ٠ . 3 ٠‏ 


الغلمظ الثقمل > فمكون الآجر على تفاو تاا ( وكذا من استأجرء اثنان ) أو 
أكثر ( لرعى ) حبوان ( معين ) بنفسه أو بعدده غالبا أو في الذمة أو خباطة 
ثاب معينة كذلك ونحو ذلك ( فله على كل ) منها أو منهم (قدر ماله في المعين 
ولو ) كان ذلك المعين ( مشتركا” ) وأما إن استأجر لهم هذا العمل فتفاضلوا في 
عمله فم في الآجرة سواء > وسواء تبين عمل كل واحد أم لا > قاله الشبخ أحمد . 


( وان استؤجر على رعي غنم ) أو غيرها أو خياطة ثياب أو نحو ذلك 
( عندهما ) أو عندم مدة معلومة ( وهكذا ) بلا حصر في الحيوان والشاب 
ونحوها في عدد ( وتفاضلا ) أو تفاضلوا ( فيها ) أي في عددها وعملبا الذي 
ستحقانه لما ( فعلى الخلف ) هل الأجره على الرؤوس أو على الأموال؟وو جه 
الرؤوس أن العقدة واحدة والآجرة واحدة م يعين لكل واحد من المعمول فيه 
قدر خصوص» ووجهالآموال تعاطي العدل والإنصاف ما أمكنا . 


وهذه المسألة في تعدد المستأجرين و كذا ماما بعدها إلى الماب وما قبلا في 
تعدده الأجير ( ومن ذلك ) النوع المذكور من تعد”د المستأجر مع عدم حصر ما 
علمه الأجرة إلا بزمان » اكتراء'” دار لسكن أو خزن فاكتراء مرتدأ محذوف 
خبره» قوله من ذلك وإن بعد ذلك بالكسر شرطىة جوابها دل علمه المتداً أو 
الخبر اللذان ذكرتها وقوله : فعلى حساب الخ .. أي فالأجرة على حساب 
مستأنف متفرع علبه أو هو الجواب والشرط والجواب مستأنفان للتمشيل»ويحوز 
أن تكون أن بالفتح مصدرية والمصدر مبتدأ لقوله: من ذلك وقوله:فعلى حساب 


r.‏ أ 


إن | كتريا داراً لسكن ىأو خزين» و خزنفيها أحدهما ماتقلمؤ نته وتكثر 
لأنہا حرز لها 


الخ .. تفريع أو جواب محذوف أي إن فعلا ذلك > أو إذا فعلا ذلك فعلى 
حاب الخ .. ( إن اكتريا ) أو اكتروا ( دارأ ) أو نحوها (لسكنى أو خزين) 
مطلقين غير حدودين في نفسها والخزين مخزون أي أو لحفظ ما من ثأنه أرف 
يخزن » أو لخزن خزين أي خزن ما من ثأنه أن يخزن ( و ) سكن فما أحدها 
أو أحدم بنفسه أو بصال قلمل والآخر با كثر بالنسبة إلى الأول أو( خزن فيها 
أحدهما ) أو أحدم ( ما تقل مؤنته ) أي ما يقل ما يحتاج ( وتكثر قيمته 
کیاقوت وجوهر ) أو قلّت مؤنته و كر خطره وتقعه کالدنانیر والدراهم » 
وإنما قلت هذا أمان لا قممة لها لأنها في نفسما قممة » وقد عكن إدخاها في قوله 
وتکثر قيمته بأن يسمى المثمن قيمة لها من حيث أنه يؤخذ بها کا يأخذه صاحبها 
بها وذلك بطريق استعال لفظ القيمة في مطلق ما يؤخذ عوضاً عن غيره فذلك 
مجاز لا جمع بينه وبين الحقيقة ( و ) فمل ( الآخر عكس ذلك ) أي خزن ما 
تكثر مؤنته وتقل قبمته كقمح وإن تساويا مؤنة واختلفا قبمة فعلى القيمة 
كبر" لأحد وشعير لآخر ( فعلى حساب أموالهما ) أو أموالمم ( لأنها حرز لا) 
أي الأموال > وقيل : على الرؤوس كا دل عليه قوله : فحاصل الإجارة وذلك 
جواب لحذوف والحذوف وجوابه جواب لقوله : إن اكترياء والتقدير فإنخزة 
فبها على حساب أموالما » فحذفت جملة إن خزة > فالتقت فاه مع فاء قوله : 
فعلى حساب > فحذفت إحداهما لثلا تنوالما > أما الأؤلى تىعا لحذف مدخولما 
وأما الثانة لحصول التتكرير بها » ويحوز أن يقدّر بلا فاء هكذا إن خزة على 
أنه قمد للآأول كالتقسيد بالحال مستغن عن الجواب والجواب للأول» وإغا قدرت 


ل ۹¬ 


في السفينة والدابة عل الثقل » وقيل : السفينةكالدار 


هذا الشنرط » لآن قوله : فعلى حساب أمواهم لا يصح جواباً لقوله : إن اكتريا 
بالنظر إلى قوله دارا لسكون وإنما دخلت في كلامه بقول سكن فما أحدهما 
الخ .. تنميما لقوله : دارا لسكن وإن اكترى لخزين فلا يسكن > وبالعكس 
وإن فعل أعطى كراء ما فمل بالتقويم > وأما إن اكترى دارا هكذا لمدة فل 
فمها كل ما عكن من سكنى وخزن » ومقابل الشرط المق در اللائق بقوله : 
سكنى هو قوله : ( وإن سكناها أحدهما برأسه ) أي بذاته وحدها وعمّر عنها 
بالرأس > لآن الرأس معظم الأعضاء الظاهرة وأجمما للحواس والمنافم (والآخر 
بعياله ) أي كلاه بعباله وعبال أحدهها أكثر ( فعلى قدر ) الرأس ( والعيال) 
وكثرة العبال وقلته » وقمل : أنصافاً يا يدل عليه قوله فحاصل الإجارة الخ.. 
وكا قال : وان اكتريا دارا لخزين الخ .. و كذا ثلاثاً فصاعداً . 


( والصحيح في السفينة والدابة ) كون الأجرة ( على الثقل ) لأن الثقل 
معتير فيهما لتأثبره في الدابّة لآنها حبوان يتأم > وني السفينة لآنها تغرق بفرط 
الثقل وتبطىءخلاف الدار ونحوها»والذي عندي التفصيل أيضافي الدار ونحوها 
فإنه إذا كان الثقل يصيب السقف لمل الأثقال عليه أو السكورن علمه وغو 
ذلك » والمدار على المضر"ة > وضرر السكونة لا يازم أن يكون أيضا من جهة 
الثقل فقط »> ويدل لذلك ما في « التاج » ونصه : واختلف فيمن اكترى غرفة 
يسكنها » فقيل : يجوز الدخول عليه فما بإذنه > وقبل : لا ( وقيل السفينة ) 
والدابة كلاهما على المال ( كالدار ) في قول في أمر الدار وقبل : كلاهما على 
الرؤوس أنصافاً » كالدار في قول آخر فى أمر الدار > فمراده كالدار على 
القولين فمها . 
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وان | كتريا دارآ لخزين أو دابة أو سفينة لحمل هكذا » فقيل : أنصافاً 
وامختار أنه على الخلف السابق في الرعي: فحاصل الإجارة في معين على امال 


اتفاقاً وفي] بذمة قولان. 


( و ) ف الأثر : (إن اكتريا دارا لخزئ ) مطل ( أو دابة أو سفينة 
حمل ) مطلق أشار إلى الإطلاقين بقوله ( هكذا ) أي غير محدودين بككبة أو 
معمّن ( فقيل ) يعطبان الأجرة ( أنصافا ) وكذا على الرؤوس إن كانوا أكثر 
من اثنين » ( وافغتار أنه ) أي أخذ الأجرة ( على الخلف السابق في الرعي ) 
الأجرة على الرؤوس أو على الأموال > والآوألى إسقاط قوله دارا لخزين»فبقول: 
وإن اكتريا دابة الخ .. لتقدم ذكرها متابعة لذكرها في الأثر لاشتاله على قول 
م يتقدم > والآوألى ذ كلره هنالك وإسقاطه هنا > بل قوله : وإن اكتريا دارا 
لخزين أو دابة الخ .. هو نفس قوله : وإن اكتريا داراً لسكنىالخ .. في الحقيقة 
لأنه رحمه الله اختصر كلام الأثر ولم يقتصر فبه على ما يزيد على الأول .. 


وإذا تأملتالأمثلة وأحكامها ( 9 ) تقد يظبر لك أنه ( حاصل الاجارة ) 
عند تعدد المستأجر أو تعدد الأجير كوتها ( في معان ) حدود بعدد أو قوله : 
ما عندي الآن مثلا أو نحو ذلك ( على امال اتفاقا ) لأنه قد عبن : نما عمل 
أحده فقد نفع به الذي استأجرهما وخفف به على صاحبه » وما عمل الأجير 
لأحد المستأجرين فقد نفعه به وأراح به صاحبه > وقوله : هي على الال خير 
حاصل » والرابط إعادة المبتدأ بمعناه ( و ) كونما ( فيا بذمة ) بلا حد” بعدد 
( قولان ) قبل على المال والممل » وقيل على الرؤوس »© ووجه كونما على الال 
والعمل أن العمل عائد إلى المال والأجرة على العمل في المال > ووجه” كونما على 
الرؤوس أن الجد فى العمل تبرّع على صاحب المال وزيادة تصح ليس فبه نقص 


وړ ۹س 


حمل عن صاحمه وإراحة له» لأنه لا حد” للمعمول» و كذا تقلمل الخزن والسكنى 
مثلا تبرع على صاحب الدار بلا منع من صاحبه بزحام > فلو کان ذلك بزحام 
وسبى > لكان العذر لممنوع يزحام أو سبق » فبأخذ الأجرة كصاحبه سواء” إن 
کان اا اد متتل ااغل را د کے ارح ا إغا 


هي فما بنا » وأما عاقد الأجرة > فبؤاخذ الكل على السواء والله أعل . 


تكيلات: الأولى أجرة المرضعة واردة في القرآن قال الله جل وعلا : ل فإن 
ا لک فآ تزهن” أجورهن” ي “ وهي سنة جرت في الجاهلية والإسلام » 
وقد استرضع ملل في بني سعد > أرضعته حليمة بنت ذؤيب السعدية » وقال 
لر : « لا ترضع لك الحجفية > فإن اللبن يفسد ولو بعد حين » والجحفية : 
المحنونة » وونمغي لامؤمن أن يتخيّر لولده امرأة مأمونة عفيفة تطمره وتحفظه لا 
مجنونة ولا برصاء ولا مجذومة ولا مشركة > وإن استأجر امرأة رضم ولده 
مذتين جاز »> وعلمها حفظه وتنظيفه وإطعامه وسقيه وغسل خروقه > ولا 
تخرج به لأجل الغزل إلا بإذن والده ولا تعطبه لغيرها من النساء لترضمه إلا على 
الاضطرار > ونفقته و كسوته وجميع حوائجه على أبيه » ولا تطعمه قبل المدة 
إلا إن استغنى عن اللين » ولا ترده إلى لبن الأنمام وتترك هي إرضاعه > وإن 
مات دون المدة أو ماتت هي أو استغنى عن اللبن أو ذهب لبنها .أخذت بقدر 
ما أرضعت ولا ينعا أبو الطفل أن تببت مع زوجبا » ولا يحوز لها أن تسترضم 
إلا بإذن زوجها > وإن أرضمت بإذن زوجبا أو بغر إذنه > فالأجرة لما » ولا 


عنم الزوج من مسيسها . وذكر في الكتاب أن الزوج ينع من مسيسها لثلا حمل 
)١(‏ الطلاق : + 
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المرأة فيضر ذلك بالولد » وإن أذن ها بذلك . 


ويرده حديث : « قد ممت أن أنهى عن الغيلة وتذكرت أن فارس والروم 
تفعله ولا يضر ذلك بأولادم ٠٠6‏ ولا تأخذ رضمعا آخر إلا بإذن أبي الأول » 
ولما إرضاع ولدها » فإن ضر" بالمرضم رداته لولبه لثلا يضيم > وإن كان لما 
ولد مرضع » فلا تأخذ رضيعا حت تخبر أباه»وإن أخذت رضيعين بأجرة واحدة 
فمات واحد أو استغنى فلا تأخذ من ولي الباقي إلا ما تابه من الأجرة » وإرنا 
استرضعت رضيعين قد تفاضلا بالأجرة وقد تسن ما ناب كل واحد منهما من 
الأجرة » فذلك جائز » وإن ل تبن فلا يحوز » وإن أخذت رضيعين »> فبي 
ببنها أتصافاً » سواء' في ذلك الذكر والآتثى > والحر والعبد » والعبيد فما بينهم 
ولو تفاضلا فبا ببنهما أو كان واحد منہما مريضا لا برضم إلا“ من وقتر 


إلى وقت . 


وإن أخذ مرضعتين لولد واحد بأحرة واحدة فذلك حانئز » وتقسمان 
الأحرة نيا أنضانا © ول كانت خر ة وآمة “وان ماح واعدة أي .تنيت 
أو ارتدت أو ذهب لمنما فلا تأخذ الباقئة من الأجرة إلا" ما ناا » وإن أبت 
الباقىة أن ترضمه بعد ما أخذتاه في عقدة واحدة فلا يكون ذلكمنهما رجوعاء 
وإن تسابقن وكانت الباقبة هي الآخرة » فلا يكون ذلك منها رجوعا »> وإن 
كانت هي الأولى فذلك منها رجوع » وللأم أن ترضم ولدها بأجرة » ولو كانت 
تحت أبيه ٤‏ ولحارم الولد أن برضمنه بأجرة » وإن أخذت امرأة مرضعاً فدفعته 


. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود‎ )١( 


.الات 
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لخادمها أو بنتها أو غيرها بأجرة أو بدونها أو أعطته لبن البهائم وأو قام به 
الطعام حتى تمت المدة فلا أجرة لها > وها عناء ما خدمت > ولا ما صرفتمن 
نفقة > و كذا إن أخذته بأجرة مجبولة فإنها تأخذ عناءها وترد ما جاز إلمها من 
قبل صاحب الولد في الآجرة المجبولة » وجائز له أن يسترضع أمة غيره بإذن 
سمّدها أو كانت مأذونا لها بذلك > و كذا خليفة المتم أو المحنون أو الغائب 
يسترضم خادم هؤلاء بالآجرة والله أعلم . 

الثانية : إعلم أنهم ذكروا في « الديوان » أنه إن استأجر رجل رجل أن 
برعى له حوانه مدة معلومة بأجرة معلومة فجائز > حضر ححسواته أو غاب > 
ويخلط ما عكن اختلاطه على قدر عادة الناس مثل الضأن والمعز وما لا يختلط 
من دلك ولا يصطحب » فلا يجوز إلا إن تبن له ذلك »> وبرعى له القلمل 
والكثير ما يقدر عليه » وإن رعى له حمواناً فتلف منه بعض وبقي بعض فإنه 
برعى ما بقي مالم ينقص عن ثلاث »© وإن نقص عن ثلاث فلا يدرك عليه ت 
برعاه » وکل ما زاد عليه صاحب الحيوان © أو ما نما قبه فإنه برعاه 
ما دام يقدر عليه > ولايدرك علبه صاحب الحموان أن برعى 
له غير ححسوانه » وأجرته لا تزداد بالكثرة ولا تنقص بالقلة » وإن قصد 
له إلى أشخاص معلومة أو إلى عدد معلوم من الحبوان أن برعاه إلى مدة 
معلومة > فإن الأجرة تزداد له بزيادته > وتنقص بنقصانه » ولا جوز لاراعي أن 
يخلطبا مع حيوانه أو حيوان غيره » وإن فعل ذلك وتلف فبو ضامن » وذلك 
فيا يختلط من الغنم وغيره ولا يكلها إلى غيره » وإن كان الراعي في الفحص 
ففرغ له الزاد أو تلف بعض العم فأراد أن يمر في أثر ذلك أو يطلب ما تلف 
لدمنها جاز له أن كلما إلى غيره » وإن كان وحده فلا يترك الغنم كذلك للضيعة 
ولا يأ كل منها شيئ بالحاجة > وقبل : يأ كل وعليه غرم ما أ كل > وإن تفرق له 
الغنم على فرقتين أو ثلاث فهو الناظر في ذلك إن" قدر أن يجمعها فلىحممما » وإن 
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٠‏ م يقدر فلمحفظ الأكثر من الضبعة ويفعل في ذلك ما يصلح لصاحب الغنم من 
جمع غلاتها ولا يشرب لبنها»ويذبح ما خاف عليه الموت ولا بتر کا قوت جيفة» 
فإن ماتت بالضيعة فهو ضامن > ومنهم من يقول : لا يضمن شتا إلا إن أعطاه 
صاحب الغنم السكين ليذبح ما يخاف عليه الموت أو أمره بذلك فهو ضامن لما 
ضيّع » فإن أصاب من يشتري غلاا كلها فليبعها » وإن لم يحد فليأخذها بقيمتها 
و كذلك ما مات منبا على هذا الحال » ويحوز له أن جز صوفها وير سلها إلى 
صاحبها أو بببعها أو بروم أولادها لأمهاتها وغيرها ولا يجبرها على غير أولادهاء 
وعليه حرسها باللبل والنهار » ولا يتركها للضيعة ويسقيها » وليس عليه الفمان 
في خلاطما مع غيرها عند الماء والمبيت والمقيل » وإن كان صاحب الغنم حاضراً 
معه فليس عليه الضان إذا وصلها إلبه في المميت والمقمل > وإن كان لأهل المازل 
غنم فاتفق ممه بعض” منم على أجرة معلومة لكل رأس إلى مدة معلومة فساق 
إلبه الغنم من اتنفى معه ومن م يتفق معه من الناس > فرعى الكل فإن" مناتفق 
معه يأخذ منه ما اتفق عليه ويأخذ من ل يتفق معه عناءه » فإذاارجع بها إلى 
المذل > فانطلق كل رأس إلى منزل صاحبه > فليس على الراعي شيء > وإنرعوا 
یوان الول وما عند هد اورا عة ملا( قار ما دامر اا غل ولك وان 
تشاجروا » فلمأخذ كل واحد منهم عناءه من صاحيه . 


و كذلك بنو آدم فما بيهم إذا اتفقوا أن يعمل هذا لهذا مدة معلوأمة » 
ويعمل له الآخر مثل ذلك من الحصاد والنسج وغير ذلك » فإن داموا بذلك على 
مساعة الأخلاق » فجائز » وإن تشاجروا » فليأخذ كل واحد منهم عناءه من 
صاحبه » و كذلك إن تداولوا دوابهم بينهم لمحملوا عليها أو لمدرسوا عليها أو 
لمحرئوا مها أو غير ذلك على هذا الحال > وإن استأجر راعناً لحبوانه بأجرة 
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معلومة » فغاب صاحب الحيوان أو انقطم ما ينهم بالعدو” فإنه يحفظبا وبرعاها 
حتى يأتى صاحبها » فبأخذ منه أجرته فبأخذ العناء فا رعى بعد المدة » ومنهم 
من يقول : بأخذ الأجرة فما بعد المدة على حساب ما اتفقا عليه أولاً > وإن 
نات صاحت الف ول يمل به اران فرعن :زمه مرق رصق مت المدة أو زاد 
عليه » فإن ورثته بمقامه وله أجرته كلها » وإن أخرجها صاحبها من ملكه وم 
بعلم به الراعي حتى تمت المدة فإنه يدرك عليه أجرته » و كذلك إن استحقت 
أو تبين أنها حرام » فإنه يدرك عليه أجرته » وإن م يرعبا فوجد الدي دخلت 
لك الريك در لإ عا نط عند Oy CEB‏ الراعي فعلى 
ورثته حر'زها حتى تصل إلى صاحبها > ويدركون عليه عناءم 0 
a‏ عد رتاوم الم و را واب ايض أو ته القن ار 
البرد أو العدو > أو EEN ES‏ 
من الأجرة بقدر ما منع من رعايتها . 


وإن و کل رجل رجلا على حبوانه حتى يرجم | لبه وممّى له مدة معلومة 
فجازت تلك المدة ول برجم » فرعاها بعد ذلك بنفسه أو استرعاها لغيره حى 
جاء صاحببا » فإنه يدرك عليه عناءه إن وَغافا © وار دمن انك سن لها ری 
موته » وإن تلفت دابة فقال الراعي يا تصرح البوم > فالتول بولة ول ين 

علبه وعلى رها الببان »> وإن ترك الراعي رعبته لغيره خمن وقيل : لا تب 
وكا إن قري ةا اا وبين ما کر يشريه وراه ان لان 
سوقه وضربه ولم يتعد الحد » وإن زجرها بصوته » فازدحمت فكسر بعضها 
بعضا » فلا ضمان عليه > والله أعل . 


الثالثة : : إن استأجر لرجل عمده » فأعتقه عد فين مده جرع المعتق عو الأسدرعء 
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وإن لم يعم المعتق بذلك ولا من استأجره فإنه يعطي للمعتق عنائه ما عمل بعد 
ما عتتى »ويعطي للذي استأجره له أجرة ما عمل قبل أن يعتق. ولا يستأجر 
عبده مشر كين » ولو كان عبيده مشر كين . وقيل : يحوز إن کانوا مشر كين » 
ويجوز أن يستأجر عميده المدبرين وأمبات أولاده وإخوته من الرضاعة ويُكره 
للرجل أن يستخدم أباه وأمه إن كنا ملو كين لغيره . 

وإن مات المستأجر خرج المدبرون وأمهات الأولاد أحرارا»وإناستخدمهم 
بعد ماخرجوا أحراراً ول يمل > فالجواب كالتي قبلها > وإبنا 
تبسن للذي استأجرم لعمله أن أولئك العبيد حرام أو أحرار من أول فلا يعطي 
للذي استأجرم له شيئاً ويعطي للحر” عناءه ولصاحب العبد عناء عبده > وإن 
أعطى الأجرة أولاً لمن استأجرم » فإنه برد عله ما أخذ منه > وإن استأجر 
رجل عبده لرجل إلى مدة معلومة » فباعه أو أخرجه من ملكه قبل المدة فقد 
جاز ذلك > ويأخذ من الأجرة بقدر ما عمل عبده ولا يطل له أجرته حت يتم 
عمل الذي استأجره إلا برضاد إلا الحرية فإنها جائزة»وإن كانفي بده عبد غيره 
بالأمانة » فله أن يستأجره بنفقته بمشورة أهل العدل » وجائز أن يستأجر عبد 
ابنه الطفل أو امجنون أو اليتم الذي استخلف عليه أو الجنون أو الغائب إن 
رأى ذلك أصلح هم » وإن أراد أن يستخدمبم لنفسه بالأجرة باتفاق جماعة 
المسامين » فله ذلك بالخلافة » ولا يحوز لهأن يستأجر نفسه أو عسده لال هؤلاء 
ولو بالخلافة » وقيل : جائز » و كذلك الشريك في العبيد يستأجرهم لغيره ولو | 
يحضر صاحبه إن رأى ذلك أصلح » و كذلك المقارض وصاحب المال يجوز 
لكل واحد أن يستأجر عبيد التجارة لفيره من الناس » و كذلك العقىدان على 
هذا الحال » و كذلك العبد المأذون له في التجارة يستأجر العبيد الذين في يده 
ويستأجرون منه » وإن استأجر عبداً من مولاه » فلا يضريه إن امتنع له من 


ا 


العمل إلا بإذن مولاه » ولمولاه أن يضربه على تضييع ذلك العمل > وإن أعاره 
لغيره فلا يحبره على ذلك العمل والله أعل . 


الرابعة : إن استأجر أجراء أن يحصدوا له مدة معلومة أو مقداراً معلوما 
فلمعملوا على قدر عادة الملد من الحصد من أسفل أو من فوق أو يقلعوا أو أن لا 
يقلعوا » ولا برموا ما حصدوه » ولكن يضعونه وضعا رفىق ا »2 ولا يتعمّدوا 
كسر الزرع ولا يطأوه بأرجلبم ولا يأ كلوا منه إلا بأمره ولا يتركوا السنبل 
واقفا وما أخطأه المنجل من غير تعمد أو ما أفسدوا من غير تعمد » فلسس 
عليهم منه ثيء» وليس عليهم لقط ما وقع من غير تعمّد ولدس عليهم نقل الزرع 
إلى الاندار أو غيرها » ولا ربط ما صدون » وإن كانت سيرة البلد بربطون ما 
قبض عليه اليد فليربطوا » وإن اشترط عليهم صاحب الزرع أن بربطوا وأن 
يجمعوا الزرع في مكان واحد » فعليهم ذلك وإن استأجرهم أن يحصدوا هذا 
الزرع مدة معلومة » فحصدوه قبل تام المدة > فليم الأجرة كلها > وإن تمت 
المدة قبل أن حصدوه »2 فحت بحصدوه » و كذا سائر الأعحمال > وإن اشترطوا 
عليه نفقتهم مع أجرة معلومة فلا يحوز ذلك » وكذلك الأجراء كلم مشل 
الراعي وغيره في قول ابن عبد العزيز » وأما الربيم فقد جوز ذلك كله > وإن 
شرطوا في النفقة كلا معلوماً أو وزنا معلوما من جنس معلوم جاز > وإرتف 
استأجر الأجراء بأجرة معلومة فلهم الأجرة على عدد رؤوسهم © 'وإن مرض 
بعض” فعمل الآخرون أو عمل بعض” ول يعمل بءعض” »> فإن من عمل منهم يأخذ 
الآجرة كلها . ومنهم من يقول : ليس لهم إلا أنصباءهم على الرؤوس مع من م 
يعمل . ومنهم منيقول : يأخذون الأجرة على قدر ما تابرؤوسهم مع أصحابهم 
الذين لم يعملوا ويأخذون العناء فما ناب من لم يعمل » ومنهم من يقول: لايأخذون 
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المناء على الكل » وإن دخلوا العمل كلهم مرض بعضهم أو تحنن > فعمل الباقون 
العم لكله »> فإن الأجرة بينم مكلبم على عدد رؤو سهم ومنهممنيقول: ليس لمن / يتم 
العمل منم إلا بقدر ما عمل وإن حصده لهم غيرهم فلم الأجرة > وإن حصده 
لصاحبه فليس لم في الأجرة شيء > والقول قول من حصده إن قال : حصدت 
لصاحب المال أو للأجراء إذا كان من ححوز قوله » وإن قال : لا أعرف من 
حصدت له أو حصدته لهم جما أو حصدته بالتمدية أو بالغلط » فلس للأجراء 
شيء » وإن اتفى مم الحصادين فأرسلبم إلى زرعه فغلطوا على زرع غيره 
فحصدوه » فهم ضامنون وليس لهم في الأجرة شيء > و كذلك إن أرسل معبم 
طفله أو عبده أو مجنونه فأخطأ هؤلاء فأروهم زرع غيره فحصدوه < فالآاجراء 
ضامنون » وليس هم في الأجرة شيء > وإن غلط هو وأراهم غير زرعه فهو 
ضامن ويعطيهم أجرتهم » و كذلك جميع الفلات والأعمال على هذا النسق e‏ 
من كان الزرع في بده بالخلافة أو القيام. عليه أو بالتسليط عليه أو بالآمانات كلما 
فإنه يستحصده ويعطي منه أجرة الدواب والأجراء » وإن استأجر الأجراء 
بأجرة تحبولة أو م يسم لهم شيئا » فإنهم يأخذون الآجرة على قدر عنائهم فيا 
علوا » وإن استأجر أجيراً أن يحصد له هذا الزرع بدينار واستأجر آ ر 
بدينار أيضا أو أكثر أو أقل فمن حصده منها وحده > فلمأخذ ما سی له“ 
وإن حصداهجمعاً بالسوية فلمأخذ كل واحد منهم نصفما سمي له» اتفقت الإجارة 
أو اختلفت 4و إن حصد واحد منبهالاً كثر وحصد واحدمنهها e‏ 
واحد منها بقدر ما حصد من أجرته > وإن استأجرء أن يحصد له كل يومبدرهم 
أو بدينار ولم يوقت مدة معلومة فجائز » و كذا الغلاات والأعمال كلما على هذا 
الحال » وإن استأجره أن يحصد له هذا الزرع بهذا الزرع جاز > فإن حصد له 
هذا الزرع فقد استحق الزرع الذي استأجره به » وإن تلفت الأجرة فإنه يحصد 
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ذلك الزرع الذي استأجره به على حصاده » وإن تلفت قبل أن بحصده فليس له 
في الأجرة شيء » و كذلك جيم الإجارات على هذا الحال . 

وإن استأجره أن ينقي له هذا الزرع من الحشيش أو يسقيه بماء العبون أو 
السواق أو غير ذلك فجائز » و كذلك إن استأجره أن .هرسه أو يدرسه بدوابه 
أو دواب صاحب الزرع أو يذريه أو يغريله فجائز > وإن استأجره أن يكتال 
له أو بزن له ما يوزن مدة معلومة » وكان الموزون والمكيل حاضرين بأجرة 
معلومة فجائز > وإن استأجره أن يسقي له هذا الزرع مدة معلومة > أو حق 
يدرك أو يمسك له الماء حتى يدرك أو مدة معلومة » أو يسقمه هكذا مدة 
معلومة بأجرة معلومة جاز » وإن سقاه بعض المدة ثم سقاه المطر بعد ذلك أو 
سقاه المطر حت يدرك فلا يصب منالآجرة إلا بقدر ما عمل » وإناستأجره 
أن حرث له مدة معلومة أو حرث له هذه الأرض أو سذر له مدة معلومة 
فجائز » وإن جاوز في الحرث أو المذر فإنه ضامن للدواب والبذر > وإن كان 
ذلك في أرض المستأجر وإن حضر صاحب البذر أو الدواب ول ينهه حين جاوز 
فإنه ضامن للمذر والدواب > وقيل : لا يضمن في الدابة ولس له عناء ما جاوز 
فيه » و كذلك سقي جميع الأشجار ونبات الأرض نسقا بنسق > وإن استأجره 
أن يحطب له أو يقلم له الأعواد مثل الركائز وأشباهها مثل أداة الحرث أو 
يحصد له القصب فلا يجوز > وإن استأجره أن يأتي لي بالكأة أو بهار أشجار 
الفحص كالنبق وبحب أشجار البراري أو يصطاد له من البر أو البحر أو يخرج 
له اللؤلؤ من البحر أو الجوهر > جعل له مدة معلومة أو م مجعلا »> بن له 
الأجرة أو / يبيّنها » ل يحز هذا كله > والشيء لمن جاء به“و كذلك إن استأجره 
أن يأتبه بما يخرج من المعادن من الذهب والفضة والنحاسوالحديد والشب > وإن 
دفع له صوفا أو كتانا لمعملها ثوب أو دفم له الجاود لمديغهبا » أو الذهب أو 
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الفضة أو غير ذلك ليصغها حليا بتسمبة منها ل يحز لهأجرة مثله وقبل: جائز » 
ومن اتخذ شوافاً على زرع فذهب بداء أو آفة إلا شيئاً » فله شوافته تامة ولو 
م ببق إلا قدرها وإن ذهبت قبل الإدراك » فله قدر ما شاف > وإن غلب 
شايفا ما شف عليه كطير على زرع فلا ضمان عليه » ولا يازمه أن يستأجر أو 
يستعين أحداً » وقبل : إن قاطع على أن يشوف لهم > وأما إن قاطم على 
الشوافة فملمه أن يستأجر أو يستعين إن غلب > وإذا أرسلا الشوافة فلا شوافة 
علمه في اللمل » ومن ماله في وسط مال الناس أو كان حمث تنفعه الشوافة التي 
اتخذها غيره فأبى من اتخاذ الشايف معبم لزمه منابه من أجرته » و كذا إن عم 
شريك بأن شريكه اتخذ شايفا فله منابه » وإن مات الشايف فل من الكراء 
بقدر ما شاف » وقمل أجر مثله » وإن جاء ثقة أو غيره إلى الشايف فقال له : 
إن رب المال أرسلني أن آخذ من ماله كذا » فتركه يأخذ فلا ضمان عليه » وأما 
إن منعه » فلا تمان عليه » ولو ضاع ما ادعى الإرسال إلىه ولو كان الرسول 
ثقة " لا يتمم وقبل : إن كان ثقة لا يتهم فإنه يضمن ولا ضمان علمه فما فسد 
برمبته إن رمى كعادة الناس والله أعل . 


الخامسة : إذا أراد أن يكري دارآ أو بيتا فلىدخل وينظر ويتفق على 
كراء معلوم لمدة معلومة > ولا يحتاج إلى القبول » و كذا الإجارات › لكن إذا 
قال صاحب الشيء : أكريت لك هذا الشيء بكذا و كذا فقال الآخر : اكتريته 
منك جاز » وإذا كرى دارآ من رجل فله أن يستنفع با فيها من الببوتوالغرف 
والغيران والآبار والأهراء والأوتاد والخشب والمستراح وغير ذلك من الآ نيةالتي 
جعلت لذلك » وإن استأجر الدار أو نحوها لمعنى معلوم فلا يفمل فيها غير ذلك 
من سكنى العمال والبهائم وما أشبه ذلك » وإن كراها للسكنى سكتها بعباله 
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وحموانه» ویدخل فيها أضيافه إلا أن يشترط سكنى شيء معلوم » فلا يسكن 
فيا غيره > وإذا دفم له صاحب الدار مفتاحا فأمرها إلى المنكاري وليس 
لصاحب الدار فيها حك من استنفاع » ونع صاحب الدار أن يدخل علىالسا كن 
فبها جميع ما يضره > مثل نزوع الباب وما أشبه ذلك » ولا يجوز للساكن 
أيضا أن تُدخل في تلك الدار ما يضرتها » وكل ما جعمل من المضرة 
لتلك الدار فإن السا كن "يدرك نزوعما وددرك صاحب الدار نزوعما ولا يدرك 
من مضرة الدار على الساكن إلا ما أحدث الساكن فببا بنفسه > فانه يدرك 
عليه نزوعها > وإن عمر بعضا من تلك الدار وم يعمر بعضأ حتى تمت المدة فعلبه 
الكراء كله إن إن منعه مانع من ذلك مثل الغاصب > أو صاحب الدار أو 
الجدم ذلك ولم يصل إلى الاستنفاع به > وإن عمر الدار في أول المدة أو فيآخرها 
فهليه الكراء كله » وإن منم المفتاح له قلسن عليه في الكراء شيء . 


احتك إليه رجلان قد كرى أحدها دارا للآخر مدة معلاومة ولم يدفم له 
المفتاح حت تمت المدة » فطلمه إلى الكراء فقضى بينم أن لا يكو نعليه الكراء. 


ومنهم من يقول : ولو أعطى له المفتاح إذا لم يسكنها حتى تمت المدة فليس 
عليه شيء » و كذلك إن لم يسكنها إلا في آخر المدة » قلسن عله إلا قدرما 
سکن »> وجائز له أن يكري داره أو دار من ولي أمره من يعم أو بحنون أو 
غائب إذا برأى أن ذلك أصلحلهم » ويكري هم أيضا ما يسكنونفيه بأنفسهم 
وأموالهم على هذا الحال » و كذلك كل ما في يده من الدور والبيوت التي م تكن 
في ملك أحد مثل حوانيت المسجد وغيرها فجائز له أن يكرها وإن اتهدم 
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شيء من حبطان الدور والسوت » فأراد الساكن أن يسكن كذلك أو أراد أن 
يبنيه فله ذلك » ولا يحوز لصاحب الدار أن يمنعه من إصلاح ما انهدم منها أو 
برد الشقاق أو ما يصلح سكناها » فإن اكترت المرأة دارا لتسكنها مدة 
معلومة فتزواجت رجلا في تلك المده» فجائز لها أن تسكن مع زوجبا والكراء 
علمها » و كذا الرجل على هذا الحال » وكل ما دخل علمه الساكن من المضرة 
التي تكون في الدار » فأراد أن يخرج منها قبل المدة » فلا برد من الكراء شيئاً» 
وإن ل يعم بالمضرة وخرج منها » فلمقاسمه في الكراء » و كذلك إن اتفى معدعلى 
كراء داره بالصفة ولل يعرفها المتكاري فوجدها لا تصلح له مثل إن كانت في 
طرف المنزل أو كان جارها جائراً أو جانا من يضره من العالين مثل الحداد 
وغيره» وإن كرى داراً ليسكنها فسكن فيها مع عباله “فغاب الساكن فخلتف 
فيها عبالهفلا يجوز لصاحب الدار أن يخرجهمدونالمدة» ولا يدرك عليهم الكراء 
وإن مات المنكاري في غببته قبل المدة ولم يعم ورثته بموته ولا صاحب الدار > 
فکل ما سکنوا قبل موت مورثهم فلمؤدوا حسابه على الكراء الأول » وما 
سكنوا بعد موته » فلبؤدوا كراءه على روسهم بنظر أهل العدل . ومنهم من 
يقول : يؤدون على الكراء الأول > و كذلك إن سكنوا أكثر من هذه المدة » 
ومنهم من يقول : ما زاد على المدة يأخذ كراءه على حساب الكراء الأول » 
ومنهم من يقول : برجم ذلك إلى نظر ذوي' عدل > و كذلك الزيادة في المدة في 
جميع الإجارات على هذا الحال » وإن خرج ذلك الشيء الذي أكراه من ملكه 
فلا جوز ذلك > ومنهم من يقول : جائز ويتحاصان في الكراء » ومنهيم من 
يقول : فعله جائز ويكون الشيء في يد المتكاري ويكون ذلك عيبا في البسم » 
وإن أكرى رجل بيته أو داره لرجلين ليسكنا فيها أو ليعملا فيما صنائعها إلى 
مدة معلومة بأجرة معلومة فجائز » وتكون الأجرة بمنهها على رو و سهها» اتفقت 


سمو #آ اس 


صنائعها أو اختلفت » سواء في ذلك الحر والعبد » والبالغ والطفل » عملا فيها 
أو ل يعملا » إذا سكنا في المدة » وإن مات أحدهما قبل أن يدخلها أو 'منع من 
دخوها بمعنى من المعاني » فليس عايه في الكراء شيء وإن سكنما صاحيه حق 
تمتالمدة» فعليه الكراء' بنظر أهل المدل »ومنهم من يقول: يعطي نصف «لكراء 
الأول » ويعطي النظر فمما ناب صاحبه > وهذا إذا سكن الدار أو البيت كله » 
ومنهم من يقول : يعطي الكراء كله » وإن م يسكن إلا نصف الدار أو البيت 
فليس عليه إلا نصف الكراء وإن / يمت صاحبه ول ينع من دخ ولا إلا بعد ما 
سكن بعض المدة فعلمه بقدر ما سكن . 

وإن اكتراها له لضم فیا طعامه فلا يكن ولا يدخل فيها حبوانه 
ولا غير الطعام > وإن اكتراها ليحرز فيها ماله » فله أن يضم فيها ما شاء مما 
لا يضر بالبيت > وإن كراه لرجلين ليضعا فيها مالا أو يدخلا فيبا حيوانهب) 
فوضماء فالأجرة بمنهاعلى رؤٌوسها)» اتفق ما وضعا أو اختلف > أو كان الأكثر 
لأحدهما وللآخر الأقل” > ومنهم من يقول : الكراء على قيمة أموالها > وقبل : 
على قدر ما اشتفلا في الدار أو البيت » ويكون الكراء بينهها في الحبوان على 
رؤوسها » وقيل : على عدد حمواتها » اتفق حبوامما أو اختلف > و كذلك إن 
استأجر أجيراً ليرعى هما حيوانمما أو يسقيها أو يسوقها إلى موضع اوم أو 
بحرسبا لمدة معلومة > فهم على قيمة حموانهم > وإن استأجروا من يحرس عليهم 
وفبهم الأحرار والعسمد والموحّدون والمشر كون والذ كور والإناثفعلى رؤو سهم 
و كذلك إناستأجروا من يحرس جام فالأجرة علىعدد رؤوس المال »و كذلك 
كل جنس ما يخاف عليه من الفساد وغيره على هذا الحال > وإن خافوا لمان 
مختلفة من الأموال » فاستأجروا من يحرسها فإنهم يؤدون الأجرة على قئمة تلك 
الأموال » ولو كان فيهم العبيد وغيرهم على قدر دية الأحرار علىاختلافبم من 
الرجال والنساء والموحدين والمشر كين > وإن لم يخافوا إلا على النماء والأموال 


ح؟ و 


فليؤدوا الآجرة على دية النساء وقيمة الأموال » وإن لم يخافوا إلا" على النساء 
خاصة > فالأجرة بمنبن على عدد رؤوسهن » وإن استأجروا من حرس قصرهم 
إلى مدة معاومة بأجرة معاومة جاز وهي على عدد ما حمر من البيوت © وقيل : 
على قبمة ما في الببوت منالآموال > وإن خافوا من هدم القصر معتلف الآموال 
أو م يخافوا إلا" من أخذه مع تلف الأموال والأنفس فعلى قيمة القصر والأموال 
ودية الأنفس » وإن استأجروا من حرس المطامير أو الغيران أو الأخصاص أو 
المساتين أو الأندر بأجرة معلومة إلى مدة معلومة » فعلى عدد ما فى كل جنس 
من هذه المعاني . 


وقبل : على قممة ما فمها من الأموال إن كانت من أحناس مختلفة » وإنكان 
ما فيها من جنس واحد فلمؤدوا الأجرة على الكمل مما بُكال أو الوزن مما بوزن 
وإن كان ما فمها جنا واحداً ما لا يكال ولا بوزن فعلى عدده » وإن استأجروا 
أجيراً بأجرة معلومة لبلغ الخبر إلى من خافوا عله من المسافرين أو المنازل أو 
أهل العمود جاز » ويؤدي الأجرة الذين بلغهم الخبر على حساب ما خافوا عليه 
من الأنفس والأموال إذا استأجره أهل الرآي منم » ومن أبى أن يؤدي جير 
على الأداء » وإن كرئ دارآ أو بيتا على أن يعمل صنعة معروفة كالصصاغغفة 
والخباطة والخرازة » فلا يجوز أن يعمل فمبها غير تلك الصنعة > وإن عملا 
وكانت أقل أو مثلها فلمؤد الكراء الأول»وإن عمل فما عملا أكثر ما اتفقا عله 
أو أشد منه » فإنه برجم إلى نظر ذوي عدل » و كذلك إن خالف في معنى 
استأجر عله الدار أو البيت . 


وإن كرى حانوتاً فإته ينتفم بدكاكبها والتواببت والحصر . وأما الميزان 


-5 17 ا 


والمكبال فلا ينتفع بهما إلا إن كراها على أن ينتفع يكل ما فيها » و كذا امام 
إن كراه بشيء معلوم إلى مدة معلومة فجائز » ولا يدخل فيه > ولا يدخ لغيره 
إلا بإذن المكتري ويستنفع المكتري يآنبة الام من المراجل والقدور وغيرها > 
ولا ينتفع بالإزار » وقبل : يستعمل كل ما يصلح لمن يدخل ال جام “وعلى المتكاري 
كنس الرماد وإخراج الماء وما أشبه ذلك > وإن ل ينتفع بالمام للبدم أو لتلف 
الأداة ونحو ذلك فلا كراء عليه > وإن انتفع به بعض المدة فعلبه الكراء بقدر 
ما انتفع به ولا يتفق صاحب المام مع من يدخل فيه على أجرة ولكن ما 
أعطاه فليأخذه » وقبل : يتفق > و كذا الحجام » ويضمن صاحب الجام ما 
وضع عنده من متاع من يدخل ال جام في حال الفسل > ويضمن الحجام ما نحسه 
الدم من ثاب المحجوم وجسده قبل : ولا يكري الماء الجاري . 


قلت : يجوز عندي إن كان له في ذلك عناء أو صرف مال كعمل ساقية أو 
حوض للحمام » ولا يكري المئر والعين لمن يغتسل أو يسقى الحبوان بني آدم أو 
غيرهم »> ويحوز كراء المعاصر والرحى بأجرة معلومة إلى مدة معلومة > 
ولمتكاري أن ينتفع بأداتهن على حد أداج الحهام نسقا بنسى »> ولا يحوز لرجل 
أن يعطي الكراء لمن يضم عنده الآمانة ولا لمن يأخذه إلا أن كرى له موضما 
معلوما في بيته أو ذبة معلومة يضع فبا الكراء فجائز » وإن طلع رجل على 
سقف غيره أو شجرته فقعد أو رقد فلا كراء له > وإن أفسد شيئا فعليه الغرم» 
وإن أوى إلى بيت غيره لخوف أو غيره فانتفع بمقامه فعليه الكراء بقدر ما 
استنفع بنظر ذوي عد ل إلا إن كانغير مسكون فلا كراء عليه إلا منعه من الدخول 
فسكنه » كذلك ولا كراء على من سكن بإذن الا إن أمره بالخروج أو انتقلإلى 
ملك غيره فسكنه بعد > ويازم الكراء من انتفع بما اشتراه شراء انفساخ أو ما 


1 


دخله بنكاح منفسخ أو أجرة فاسدة أو e E‏ للأجر في حه 6 
ويحوز لصاحب العوض أن يكريه مالم يستحقه المشتري > ولا يجوز لاراهن ولا 
للمرتهن كراء الرهن > وجائز للمرتهن أن بكري الرهن الذي عتاج إلى النفقة 
لنفقته » وأما أن يكريه لنفه فلا يحوز ذلك . 


رك ا ا 0 تبن ا 
OT‏ إلا ماقي نزعه فساد 
كخشبة مبننة فله قبمتها وكل ما اتصل في الدار فالقول فمه قول صاحبها أنه له» 
الما ببمصراع واحد» ولو ساواه أو خشبة في الأرض ساوت موضعا خالا في 
السقف ونحو ذلك > واختلفوا فما يدفن كالذهب والفضة > وأماما دفن مما لا 
يدفن كالمطمورة والخابىة > فالقول قول صاحب الدار إلا إن كان مفتوحا من 
ذلك غا فبه القول فبه قول المكتري والله أعل . 


السادسة : إن استأجر قوة الدابة مدة معلومة استعملبا ما استطاعت لا ما 
فوق طاقتها » وسواء” في ذلك مى عملا خصوصا أم لا » وإن أكراها لعممل 
مخصوص فلا يعمل غيره » و كذا إن عبن مقدار ما يحمل كبذا الطمام وإن ل 
بقل على هذه الدابة أو على هذه السفينة فبو موصل إذا ماتت أو انكسرت 
السفمنة أو منع مانم أو مات أحدهما » فلا بد" من الإيصال على أخرى ولو 
خضرت الأولى عند العقد > وأما إن قال: على هذه أو نحو ذلك من ألفاظالتصين 
فبو غير موصل إن هناتت أو انتكسرت أو منع مانم فلبحاصصا فبا حملت » 


جد غ9 عت 


وقمل : هذا موصل أيضاً » وإن حمل على خلاف تلك الداية فله عناؤه وبطل 
الکراء الأول » وإن أكرى له شيئا يحمله على دابته أو في سفينته ولم يسمّهيصنه 
فلا يحوز > و كذا من كرى لرجل دابة لمحمل علمها معلوما ول يعرفه المتكاري 
وإن قصد له بالكراء إلى دابة معلومة ول يحضر فجائز > ويجوز كراء مل 
معروف »2 ولو لم يمرف ويكري ماله لرجال شتىيحملونه أو يعملون فيه‌ویکري 
دابة لهم أيضاً وتكري الماعة للواحد أو اماعة أو الإثنين ويقسمون الأجرة 
على قدر ما حملوا أو عملوا » وقبل : على رؤوسېم وإن كرى لهم دواب” للحمل 
أو للعمل فتفاضلت في الحمل أو العمل فالأجرة على رؤوس الدواب” وقيل : على 
قدر الحمل والعمل > ويكري كل دابة استولى عليها ولو بالأمانة أو الخلافة إن 
راي ذلك اهلك لأ وا دقل وده التفدى أ ر الضالة أر القتسم أو وة حراد نفل 
يكريه ولا يكره أحد” منه» وإن نزعبا جماعةالمسامينمنه أو تاب قدفعها إلمهم 
فجائز للمسامين أن يكروها لصاحبها > وجائز لحم أن يستأجروا من يحرزما 
ويكروا لها موضعاً ويمطوا الأجرة من نها إن باعوها إذا م يعرفوا صاحبهبا 
وإن كانت الأجرة أكثر من ممنه فعليهم الزيادة إن ل يدوا صاحبه > وإرثف 
وجدوه فعليه الكراء كله » ومن أراد أن يكري دابة فمليه إحضارها نحميع 
ما تحتاج إلبه من الحبال والأوعية والجهاز وما لا يصح السفر إلابه ؛ وإن ل 
يعمل لما الجهاز فللمتكاري أن يحمل علبها كذلك» فإن ضر الحمل فليس عليه 
مان » ومنهم من يقول : هو ضامن إلا إن قال له صاحمبا: إحمل علا كذلك 
ومن عمل على الدابة بالأجرة عليها سواء كان صاحبها أو المتكاري فعليه الحمل 
عليها والإنزالعنها وقمادتها وسماقتها ورعايتها ورباطها وسقمها وحفظہا وحفظ 
ولدها > وتأتي عبارة الديوان في هذه المسألة إن شاء الله عند قول المصنف . 
وقيل : على رما الأداة وإن أكرى إلى المنزل وصل إلى البيت > وإن أكزي 


— ۱۲0 


إلى غير المنزل فإلى الموضم الذي اتفقا عليه > وإن لم يتفقا على موضع معلوم من 
ذلك الموضع فلبوصل إلى الموضع الذي ينتبي إلبه ذلك الشيء في السوق © ولا 
يحوز لصاحب الدابة ولا لصاحب الحمل أن يسلك بمال صاحبه موضم الخوف 
ولا يدرك واحد منها على صاحبه فرقة الأصحاب » ولا أن يرفع أو يتزل قبل 
أصحابه » وإن ضلوا عن الطريق فتلف الحمل أو الدابة » فإن حضرا جما فلا 
ضبان على واحد ولا كراء على صاحب الحمل . 

ومنهم من يقول : ينظر إلى من والى السباقة أو القىادة » فإن كان السائق 
أو القائد صاحب الحمل فعلمه ضمان الدابة وعناؤها » وإن كان صاحب الدابة 
فعلبه ضان الحمل ولا عناء له » وو كمل كل منهما ضامن لا فی بده » وإن و كلا 
بجا واد ا فيو كاين للجم ٤‏ وإن وال خاب اليل قود الذانة > فلا 
يقسّدها إلى غيرها » من الدواب ولا يقيد إلمها غيرها > وإن فعل ضمن > وقبل: 
ل يضمن إن قمدها إلى غيرها » ولا يحمل علمها زاده أو سلاحه > وله أن يحمل 
عليها علفها ولا حمل عليها المواساةالتي حمل المسافرون فبا بمنهم “ولو أنهم يفعلون 
له مثل ذلك »> وإن فعل فهو ضامن لهامم كراء ما زاد عليها وإنولدتقلا يحمل 
عليهاولدهاولكن يكري من يحمله ويكون الكراء علوصاحبها“وقيل: يحملءعليها 
إناستطاعت »> وإن اكترى دابتين من رجل واحد فلا برد إحداها على الأخرى 
وإن انکسرت أو ماتت وإلا ضمن إلا إن كرى له دابتين لمحمل علمها هذين 
الحملين أو يحمل عليها وزنا معلوما أو كيلا معلوما فجائز» وإن (يضران”١‏ برد 
حمل أحدهما على الأخرى بنظر منه » ومن كانت في يده دابة غيره بالعارية أو 
بالكراء فإنه يدرك دعاوي ما عمل فيها ويدرك عله ما أفسدت و كذا ولدها » 
وقمل : لا ضمان عليه في الولد ولا فما أفسد إلا أن أوصى عليه » وإن حضر 


. كذا في الأصل‎ )١( 
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صاحب الدابّة فعلبه ذلك كل » وإن ردم الخوف من الطريق » فإن لم يطلبه 
صاحب الدابة إلى الكراء » فليس عليه شيء في الرجوع »> وإن طلبه إلبه قبل 
أن يرجم “ فعلبه ذلك بنظر المدول > وإن قال له : لا ترجم دابتي تحملك إلا 
بكذا و كذا أكثر ما يأخذه الناس » فرجم ذلك بالضرورة > فعلبه ذلك كله . 
وقمل ا إلا عناء دابته » و كذلك من وقم فیا خاف منه الاك مثل 
البحر أو المئر أو غير ذلك »© فأبى أن عخرجه من ذلك إلا بأكثر مما يأخذ 
الا فان عله الأ غاب ه » وقيل : يدرك ما اتفقا عليه » وإن لم يكن إلا 
دواد عر وك فد يدرك الصاء » وإن م يكن إلا صاحب الحمل 
فرجم فعليه عناء الدابة مم الكراء الأول » وإن ضل عن الطريق من موضع 
عقد الكراء حتى دخل الموضع من ناحية أخرى أعطى أجرة أل وات :ضار 
بعض الطريق فضل” حتى دخل الموضع أدى الأجرة على ما سار في الطريق على 
كر 1ل بواجا السالال EEE kk‏ 
أخذ الطريق حتى قدم ذلك الموضم فضل" عنه وجاوزه ثم رجم إليه أو اشن 
الطريى فضل فيه حتى رجم إلى اوضع الذي ضل" منه فرجع إلى الطريق حق 
وصل » وإن كاذت الدابة في يد صاحبها فلا كراء له إلا" الآأول»والسفينة كالدابة 
في ذلك كله > وإن كان الخروج عن الطريق خوفا على الدابة أو نفسه أو ماله 
بجا الك اليه ES‏ وها قا كر اب رجوع عليه وان 
اال ادما ا عت أ رت ا ايت اع ميان يننا 
حمل عليها > وإن تبين أنها حرام أنزل عنما ولو في الصحراء وأعطى عناء ما 

حمل لالكما » وإن م يعرفه تصداى به على الفقراء > وإن أعطى للغاصب عرم 
لمالكبا أو للفقراء ورد“ ا ا فلا 
يحمل عليها ويستخلفون للورثة خليفة ينظر لهم الأصلح من كراء أو بيم» 


فيض 5-1 


ويعطي المجكتري كراء ما حمل بالمحاصّة »> وإن حمل بعد موت صاحبها فعليه 
كراء ما حمل قبل » وعناء ما حمل بعد » وضان الدابة > وإن مات صاحب 
الحمل في الطريق وصاحب الدابة حاضر فإنه إن كان الموضم الذي كرى إليه 
صاجب الحمل وفيه مورثه فليوصله إلبه > وإن لم يكن منزلهاستخلف المسافرون 
خليفة للورثة فيببع أو يكري > وإن زال عقل أحدها فبمنزلة موته » وإاتف 
لم يجدوا من يستخلفون فمل الحي مع من حضر ما هو أصلح بنظرم > وإن كرى 
رجل دابته لرجل للحمل إلى موضع فساقها إليه بلا حمل أو حمل عليها في بعض 
الطريق قعملية الكراء كله » وقيل : لا كراء عليه إلا كراء ما مل أولا أو 
آخراً أو وسطا » وإن كرى له دابة لبحمل عليها إلى موضع معلوم قي مدة 
معلومة فوصل إلبه في المدة أو أقل فله كراؤه كله » وإن م يصل إلبه إلا بعد 
تام المده » فعلبه الكراء الأول والعناء في الزيادة على المدة > ومنهم من يقول : 
ليس عليه في الزيادة شيء ولا يحاسبه بما منعه المانع في الطريق أو ما مكثوا على 
اماه ليستريحوا أو عن رجل أكرى لرجل دابة ليحمل عليها شينا من موضع 
معلوم إلى موضع معلوم » فوصل الموضع فوجد ذلك الشيء قد تلف أو منمه 
مانع فلصاحب الدابة عناء سيرها إلى الموضع ولاعناء له في رجوعما أيضاءوإن 
بدا لمتكاري فتر کہا وم يحمل عليها شيئا»فإنه يعطي مناب مسيرها من الكراء 
الأول إلى الموضم الذي اتفقا عليه ويعطي العناء في الرجوع ؛ وقمل : له المناءفي 
الدهاب والرجوع . 

وإن قال للحبال : ادفع الحمل إلى فلان وخذ منه الكراء > فاما قدم أبى أن 
يقيضه ويدفع الكراء أو وجده غائبا اختيرأنيستودعه الوالي أو الماعة إنسانا 
ولا بضمنه الإنسان . وقال الأزهر بن على : برداه لصاحمه حتما ويأخذ كراءه 
مرتين » قال المصنف : هذه المسألة كثر الابتلاء بها في بلادة . 
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ومن استأجر إنسانا أن يأتبه يمال من موضع كذا » فضاع > ضمنه وأخذ 
كراءه إلى حل التلف > وقبل : لاء ولا إن ضاع ما لا يقدر علمه» وإن اتفقا أن 
يصحب ممه إلى موضع معلوم فمكري له دابته من ذلك الموضع . و لما وصلا 
ذلك الموضع أو لم يصلاه تبين لما أن ذلك الشيء قد.تلف أو منمرما مانم فرجع 
وم يحمل فلمس علبه من عنائها شيء في الدهاب والرجوع > وإن بداوم 
يحمل عليها فعليه عناؤه راجعة فقط » وإن حمل إلى موضع معلوم > قبدا 
لأحدحما قبل وصوله > فإن نقد الكراء له فلا يصيبان الرجوع » وإلا رجع 
منها وتحاصا فيالكراء بقدر ما حمل > وقيل : إن نقد الكراء فلا برد لوصاحب 
الدابة شيئاً » وإن بدا لصاحب الدابة أخذ من الكراء بقدر ما حمل » وقبل : 
إن بدا لصاحب الحمل يعدما نقد الكراء فإنه برد ما جاز إلنه» : وقيل لايصمب 
أحدهما الرجوع بعد الحمل ولو م ينقد الكراء لم قالوا : إذا التقت الموا 
وجب الكراء » ومعنى التقاء العرا أن يحتمعن بالأعواد أو بغيرها » وقمبل : 
يحب له الكراء إذا قام امل > وقيل : حتى يشي > ومن مات منها أو جن 
فوارث المبت أو خليفة المجنون يؤخذ بام ما اتفقا عليه » وإن كرى رجل 
دابة لآخر لمحمل علمها » فإن صاحب الحمل ينعم صاحب الدابة من الاستنفاع 
بها مثل أن بر كبها أو يحمل علمها شنا » وإن كرى له جلا معلوم] أو وزنا 
معلوماً فلصاحب الدابة أن يحمل علمها ما تطيق » ولا يمنعه صاحب الحمل من 
ذلك > وإن كرى له إلى موضع فحمل إلى غيره ضمن الدابة والكراء جا » 
وكذا إن حمل أكثر ما اتفقا علمه وضمن عناء ما زاد أيضاً بنظر المدول وذلك 
قول أبي عببدة مسل بن أبي كريمة رضي الله عله . 


وقال بعض أصحابنا : لا يحتمع الكراء والضان » فإن سامت الدابة فلس 
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عليه من كراء الزيادة شيء » وإن عطبت فعليه ضانها > وإن حمل أقل” ما اتفقا 
علمه من الجنس الذي اتفقا عليه فعليه الكراء كله » وإن عطبت أو تلفت فلا 
ضهان عله » وقمل : إنه ضامن وأن علبه من الكراء مقدار حمله > وإن حمل 
أقل” أو أكثر من خلاف الجنس ضمن الدابة وعناءها بنظر المدول » وإن. حمل 
ما اتفقا عله فمثرت أو بر کت أو وقءت أو طلعت أو فزعت فہربت فأفسدت 
ما علها فلا خمان على صاحبها » وإن وقعت أو خرجت ففسد ماعليها فملى 
صاحبما الضان » وإن كرى له دابة ليحمل عليها إلى موضع معام بدينار أو 
إلى موضع أبعد منه بدينارين فجائز » وإن جاوز الأدنى ول يبلغ الأقصى فلبؤه" 
كراء الأدنى ويعطي في الأقصى بقدر ما بلغ » وإن كرى له دابته ليشيع 
علمها المسافرين فلا يحوز ذلك الكراء إلا إن حد له زمانا أو موضعاً وإلا فله 
عناؤها » وكذا إن أكرى له دابته ليطلب بها حاجة وم سم له شيئاً » وإرنفا 
أكرى لددابّة لير كبها أحد فلا يحوز إلا إن ماه » وقيل: جوز وير كسبعليها من 
أراد صغيراً أو كبير ذكراً أو أنثى » وإن كراها لیر كبها هو أو غيره من 
الناس مقصوداً إلمه فلا يحوز أن بر كب علمبها غيره » وقيل : بر كب عليها من 
كان مثله أو أقل منه » وإن كراها لر كوب رجل مقصود إلبه فسمن فزاد في 
الثقل أو مرض فخف » فله الكراء الأول لا بزداد ولا ينقص › و كذلك المرأة 
إن حملت بعد كراء الدابة أو كانت حاملاً قبله فوضعت على هذا الحال »© ولا 
تمَسك ولدها على الدابة إلا بإذن صاحب الدابة»وإن أراد المكتري أن برجم إلى 
ما نسبه أو ما وقع له فلا يركيها حتى برجم إلى الموضّع الذي رجم منه “> وإلا 
فعلمه عناوّهاءو كذا إن خرجمنالطريق إلىمنافعه »وعليه ضماتهاوعناؤها إن خرج» 
ولا عناء علمهإنخرج إلى منافمها“وله أن بر كبها بکسوته و سلاحه وزادهوعلفبا 
ولاحمل علبها الماء لصلاته » وإن كرى للا كوب. جمل لها ما تركب به كالسرج 
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والبردعة > وإن جعل لها صاحبها فلا يحمل لما خلافه إلا إن رأى ذلك أصلح 
للدابة » وإن اكتراها وعلمها ذلك قلا يبدله » وقمل:له أن يبدل مثله أو أخف» 
ولا يقاتل علمها ولا يطرد بها صدا وإلا ضمنها وعناءهاء ولا يقف عليبا ولا 
يضطجم » ولا يحول رجليه إلى تاحية ولا يقرأ عليها القرآن وقيل :يقرأ ولا بأس 
بالصلاة عليها بالإيماء > ويأ كل ويشرب عليها ولا يمسك عليها شا من أموال 
الناس كالسلاح ولا ”ينج علمها غيره » فإن فعل فبو ضامن للدابّة وعنائها ولا 
يمسك عليها مصحفا ولا كتاباً لبقرأه ولا يعمل عليها طعاماً ولا صنائع الدنيا 
كلبا » وإ كرى دارآ لرجل ثم للآخر فسكناها مما في المدة التي كثريت إلا 
أعطاه كل” ما اتفق عليه إلا إن كان كل لا يمكنه الاستنفاع يما استنفم 
به صاحبه » فإن كلا يعطى نصف ما اتفى عليه . 

وإن انح ادها دورن الآخر فلوؤه” ما استنفم به ممه ؛ وإن 
تسابقا في السكنى فلا يتحاصان إلا فيا سكنا معا »> وكذلك إن خرج 
أحدها قبل أن تتم المدة فلا يتحاصان إلا فا سكنا معا ويعطي الباقي منها ما 
ناب ما بقي من المدة في الكراء الذي اتفق عليه أولا > و كذا من سبق يؤدي 
ما ناب ما.سبق ويتحاصص الآخر فيا اجتمع » وقيل : يصح" الكراء للأخير 
وبطل كراء الأول » وعليه نظر ذوي العدل » وقيل : يصح الأول ويبصل 
الآأخير وعلبه نظر ذوي عدل . 

والجواب في سكون صاحبها مع المتكاري كالجواب في ذلك إلا.إنمشئنم 
المتكاري من بعض فليؤد المتكاري بقدر سكناه » وإن أكرى دابة لرجل ثم 
لآخر فللاول» وقمل : للآخر > وقمل : لما » فإن استعملاها فعلى كل” نصف ما 
اتفق علبه » وإن استعملها واحد فلمود" ما اتفق علبه مثل أن بكرا لحمل 
عليها رجل قفيزا شعيراً بدينار إلى موضم كذا »> ثم للآخر إلى الموضع بدينار أو 
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أقل أو أكثر أو اختلف جلما قلّة.وكثرة أو خفة و ثقلا » فإن حملا معا فملى 
كل واحد ما أتفق عله » ومن كرى وبا > فلا يلبسه غيره ولا يفرشه للقعود أو 
النوم ولا يوسده »> وإن اكتراه للغطاء فلا يعمل به غير الغطاء » و كذا ما كراه 
لمعنى فلا يعمل به معنى آخر و إلا ضمنه وكراء' عمله > ويجوز إصلاحه برقع أو 
خياطة ويجحوز كراء ثوب لمن بصلي به أو يحضر به العرس أو معا أو يزين نفسه 
به أو ماله و كذا الحلى بالوفاق أو بالخلاف > وجائز كراء لباس الرأس والر جل 
وغيره والسلاح والآلات كلها #أركل عامل یل باه اال نن يذ كر 
الأجرة فعمل بإذن صاحمه فعلمه الأجرة إلا إن قال أعمل بلا أجرة » وكذا 
أصحاب الدواب والسفن إن .يذ كروا الكراء فكراء المثل > و كذا الدور 
والببوت التي عرفت للكراء ودمين في كل ذلك»والآلات الزمان أو ما يعمل بهن 
ولا يستأجر لحب النار أو ضوءها أو المرآة ليرى فما وجبه ورخّص › و 
يكري الماء ليرى فيه وجبه ولا كتابا أو مصحفا لمنسخ منه أو يقرأ أو يحلف 
غيره به وال أعل . 


السابعة : تجوز الإجارة على شراء شيء وبيعه أو الشراء أو الببع مدة 
معلومة > وإن ل تسم الأجرة لهذا السمسار فله العناء » ويحوز أن يشترط مقداراً 
معلوما على كل كذا من الماللا على الرووس > ومن غفل عنهمن أصحاب الأموال 
فعليه تباعته فيا باع أو اشترى أو أطعمه أو أسكنهءأو خزن له » وإن أعطى 
السمسار للطواف شنا يببعه ويقاسمه الأجرة فلا يجوز ويرد ما أخذه لصاحب 
المال ولو كان قدرعناءالطواف»لأنالطوافقد رضي بدو نعنائهفي ذلك »ولايمطي 
السمسار الآجرة ما يبيع الطنُواف من أموالهم إلا بإذنهم » ولا يعطي ما كان 
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عليهم من الدآبن إلا" بإذنهم » وإن باع بأمرهم فادعى أنه دفع إليهم الثمن فمداعر 
وقمل : غير ذلك » وعلمه ضان ما تاف وضان ما خاط من أمواهمم > ولا 
يدفم من مال بعض على بعض أو على نفسه » وعلبه تباعة ذلك » وقيل :لا تباعة 
إن استرفى كل واحد حقنّه . وإن لم يقيض السمسار الثمن حتى جحد المشتري 
أو هرب أو أقلس فو ضامن وإن لم يبع الطواف فله عناؤه» وقيل : إن كانت 
كانت عادة البلدان لا عناء له إن ل يبع وإلا فله عناؤه » ذكر الأقوال الثلاثة 
ف ٠‏ الدبوان » . 


وإن' بسّن أهل الملد ما يأخذ الطنواف على كل شىء بسعه فلا يجوز > ولا 
ر إن قمة ا ا و اط ات الارن الف و ا 
وأخذ خلاف ما باع به ونحو ذلك > ويجوز الإجارة للطواف أن يببع أشاء 
معلومة أو أن يبيم له مدة معلومة ثاره أو بُقلوله أو نحو ذلك أو عمم قينا 
يسيم وحد المدة > ويحوز أن يستأجره أن حمل كذا إلى موضع كذا فببيعه 
جاز»ويعطي أجرة ما ببده من مال غيره إذا ساغ له ببعه من ثُنه ولا يدفم ما 
بيده منمالغيره إلا للطواف الآمين»وقيل:يحوز لغير الآمين إذ ضمان ذلك إلبه 
وكل من وجده يطوف في السوق يجوز للإنسان أن يدقع إليه ما يبيع لببعه ولو 
طفلاً أو عبداً > وقيل : إلا إن عم إن أبا الطفل أو سبد المبد أن في ذلك 
وال أعلم . 

الثامنة : إن' أعطى رجل لرجل أرضا لمغرسها بتسممة معلومة منها فلا 
يحوزء وله عناؤه كان الغروس لصاحب‌الأرض أو الأجير أو بسنا “وله قمتما إن 
كانت له »“وقبمة بعضباإ نكانلهبمضهامع ذلك العناء » وقمل :جوز ذلك على اتفاقها 
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1 استأجره أن يبني فما أو يحفر الغيران أو المطامير أو المواجل أو العبون 
أو يزرعها بالبذر على تسمبة نسقا بتسقى » وإن استأجر أرضه لمن يحرثها بكذا 
جاز > والنبات كله للأجيرىوإن استأجره أن يغرس هذه الأرض بأرض أخرى 
جار as‏ الأرض فالزرع بها عل بر فيا وإناستأجره 
أن يغرس هذه الأرض بأرض أخرى جاز » وإن استحقت الأرض التي استأجره 
عا عه ها ور عن العمل ارح عليه رعوهها 6 إن ل يقرع ا ال 
وإذا استأجره على الغرس فلا يستحق الأجرة حتى تستغني الأسجار» وقبل: حق 
كرولا نوف اة إن ماقت يقد انان الأجرة #تو إو فل ف وا 
قبل استحقاق الأجرة بطل » وإن بنى أو غرس في أرض الأجرة فلا يستنفع 
بذلك فيا بينه وبين الله » وني الحم حتى يتم العمل > وإن استحقت الأرض التي 
يسلما بالأجرة بمد الفراغ من العمل فله الأرض الأخرى التي 

ستۇحر مها > وإن غرس أقل مما اتفقا عله » وإن غرس أ كثر أخذ عناءه فا 
ل 
وقت الغرس > وإن غرس أشجاراً غير ما اتفقا علمه فلا عناء له بلله قممتها وإن 
شاء رب الأرض أمره بقلعها » وإن كانت لصاحب الأرض ضمن نقصان الأرض 
وقيمتها » وإن أمسكبها في الأرض فلا عناء للأجير ويقلعها الأجير إن أمره 
و كذا ما خالف فيه الأجير صاحب العمل فلا عناء له » وقيل : إا تتم إجارة 
التسمية في الأرض بأن يبيع صاحب الأرض للأجير تسممة معلومة من الأرض 
هذه الدنانير ثم يستأجره بتلك الدنانير أن يعمل الأجير نصيب ما اتفقوا علمه 
فتصير الأرض بسنها على ما اتفقا عله > وإن مات الأجير قبل أن يتم العمل فإن 
ورثته بردون لصاخب الأرض من الدنانير بحساب ما بقي من العمل » و كذلك 
إن مات قبل أن يدخل العمل فإن ورثته بردتون لصاحب الأرض الدنانير » 
. كذلك إن اتفق معه أن يعمل الأرض بتسممة منها على هذا الحال > وإن تحان 
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الأجير قبل أن يتم العمل انتظر إفاقته أو موته » وإن جمل له خليفة جاز > 
وإن مات صاحب الأرض فلا عض الأجير على عمله ويخرجه الورثة من ذلك 
العمل » وإن تجنتن صاحب الأرض فليمض الأجير على عمله» وإن أخرجصاحب 
الأآرض سبمه من تلك الأرض من ملكه فإن الأجير برد“ لهدتانيره إلا إن عمل في 
الأرض شيئاً فنكون له من الدتانير بقدر ما عمل ورد البقية لصاحبها » ويكون 
الأجير والداخل شركاء في تلك الآرض » ويحوز لارجل أن يعطي أرض ابنه 
الطفل أو الجنون بتسمية منها كا يعطي أرضه »© وأما خليفة الت أو الجنون أو 
الغائب أو الشريك أو القائم علىالمسجد أو الأجر فلا يحوز أن يعطوا الأرض‌التي 
بأيدهم لمن يعملها بتسمية منها » ولكن يؤجر لها من يصلحما بأجرة معلومة > 
وقبل : جائز لخليفة المتتم أو الجنون أن يعطيها إن رأى ذلك أصلح > وإن 
أعطى رجل لرجل أرضه لبغرسها بتسمية معلومة فجائز إن تم عمله قبل المدة 
فتكون الأرض والغروس ببنها » وإن تت المدة ول يعمل شيئا فليس له شيء» 
وإن عمل حتى تمت المدة ولم تأخذ الأشجار » فليس له في الأرض شيء إلا إن 
أصلح فيها شيا فليأخذ عناءه فيذلك»وإن أخذ بعض الأشجاردون بعض وقت 
المدة فلأخذ نصيبه فنا عمل > وإن اشترط الأجير على صاحب الأرض أن يأ كل 
مار ما غرس إلى تلك المدة » ثم يقسما بعد ذلك فجائز > وعلى الأجير سقي تلك 
الأشجار وحفظها من المضر”ة ويعمل جميع ما يصلح تلك الأشجار من الزروبات 
والمماصل وينقيها حت تتم المدة » وإن خرجت تلك الأرض لىس لامستأجر فسا 
شيء أو غلط عليها فليس للأجير فما شيء ويأخذ عناءه من الذي استأجره » 
و كذلك الاشجار إذا كانت لغير المستأجر » وإذا جعل رجل أرضه في يد رجل 
على أن يزرعها بالتسمبة من جميع ما يستغل منها فلا يحوز ذلك» وقيل: جائز» 
و كذلك الأشجار إن جعلبا في بده على أن يقوم بها ويسقيها ويذكرها ويزربها 
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على تسممة معلومة من غلاتها » و كذلك إن استأجره بعرجون من كل .ي فلا 
بحوز . 

وروی فيها الشيخ رخصة عن أبي نوج سعيد بن يخلف رضي الله عنهما ٠‏ وإن 
استأجره أن يقوم له بمواشيه ويرعاها بفلّتها فلا جوز ذلك > وللأجير عناؤه » 
وإذا أعطى رجل لرجل بذراً على أن يحرثه في أرضه أو في أرض يجوز له أن 
احرثه فما بتسممة معلومة مما يخرج منها فله عناؤه والزرع راء و كذا إنجمل 
ربها اُدوات الحرث من عنده » وتقدم دلك ونحوه وترخيص »وإناستأجر رجل 
رجلا على حفر عين أو كسما بتسممة منها وبنوبة فلا يحوز وله عناؤه ورخص 
ما اتفقوا » و كذا لو كان فمها شريك غائب أو مجنون ونحوهما » والأولى أن 
يستأجر بأجرة معلومة » وتحوز الإجارة بمعلوم على كنس العين بعدد مملوم من 
المراجل أو الأقفاف » ولا جوز كراء نوبة معلومة من العين لمصالح المين ولا 
لحو انجهم ورخص ٠‏ وإن استأجروا من يكنس بثراً أو ساقىة وقد عرف 
مقدار ما دفن فما جاز > وقمل : لا > و كذا ما أثبه ذلك > ولا تحوز الإجارة 
على أن يحفر العين أو المئر ابتداء حتى يدرك الماء » و كذا المطمورة والساقمة 
حتى يسمي الآذرع في العرض والطول والعمق » و كنس التراب على الأجير» وإن 
استأجره أن ييل له هئذه الأرض أو يغبرها أو يقليها المح محا أو ناسين 
أو ينقل له هذه الكدية إلى وضع معلوم»أو يقطم له الصفا في باطن الأرضقلا 
محوز هذا كله إلا إن سمى مقدار ما حفر أسفل» وإن استأحره أن عفر له قبراً 
فلا حوز حتى يسمي له مقدار الطول والعرض والأسفل . 

وإن اختلفا في اللحد والضريح > فلنظروا إلى سيرة الملد » وإرتف 
استأحره أن سني له الحائط مقداراً معلوما في الطول والعرض جاز 
إن كان النقض من قبل المستأجر لا إن كان من قبل الأجير » وإن بنى أو حفر 


اا 


فأنهدم بعد تام شرط المستأجر فإنه يأخذ أجرته كلها ولا يدرك عليه إعادةالبناء 
أو الحفر » وإن استأحره أن يعمل له من الطين كذا و كذا من اللبن أو من الآجر 
أو من الآ نبة فعمل له ما اتفقا علمه فانتكسر قبل أن يقبضه المستأجر فمن مال 
الأجير إن كان الطين من قمله > وإن كان للمستأجر فبو من ماله » وإن استأجره 
أن برد ثامة من الخائط أو فى الجسر فجائز إذا سمى له الطول والعرض و كذا إن 
استأجره أن يطئْن له هذا الحائط أو يخصصه أو برد له ما انشق منه » ويكفي 
في ذلك كله عندي أن براه ويظبر له » وإن رقق أو غلظ أو عوج مخلاف ما 
اتفقا علمه فله عناؤه إن كان في ذلك نفع و إلا فلا عناء“ويضمن الفساد . ويحوز 
أن يستأجره على هدم هذا الحائط أو دفن هذه المطمورة ونحو ذلك>وأداة الحفر 
والبنيان على من اشترطت » وإن لم تشترط فعلى قدر عادة البلد و كذا الصناع >. 
. وإن استأجره على حفر جحور الفئران أو الثعالب أو النمل أو نحو ذلك مدة 
جاز > وإن قصد إلى معين فلا بد من تعيين العمرض والطول > وإن استأجره أن 
يقطع له عدداً معلوما من الحجارة على صفة معلومة فلا يحوز» ومنهم من يحواز.» 
وإن دفم له جل لبحمل به الخشب أو الحطب من الفحص مثلاً بتسمية منه 
وما أشبه ذلك أو المنداف أو الكلب لمصطاد به بتسممة من الصد ونحو ذلك 
فما تحصل للمستأجر وللأجير عناؤه وقمل : وز ذلكءو كذا إن كان الكلب من 
واحد والعمل به من الآخر ونحو ذلك أو استأجره أن *يخرج له ما وقع في الماء 
بتسمسة منه أو يحصد له هذا أو بلتقط بتسسة منه أو حصد له هذا أو بلتقط 
بتسمية منه > ولا تجوز الإجارة بتمة مما لاتمككن فمه القسمة وقمل : تحوز > 
وإن'غصب له شيء أو تلف فاستأجر من برده له بتسسة فو لصاحمه وللأجبر 
عناؤه»وقيل : تجوز > وإن قال : إن وجدته في موضم كذا فرددته فلك كذا 
جاز » وقمل : لا » وإن تلف له شيء فقال : اطلموه فمن وجده دون موضع 
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كذا فله كذا > فن وجدوه كلهم فبا دون ذلك فالآجرة بينهم > وإن وحده 
بعض فبي له > ومن ل يحده فله عناؤه » وإن ل.يحده فليم عناوم > وكذا 
المطمورة إن تلفت ونحوها وإن جاوزوا الحد الذي مى فوجدوه» فلهم الأجرة 
وقبل : هي هم وعناء ما جاوزوا إليه » وقيل : ليس لمم إلا عناءهم كله “ومن 
عرف منهم موضعه فلا شيء له » وإن وجدوه متا أو تلف بمعنى قلهم العناء د 
وإن قال : من جاءني بعبدي أو غيره من الحبوان وقد هرب فله كذا جاز عند 
بعض » وقمل : له العناء » وإن استأجر اثنين أو أ كثر بإجارة مختلفة فوجده 
أحدجما فله ما می له » وللآخر عناؤه وإن وجدوه جميما فلحكل واحد متهم 
لصف ما مى له > وقبل : لكل واحد عتاوه والله أعل. 


التاسعة : تجوز الإجارة مدة على عمل كصباغة وخباطة > وان ل يبن 
الأجرة فالمناء » وان وصف له فعمل دون الصفة فلبأخذ بقدر ما عمل من 
الأجرة » وان عمل أجود فلا يأخذ الا ما اتفقا عليه من الأجرة » وان لم يتفقا 
فالمناء » وان زاد في العين فلمأخذ بقدر الزيادة » وان عمل قبل المدة أو زاد 
عليها » فت“ عمله فله ما اتفقا عليه » وقيل : ان عمل دوتها فله قدر ما بلغ في 
المدة » وإن زاد فليأخذ المناء فيا زاد مع الأجرة » وإن أفسد في مل فيو 
ضامن > وإن أخذه لمعمله فأعطاه غيره فعمله جاز » فله أجرته »> وإن عله له 
أحد بغير أمره فلة أجرته أيضا » وإن عله لصاحب الشيء فلا شيء للأجير »> 
وإن عمله صاحب الشيء فللأجير أجرته » وإن عمل الأجير على أن لا أجرة له 
فلبس له شيء وإن نقد له الآجرة على صفة معلومة أن يعملها له من مال الصانع 
الى أجل معلوم فلا يحوز » وذكر في الكتاب أن ذلك جائز ويكون بنزلة 
الل » وإن كان الشيء المملوم من قبل المستأجر جاز » وإن عمل له على خلاف 
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الصفة التي اشترط عليه مثل أن يشترط أن يعمل له مرجلا » فعمل له الطست > 
فزق غا الغ هة راعلى عات 6 وان عد قىمة نحاسه ويمسك 
الأجير ما عمل لنفسه » وتحوز الإجارة على صباغ معلوم » وان خالف فله أن 
بأخذ قممةثوبه أو يأخذ ثوبه ويعطي قممة الصباغ» وان صبع بدونما اتفقاعليه 
فلىعط مابلغ‌صباغه فيالأجرة» وان صبغ يأجود فلمعط الأجرةالأولىوقممة الجودة 
وإنأعطاه شتا فقال: :انظر ان كان على قدري فاقطعه و خطهلى » فقال: هو على 
قدرك فقطعه وخاطه فقصر عن قدره ضمن قممة الثوب صحمحاً » وان أموة 
أن دقطعه فقطعه فقال : ان كان جيء على قدري فخطه لي فقصر عن قدره فلا 
ضمان وله الأجرة > واذا اتفقا على الخياطة فبدا لصاحب الثوب بعد القطع فله 
ذلك ويعطي للخماط حت المقص وان بدا للخباط فله ذلك ولا ضهان عليه > 
ويدرك على صاحب الثوب حق المقص > وإن اتفق مع الصانع أنه إن عمل اليوم 
فله درم أو غداً فنصفه» فعمللاليوم أو غداً فللأجير عناوّه»وقبل: على شر طها »> 
وإن دفع للصانع ما يعمل فعمل > فخرج حراما فللصانم أجرته إن عبنت 
وعناؤه إن م تعين على المتعدي > وإن غلط على متاع غيره فأعطاه للعامل فإذا 
هو متاع غيره فصاحب الشيء بالخبار إن شاء أن يأخذ قيمة شيئه صحيحا 
أعنبها :يفطن الا جر أجرة الصائم لآ سك ذلك الى : لنفسه فل ذلك » 
وإن شاء أن يأخذ متاعه ويعطي أجرة الصانع فله ذلك » وكذا إن استحتق 
الشيء لووك يرما ل ا وي اد و الاين أ حو انان > 

وإن اشترى ثيابا فصبغبا بأجرة معلومة » فتبين له أن ذلك شراء انفساخ فإنه 
يعطي قيمة الصباغ للصماغ ويأخذ صاحب الثياب ثمابه ويأخذ مندقيمة الصباغ إلا 
إن أفسد تلك الشاب قاع ااا إن اتان يضمن المشتري قىمتېاضمنہاو إن 
شاء أن بأخذها كذلك أخذها وإن جحد المامل ما أخذه للعمل بالأجرة ثم عمل 
فلا أجرة لدوإن جحده بمدما عل فله الأجرة » > وقيل : له الأجرة مطلقا وإن ل 
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يححده لكن عمل نه ما يضمنه فله الأجرة.» وان أفسد العمل فلا أجرة له 
مثل أن يستأجره على ذبح أو نحر أو سلخ فأفسد الجلد حى لا ينتفع به أو صبّر 
الحموات ممتة أو على الخبز فأحرقه وعلبه الفمان و كذا افساد الطبخ > فإن كان 
طبخه يدرك فليتم طبخه والا أخذ صاحبه شيئه أو قبمته هو مخيّر » وان كان 
يكال أو يوزن أخذ القمة أو الكبل والوزن وما لطابخ » وجوز عقد الإجارة 
على كل عمل حلال كصقل الصدأ وسن الكلمل وعمل القرمود و نحو ذلك اذا كان 
الشيء للمستأجر أو مما يستوي فيه الناس > وإن كان للأجير فلا يحوز لآأنه 
a‏ والآخرة > ومنهم من يقول : جائز»وإن استأجره أن يعمل له 
ما غاب في الأرض كنزع النجم والفوة جاز إن سمى الطول والعرض والعمقى 
وإن نزعه قبل أن تتم الأذرع فله الأجرة كلها وإن زاد في الحفر فلا عناء له في) 
زاد » وقمل : له عناؤه فما زاد » والذي عندي أنه برجم إلى المناء نقص أو 
زاد إذا حصل المقصود مع النقص »2 ومن استؤجرت قوته اجتبد طاقته باللمل 
والنبار ويخرج للفرض وما لا بد منه كطعام وشراب وحاجة الإنسان » ولا 
يعمل لنفسه أو غيره إلا بإذن ويخرج لتنجبة ني آدمويحط“مقدار اشتغالهويحيب 
للحى ٤‏ وله ما أتى به منالفحصوما أخذه من الأحرة وحطمقداراشتفاله يعمل 
غيره»وقمل : هي للذي استأجر قواته فلا حط له “وقمل: حط له قدر اشتغاله 
بالصلاة ومقدماتها كوضوء > وإن استأجرد أن يخدم مدة معلومة استخدمهحق 
تغب الشمس» ولا يستخدمه باللمل إلا إن أراد الأجير > وللأجير أن يعمل ما 
شاء إذا لم يكن للمستأجر عمل > ويخرج للصلاة ومعانيها » ولا يحط من أجرته 
شيء في هذا الوجه . 5 
وإن استأجره لخدمة الببت فبي الطحن والخبز والطبخ والسقاية والكنس 
وغير ذلك > واختلف في غسل ثياب أهل البيت » وقيل : من خدمة البيت > 
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وقمل : لا > ومنها تنظيف 1 ننمة الست كالقصعة والقدر » وإن استأجره أت 
تخدمه في مدة معلومة إلى موضم معلوم قفليسى الدواب ويعلفها وبربطها وتحفظبا 
ويعمل طعامه ويسقيه ويطعمه ويفرش له ويغطيه ويفعل ما أشبه ذلك إلى 
الموضع تمت المدة أم ل تتم” > ولا ينظر إلى المدة في هذا ولا إلى ما قمدوا في 
الطريق على الماء أو يستريحون أو نحو ذلك > وقمل : ينظر إلى المدة » فإن تمت 
قبل الوصول فله أجرته كلها » وإن وصل قبلما فله بقدر ما مضى والله أعل . 


العاشرة : كثر الجهل في الإجارات وجز'ن مع ذلك كالأجرة على حمل في 
مدة كالحفر يوم والبناء يوم والخياطة يرما > إذ لا يدرى 5 يحفر أو يبني أو 
يخبط »وهل الأرض صعبة أو لمّنة » وقيل : إن ذلك لا يصح إلا بالمتامة » وإن 
نقضوه انتقض ورجم لعناء المثل » و كذا رضم الأرض وهو قلبها لازرع والحفر 
فيها » ولو عمّن مقداراً من أذرع أو غيرها لشدة الآرض ولبنها > وقد يوافق 
باطنها ظاهرها وم يقلع > و كأجرة الحجام فإنه لا يدري م يشرط من شرطة 
وج يخرج من الدم > و كعمل الأرض محزء ما يخرج: منها » والمساقاة فإن ما خرج 
تجبول وعدا الدلاء يجبولة وإن م يؤقتوا فالمناء > وجذاذ النخل على صاحبه > 
والعامل الذي .له جزء في ثماره و كذا الزرع > وإما إن لم يكن للأجير جز" فيها 
فالجذاذ والحصاد على من هي له » وكالصباغ فيه جهل فنا قبل »© وعليه فيجوز 
على المتاعة » ألاترى أنه إذا أفسده ضمنه > و كذا النسج ولو بسن الطول والمرض 
ووزن الغزل و كممل الشوافة وكالرعي » فإنه لا تدرى المسافة الى برعى عندها 
و كو كيل المال بالأجرة » و كممل الخشب للأبواب مثلآ > وكالطوافة إذ لايدرى 
م خطو من خطوة وم ينادى من صوت © وكالحج الأجرة > والمل بالكراء » 
وأجازوا قطع الأجرة في ذلك كله > وإن م تقطع فالمناء > وإِنما يقدر الناء 


کت 


عدول ذلك العمل من أهل ذلك الملد أو تلك الأماكن أو من يعرف وبحقق 
المعمرفة . 


وفى الآثر : من ذهمت له دابة فقال : من أتانى ها فله كذا » فأتاه بها رجل 
ek,‏ بو لد دراك لانن انا مو قري فلة تدر عاد + 
وقيل : له الكراء الأول كله وبحسابه إن أتى من قريب بها » واختاره بعض” 
وقيل : إن قال : إن أتمتني بدابتي فلك كذا أو من أتئ بها فله ذلك فهذا 
أجر وقم على الإيتاء ولا جهالة فبه » وإن استأجره في طلب دابته أو على أن 
يخرج يأتبه بها فهذا يحبول وله أجرة مثله إلا إن كان لممروف »© والقول قول 
الأجير م تقطع الأجرة وفي كميتها إذا ثبتت قول المستأجر » وفى الشيء إنه هذا 
قول الأجير » وإذا م تقطع فلكل. الرجوع ولا يصداق الأجير إذا ادتعى تلفا 
فهو ضامن إلا إن بن »> وقبل : إلا الشائف والراعي والحافظ والو كيل فالقول 
قولهم ولااضان والله أعل . 
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باب 
هل عفد الإجارة لازم كالبيسع أو جائز ولكل رجوع فبه؟ و 


باب 


فما بوجبه عقد الأجرة 


( هل عقد الاجارة لازم كالبيع ) والرهن والنكاح وسائر العقود » تقد 
الأجرة أم لم ينقدهاء دخل العمل أم ميدخله فبجبر الأجير على العمل والمستأجر 
على الأجرة > وهو الظاهر بالنظر إلى القياس على سائر العقود وللوفاء بالمبود 
ويدل له قول الشبخ بعد الفرق بين المستمار والمنكاري أن المستمار » ولو كان له 
حتى في السكنى لو أراد صاحب الدار أن *يخرجه لأخرجه يخلان المتكاري > 
وعلى هذا فإن ترك العمل فلا شيء له في الأجرة ولو مل بعضا ( أو جائز 
ولكل رجوع فيه ) ولو نقد الثمن ودخل في العمل ما ل يتمّه وهو ظاهر قول 
أبي زكرياء في كتاب « الأحكام » وإذا استأجر رجل” رجلا لعمل معلوم ب جرة 
معلومة ونقد له الأجرة فياطله في العمل فله عليه العمل أو الردّالخ . . فلولا أن 
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قولان » فمن كرى 


عقده جائز لألزمه الحا ك العمل إلا إن تراضيا قباس على الجمل والشركة > ويرده 
أن الجمل ختلف فيه » هل عقده لازم أم كالأجرة ؟ وإن ترك الشركة بعد عقدها 
إنغا هوب القسمة ولو عقب عقدها قبل التَحر ولو بترك كل واحد للآخر ما بيده > 
فإنه بعد القسمة ( قولان ) ثلثها : أنه إذا نقد الثمن لزم > ولو لم يدخ ل في 
العمل وحبر على العمل . رابعها : إذا دخل العمل ازم ولو لم ينقد الثمن . 
خامسها : أنه إذا دخل العمل ونقد الثمن لزم > وأعني بالثمن الأجرة .' 
وذكروا في « الديوارن : القولين اللذين ذكرها المصنف » إد قالوا : 
وإت استأجر أجيراً بأجرة معلومة لعمل معلوم فدخل الأجير العمل أو لم يدخل 
فقد. اختلف فيه العلماء > قال بعضهم : لبس للأجير في الأجرةإلا” بقدر ما عمل» 
وقال بعضهم : له الأجرة ولو م يدخل في العمل » وإن مات على هذا القول قبل 
أن يعمل ترادداً » وإن فات ما يعمل قبل أن يعمل فيه شدئا فإنه برد الأجرة 
وليس له فيها شيء » وكل ما حب عليه من الحقوى مثل الزكاة وجناية ذلك 
الشيء وغاؤه وغلاته ومضراته ومؤنته على اختلافهم في.هذه المسألة » وإرتف 
استأجره بأمة_فلا يجوز لاحدحهما أن يتسر اها إذا دخل الأجير العمل حتى 
يستحقها الأجير فتحل له > وإن كانت ذات حرم من الأجير فقد خرجت حرة 
حين استحق منها شيئا ولا يضمن له المستأجر شيئا إلا إن عل بها وم يعم الأجير 
فإنه ضامن ١ه‏ . وقال المبخ أحمد : يحوز البداء لمن أراده من الأجير والمستأجر ٠‏ 
ولو دخل العمل ونقدت الأجرة إلا" كراء الأحمال فإتها موصلة إلا إن بدا' 
لصاحمها » فإنه يمطبها كاملة إن نقدها وإلا فبقدر ما حمل » وإن ترك الأجير 
أخذ بقدر عله نقدت أو ل تنقد >. وكذا المستأجر » وقيل : إذا دخل العمل م 
يصب واحد الرجوع ولو ل تنقد الأجرة فبجبر الأجير على العمل والمستأجر على 
الأجرة إلا ما لا يصل إلى عمل بجا جاء من قبل الله وتتفرع الأحكام على مذه 
الأقوال ( فمن كرى ) لغيره يقال : كرى صاحب الشيء شيئه لفيره وأكراه 
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دابة أو دارآ فلا يخرجبا من ملكه ولا يرهنها ولا يقسمبا حتى يلخ 
الأجل » و جوز له بیع وهبة وإصداق ۾ 0 . ي مه 


واكتراه غيره وتكاراه ( دابة ) هي له ( أو دارا ) هي له أو غيرما ( فلا 
يخرجها من ماكه ) بببع أو إصداق أو تصدثى أو هبة أو بوجه من وجوه 
الإخراج ( و ) لا يفعل بها ما يؤدي إلى إخراجها ( ولا يرهنها ) ولا يموضها 
ولا يفعل ما يفيت منافعها أو بعض منافعها عن مكتريها كالإكراء للآخر ( ولا 
يقسمها ) ولا يتصرف فيها تصرقاً ما إلا إصلاحها وتحسينها تحسينا لا يعطل 
المكتري (حتىيبلغ الأجل) أجل الكراء»لأنالكراءمنزلة الببع كانص عليه الشبخ 
في هذا الباب بأنها بيع من الببوع ترد بالشفعة ‏ يعني أنها كبيم من البيوع ‏ 
وتقدم له قبل الإجارات أنها ليست بيعا كا قال في باب المرايحة » وبيع 
مرايحة لا يجوز إلا بعد البيع إلى أن قال ٠‏ وأما الإجارة والصداق والهيبة 
الثواب»فلا يجوز فيها ببعالمراحة وقال فيباب المشاركة في الربح: ولكنها لانجوز 
إلا بعد البيع إلى أن قال : وأما الإجارة والصداق والدية والعطبة للثواب قلا 
تجوز فسن الشركة » فإذا بلغ الأجل فعل ما ذكر إلا إن تعلق شيء بها ما فات 
المكتري» وثبت له استدراكه يحم الشرع فبها“فإن مالكها لا يفعل ذلك حق 
يستدر كه » وإن فمل ذلكمعلقا إلى الآجل جاز»مثل أن يكرا لسنة ويبيعها 
مؤجلة إلى سنة أو يصدقبا » كذلك أو اشترى بها شيئا كذلك » ونحو ذلك على 
القول بأن امسن تقبله الذمة » والصحمح أنها لا تقبله » ومثل أن يكرا لسنة 
فىقول لإنسان: إذا كلت السنة فبي لك صدقة »© أو فبي لك بكذا من بيع أو 
إصداق أو غيره » أو فبي لك رهن »> وهذا عقد مستقل غير شرط » فإن هذا 
القول لا يجوز فيه ذلك قبل الأجل ولو شرطفبوخالف للقول الذي أشار إلبه. 


( وجوز له بیع وهبة 7 وإصداق ) وقسمة إذ هي كالبيم»وإجارة أ 


لأنها كالببع أيضاءوم يذكرهما المصنف كالشيخ لآنها كالبيع قبقيم حكبامنه ولا 
7 (ج١٠-النيل  ١٠١‏ ) 


بشرط إتهام المدة» وعلى الأجير إتيان العمل قبل الوقت» ولا 


سما القسمة > فإن مقتسمبها لم خرجوها من ملكهم فهي أقرب من البيع » و كذا 
يجوز له رهنها بناء”على أن الرهن لا يازم فيه القيض في الحال » وأنه يصح ولو 
بلا قبض > ومن شرط القبض في الحال لم جز الرهن هنا » وأما الهبة وما ذكر 
معها فلا بد" قيهن من القبض في الحال أو بعده » كذا قبل »> وكل شيء وقبضه 
ولا نسم تعميم ذلك» إذ يجوز للإنسان أن يُصدق ما و'هب لدقبل قبضهوأن هبه 
قبل قبضه . واقتصر الشيخ والمصنف في كتاب الرهن على أن ما أكري 
لا ذكرى. 

قال « المصنف » في الفصل الأول : ولا يجوز رهن ما سبق كراؤه الخ. . 
( بشرط إتمام المدة ) وهو القول يحواز الشرط إذا كان معلوماً حلالاً تملكه > 
وفبه منفعة للمشترط لوجود ذلك كله هنا . وفى اللحديث : «المؤمنون على 
شروطهم إلا شرطا أحل” حراما أو حرم حلالاً » 2 وباعتبار هذا يجوز فما 
كل إخراج > ولا سما الحبة » مثل أن يقول : أعطتما لك بشرط أن لا تتصرف 
فما حتى تتم مدة الكراء أو رهنتها لك بشرط ذلك » وإن اكترى نصف الدار 
شائما أو أقل أو أكثز على القول بجواز ذلك لم تصح” القسمة لتعلتى النصف في 
كل جزء » وإن أجاز المكتري بيع ما اكتراه أو إخراجه من الملك بوجه ما أو 
رهنه أو قسمه أو نحو ذلك جاز قطعا » والمعسّن لا تقبله الذمه ولكنيتحرج عن 
ذلك بقوله : أكريا لك على أن لي سكنى هذه السنة أو نحو ذلك مما عقد 
الكراء علمه أو ما بقي منه ( وعلى الأجير إتيان العمل قبل الوقت ) الوقت 
الذي عقد أن يعمل فبه» لا يقال إن هذا على القول بأن عقد الإجارة لازم لأا 
نقول :تحتمل احتالاً متمادراً ظاهراً مقدم] على ذلك لكونه أعم فائدة أنه أراد 
إذا عزم على العمل فلا يقصر فبه ولا ينقص من وقته “وهو يعم الأقوال كلها ( ولا 


. رواء الترمذي‎ )١( 
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بتصرف في الأجرة إن قبضہا حتى يترو جوز له وعليه الإتام؛ و الختار 
الجواز في مقابلما عمل . . 


يتصرف) بببع أو هبة أو إصداق أو إخراج من ملك بوجهماءأو كل إتلاف أو 
انتفاع ( في الأجرة إن قبضها ) والقىض هنا كالقبض ني الببوع في الأصول 
والمتنقلات (حتى يتم) العمل بناء على أ نالأجرة عقلدها غير لازم حتى يتمالعمل» 
.ع ملاحظة أن جموع الأجرة عقد مجموع العمل لا جزءاً لجزء فلا يتصرف في 
جزم منها مقابل يحزء عمل > ولا في كلها لعدم وجود كل العمل » ولعله لا يصل 
قام العمل فتكيف يتصرف في أجرة ما ل يعمل » وهذا هو ظاهر اتفاقبا وإن 
ضاع ضمن » ولو لم يضيع ( وجوز ) التصرف ( له ) في الكل ولو م يدخل في 
العمل ( وعليه ) الدخول في العمل وعليه حقوقه ( الاتمام ) لدوهو قول منقال: 
عقد الإجارة لازم4وإنما تازم بنفس العقد كالبيع والعمل حى واجبعلىه © فإن 
م يقبضها أجير المستأجر على أدائها والأجير على العمل . 


( واففتار ) عند الشبخ ( الجواز ) جواز التصرف ( في مقابل ما عمل ) 
بناء على أن عقدها غير لازم مع ملاحظة أن الأجرة للممل » فكلا حصل حزء 
أجرة يجبر على أدائه > فإن م تكن بيد الأجير أجبر المستأجر على أداء مقابلما 
حمل > ولا يناني هذا الاختبار ما مر "من اختبار الشبخ أنها عقد لازم » لأن هذا 
إنما هو في جرد التصرف فيما حمل وعدم التصرف فيا لم يعمل » كذا ظبر لي “ثم 
رأوت أا عبد الله عمد بن عمرو بن أبي ستة قال عن الإيضاح : والمراد أنالآأجرة 
امنقودة قبل العمل فيها ثلاثة أقوال من حيث هي مع قطع النظر عن كون عقد 
الإجارة لازماً أو غير لازم ؟ اه . 


وهو وفق ما قلت وما لم ينقد يحبر على نقده بحسب هذه الاقوال “فىتصرف 
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جار عطلفا إن ادها يشان العمل ون ا كتزك دارا اذاه هة 
ثم كراها لغيره بأ كثر لم تحل له الزيادة إلا إن زاد فيها شيثاً كأداة 


فيه كيف شاء غير القول الأول » فإنه لا يدرك شيا “يتم العمل ( وجاز ) 
التصرف فما كلما ( مطلقأ ) دخل في العمل أم م يدخ ل ( إن أخذها بضان 
العمل ) مثل أن يقول : إن العمل في ذمتي لا أصرب الرجوع» فقبضالأجرة على 
هذا فلا يحم عليه بقول يخالف هذا . 
( ومن اكترى دارأ أو دابة ) أو غيرهما ( بعشرة ) أو أقل أو أكثر ( م 
كراها لغيره بأكثر لى تحل له الزيادة ) بل هي مالك الدار أو الدابة أو غيرهما 
( إلا إن زاد فيها شيئأ ) من مال نفسه على أن لا يحسبه على صاحب المال وله 
نزعه إذا تم" الأجل > وإن كان يفسد بنزعه فل تمنه ( كأداة ) أي آله فتح 
وإغلاق كقفل وباب ومفتاح ونحوهما في الدار » وآلة ركوب ف الدابة كسرج 
وبردعة وجهاز وآلهة صرف يصرفها مها حسث شاء > كلجام ورسن ©» وكمير 
الاداة كتفريش الدار بالرمل أو بالحصر وتحصمصها وسد ثقمها وشقوقها وجحور 
الهوام ووضع الكرسي للقعود أو النوم وجعل الوتد ونحو ذلك من الزيادات التي 
فيها انتفاع لمكتري سواء انتفع بها أم لا كذا يقال » والواضح أن ما يزال 
كالرمل لا يأخذ الزيادة به » فإذا زاد ذلك فزيادة الأجرة لامكتري » وقيل : 
هي لمكري ولو زاد المكتري » وأنه لا يجوز له إكراؤهما 
إذ هو كبيع مال غيره بلا إذن منه إذ الإجارة كالبيعم » وقيل : كل 
ما أكراها به فبو للأول ولمس للأول وهو صاحمما إلا ذلك قل" أو كثر بناء“ 
على أن عقد الأجرة غير لازم » وقيل : للمكتري ولو لم بزد شيثا : ووجه القول 
الذي ذكره المصنف أن زيادة الأجرة بلا زيادة شىء من المكتري .فى الشىء بازلة 
ربح مالم تضمن في الببوع»إذ لو هلكت الدايّة أو الدار م يضمتبا إلا إن تفلت 
في شيء أو خالف فيه العقد » بل يدرك على صاحبها الإصلاح أو الرد لما يقابل 
)١( <‏ كذافي الأصل ولعله سقطت كلة حتى أو ما يشبهها . مصححه . 
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ما بقي من المدة » ويدرك في الدابة الرد > وإذا زاد شيئا كان ما زاد في ضمانه 
عن أنه إن تلف أو نقص كان تلفه أو نقصه عله لا على صاحب الدابة» و أيضاً 
إن تضركر الشىء بزيادته كان الضان علمه » وما زاد من الأجرة ؟قابلة ما زاد في 
الشيء ولو كان ما زاد منها أكثر ما زاد في الشيء بأضعاف أو بالعكس > وذلك 
أن الأجير له قوة الدابة أو منفعة الدار كلبا» فكل ما جر ته من ربح فهو له في 
مقابلة ما زاد أي بسببه > إذ به خرج عن شبه ربح مام تضمن . 

وفي الأثر : من استأجر دابة وأجّرها لغيره بأ كثر فعطبت ضمن وإن سامت 
فله فضل أجرتها إذ جعل لها ذلك إن لم يصلحبا بشيء > فالفضل لربها اه . ولا 
يدخل الشيء في ضانه بإجارته للغير » وقيل : يدخل إن ل بزد» وهكذا يفبده 
تعبير الديوان يحواز أن يكريه وعدم الجواز » لكن ضانه بإ كرائه للغير إِنا 
هو من قبيل الضان بالتعدتي إذ تعدّى قبها بإ كرائه لغيره » ولم يكن من أول 
في ضمانه > واختاروا القول الثالث في الديوان إذ قالوا : وإن كرى داراً أو 
يتآ من رجل فلا يجوز له أن يكريه لغيره بأقل من الكراء الأول أو بأكثر » 
وکل ما كراها به من قليل أو كثير فہو لصاحبها » زاد فيها سيا أو لم يزد» وإن 
انهدمت في يد المتكاري الآخر » فليس على المتكاري الأول شيء إلا إن كارت 
ذلك من سببة > وإن انهدمت من غير سبب المتكاري الآخر فلا ضبان علمه » 
وقمل : جائز له أن يؤاجرها لغيره بما أراد إن زاد فمها شثا مثل الباب والمناء 
وقبل : جائز ذلك ولو لم بزد فيها شيئا » وقيل : يكرا لغيره » فإن فمل 
فالكراء له ويؤدي لصاحب الست أو الدار ما اتفقا علىه أولاً » وإن كرى له 
جميع ما ينتقل مما يستنفع به فلا يجوز له أن يڪريه لغيره على كل حال › 
وإن أكراه له فبو ضامن والأجرة له » ومنهم من يقول: الأجرة لصاحب الشيء 
و كذا العمالونكلهم لاحوز أنيعطوا لغيرهما أخذوا على الأجرةفإنفملوا فليؤدوا 
الأجرة لمن استأجروه إن سلّم الشيء» ويأخذوا من صاحبه ما اتفقوا عليه |ه. 
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وكذا الخياط» وزكاة الأ جرة عل المستأجر مالم يدخل الأجير» فإذا عمل 
جزعاً استحق منبا مقابله وسقط عنه ما استحقه 


وإن حمل الثاني على الدابة أكثر ما وقم الاتفاق علمه حبس الأول الزيادة 
لنفسه لأنه يعطي لصاحب الدابة كراء مثل ما زاد علمها الثاني . 

( وكذا الخياط ) أو غيره من المال مطلقا مثل أن يعطبه مخماطاً أو يقصله 
إذا استأجر غيره على ما أخذه بالأجرة > ففمه الأقوال المذكورة كلها » وليس كا 
كا مر“ عن « الديوان » من أن في المنتقل قولين فقط »> ويدخل في ذلك أخذ 
اا ٠‏ 

وعن أبي الحواري : من أخذ حجة من رجل على أن يحج بها © ثم استأجر 
لها غيره بدون ما أخذ من الرجل » فإن أعان الذي أخذها من عنده بشيء من 
ماله أو من نفسه كان الربح له كا مر" وإلا”كان للدي اكتراه کراؤه والباقينفق 
في سبيل الحج على الموصي بها » والخباط يزيد خباطا أو وقاية الإصبع منالإبرة 
و كتفصبل وكالخبط (وزكاة الأجرة على المستأجر)أنقدها أو م ينقدها وكانت 
في ذمته ( مالم يدخل الأجير ) العمل ( فاذا عمل جزءأ استحق منها مقابله ) 
فتكون زكاة ما استحق الأجير على الأجير وزكاة مالم يستحقه على المستأجر 
( وسقط عنه) أي عن المستأجر(ما استحقه ) أى زكاةما استحقه الأجير وأ جبر 
على إتمام العمل والمستأجر على إتمام الأجرةإذا عمل أو شيا فشيئا علىقول »ولا إجبار 
علا علىقول آخر سواء” في ذلك كله أنقدت الأجرة أم لم تنقد» عزلت أو لإتعزل 
ومنقال : إذا عقدت''' ازمتالمستأجر أسقطباعندهو زكاها الأجير من حىنه » ومن 
قال تاز م كلها بالدخول ن العمل »فإذا دخ ل أسقطهاوزكاها الا جير »و الحاصل أنزكاتها 
متفرع على الأقوال السابقة متى تازم» وذلك إذا كانت مما بز كى أو مما لا ”يز کی 


)0 كذا في الأصل ولعلصواببا : نقدت . 


داه ه18 


وإن اتجر بها قبل الدخول فله أجر عنائه والربح أرب العمل ؛ وله بعد 
الدخول ما يقابل ما عمل من الربح > وبالخملة فناؤها وغلتها ونقصبا 
وجنايتها إن كانت رقيقاً قبل الدخول لامستأجرءوبعده شريكان بقدر 
العمل 


وقصد به التجر وقد لاتازم أحدهما زكاته مثل أن تکون ما لا بز کی ولا 
يقصدا! بها التحر»وإن قصد بها أحدهما التحر دو نالآخر لزمت زكاتها من قصده 
بها حين كانت في ملكه » وفروع ذلك ونحوها يفيدها الكلام السابى قي كتاب 
الزكاة . 


(واناتجر) الأجير (با قبل الدخول) في الممل ( فله أجر عنائه) أيبنظر 
العدول» ونما ثبتله أجره لآنه غير متعد لآنها جملت في يده على أنها له بشرط 
العمل »فلو أخذهاونوى أ كلبا بلا عمل واتجر مها فبي والفائدة لربالعمل»ولاعناء 
للأجير (و) رأس الال الذي هو الأجرة و ( الربح لرب العمل “وله ) إن اتجر 
( بعدالدخول ما يقابلماعمل من الربح) ومن رأس المال بحسب عقدههما»وإناتحر 
بها قبل الدخول وبعده فا عمل قبله فله أجر عنائه بالنظر » وما عمل بعده فله ما 
يقابه من رأس المال وما يقابل ذلك المقابل من الفائدة ( و ) ما تقدم هو كلام 
ببعض تفصيل واما الكلام ( بالجملة ) اي بالإججمال ( فناؤها وغلتها ونقصها 
وجنايتها ) والجناية فبها وبمعها وشراؤها وهبتها وإصداقها ونحو ذلك كرهنها 
مطلقا (وجنايتها ) من نكاح وطلاق وفداء. وظبار وإعتاق ونحو ذلك ( ان 
كانت رقيقا ) عداً أو أمة فصاعداً ( قبل الدخول لامستأجر ويعده ) ها 
( شريكان) في ذلك (بقدر العمل) للآجير والباق عن قدره لمستأجر» ومنقال 
يازم عقد الأجرة بمجرد العقد قال: إذا عقداهافبي كلما وما يتولد منها وأحكامما 


— ۹۵١ = 


وإن أعتقه أحده| طمن لشريكه منابه » وإن خرج حرماً من الأ جير بعد 
الدخول خرّر عليه وأتم العمل ءوإن هلك عله 


للأجير ولو ل يدخل العمل إن نقدت وقبضها؛وكانت بمنزلة ما قبض وإلا أسقطبا 
المستأجر و زكاها الأجير »و/تدرك النفقة محر دها على المستأجر وأدر كت عل ىالأجمر 
ومنقال : لا يستحقها الأجير ولو دخل العمل حت يتمه فبي كلها وما يتوالد منها 
وأحكامبا كلها وما يلزم علبالمستأجر ما ل يتم العمل»وهكذ! الأقوال المذكورة 
كلها می لزمت أو بعضها كان كلها أو بعضها لمنهي أو بعضما له» واذا باعه أحدهها 
كله وقد كان بعضه للآخر كا في القول بأن للأجير فمها قدر عمله ففبه الخلاف في 
بسع الرجل ماله ومال غيره » واشتال العقدة على جائز وغير جائز وببع الرجل 
ما اشترك فيه مع غيره ( وإن اعتقه أحدهما ضمن لشريكه منابه ) أو أتم العمل 
فلا يضمن مثل أن يعتقه وقد عمل ثلث العمل فيضمن لرب العمل ثلثيه أو يعتقه 
وقد حمل نصف العمل فبضمن لرب العمل نصفه وهكذا أقل وأ كثر قال لتر : 
«من أعتق شقصا له في عبد قو”م علمه» “ بكسر الشين وإسكان القاف أي جزءاً 
ومن قال : تازم الأجرة للأجير بعقدها قال إن العبد خرج حرا من أجرة الأجير 
وعليه إتمام العمل > و كذا من قال:تازم كلها بدخول العمل (وإن خرج حرمأمن 
الأجير بعد الدخول) في الممل (حرر عليه) لأنه من ملك ذا حر مته بالنسب 
أو جزءا منه حرر عليه ( وأتم العمل ) ولاضان عليه لأنه أتم العمل وإن ترك 
العمل غمن للمستأجر مام يقابل العمل > وإناختلفا ؛أراد أحدههما الإتام والآنغر 
الترك فقيل : لما الترك مالم يتم فمن أراده فالقول له» وقمل: لا ترك بعد الدخول 
وذلك ان لم يفعل أحدها لا الأجير ولا رب العمل أو عم الأجير » وإن عم رب 
العمل لم يضمن هو للأجير مقابل ما لم يعمل» بليضمن هو للأجير مقدار ما عمل 
وعلى المستأجر الضان إن عجز الاجير( وإن هلك مله ) أي حل العمل أو تعذر 


. رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد‎ )١( 


الاجم — 


قبل الام رد عليه قيمة المعتق وحط عنه قدر ماعمل » وكذا إن تعدد 
الاجراء وخر رما من أحدهضمن لشركائهإن كان بعد الدخول»وضمن 
المستأجر إن عل وجبلوا لغرّثم» وإناستؤجر بنخلة أو حيوان فدخل 
بعد التأبير وقبل أن تطيب وتلد الماشية فله عناؤه إن أتم . 


عمله وكانت الأجرة عبداً أو أمة مثل أن يستأجره لرعي غنم أو بعير سنة يعمد 
فرعى زمانا ثم مات الغنم أو البعير وقد خرج العبد رما منه أو عمي الأجير 
أو أقمد ( قبل التام رد عليه ) أي على رب العمل ( قيمة ) مقابل مالم يعمل 
من ( المعتق وحط عنه ) أي عن الجر (قدر ما عمل »وكذا إن تعدد الأجراء 
وخرج محرما من أحدم ) والمستأجر 4 يضمن الأجرة (ضمنلشركانه) انصباءهم 
من الأجرة (إن كان ) خروجه حراً ( بعد الدخول ) في العمل سواء دخلوا فيه 
كلهم أو بعضهم دخل فيه الذي خرج به» أو غيره» لآن من عمل منهم عمل للكل 
فيستحقى أجرة عله جميعهم ويضمن هم سواء عل بأنه حرم منه أم ل يعم » ولا 
يضمن له رب العمل ولا لمم اذا لم يعم » وقیل : لا يخرج حرا حق يدخل فيه من 
مخرج به وهو ذو محرم منه > ومن قال عقد الإجارةلازم حك بالضان عليه بمجرد 
العقد (وضمن ) الأجرة ( المستأجر إن عم ) أنه حرم من أحدهم قبل العمل ( 
وجهلوا ) ذلك ( لغر"م ) متعلق بضمن أي لآنه غرم وإن عاموا ل يضمن لهم » 
ولو علم هو أيض) وإن م يعلم بعضهم وعلم بعض »من من عل لمن ل يعلم > فن شاء 
رجع على من عم منهم > وإن شاء ربجم على المستأجر الذي عل ( وإن استؤجر 
بنخلة أو حيوان فدخل بعد التأبير وقبل أن تطيب ) سواء أمرت قبل عقد 
الكراء أو بعده ( و ) قبل أن ( تلد الماشية) وبعد الجل لكن حملت بعد وقت 
عقدالكراء(فله عناوه)على العمل كله ( إن أته )4ه وبطلت الأجرة وعلى مقدار ما 


١و‎ 


و بطلت بزيادة لم يتفق عليها » وإ نكانت الماشية حاملة والنخل مثمرة قبل 
التأبير أو على قول » أو بوقوع اتفاق وقت الكراء فبي للأجير با فيبا ‏ 
وإن كانت دارآ أو فداناً أخذها الشفيع بعد التامر . 


عمل إن إيتمه والنخلة والحبوان وما تولد منهما لربها ( و ) إِنما ( بطلت) أجرته 
ورجع الىعنائه ( بزيادة لم يتفق عليها ) وهي الجل الحادث بعد عقد الكراء 
والثار المؤبرة قبل الدخول لآن زيادة الكراء أو العمل توجب زياد ةالأجر » وإِغا 
م يكن للأجير نفس النخلة أو الدابة > وتكن الغلة والمل لريها لأنها ينقصان 
من الدابة والنخلة » فل تتبين الأجرة كل التبْن » فرجم العناء ( وإن كانت 
الماشية حاملة والنخل مثمرة قبل التأبير ) يعني ودخل العمل قبل التأبير 
فحذف العاطف والمعطوف أو الحال وعامله وصاحبه وواوه » ( أو ) مثمرة 
مطلقا ( على قول ) أبرت أو تؤبر > وهو قول من قال : إن الثمرة لمن انتقلت 
إلمه النخلة ولو أبرت أو ولو أبرت وزهت أو ولو طابت أقوال » والتمرة قبل 
هذه الحدودعلىهذهالأحوال كعدم التمرةأو كفصن أو ورقة من الشجرة أو النخلة 
( أو بوقوع اتفاق ) على أن التمرة للأجير ولو أبرت أو زهت أو طابت 
( وقت ) عقد ( الكراء ) متعلق ب كانت فهو قد له ( فهي ) أي النخلة أو 
الشحرة فكأنه قال إحداهما ( للأجبر مما فيها ) من حمل وتر » والشجر في ذلك 
كله كالنخل والأمة كالماشة و كذلك كل ما تحصلت منه غلة » وإنغا كان ذلك كله 
للأجير لوجوده وقت عقد الكراء ودخل العمل وهو باق » فلو زال بعض ذلك 
كالغلة ثم دخل لرجم إلى عنائه إن عم برواله» وإلا فله قممة ما زال مع نفس ما 
بقى ( وإن كانت ) أجرة الأجير ( دارا أو فدانا ) أو نخلة أو شجرة أو بيتا 
أو غاراً أو نحو ذلك مما فيه الشفعة ( أخنها الشفيع ) بالشفمة ( بعد التام ) 


|1١64 


قيمة العدول » وإن بيع ما تدرك شفعته بها فلاستأجر قبل الدخولء 
و بعده لمن سبقها 5 1 : 5 1 5 


تام العمل ( بقيمة العدول ) وينظر في قيمتها إلى يرم الشفعة ولا يبطل شفعته 
طول مدة العمل لآن العقدة لمجموع الأجرة على موع العمل» فإ ايتعين عليه 
أخذها بعد تمامالعمل» ولو عند من قال :كلما عمل جزءاً استحق من‌الأجرة مقابل» 
ونجوز على هذا القول وجه آخر :وهو أن يشفع كل جزء عمل مقابله من العمل 
عند الفراغ من عمل مقابله مثل» أن يعمل نا فيشفع الشفيع في تمن الأجرة ثم 
يعمل تنا فيشفم في تُنها وهكذا أو يعمل ثلثا فيشفم ثلثا ثم يعمل ثلث فيشفع 
ثلث وهكذا > وتجوز المغايرة مثل أن يعمل ثنا فيشفم ثنا ثم يعمل نين آخرين 
وهما ربع فمشفع ربعا > ومن قال : يستحقى الأجرة كلها بالدخول في الممل قال 
يشفع الشفيع الكل في حين الدخول في العمل ومن قال : يستحقها بالمقد قال : 
يشفع بعد تام العقد في الكل » والحاصل أن الشفعة بحسب الخلاف مى تدخل 
الأجرة ملك الأجير وقمل : لا شفعة في ذلك لأن الثمن غير مذكور فلو ذكرا 
قبمة العمل عند العقد لكانت الشفمة جزماً . 


( وإن بيع ) بعد عقد الإجارة ( ما تدرك شفعته بها ) أي بالأجرة متعلق 
ر تدرك بأن كانت الأجرة أصلاً والمبيع أصلا على ما يأتي في عله من بيات 
وتفصيل ( ف ) شفعته ( لامستأجر قبل الدخول ) دخول الأجير في الممل ومن 
قال : يملك الأجير الأجرة بعد العقد »ولو قبل الدخول قال : الشفمة له » 
فالشفعة بحسب الأقوال السابقة ( وبعده لمن سبقها ) أي لمن سبق إليها من 
الأجير أو المستأجر يأخذها السابق كلما ويتم الممل إن كان أجيراً » فحذف 
الجار ونصب محل المجرور وأوصله أو ضمن معنى أخذها أولا » وقيل : لبس 
له إلا سهمه على الرؤوس ولو سبقها > وقمل : على الأنصماء ولو سبقها وإذا أخذ 


166 


وإن استويا فبل على الرؤوس أو الأنصباء؟ قولان. وإنكان البيع قبل 
لدخول ولم بعل به وطلبها: بعد الټام فاتته » وإن عل قبله أدركها إن لم 


يفرط 


شيا شفعة بالأجرة ثم أخذت الأجرة عنه بالثفمة ثبت له الأول الذي أخذ 
بالشقعة وذهبت عنه الأجرة بالشفعة ( وإن استويا ) في السبق إلا ( فيل ) 
هي بينها ( على الرؤوس ”و ) على ( الأنصباء ؟ قولان ) فعلى الأول يكون 
الأصل بسنا بالشفعة نصفين > ولو عمل الأجير أكثر من نصف العمل أو أقل » 
وعلى الثاني يكون للأجير منه بقدر عمله والباق لمستأجر وهو المناسب لكونها 
لمن سبق ( وإن كان البيع قبل الدخول ولم يعام به ) رب العمل أو عم وم يعم 
أن له الشفعة أو عم وترك ( وطلبها ) أي الشفعة ( بعد التام ) تمام العمل 
( فاتته ) وفاتت الأجير أيضا لوقوع البيع قبل أن يستحق الشفمة بالدخول؛ 
فاتت الأجير لأن الببع وقع قبل الدخول في العمل» وفاتت رب العمل لآنه ما 
أخذها إلا في حال ليس في نخلة الأجرة نصبب يشفع به لأنه تم" العمل > ويحوز 
عود الضمير في قوله : ولم يعم لمن له الشفعة > فبشمل الأجير والمستأجر والرجوع 
إلى المستأجر فقط أنسب بقوله : ( وإن عم ) المستأجر ( قبله ) أي قبل 
الدخول ( أدركها إن هيفرط ) فإن الأجير لا يدر كبا بعامه قبل الدخول لآنه 
فاته لوقوع المبع قبل الدخول أو بعده > ومن قال : يستحى الأجرة بالعقد 
فإنه يدر كبا هو والمستأجر إذا علما على حد ما مر في السبتى . والاستواء 
والتفريط مثل الشروع فى صلاة النفل بعد العم أو يتحدث ولو في ذهابه اك 
وقف» لا إن تحدث ماشياء ويؤجل في إحضاره الثمن.للشفعةثلاثة أيام فإن زاد 
فاتته إلا إن اجتهد في الإتبان من يقوم هو أو من تؤخذ عنه أو كلاهماولم 
متسر وذلك عند المشارقة > وأما المغاربة فلا أجل للدرام إلا إذا كان البيع 


له اسه 


وم | كترى دابة ليحمل عليها مكيل أو موزوناً بكذا عبناً أو مكيلا 
أو موزوناً فامحمول يعتبر يكيل أو وزن بلد همأ فنه» والأجرةببلد مل 
إلبه إن لم يقع اتفأق . .ا .ا ال ٠... u‏ 


لآجل » فإن كان في السوق أو المنزل أعطى هناك وإلا ذهب إلمها أو إلى تحوهما 
وبأتي بسط ذلك فى كتاب الشفعة إن شاء الله . 


( ومن اكترى دابة ) أو سفبنة أو عملا من عامل البر ( ليحملعليها مكياد 
أو موزونا ) بكبل أو وزن لا جزافاً ( بكذا عينأ أو ) كذا شيئا ( مكيل أو 
موزونا ) جاء بالتسيز وصفاً على القلة أو اعتاداً على موصوفه المقدّر الذي هو 
غير وصف كا رأيت ( فالمحمول يعتبر بكيل ) بدك هما فبه حالالعقد ( أو وزن 
بلد ) بالتنوين ( هما فيه ) حال العقد وإن عقدا في بلد قد عرف المكتري أنه 
لبس امل منه أو في موضع لا كيل ولا وزن فيه كالصحراء > فقيل : يعتير 
البلد الذي منه امل وقيل : أقرب القرى أو المواضم إلى موضعها ( والأجرة) 
تعتبر ( ب ) وزن أو مكمال أو سكة ( بلد حمل إليه ) وإن م تكن لهم سكة 
ولا كيل أو وزن فبأقرب القرى أو المواضم إلبه بناء على أن الأجرة تازم بام 
العمل وقبل : ببلد حمل منه » وإن لم يكن فبالأقرب بناء على أن الأجرة تلزم 
بالعقد > ويحب العمل ( إن لم يتمع اتفاق ) وإن اتفقا على شيء فبا عليه ولا 
تختص هذه المسائل بالمل » بل سائر الإجارات كذلك مثل أن يعقد الآجرة 
بسكة أو وزن أو كيل لمن يبلغ الخبر > وعلى القول بأن له الأجرة ولو م يحمل 
فبعتير الموضم الدي شي إلبه على حسب ما مر من التفصيل . 


ومثل أن يقول : خط هذا الثوب بريالة فيمتبر موضم عقد الأجرة على . 


١ لبوق‎ 


وير ا في كل بلدء وإن لمامؤنة كأثان مببعات وصدقات 
لتعلقها بالذمة والعارية والوديعة في بلد وقعتا فيه إن ل تحضرا . 


الخياطة على حسب ما مر ( ويدرك ) الأجير ( أجرته في كل بلد) ولو في بلاد 
الحجاز ( وإن ) كان ( لها مؤنة ) لكثرتها أو ثقلها ولو كانت قليلة في البلد الذي 
طلمت فمه»الآو'لى أن يقول : وإن طولب أنيأخذها قبضها ولو كانت لها مؤنة 
ولعله أراد يتصل بها حتما علمه ولو كان لها مؤنة أو أراد أن ددر كبا وحدها 
دون مؤنة > وإن كانت لها مؤنة أو يدرك المستأجر على الأجير قمض أجرتهولو 
كانت لها مؤنة ( كأثمان ) أثمان المسبعات وما يجري مجرى المع الصريح كالتولية 
والإقالة ونحوهما من أنواع الببوع ( مبيعات ) كالمسم فبه على ما مر على القول 
بأنه يدر كه ولو في غير الحل المعقود إلمه > وكالمييع بوصف قي الذمة > فبدرك 
إحضاره حيث التقبا > والأو'لى إسقاط الواو من قوله ومبيعات » فيضاف تمان 
إلى مبيعات » وكالقرض ( وصدقات ) مبور النساء > و كمقرهن ( لتعلقها ) أي 
لتعلق هذه الاشاء؛الأجرة وما بعدها ( بالذمة ) وإنما ذكر هذهالأشاء بالكاف 
مع الأجرة لا بالعطف قصداً جرد التنظير»لآن الكتاب والباب للأجرة من أراد 
منها قبض ذلك في الموضم الذي هما فالقول قوله > وقيل : لا تدرك إلا في 
موضع المعاملة والعقد إلا إن وقع المنم بعد حكومة الحا م » فإنه يدر كبا في كل 
موضع ولو كان ها مؤنة وإلا إن تكن لها مؤنة فإنه يدر کہا في كل موضع > 
وقي الأجر ة الخلاف السابق في قضاء الدين > وتقدم كلام في القرض والدين . 
| 

( و ) يدرك ( العارية والوديعة ) كالآمانة (في بلد وقعتا فيه إنم تحضرا) 
في الموضم الذي أريد طلبها فبه» ولو أراد من هما بيده أن يقبضها منه صاحبها 
قي الموضع الذي هما فبه وها حاضرتان فقيل : لزمه أن يقبض لأنه) شيء 


هاس 


وكذا الرد بعبب إن كان له مؤنة يدرك في موضع سيق او كن 
الإيصال إليه؛ وعلى الشفيسع إيصال الثمن لامشتري » ومن استأجر دابة 


لمدينة معينة 


معين » وعندي أنه لا يازم قبض في ذلك الموضم » بل يلزمه قبضهم في الموضع 
الذي وقعتا فيه»لآن في إلزام قبضه إباهما هنالك حمل مشقة ل تقعا عليها» و كذا 
الأمانة و مال القراض ومن بيع الإنفساخ > ومثمن بيع الإنفساخ وما كان بالمد 
اللقطة أو بالرهن أو بثمن الرهن بالغلط من صاحبه بأن وضعه في يد غيره يظنه 
له » فإذا هو لواضعه »> وكل ما يتملى في الدمة . 


( وكذا الرد بعيب إن كان له ) أي للمردود بمب المدلول عله بقوله : الرد 
بسب ( مؤنة يدرك في موضع أخذ منه ) على القول بالرد" لمعيب حتما 
والقول بالرد باختبار المشتري وإن ل تكن مؤنة فكذلك برده إلى حمث أخذه 
منه إلا إن التقما وقد حضر » ولا مؤنة له فقال له : خذه > فلا بد أن يأخذه 
وأما إدراك الأرش على القول الآخر » فبو مما في الذمة يدر كه في كل موضع 
( وجب الايصال ) على من بيده معبب ( إليه ) أي إلى الموضع الذي أخذ منه» 
ولا يدرك على صاحبه أن يقبضه منه في الموضم الذي ها فيه إلا إن كان البائع 
عام بالميب فباع بلا إخبار » فلا إيصال على المثتري ( وعلى الشفيع إيصال 
الثمن لامشةري ) وعلى السارق والغاصب والغالط بنفسه في مال غيره إيصال 
ذلك إلى صاحبه أو إيصال المثل أو الثمن إن م يكن الشيء » وكل ما كان بيد 
الإنسان بوجه شرعي حلال » ولم يكن في ذمته فلا يلزمه السفر به بل إن شصاء 
تر كه عنده مستحفظا عليه » ولو كان يفسد بطول الزمان . 


( ومن استأجر دابة ) أي اكتراها من رما ( لمدينة معيئة ) أو لموضمممين 
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فله الحمل عليها أو الركوب حتى يدخل بابها » وقيل : داره إن كانت له 
فيبا » وإلا فالباب وفي القرية حدّ السور إن كان » أو نقض التقصير 


عليه باب ( فله احمل عليها ) إن استأجرما الحمل ( أو الركوب ) إن 
استأجرها لار كوب أو حمل وبر كب أو يفعل ما شاء إن استأجر قوتها ( حتى 
يدخل بابها ) أو باب الموضم نظراً إلى لفظ الغاية وهو اللام في قوله لمدينة كذا 
أو إلى قوله : إلى مدينة كذا » وحم بدخول بعض الغاية لأن بدخول الباب 
ونحوه حصول الأمان على المال » وقمل : حط من وراء الباب ( وقيل ) حتى 
يدخل ( داره إن كانت له ) دار بالكراء أو بالملك أو بالعارية ( فيها ) قبل عقد 
الكراء > وأما إن حدثت عد عقده » فحتى يدخل باب الملد أو الموضمع 
لأن الباب وما يليه معلوم أن له فبه مخزنا له » وفي ذلك جواز بعض 
الجهالة إذ قد لا يدري المسافة إلى داره > وإن كان متزل بالعارية فإلمه 
أو إلى الباب القولان ( وإلا ) تكن له أو فيها أو فبه دار (ف) حتى 
يدخل ( الباب و ) الحكم ( في القرية ) وهي المدينة الصغيرة أن يحمل أو 
بر كب حتى يدخل ( حد السور ) أي حتى يترك وراءه الموضع الذي يسني 
فيه السور إذا بني ويترك وراءه الموضع المقابل لما بني من السور من جانبيه أو 
جاننه » نمعنى قوله : ( إن کان ) لو كان . 


وهكذا ينبغي حمل كلام الشبخ ول يذ كر الشبخ لفظ إن كان ولا لفظ لو 
كان» وإن كان لها سور فحتى يصله بلا مجاوزة وإن كان لما باب فحتى بدخله › 
وخنص” الباب بالمدينة بناء على الغالب أن لها باب وهي الكبيرة والصغرى لا باب 
ها ولا سور » قفجميع ماله باب أو سور وباب فحكه واحد» مدينة” أو قرية 
( أو ) حتى يدخل حد ( نقض التقصير ) تقصير الصلاة إن 0 يبن جانب من 


15. 


السور ولا شيء منه > وإن كان للقرية باب فحتى يدخل بابها » وقبل : داره ¢ 
وحد” نقض التقصير أن يفرز مزاب داره » وقمل : أن يدخل e‏ بده ٤‏ 
وصورة فرز ميزابه تختص با إذا كانت داره بارزة فبي غير مطردة > وبروزه 
قبيزه عن الحائط > وما دام بعيدا لا يتميز » ثم ظبر أنه بعتبر روّنته ولو كان 
لا براه في ديار متصلة حتى يدخل طرفا ويلتوي فما » فا دام لم بره بقصر . 
حتى يدخله > وقمل : إذا دخل عمرانه أتم” > وقدل : إلى حد سور المنزل» وفي 
القصر إلى بابه » والخص" إلى أوتاده اه . 


وفي « التاج » : من استأجر إلى قرية حمل إلى موضع يأمن عليه وعلى ماله 
منها » وقيل : إن كان من أهلبا فإلى منزله وإلا فإلى سوقها وإلا فإلى المسجد 
الجامع . وإذا لزمه إيصال لمنزله فلمس عليه إدخال الماع إلى البيت إلا إن كان 

موضع لا يأمن فبه على متاعه أو ثبت في ذلك عادة جارية اه . 
وفي « الديوان » : إن أكرى إلى المنزل وصل إلى البيت » وإن أكرى إلى 
غير المتزل فإلى الموضع الذي اتفقا عليه » وإن ل يتفقا عليها على موضع معلوم من 
ذلك المنزل » فلبوصل إلى الموضع الذي ينتبي إليه ذلك الشيء في السوق اه . 
ومن أكرى إلى إقلم لزمه الإيصال إلى حل المكتري » وقيل : إلى أول 
قرية من قرى الإقلم » واختير الأول » ولو كان محل آخر الإقلم » أشار إلى 
S2‏ ( ج ٠١‏ -الشل )١١-‏ 


وهل على رب السفينة إيصال لامحل فقط أو إخراج الأموال للبر أيضاً ؟ 
قولان. ومؤنة دابة كربت لحرت أو حمل وعلفها على ريها كالعمل 


معا ( وهل على رب السفينة إيصال لامحل فقط ) وهو مرسى البلد وإن كان 
البلد مراس فإلى أقربها للبلد ( أو ) عليه ( إخراج الأموالللبر أيضأ قولان) 
وجه الأول : أن السفينة معلوم أنها لا تجري في البر » والمل فيالبر غير مذ كور 
في العقدة . ووجه الثاني : أنه معلوم أن المال المحمول لا يوضع في البحر 0 
طاقة لأهله أن يمشوا في البخر إلبه > والصحبح الأول » بل لو رست بطرف البر 
م يلزمهم الإخراج ولا تناوله لمن يقبضه من البر لآن ذلك غير معقود علمه » وقد 
أمكن صاحب المال أن يحيء بزوارق يحمل فيهاء و أمكنه أن يطلع السفينة هو 
أو غيره ويناولون من فى البر إذا رست على طرفه > وإذا جرت العمادة 
دشيء تعبنت > و كذا إذا حمل على الدابة ونحوها من محامل البر > هل يلزم 
الحامل على دابة نفسه أو مله نزع من المال الغرائر أو نحوها أم لا؟ قولان. 
( ومؤنة دابة كريت لحرث أو حمل وعلفها ) وشراها ورعمها وأجرة راعبها 
عطف العلف على المؤنة عطف خاص على عام ( على ربها كالعمل ) يعني أن” على 
صاحبما الذي يعمل بنفسه أو بأمره عليها كل ما تحتاج إليها في نفسباء کا أن 
عله أن يعمل بنفسه أو بأمره على مستأجر علبها > سواء” شرط ذلك مالكها 
أو لم يشترطه > وإن شرطه المكتري على مالكها فله ذلك . 


وفى « التاج » : من ا كترى دابة كذا و كذا يوماً على أنعلىالمو تحر علفبا فبو 
بحبول وتنتقص الأجرة إلا أن يتتاما على شيء » ومن أجّر أمة أو عبداً على أن 
النفقة على المؤتحر » فالنفقة معروفة والأجرة ثابتة ولدس محبول > ومماد الدابة 
المؤتحرة لمستأجرها عند ابن محرز > ولربها عند ابن حبوب» وعلىال كاري الوزن 
والكمل إذا كان المل بالكيل والوزن لبتبقن . قلت : وهو على المالك لمكيل 
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وما يحتاج إليبا في عملبا من أداة كسرج ولجام وقتب وخطام » فإلى 
وهو التقاء العرا على الجمل أو حتى يقوم 


والموزون ‏ فإن اتهمه الآخر حضر معه الكبلوالوزت ( و ) أما (ما يحتاج إليه 
في عملها من أداة كسرج ولجام وقتب وخطام ف ) ہو ( إلى اتفاقها » لأن لكل 
رجوعا حتى يجب الكراء ) أنظر كف يتصور الاتفاق على ذلك المذ كور من 
سرج وقتب وغو ذلك وبحك على اتفاقبا»مع أنه لما الرجوع مالم يدخل 
العمل > الجواب أنها إن اتفقا على ذلك » ثم دخل العمل وجب الحم با 
اتفقا عليه » وإن ل يتفقا ودخل العمل » فإن أمكن العمل بدون تلك الآشباء 
عمل بدونمها » فإن كانت المضرة بذلك فإن شاء صاحب الدابة وفاها من ماله 
يحعل ذلك من ماله ( ووقت وجوبه أول الدخول ) قي العمل ( و ) كل شيء له 
دخول » فأما امل على ما يبحمل علمه بالعراء فأوله ( هو التقاء المّرا ) بالأعواد 
أو بالحمال أو غيرها ( على ) الدابة الحاملة ك ( الجمل ) والمغل والىقرة والمار 
إذا حمل عليهن بالعرا كالمل ( أو حتى يقوم ) من قعود ويكون واقفاً » وهو 
قول بعض »2 فإن كان واقفا كفى التقاء العرا » وقيل : حتى عشي قلسل إلى 
حيث الكراء وهو الانتقال من موضعه > وأما ما يحمل عليه بلاعرا كالبشل 
والبقرة والمار واممل إذا حمل عليه بلا عرا » فأول الدخول في المل عليه 
استواء الل على ظهره » وقبل : حتى يقوم من قعود وإن كان قاعداً > فإن 
كان واقفا كفى استواء المل عليه » وقبل : حتى عشي قلبلآً » و كذا السفينة 
أول الدخول في العمل هو إدخال المتاع كله » وقبل : انتقاها من موضعمبا 
بالجري إلى حيث توجهت »> وهكذا كل شيء الدخول في عمله هو وقت وجوب 
الكراء > وقبل : وجوب الكراء تام العقد ولو م تلتق العرا وم يكن ما يشبه 


~۳ 


وقيل: على ربا الأداة لا رفع عليها. ومن استؤجر لرعي غ سنة معينة 
ثم قطع بينها 


التقاءها » وإن ل يتفقا على أن الأداة من رب الدابة أو من مستأجره انتقض عقد 
الكراء ببنها » فإن وقع العمل بلا اتفاق رجم إلى العناء ( وقيل : على رما 
الأداة ) وهو العامل عليها بالأجرة ( لا رفع عليها ) أول العمل ولا بعده » ولا 
إنزاله عليها » وَإِنما ذلك على صاحب امل » و كذا إن كان يحمل عليها من أعطى 
علمها الأجرة» وإن كان يعمل علمها من أخذها بالأجرة فعلمه كل ما تحتاج إلمها 
في نفسها من علف وشراب وغيبرهما » وما حتاج إلمه في امل من الأداة إن م 
يكن عثر'ف »4و إن كان العرف أن العلف على صاحمبها والشراب وغوه كان معها 
هو أو نائبه أو م يكن هو ولا ائبه » بل أخذها بالأجرة أو نائبه فالحم على 
المرف »> وعبارة الديوان نصا : ومن أراد أن بكري دابة فعلبه إحضارما 
يجمبع ما تحتاج إلبه من الحبال والأوعبة والجباز وما لا يصلح السفر إلابه» 
وإن ل يعمل ها الجهاز فلامكتري أن يبحمل عليها كذلك » فإن ضر”ها امحل 
فلس عليه مان > ومنهم من يقول : إن قال له صاحبها : إجمل عليها كذلك 
وإن أكرى له هذا الشيء أن يحمل إلى موضم معلوم > فعلى صاحب الدابة حملانه 
على الدابة وإنزاله عنما وقمادتها وسماقتها ورعايتها ورباطها وسقبها وحفظبا 
وحفظ ولدها إذا انفرد ( ومناستؤجر لرعي غنم ) أو بقر أو إبل أو غيرهن 
أو على عمل يتصل » أو اكترى أداة لعمل أو داراً للسكنى أو لامال خزن فما 
أو قوة دابة أو عبداً وني شيء مخصوص متصل وما أشببه ذلك ( سنة معينة ) 
أو أقل أو أكثر متّصلة بوقت العقد أو منفصلة أو غير معينة» بل سنة ما من 
السنين ( ثم قطع ) ) ببفره أو غيره ( بينهلما) أي بين من استؤجر ومن استأجر» | 
فإن المقام والاستئجار يدلان وهو بالبناء للمفعول ورفع بين على أنه متصرف أل 
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سنين ثم التقيا والغنم بيد الراعي فله أجر تفي الأولى» وكراء مثله بعدول 
فيا بعدها وهو المختار » وقبل : له مثل الأول 


رفعه ورد ضمير قطع للاتصال المدلول عليه بالقطع ولفظ بين » ويضعف حذف 
الموصول » لآنه لم يذ كر مثله أي ما ببنها وليس القطع شرط ومثئله الحضور 
والسكوت عن نزع الغنم > وَإِنما هو ذلك جري على الغالب ولو مضى لنزعتهبا 
( سنين ) أو أقل ( ثم التقيا ) بعد الدخول في الأمر على الشرط ينبم وبعد 
اتتهاء المدة والدخول في الزائد علمها ( والغثم ) أو غيره من الحبوان أو ما 
ينتفع به أو فمه من أنواع الإجارة ( بيد الراعي ) أو العامل بذلك أو العامل 
فبه ( فله أجرته ) وهي ما اتفقا عليه من الأجرة ( في ) السنة ( الأولى ) أو 
غيرها من المدة التي اتفقا علمها ( وكراء مثله يعدول فيا بعدها ) أي بعد السنة 
الأولى أو المدة المتفق علبها » ويعتبر في التقومم وقت العمل لا وقت الحكم لأنه 
قال : كراء مثله > فلو اختلفت قممة العمل أو الشيء في الزائد على المدة اعتبر 
وقت كل» و كذا كلعامل لغيره » ومن عمل بأداة غيره أو في شيء غيره ككراء 
الدار فعلمه في المدة الأولى المتفق علمها ما اتفقا علمه من الأجرة > وعليه يعدها 
ما يقول العدول » و كذا لو لم يقطع بنا بل يلتقيان ويسكت عن أمر الكراء 
والشيء باق_ بيد الأجير أو المكتري ( و ) هذا ( هو ) القول ( الختار ) لأن 
المدة الأولى لم يفسخ عقدها شيء فبي على عقدها > والزائد لم يعقداه » ففيه عناء 
المثل أو كراء مثلالدار لا الأجرةالمعقودة أولاً بينها لأنها لم يعقداها على الزائد 
( وقيل له ) أي لاراعي . ومثل كل عامل على ما مر من فرض المسألة ( مثل ) 
الكراء ( الأول ) على الزيادة أيضا استصحاباً للأصل »> وكذا لصاحب 
الشيء المكري مثل الكراء الأول على الزيادة أيضاً > وبرد هذا القول 
أن العقد لم يكن إلا على المدة الأولى »فلا تكون أصلاً لما زيد علمبا 
فلا تستصحب» ولأن السعر والقيمة قد يختلفان في المدة وما زيد علمها » ولمل 
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ومن| کی دابه لحمل معدن قله مل كله إن شاء كل و و 
عدد أو قدر» وكذا في ركوب ب ركب عليها أ خف منه أ مثلهو داء 6 
من الإجارات 


@ 
و_ 


صاحب هذا القول اعتبر السكوت رضى وقد أمكنه أن يقول أو برسل إلمه 
في الخروج عن الشيء أو في عقده أجرة أخرى فل يفعل > واعتبار السكوت 
رضى" هو قول بعض مع إمكانه التكلم»“فلو لم يمكنه التكم أو الرسالة وتمنار 
ذلك فكراء المثل أو أجرة المثل لا غير » ولا يعد متبرعا لأنها في يده نحق لا 
بغصب مشلآ > ولأنه من يعمل بأجرة ولا سما انه عقد العمل بأجرة بل من عمل 
بلا عقد و كان من يعمل به له الأجرة ( ومن اكترى دابة لحمل ) شيء ( معين 
فله حمل مثله إن شاء بكيل أو وزن أو عدد أو قدر ) وإن كان من غير الجنس 
الذي وقم عليه الكراء » وله حمل أقل منه ثقلاً ولو من غير الجنس وأراد بالمثل 
خفة وثقلاً فمكال من الثقمل مقدار ما بزن الخقيف لا عدد وزنه > ولايد من 
مراعاة ذلك أيضاً في العدد » والقدر يتصور بالتحزير وبما محد ولبس مكالاً 
معتاداً ( وكذا في ركوب ) إذا اكتراها لر كوبه أو ركوب فلان ( يركب ) 
بضم الباء وإسكان الراء و كسر الكاف خفيفة أو بفتح الراء وتشديد الكاف 
( عليها أخف منه أو مثله ) مثل ما ذكر أو مثل امل بالنصب أو يفتح الباء 
وإسكان الراء وفتح الكاف ورفم أخف ومثل ( وكذا نحوه من الاجارات ) 
مثل أن يكتري دارا لسكنى عياله فيسكن فما مثلم و أقل»أو*ياطاً ليخيط 
ثبابا غليظة شديدة فبخيط بها مثلها أو ثيابا ليّنة سبلة أو يكري دابة لجل أو 
ركوب إلى موضع معلوم » ثم يصرفها إلى موضع أقرب منه أو أسبل. طريقا 
وهو مثله مسافة أو أقرب أيضا > فإن اكتراها للحمل » فله أن بر كب عليبا 
مثل امل أو أقل » و كذا المكس لأن امل والر كوب جنس واحد > وات 


Sh 


اکتراها ار کوبه أو ر کوب أحد»عفلا بر كب عليها منتتضرر بر كوبه لعدم معرفته 
بالر كوب أو لسوء ”خلقه إذا كان يلحقبا ضرر بهكلآن هذه مضرةة زائدة فلا 
تحل »فلا يقال : ظاهر كلام‌الشبخ يفيد جواز ذلك إذا كان أخف أو مساويا “ولا 
يحل له أن يركب بالإكاف ما بر کب بسرج > و كذا العكس لأن هذا خلاف 
المتعارف > فإن فمل نظر العدول : هل وقعت مضرة أو زبادة بذلك ؟ 


وفي « الدیوان » : إن كراها لار كوب جعل لها ما تركب به كالسراج 
والبردعة > وإن جعل لها صاحبها فلا حمل لما خلافه > إلا إن رأى ذلك أصلح 
الدابة » وإن اكتراها وعلمها ذلك فلا سدله > وقمل : له أن يسدل مثله أو 
أخف » والضابط أن يكتري شيئاً لممل فيعمل مثله من جنس ذلك العمل أو 
أخف منه »وهو من جنس ذلك العمل فإنه جائز؛ ولا تنقص الأجرة بذلك ولا 
تزيد ولا ضمان عليه فها وقع بذلك العمل» وإن عمل عملا من جنس آخر ولو أقل 
رجع صاحبه للعناء» وعليهالضان فما وقع مثل أن يكتري قادوما لخشبة فيقلب 
بها أرضا» و كذا إن اتفى الجنس و كان المضرة في عمله الذي خالف إلبه کا إذا 
اكترى دائة لمحمل علبها قنطاراً صوفاً فحمل علبها قنطاراً حديدا »© فإن 
الوزن واحد ولكن الحديد يضر وله الكراء المعقود لاتفاق العملين قى امل > 
وقبل : إذا خالف والعمل جنس واحد رجع للعناء ولزم الصمان م في الديوان 
ونصه :وإن حمل أقل ما اتفقا علبه من الجنس الذي اتفقا عليه فعلمهالكراء كله» 
وإن عطبت أو تلفت فلا ضمان علمه > وقمل : إنه ضامن وأن علبه من الكراء 
مقدار حمله» وإن حمل أقل أو أكثر من خلاف الجنس خن الدابةوعناءها بنظر 
العدول الخ وقد مر في التكلة السادسة . 


وفى « الديوان » : وإن أكرى دابة لير كبها أحد فلا جوز إن مماه “وقمل: 
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ومن أ كرىداراً لزمهنزع ما حدث عليبا من ضرر» وللمكترى إدرا كه 
أيضأ عل محدثه 


جوز وبر کب عليها من أراد » صغيراً أو كبيراً » ذكراً أو أنثى > وإن كراها 
لير كبها هو أو غيره من الناس مقصوداً إلبه فلا يجوز أن بر كب علمها غيره > 
وقبل : بر کب عليها من كان مثله أو أقل منه » وإن كراها لركوب رجل 
بنقص » و كذلك الحامل إن وضعت بعد الكراء ولا تحمل ولدها على الدابة إلا 
بإذن صاحبباكو كذلك المرأة إن حملت بعد الكراء لا يزيد الكراء تحملبا» وإذا 
اكترى دابة معبنة أو شيثا معمنا فأبدل بها غيرها من دواب الكري أو جره 
من أشماء فلمكري عناء دابته أو شيئه » لا الكراء المعقود لأنه معقود على غير 
ذلك الشيء أو على غير تلك الدابة . 


وني « الديران » : وإن اكترى رجل” دابة معينة ليحمل عليها إلى موضع 
معلوم بأجرة معلومة فحمله علىغير تلك الدابة_تعمّد أو ل يتعمد فعليه الكراء 
بنظر ذوي عدل > وضمان الدابة > وإن حمل الدابة على غير امل الذي اتفقا 
علمه فو ضامن للحمل ولمس له الكراء اه . وقد مر . 


( ومن أكرى دارأ ) أو بيتا أو نحوهما ( لزمه تزع ما حدث عليها ) أ 
على البيت ونحوه » سواء أحدثه هو أو غيره»والمعنى لزمه السعي في نزعه توفير 
لنفم المكتري ( من ضرر ) سواء أحدثه هو أو جاره أو غيرهما إن أضر 
بسكنى مكتريها ٤‏ ويدرك نزعه على محدثه وإن م يضر بسکناه جاز له نزعه 
وتر كه »و كذا إن رضي المكتريبالمضرة فلمكري أن يقوم بالنزع وأن لا يقوم به 
(ولامكتري إدراكه ) أي إدراك النزع ( أيضأ على حدثه ).ولو رضي به مالك 


ما 


سے 
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إن قر اة ۾ » 


الدار مثلا إذ كان مضرة لمن اكتراها ( إن ضر سكناه ) وإلا م يدرك على محدثه 
كائنا من كان نزعه “بل يدرك مالك الدار أو الميت علىحدثهإن أحدثه غيره»وإنما 
صح للمكتري إدراك النزع مع أن الدار أو ليست ملكا و كذا البيت ونحوه لان 
له الانتقاع بذلك فمو مالك لنفعه المدة المعلومة ومضرة الخزين وغيره ما 
اكتلريت الدار أو نحوها له كمضرة السكنى > وبدرك مالك الدار ونحوها على 
محدثها نزع المضرة التي أحدثها ذلك المكتري » وإن حدث لمكتري عيال” 
فقيل : مضرة حادثة يزيلها . 


قال أبو حنيفة : إن استأجر دارا ليسكنها وحده ثم تزوج أسكن زوجه 
معه . قال الصبمري : وهو القياس » وهو ظاهر القواعد اه. قلت : لا يُسكنها 
إلا برضى صاحب الدار » وإلا فكراء مثلها أيضاً بازمه »4 والمضرة تحصل 
بالساكن بغير جبة الثقل > فلا يقال إن الدار لا يعتبر فيها الثقل بل السفينة 
والدابة مع أنا لا نسل ذلك بل يعتبر في السقوف والاستناد > وإت اكترى 
السكنى ول يقل ليسكن وحده أسكن جميع عباله بلا مضرة . 


وفي الأثر : من استأجر من أحد دارا ول يعامه 5 معه من العيال والدوءاب 
ولا علم استتكثر ذلك فقال : أخرج من داري » فإن ل يُعامه وقي سكناهم مضرة 
فله إخراجہم » وإن م يكن في سكناهم مضرة لم يكن له إخراجه >لآنهلا بد أن 
يكون له ولد وزوجة وخادم ودابة ولا ضرر في ذلك » وإن زاد عدد السا كن 
على ماحد » فكتراؤم على ما عقدا علمه > وقبل : كراء المثل » وعلى صاحب 
الدار والبيت نزع ما فيها من زبل وتراب مانم من نفع و كنس كنيف مضر” إن 
م يكنس > وإذا خرج المكتري نزع ما كان منه من زبل وتراب و كنيف عمو إن 


RE 


وهل ينولك ذلك مف أو ا فو لان وتر ك وين الذان غاا مكرما 
كعكسه ما أحدثه من ضرء وبدرك عل دهعل جارها وإِنْمكتريا أو 
مستعيراً كر بها 


اختلط منها نزع كل مقدار ما كان منه ( وهل يدرك ذلك ) المذ كور من نزع 
المضرة على حدثها الذي بصاحب الشيء ( مستعير ) لأنالشيء بيده على النفع 
فبو مالك للإنتفاع به » فله إدراك النزع على حدث المضرة إن منعته من الانتفاع 
( أو لا ) يدرك ذلك#لأنالدار مثلا ليست له ملكا ولا اشترى منفعتها مال بل 
يدر كه مالكبا فقط ( قولان ) والصحمح الأول » لآنه مالك نفعبا بالعارية إلا 
إن رضي المالك بعدم النزع فلا يدرك المستمير التزع لكنه يصير قد خالف 
ما استعار عليه لآنه استمار على نفع » وهذه مانعة منه أو منبعضه » فيكورنف 
كمن خالف الوعد » فإن كانت الإعارة للثواب نقص له منه > وإن كانت لوحه 
الله كان ذلك نقصاً من ثوابه ومخالفة للوعد » إلا إن نوى الإعارة إلى مدة قد 
مضت قبل حدوث المضرة ( ويدرك رب الدار ) ونحوها ( على مكترعا 
كمكسه ) عكس ذلك وهو إدراك مكتريها على رها أن ينزع ( ما أحدثه من 
ضر" ) فمن أحدث أدرك عليه الآخر النزع إلا إن أحدثها ربا وم تكن مضرة 
على مكر يها ولا منعته من نفع » فإنه لا يدرك نزعبها لآنه لا علك إلا المنفعة بلا 
مضرة تلحقه وقد أمكنته ( ويدرك ) نزع الضر بالبناء للمفعول ( على حدثه ) ' 
متعلق ببدرك ( على جارها ) متعلق بمحدث ( وإن ) كان المحدث ( مكتريأ 
أو مستعير! ) فإن من أحدثه فسا على جارها يدرك عليه جارها نزعه لأنه 
الحدث ولو / يملكها ( 5 ) ) يدرك على ( ربئّها ) نزعه ولو لم يحدثه ربها » بل 
المكتري أو المستعير لأنها ملكه وساكنها سكنما بأمره وإدخاله إياه فيياء 
و الظاهر أنه بدرك نزعه على محدثه لا على را > ولعله أراد» كا يدرك نزعه على 
ريها إن أحدثه ربها لا على مكتريا أو مستعيرها . 
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ولجار دار أو حانوت منع ربها من كرائها لمضرة 00 


(ولجار دار أو حانوت منع ربها)ومن كانت ببده»بل هذاداخلفي قوله : 
ريها » و كذا في جميع ما مر أو يأتي من كان ببده شيء:فبو بمنزلة مالكه في حم 
الإجارة إذا جاز له أن يكريه ( من كرانها ) أي إكرائها ( لمضرة ) كحداد 
ونجتار إذا كان الضر" يلحقه منها » ومن عم بالفسق أو النظر في الجار والأبرص 
والأجذم إذا كان طريقها طريقه » ومن عرف بالسرقة أو اللبو واللعب في داره 
جباعة الرجال أو المتبرجهات وصاحب الطاحونة والطياخ > إذا كان الضر 
يلحقه بها . 

وقي الأثر ه من أحدث تنوراً مجنب الطريق وا ذى الناس بدخيئه أو هبه 
وبان منه الضرء فإنه بزيله ولو قديما » ومن اتخذ رحى في بيته فتأذى منها جيرانه 
نظر العدول فيها > فإن بان لهم ضرر منها عليهم » فلهم صرف الآذى عنهم > 
قال لر : « لا ضرر ولا إضرار في الإسلام » [رواه أب سعيد الخدري ]© 
والمشبور إسقاط قوم في الإسلام فيكون خير لا محذوفا » أي لاضرر ولا 
إضرار في الإسلام أو في الدين أو في الشريعة » والحداد والصائغ والقصار 
والنسّاج وغيرهم إذا رفع عليهم جيرانهم وشكوا من أذاهم نظر العدول فييم 
فإن رأوه أذى عليهم صرف عنم > ولا يحمل الضر على ال جار والإضرار بالهمزة 
لموافقة المحرد > فو بمعنى الضر وهو فعل الفاعل » والضرر نفس الآذى الحاصل 
من فعل الفاعل » فالمعنى أن الضرر نفسه وفعله ليسا في الإسلام أو الضرر بمعنى 
الضر وهو فعل الفاعل والإضرار ذكر بعده بالعطف تأكيد أو قوم : لا 
إضرار باهمزة قىل الضاد . 

قال ابن الصلاح : هو موجود على ألسنة كثير من الفقباء والمحدثين ولا صحة 
له > بل ولا ضرار بلا مز ولذلك أنكرها آخرون وانتصر له بعض” بأنه ورد 


, عزاه السوطي في الجامع الصغير. إلى الإمام أحمد وابن ماجه‎ )١( 
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بالهمز في رواية ابن ماجه والدار قطني . وي بعض نسخ الموطأ والحفوظ في 
الحديث « لا ضرر ولا ضرار » يكسر ضاد الأخير بلا همزة قبله » وهو الجزاء 
على الضر > وهو مصدر ضار يضار ه مضارة كقاتل بقاتل قتالاً ومقاتلة . والمراد 
هنا أنه يضر صاحبه اعتداء لا على جبة الانتصار بالمثل» وقمل : الضرر ما تضر: 
به صاحبك وتنتفع به أنت » والضرار أن تضره من غير أن تنتفع به » مثل أن 
يمنع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع > ورجح طائفة > منهم ابن عند البر وان 
الصلاح » وقمل : الضرر ما لَك فيه منفعة » وعلى جارك فيه مضرة؟والثانى ما 
لا منفعة فبه وعلى جارك فيه مضرة > وهو مجرد تح بلا دلبل » وإن قال غير 
واحد إن هذا وجه حسن المعنى في الحديث »> وقيل : معنى الضرر الضر ©» 
والضرار تأكيد في المعنى > وقال ابن حبيب : الضرر عند أهل العربية : الإسم 
والضرار الفعل » فعنى الأول لا 'تدخل على أخيك ضرراً لم يدخله على نفسه > 
ومعنى الثاني لا يضر أحد بأحد » وقمل : المعنى أن الضرر نفسه منتف شرعا 
وإدخاله بغير حتى كذلك والل أعل . 


— ۱۷ - 


باب 


صح رجوع کل بعد عقد » ولو نقد الثمن ودخل ني العمل عند 


باب 


في أحكام الطوارىء على العقد والأجرة 


( صح رجوع كل بعد عقد ولو نقد الثمن ودخل في العمل ) ما م ينمه 
( عند القائل عقدها ) أي عقد الإجارة ( جائز كالشركة ) إذا عقدها اثنان أو 
أكثر في مال خاص أو عام » موجود أو منتظر الوجود > فإن من أراد منم 
ترك الشركة فله تر كما فيقسمون تحقيقا أو يترك كل للآخر ما بيده ويفسخون 
الشركة فسخا فقطفما إذا عقداها على منتظر الوجود كا إذا عقدوها فما يكسبون 
بعد » وللأجير ما ينوبه على ما عمل لآن ذلك كشركة وكالجعل هو إجارة على 
منفعة مضمون حصو هما مثل مشارطة الطبيب على البرء » والناشد على وجود 
البعير الآبق > وقد اختلفوا فبه ».منعه أبو حنيفة > وأجازه غيره > وكراء 
السفن من الجمل فلا تازم الأجرة إلا بالبلاغ خلافا لابن نافع » وعندنا منالإجارة 
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ولا رجوع بعد شروع عند القائل باللزوم > ويجبر الأجير على العمل 
والمستأجر على نقد الثمن إن أمكن الوصول للتّام»فن استؤجر بعبد أو 
دابة أو فدان معين ثم هلك بآ فة من الله قبل الدخولء ثم عمل فله كر اء 
مثله إن عل بذلك :ولو 


لكن الجمل نوع من الإجارة٤ويشرط‏ للجعل أن يكون سيراً عند بعض , وعليه 
عبد الوهاب المالكي لا عبد الوهاب الإمام الإباضي الوهى رحمه الله ورضي 
عنه »ولا يشترط ذلك عند بعض » وعامه ابن رشبد وهو مالكي > وتقدم 


الكلام على الجمل . 


( ولا رجوع بعد شروع) في العمل ( عند القائل باللزوم» ويجبر الأجير 
على ) إتام ( العمل ) بعد الشروع فيه OE‏ الثشمن إن أمكن 
الوصول للتام ) تمام العمل»وإلا أعطي الأجير مقابل مله من الأجرة»ولا رجوع 
ل ا ا ال اك 
ل ا > وتقدام الخلاف > فيجبر الممتنم منها 
على ما ترك» وإن قال الأحير: TET‏ قال المستأجر: 
لا ترد الباق “زاد ( فمن استؤجر ) على عمل ( بعبد ) معين ( أو دابة ) معسنة 
( أو فدان معين ) أو بغير ذلك من المعبنات كبذه الدراهم وهذه النخلة > وإغا 
استغنى بقوله معن مرة واحدة لأن المعنى بواحد معين من ذلك ( ثم هلك يآفة 
من الله ) ؛ بلا واسطة مخلوق أو بواسطة يخلوق غير الأجير والمستأجر لا بإذنها 
ولا بأمرهما ( قبل الدخول ) في الممل ( ثم عمل فله كراء مثله) بنظر المدول 
لا الأجرة المعقودة ( إن عام بذلك ) المذكور من الإخراج أو اللملاك ( ولو 


جا ع7؟ هب 


رجع إلى ربه بوجه قبل الشروع وإن لم بعل فله الشيء بعينه إن رجع أو 
قبمته إن لم يرجع 1 : ُ : : : , 


رجع ) ذلك الشيء الذي جعل أجرة كمبد ودابة أو فدان ( إلى ربه بوجه ) 
من وجوه الملك كشراء وإرث وهمة وإجارة وإصداق وغير ذلك ( قبل 
( الشروع ) في العمل ولا سا إن م يرجع إلى ربه أصلا أو رجم إلبه بعد تام 
العمل أو بعد الشروع فإنه في ذلك كله ما له إلا كراء المثل > لآن العقد الأول 
انفسخ بذهاب الأجرة المعبنة أو إخراجبا من الملك » فلا تثبت تلك الأجرة إلا 
بعقد ثان مجد”د وها إيجدداه > وذلك على القول بأنلكل من الأجبر والمستأجر 
الرجوع في الإجارة مالم يكن الدخول وإخراج الأجرة المعينة قبل الدخول 
رجوع في عقد الإجارة > وذهابها بلا إخراج إبطال من الله لعقدهاء» فلو ذهبت 
بعد الدخول بإذهاب مالكبا إياها أو غيره فللأجير قيمتها بل عقده عليها 
الخلاف في العقد على ماله ومال غبره » وقيل : تثبت الأجرة كلها للأجر 
بالشروع في العمل ويتم العمل » وقبل : لا يكون إخراجه رجوعا في المقد 
فيضمن مثله أو قممته > ومنقالعقد الأجرة» لازم ولوم يدخل في العمل »فللا جير 
عنده تلك الآجرة إن رجعت للمستأجر» وإن لم ترجع فليجتهد في رجوعبا وإن 
ترجع فلاجتهد في رجوعبا وإن م يطق خمن مثلبا إن أمكن أو قيستبا إن م 
يمكن كما إذا تلفت والعقد تلف > وقمل : القممة ولو أمكن المثل » وقسل : 
يلزم عقد الإجارة بنقدها يا مر" » فالكلام هنا يتفرع على الخلاف السابق . 


( وان لم يعام ) ذلك الأجير بذهاب الشيء أو إخراجه من الملك فممل 
( فله الشيء بعينه إن رجع ) إلى صاحبه ( أو قيمته ) أو مثله إن أمكن المثل 
على حد” ما مر 1 نفا > ويعتبر في التقوم قيمة يوم الملاك لأنه تلف وهو له ( إن 
م يرجع ) بل بقي بيد من انتقل إلبه أو أخرجه هو أيضا ول يطيقا على رجعه 


أو هلك بعد الرجوع . وإن هلك بد ربه ما يقبض بعد الدخول ضمن 


( أو هلك .بعد الرجوع ) أو قبل الرجوع أو هلك في يد صاحمه بلا إخراج » 
وإنما كان ذلك للأجر لأن رب العمل غره أو قصر في إعلامه أو جاء الخطأ من 
جاتبه » ولعله فدهلا كدبما بعد الرجوعلآنهأدخلهلا كدقيله فيقوله: إن (يرجم » 
وإن عمل بعض العمل فعل » فأتم العمل فله على عمله قبل العم مقداره من الأجرة 
وعلى عمله بعده أجرة المثل » ومقتضى القول بلزوم الأجرة بالشروع أن يأخذ 
الأجرة نفسها أو مثلها أو قيمتها إن لم توجد الأجرة نفسها إن عم بعد الشروع 
وقبل الام كالقول بلزومها بالعقد > وَإِنما عذر في عدم عامه لآن المقدة بينها فلا 
يحلبا أحدها بعد لزومما بالدخول مثلا بخلافمن أمر أحداً بعقد ببع أو إجارة 
أو نكاح أو و كتله أو استخلفه.ونزعه وفعل بعد النزع بلا عم منه بالنزع ففي 
لزوم فعله قولانءلأنه لا علك الو كيل والمأمور والخليفة من ذلك شيئاً فم يعذر 
على قول في عدم علمه '. 

( وإن هلك بيد ربه ما يقبض) أي ما يصح فبه القبض‌وهو ما عدا الأصول 
( .بعد الدخول ) متعلتى بهلك ( ضمن قيمته ) أو مثله للأجبر ضمان تبمة » 
ولدلك فرق بين ما يغاب عليه وهو المروض إذ يغسبعلبها من انتقلت عنه وما 
لا يغاب عنه وهو الأموال أو لا يغسب عنما بمحره تسلممبها ( وإن لم يتم الأجير 
العمل بعد ) لأنه وجب عليه الإتقام فصار مستحقاً للأجرة لكن إن أتمه أخذ 
القيمة أو المثل ولا إشكال » وإن لم يتمه أجبر على إتمامه ورب العمل على إعطاء 
المثل كله أو القبمة كلها » هذا هو المناسب لقوله خمن قبمته > فقوله بعد بمعنى 
قبل مجازاً لعلاقة التضاد أي قبل الملاك أو على ظاهره أي وإن م يتم العمل 
عقب الملاك متصل تمامه به بل أتمه بعد منفصلاً عنه أو حال من العمل مؤكدة 
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وما لا يقبض كأرض فكحك ما بيد الأمين إن هلك » وإن بيد 
الأجير ضمنه » وإن لم يدخل كالبائع» إن أخذ ثمناً من مشتر على بيع 
فضاع من دده 5 8 3 5 5 5 7 5 


لقوله : لم يتم أي باق بعد » ويحوز أن يكون المراد بقوله : ضمن قممته اعتير 
قيمته فيعطيها كلها إن أتمه ومقدار عمله إن م يتمه ( وما لا يقبض كأرض ) 
ودار ونخل وغير ذلك من الآصول ( ف ) حكه ( كحك ما بيد الأمين ) لا ضمان 
عليه > فيا للأجير منه ( إن هلك ) إلا إن تسبب في تلفه » وعلى الأجمر إتمام 
العمل » ولا شيء له على قول ازوم العقد مطلقاً أو إن أنقد الأجرة > وأما على 
قول الآخر فذهب عنه قدر ما عمل وغرم صاحبه الباق ويقطع الممل > (وإن) 
تلف ما يقبض ( بيد الأجير ) هذا عديل قوله : وإن هلك بيد ربه ما يقبض 
( ضمنه ) وإن / يتسبب في تضديعه ( وإن لم يدخل ) لكن إن دخل وأتم فقد 
ذهب عنه » ولا يدرك شيئا على مستأجره » وإن لم يتم ذهب عنه بقدر ما عمل» 
وذلك مان ورد قيمة أو مثل ما يقابل مالم يعمل » وهذا مان أيضاًء وقبل: 
يحبر على الهام > وذهب عنه ذلك كله > ولا يدرك على مستأجره > وإن لم يدخل 
فقيل : حبر على العمل ولا شيء له إلا ما ذهب > وقبل : لا حبر بل إن شاء 
ضمن المثل أو القيمة » وإن قلت-: كيف ضمن وهو بيده أمانة ل يضيعه؟ قلت” : 
ليس كالآمانة » بل أخذه لنفه على أن يعمل قلمس حكه حك من أخذ الآمانة» 
بل ( 5 ) حك ( البائع ) أو نائبه ( إن أخذ ثمنأ ) تمن ما باع ( من مشتر, ) أو 
ائبه ( على بيع فضاع من يده ) ول يتم البيع » فإنه يضمن ولو لم يضيع لأنه 
أخذ على الملك لا على الحفظ لمعطمه . 


قال الشبخ رحمه الله : فهذا يدل منهم أن قبمة ذلك الشيء تكون للأجير 


) ١١ - الشيل‎ - ٠۰١ ج‎ ( DAs 


وعلى الأجير الإتمام أو الرد القيمة يوم هلك» وإن جعلاه بيد أمين فبلك 
فعلى رب العمل ما لم يدخل الأجير. ‏ .د .د . 


مثله إن عمل بعد ذهاب ذلك الشيء »© لآن اتفاقها الأول قد انتقض 
لذهاب ذلك الشيء كا ذكرة في المسألة الأولى »> ووجه ذلك أنه 
لما ضاع قبل العمل ترتكّمت قممته في ذمّته » فإما أن بردها أو تكون في نظير 
عمله وهي كراء المثل ولا يحتاج إلى قبمة العدول هنا > ويقتضي قوله کا ذكرنا في 
المسألة الأولى أنه لا ينتقض اتفاقما بذهاب الشيء من يد الأجير إلا إذا عم 
المستأجر بذلك ولم:يدخل الأجير في العمل » فحينئذ يكون له كراء؛ الشل 
فتكون قيمة الذاهب قائمة مقامه » وأما إذا م يعم المستأجر بذلك أو دغل 
الأجير العمل » فالظاهر أنه لا ينتقض اتفاقب) » فممضى بتلك الأجرة الذاهة لا 
متا ورجا يتشد إل ذلك قوله کا كر فى الال الأول © والأمر. ف :ذلك 
سبل لأنه ليس له رة في الخارج سواء مضى بالأجرة أو بقممتها » قاله العلامة 
على الشبخ » ويحتمل أنه أراد الشيخ بقوله کا ذكرنا في المسألة الأولى أن هذه 
نظير تلك في الانتقاض بقطع النظر عن غيره ( وعلى الأجير ) إذا هلك ببده 
أو بيد صاحب العمل أنه جعله في يده » والقبض هنا كالقبض في الببوع (الاتمام ) 
العمل ( أو الرد للقيمة ) كا تقدم ( يوم هلك ) الشيء > وقد ذكرت ذلك قبل 
بقريب إذ ل أطلع على أنه ذكره لكن ذكرته بتفصيل وخلاف > والخبار للأجير 
فإن قوله : وعلى الأجير الإتقام أو الرد للقسمة ممنزلة قولك : يا أجير أردد أو أتم 
فبذا كالصريح في أن له الخبار ( وإن جعلاه بيد أمين فلك فعلى رب العمل ) 
لأنهها ولو جعلاه جميما بيده » لكنه كله ارب العمل م يستحق فيه الأجير شيا 
إذ ل يعمل ( مالم يدخل الأجير ) إلا عند من قال : يلزم عقد الإجارة ولوم 
بدخل » فإن عمل بعد ذلك استحق كراء مثل لا قيمة ذلك الشيء إذا عل» وإن 
م بعلم فقبمة الشيء وإِنما رد القبمة إن م يدخل في العمل أو رضي صاحمهبالفسخ 
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و بعذده بينم| بقدر ما لكل » وبعد الإتمام على الأجير . 


ورضي ولو دخل» أو عند من قال: لا يازم العقد ولو دخل (وبعده بينهما بقدر 
ما لكل ) > فبذهب على الأجير مقدار ما عمل أو عن رب العملما بقي » لأنها 
جملاه جمبعا واستحتى الأجير مقدار عمله ( وبعد الاتمام على الأجير ) لأنه ماله 
كله استحقه بعمله والله أعم . 
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باب 


إن أخرج رب عمل عله كأرض أو زرع استأجر أجيراً على حر ثبا 
أو حصده من ملكه قبل الدخول ثم رجع إلبه قبله أيضأ ثمعمل الأجير 


باب 


في الطوارىء على نحل العمل 


( إن أخرج رب عمل حله ) أي حل العمل أي ما عقدت الأجرة علىعمله 
أو أخرجه غيره كمستأجر رجلا لحرث أرضه المرهونة ثم باعها المرتهن ثم رجعت 
إلى الراهن بوجه ما ( كأرض أو زرع استأجر أجيرأ على حرثها أو حصده 
من ملكه ) متعلق بأخرج ( قبل الدخول ) متعلى أيضا بأخرج أي أخرج رب 
الممل عله من ملحكه قبل دخول الأجير في العمل بأي وجه من وجوه 
الإخراج ( م رجعاليه) أي إلى رب العمل بأن' ملتكه بعد ذلك أيضاً بوجهمن 
وحوه الك“ أو أراد ثمرجع إلى اللكأي ملك » أو بقدر مضاف أي إلى ملكه ْ 
( قبله أيضأ ) أي قبل الدخول في الممل ( ثم عمل الأجير ) أي دخل العمل 


سه ا 


فله ذلك الكراء إن لم بعلء وقد غره إذ لم خبره > وإن علم قبل الدخول 
ثم رجع فعمل بعد علمه فله عناؤء لفسخ الأول بالإخراج 


( ف ) إن عمله كله ( له ذلك الكراء ) الذي عقداه كله أولآً» وبعضه إن عمل 
بعضه يحسابه ( إن لم يعام ) و إن عم بعد ما عمل بعضاً فزاد أتّه أو لم يتمه فلهعلى 
ما عمل قبل العم ما يقابله من الكراء الأول » وعلى ما عمل بعده عناء ملل 
( وقد غره إذ ل يخبره ) بالإخراج > وجه الغر أنه لو أخبره لاختار ترك العمل 
مكلا أو ات أهرة اة »وان وف الإخبار فنسي أو كان مانم من الإخبار 
فبمنزلة الغرور في الحم » ولكن لبس فيه إثم الغرور > ويحوز أن يكون معنى 
قوله : غر"ه أوقعه في عمل يظن أنه فبه على مقتضى العقد الأول ولمس كذلك 
على مقتضى فعل رب العمل >“ ولو ألزم بالشرع البقاء على مقتضاه » فيشلل 
الغرور والنسبان والمنم بوجه > ومقتضى قول من يقول بانتقاض وكالة من نزع 
من الوكالة وم يعلم بالنزع أنه يرجع الأجير إلى عناء المثل» ولو لم يعلم بإخراج ما 
فيه العمل ربه من ملكه ( وإن عام ) الأجير بخروج ذلك من ملك رب العمل 
( قبل الدخول ) في العمل ( ثم رجع ) في ملك رب العمل ( فعمل ) الأجير 
( بعد عامه ) بالرجوع ( فله عناؤه) سواء كان مساويا للكراء الأول أو أقل أو 
أكثر » وهكذا كل ها بطل الكراء فبا مر أو ياتي » وإنمال يكن له الكراء 
الأول ( لفسسخ ) العقد ( الأول ) أو أراد ؛ له عناوه لفسخ الكراء الأول 
( بالاخراج ) مع قيام الحجة عليه بعامه بالخروج» إخراج رب الممل حل العمل 
من ملكه 2 و إنما كان له العناء ولم يعد متمرعا مع عامه لآنه ظن برجوع ه بقاء 
العقد الأول فعمل » وإن لم برجم ولم يعم الأجير بالخروج أو عل»فعمل فلهعناؤه 
على من انتقل إليه » وقيل : لا يدرك عليه إن علم > والقولان مبنبانعلى الخلف 
فيمن عمل في مال أحد بلا أمر منه » والصحبح أن له عناءه إذا كان في عمله 


— ١م‎ 


و يعطيه الأجرةكآملة إن أخرجه بعد الدخول باختياره . 


تفم صحيح »> وقد عرف أنه يعمل بأجر فلا بعد متبرعاً » وقمل : إن لم يعم فله 
على رب العمل الكراء المعقود » وبدرك رب العمل علىمنانتقلإلمهعناء العمل زاد 
على الكراء أو نق صأو ساوى ٤و‏ إنعمل وا يعلمحق رجع فكراؤه على ربالعمل» 
وإنعملبعضا قبل الخروجوبعضاً بعده قبل الرجوعوبعضا بعد الرجوع ول يعم » 
فله الكراء الأول علىرب الممل؛ وإن عم فله المناء فما علم وما يقابل عمله فوا / 
يعلم من‌الكراء الأول “و إن أخرج بعضهالمعّنفإ نكانهذا العض‌هو المعمولفحكه 
حك الكل المعمول لكن يحسابه من الأجرة أو بالعناء عليه »باعتبار عدم‌الملبالإخراج 
والمل » وإن كان المعمول البعضن الآخر فله الكراء حسابه وإن أخرج تسمسة 
شائعة فله حسابها فها عمل من أجرة أو كراء يحساب عدم العم والعمل وذلك 
الذي ذكره وذكرناه من الرجوع للعناء من أجل الفسخ إنما هو لأن لكل منهما 
الرجوع مالم يدخل والإخراج بمنزلة الرجوع > وقيل : لا يعد بمنزلة الرجوع » 
كا اختلفوا في تصرف من له الخمار في الببم هلهو قبول من المشتري الذي له 
الخبار إن جمل لهالخبار أو رد منالبائع الذي له الخبار إن جمل لهالخبار » هذا 
كله قول واحد ولا يعد ذلك قبولاً أو ردأ » هذا قول ثان » ومن قال : لزمت 
الإجارة بعقدهافللأجير, الككراء »عل بالإخراجأو لم يع » لبطلان الإخراجوالحاصل 
أن البحث هنا مبني على الخلاف » متى تلزم الأضرة > وفنه الخلاف المتقدم 
( ويعطيه الاجرة كاملة ) وهي الكراء الأول ( إن أخرجه ) أي أخرج محل 
العمل ( بعد الدخول باختياره ) هو أي باختيار رب العمل وهو الذي أخرج 
حل العمل من ملكه لان رجوع بعد الدخول » ولما رجع بالإخراج باختبار لا ا 
جاء من قبل الله أو بمنم غاصب لزمته الأجرة كلما إلا إن رضي الأجير بالبعض» 
فإن شاء تسبب في رجوعه إلى ملكه فبدخل الأجير فيه لإتمام العمل وذلك 
مشكل » لآن ذلك الإخراج باطل على القول بلزوم الإجارة بالدخول. 


—\AY— 


وإن هلك طعام استؤجر على نقله إلى معدّن بطريق.أو غنم على رعيها سنة 
في أثنائها معلوم فيا فليس لرب الدابة والراعي إلا قدر السير والرعي 
ولو قبضا »لأن التلف جاء من الله ٠.‏ 


کا أنه من أكرى دارا لا یثبت له ببعها حق تتم مدة الكراء إن دخلا 
المككتري لما اكتراها له » فلا أثر لإخراجه إلا إن منعه من العمل فعلبه الأجرة 
تامة وعلى القول بعدم لزومها ولو دخل يصح إخراجه > وللأجير مقاإبل عمله 
فقط من الأجرة » وهكذا بحسب الأقوال متى يلزم العقد » ولعله شرط إتمام 
مدة الإجارة على من أخرج إليه . 


( وإن هلك طعام ) أو شيء من الأشباء ( استؤجر على نقله إلى ) موضع 
( معين بطريق ) متعلق يبلك ( أو ) هلك ( غنم ) أو شيء من الحبوان قد 
استؤجر ( على رعيها سنة ) أو أقل أو أكثر ( في أثنائها ) أي في داخلبا 
متعلى بهلك المقدر أو بالأول باعتبار قنده الذي هو قوله : غنم على رعيهبا سنة 
() أجر ( معلوم ) متعلق باستؤجر الأول منسحما على الطعام والغم ( فيهما ) 
أي في الطعام والغنم متعلق بمحذوف نعت للأجر المقدتر أو حال من ضيره في 
معلوم ( فليس لرب الدابة والراعي إلا قدر السير والرعي ) الواقعين ولبس 
ما قدر ما بقي ( ولو قبضا ) كل الآجرة ( لأن التلف جاء من الله ) تعالى 
بلا واسطة إنسان أو بواسطة إنسان غيرها » ولا يكلف أن يأتي بغنم أخرى أو 
طعام آخر كا لو ذهبت العين التى فما المنفعة مثل أن يكري له هذه الدابة أو 
هذه السفينة فتموت الدابة أو تغرى السفينة أو تنكسر» وقد عامت أن سائر ما 
يرعى که حم الغنم » وسائر ما ينقل که حم الطعام »ومثلهاكل ما عقدت 
الإجارة على عمله وهلك قبل عمله وبعد عمل بعض كثوب يخيطه» وكل عمل 


- 1١4م5‎ 


وقيل لم يلزمى| رد بعد قبض» و خير رب العمل في تسليم وإتبان بطعام 
آخر أو غنم أخرى 
عقدت الأجرة عله مدة فتلف قبلبا بعد عمل بعضها كالإجارة على الحصد 
ثلاثة أيام فبحصد بعض المدة فيزول الزرع الباق كله » وسواء كان الملاك بلا 
واسطة أو بواسطة غير رب العمل وغير الأجمر كفصب وإفساد »> وإن كانيرب 
العمل » وقد أنقد الأجرة فلا برد منها شيئا > وقبل : برد عناء ما لم يعمل 
الأجبر > وهو قول من قال : له الرجوع ولو أنقد ودخل الأجير العمل » وإن 
كان بالأجبر فلا شيء له لأنه عقد على جموع الأجرة وقد أبطل ذلك » وقبل : 
له عناء ما عمل وهو قول من قال : لهالرجوع واو أنقد له ودخ ل العمل (وقيل 
م يلزمهما ) أي الراعي ورب الدابة ومثلها غبرهما ( رد ) لباقي الأجرة ( بعد 
قبض ) لها كلبا أو لبعضها إذا كان في هذا البعض ما يزيد على ما وقم منها من 
العمل » وإن لم يقبض فله أجر ما عمل فقط » والحاصل أنهها يمسكان ما يأيدها 
ويكون ملكا فما سواء” الآجرة كلبا أو بعضبا » لكن إن كان بعضها وكان أقل 
ما عملا زاد لهما رب العمل ما يتم به مقدار عملها»وذلكلأن ذهابما فيه العمل 
لبس من قبل الأجير ولا من سببْه بل من قبل الله تعالى يا هو مسألة المصنف» 
نما قبض فېو له ولو أكثر مما عمل وما دون عمله زيد عليه ما يتم به قدر ما عمل 
( وخيّر ) على هذا القول ( رب العمل في تسليم ) للأجرة أي 
في تركبا للأجير کا هي في يده وهي ملك للأجبر بدون أن عضر 
له ما يتم فيه العمل ( و ) في ( إتيان بطعام آخر ) ينقله ( أو 
غم أخرى ) برعاها » وهكذا كل عمل عقد عليه ولا يدرك عليه غير الممل 
الذي هلك إذا لم يكن من صنفه ولو كان من جنسه » فإن هلك طعامه ولم 
يدرك عليه نقل طعام آخر غير صنف الأول كبر وشعير ولا نقل غير طعام 
كحجارة » فإن هلك غنمه لم يدرك عليه ر عي بقر»وهكذا ولو يتقدير ما بين 
الجنسين أو الصنفين والمعز والضأن كواحد إلا إن شرط أحدها فقط » و كذا 
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وكذا مسترضع امرأة لصي نقد لها أجرتهما ثم مات أو استغنى أو أبى 


بقبول منها قبل الام قفي الرد له قولات » وإن حدث به مض بها إن 
أرضعته کجڏام ‏ . ي ي ي ي ا 


البقر وال جاموس ..وإذا أتي له بطعام آخر أو غنم أخرى مثا » فأبى من العمل 
فلس له إلا مقدار أجرته على العمل الذي عله فما هلك » وإن ترك الإتبان 
بذلك لمحد الرجوع إلمه ولو كان تر كه لفقد ما يأتي به إذا قال : تر کت » 
ويحاسب نفسه فيا في قلبه ( وكذا مسترضع امرأة لصبي نقد ها أجرتما ثم 
مات ) الصبي ( أو استغنى ) عن اللبن بطعام وشراب أو بتسراب من الأشربة 
فترك الرضاع ( أو أبى بقبول منها ) ويريد من غيرها ( قبل التام ) تام مدة 
الرضاع وهي حولان إذا أطلقا وإن قدا مدة كسنة فقبل تمامها ( ففي الرد ) 
لباقي الأجرة ( له ) أي للمسترضع وهو الذي عقد لها أجرة الرضاع ( قولان ) 
قبل : لا ترد له لأنه م يحىء الامتناع منها » فإن ل تصلها الأجرة كلها زادها على 
مقدار ما يقابل عملبهاءوإن شاء أحضر لما طفلاً ترضعه باق المدة على ما مر 5 نفا 
وقبل : ترد له مقدار ما يقابل باقي المدة من الأجرة ( وإن حدث به ) أي بالصي 
( مضر” بها إن أرضعته ) أي ما يضرها إن أرضعته ( كجذام ) وبرص لأا 
ينتقلان بإذن الل إلى مجاورها إن شاء الل» قال لتر : «كلتم الجذوم وبينكوبينه 
قبد رمح أو ربحين » 2١١‏ . 


و كذا ذكر الاطباءالجر بوالجدري وال جى الدقيقة والقروحالعفنةوالنقرسوالسل 


. أبو يعلى‎ )١( 
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فا بت أن ترضعه کعکسه» أو غار لبنها أو بان بها ل ولم يرض وليه 


أن ترضعه على ذلك قوصصت وردت 


والقوباء والحصبة والالخونماء والنجر والرمد والصرع کا ذكرتها في ذلك الكتاب 
( فأيت أن ترضعه كعكسه ) وهو أن يكون بها مضر” بها كجذام ويرص ونحوه] 
ما مر” ( أو غار لبنها أو بان بها حمل ) فإن لبن الحامل معبب › وقد كان ب 
أراد أن ينبى عنه » فبلغه أن فارس والروم لا يضرم » فلم ينه » وليس عدم 
نېنه مخرجا له عن كونه معسا بل يفمد أنه مکن إرضاعه والا كتفاء به ولو کان 
معدب ( ولم يرض وليه أن ترضعه على ذلك ) المذكور من المضر أو المل 
( قوصصت ) في الأجرة أي اتبع إرضاعبا وما بقي من المدة ( ورت ) ما 
بقي من الأجرة مقابلاً لما بقي من المدة » وأخذت ما يقابل من إرضاعبا > فإن / 
يأب وله ولم تأب هي فلها الأجرة كاملة » ولو كان لا يحل له ولا لها أن يرضى 
أو أن ترضى يما يضرها أو يضر الصبي »2 فإن كانت العلئّة فما جميعاً ولم يكن 
خوف زيادتها فمه أو فما بالملاقاة فلا يكون ذلك عذراً لمن أراد منم ترك 
الإرضاع»وإن كانت واحدة فيها» لكن اختلفت كبرص أبيض فيواحد وبرص 
أحمر أو أسود في غيره أو خمف زيادتها » فإنه يعذر من أراد منها الترك »> فلبا 
يحساب ما مضى فقط > وقبل : لا تجوز الأجرة على الرضاع الجبل بكسة 
رضاعه ويشكل عليه هل فإن أرضعن لک فآ توهن أجورهن # “١‏ . وحاب 
بأن المراد بالأحور العناء > والممنوع عند صاحب هذا القول إِنما هو عقد الأجرة 
على الرضاع » وأما أن ترضع فتعطى عناءها فجائز » وأما قوله تعالى : إوإن 
أردتم أنتسترضعوا أولادكفلا 'جناح عللك ي 'فممناهطلب الإرضاعواتخاذالمرضعة 


. ٠: الطلاى‎ )١( 
۲٣۴ : البقرة‎ )؟١‎ 


١م‎ 


وذلك بعد قبض لا قبله » والأجرة بلا نقد كبيع دين بدين فالمنفعة 
والكراء معدو مان » و لذا ضعفت قبل قبضوقويت بعده كسل ممععليه 


ولا مانم لهذا > وأما قوله عز وعلا : ل إذا سلمتم ما تيت بالمعروف ١»‏ فلا 
يلزم أن يكون في عقد الأجرة لجواز أن يكون المعنى إذا آتتم ما 1 تبتموهن 
من العناء بالمغروف > ولو كان المتبادر أن المعنى إذا أعطيتموهن وقت عقد 
الإرضاع ما أردتم إعطاءه » فحينئذ ينتفي عنم حك حرج التقصير في تربية 
الطفل» و أماطإوعلى المولود له رزقہن وكسوتهن ".فلو تبادر منه أن ذلك على 
التربية والإرضاع » لكن جائز أن يكون على التربية وجائز أيضا أن كوف 
بلا عقد أجرةبلعناء“بل‌هوالمتبادر (وذلك)المذ كور منالرد والقصاص ( بعد قيض 
لا قبله ) » وأما قبله > فلا رد إذ لم يكن لها قبض فضلاً عن الرد > وها بحسب 
ما عملت > ولا خلاف فيه ( والأجرة بلا تقد ) أي بلا إحضار تُن وإعطائه 
( كبيع ) أي شبيبة بببع ( دين بدين فالمنفعة والكراء ) الفاء للتعليل أي لآن 
انفعة والكراء ( معدومان ) لآن كلا منها مستقبل فى الذمة > فالاجرة فيذمّة 
رب العمل والمتفعة في ذمة الأجير » والأجرة في ذمة المكتري» والمنفعة في ذمة 
المحكري متعلقة با فيه المنفعة ووجود بعض المنفعة فقط كلا وجود لعدم وجود 
الباق الا بعد > بل المعتبر حال العقد ولم يوجد فبه شيء من المنفعة أصلا ( ولذا) 
أي لعدمها ( ضعفت ) أي الأجرة أي ضعف عقدها فبلزمها كراهة» ومن أراد 
التخلص من ذلك أنقد الأجرة ( قبل قبض وقويت بعده ) أي بمد النقد لآنها 
حمنئذ ( كسم مع عليه ) وأما إن عرض مانغ من تلف العم ونحوه أو مانع 
من الإرضاع کا ذكر وم تقبص الأجرة أو قبضت أقل ما عقد لحا فما لمم إلا 


. ۲۴۴۳ : المقرة‎ )١( 
. (re : (؟) المقرة‎ 


 !١مال-‎ 


ومن استؤجر أردم حفير أو سد ثلمة في معلوم عين قبضه فعمل بعضأ ثم 
هدمه سيل وذهب بهلم يضمن إن لم يدلسءوخير رب العمل في ابتدائه 
إلى حد الأجير 


مقدار عملهم ( ومن استؤوجر لردم حفير ) معلوم وهو الدفن بالرص کا يدل له 
له ما بعد ( أو سد ثامة ) معلومة ( في ) موضع ( معلوم ب ) أجر ( معين ) 
وجملة ( قبضه ) نمت ثان لأجر المقدر أو حال من الضمير فى ممين أي بأجر 
معين مقبوض أو مقبوضا بعد الاستئجار ( فعمل بعضأ ) من الردم أو السد ( ثم 
هدمه ) أو بعضه ( سيل ) أو ريح أو إنسان أو حبوان أو غير ذلك» أي أزاله 
فشمل الردم والسد وذلك تضمين للبدم عنى الإزالة على أحد وجبين في التضمين 
وأولى من ذلك أن يكون من استعمال المقبد في المطلى » فان الهدم إزالة مقيدة 
بالرناء واستعمله في مطلى الإزالة الشامله لقلع الردم أو ذكر إزالة الدفن بقوله : 
( وذهب به لم يضمن ) أي ل يكن زوال ذلك عليه بل زال على رب العمل » 
وللأجير الكراء بحسب ما عمل ( إن لم يدلس ) + في الردم أو السد > وإن دلسه 
ضمن مثل أن لا جمد البناء أو يحمل فمه الخلل أو بئاه بضصف أو ردم يخفيف 
إن م يكن عرف أو رضى بنا بذلك النقض الذي ذهب به السيل » ولا عناء 
له فيها عمل > وإن دلّس في بعض دون بعض وكان ما دلس فيه سببا لزوال 
ما لم يدلس بسيل أو ريح أو غيرها ضمن وإن لم يكن سببا ضمن 
ما دلس فقط (وخيّر رب العمل في ابتدانه ) أي في ابتداء الممل كله إن زال 
كله » وما بقي إن زال بعضه › فيممل المستأجر ( إلى حد) انتباء عمل (الأجير) 
متعلق ببعمل محذوفاً ما رأيت » وحوز تعليقه يحال محذوفة أي منتهياً إلى حد 
الأجير > وهي حال مقدارة لا مقارنة ولا محككية » والقول قول الأجير في عدم 
التدلسس وقول المستأجر في كمية البناء » فإن ادّعى الأجير أنه بنى إلى موضع 
كذا وادّعى المستأجر أنه بنى أقل من ذلك أو قال : لا أدري» فلبسّن الأجير 
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فيت » وف الرد بالمسان 1 5 5 5 8 8 5 5 


وإلا فلا بين على المستأجر » لآنه لىس ذلك في يده » وقمل بحلف> وإن قال له: 
قد رأيته وصل إلى كذا أو قررت أنه وصل وأنكر المستأجدر حلف > وإذا 
أنكر الأجير التدليس »> ولا بان عله حلف أنه ما دلس ( فيتم ) الأجير العمل. ٠‏ 
كا اتفقا أو فبأخذ أجرته كاملة ( وفي الرد ) رد" باق الأجرة ( بالحساب ) لما 
عمل الأجيرءوما ‏ يعمليمسك الأجير مقابل عله > ويرد منه رب العملمقابل ما 
لم يعمل > وإن قال صاحب العمل : أردد إلى بالحساب > وقال الأجير : بل 
عند عملما زال ولو م أدلس وأتمالعمل فاستحق الآجرة كلبا »ولا أ هللإعادة 
فإن” أبا عرو عمد بن أبي ستة يقول : إن القول قول الأجير»ووجبه أنهقد شرع 
في العمل » فببقى على ما يصل به إلى الإ جال » فلا يقال : إن إعادةالعمل تبرع» 
ولا يلزم قبول التبرع لأنتا نقول : قبوله هنا له مزيّة لأنه يتوصل به إلى تمام 
العمل المعقود أولاً . 


وظاهر كلام الشيخ أنه يحبر على الرد بالحساب إذا أراده رب العمل کا أطلق 
في ثبوت الخبار لرب العمل > وما ذكرة من أنه لا يلزم قبول التبرع » إنما. هو 
إذا لم يكن عارض > وإن كان عارض لزم قبوله كقبول ماء للصلاة حيث لا ماء 
ها أو للشرب لتنجية نفسه كذلك > وإن ل يقل له : إعمل ما زال إلى حبث:: 
انتبست » ولكنه عمل ساكتا عن ذلك » فذلك لا يعد اختماراً للاتداء إلى 
حيث وصل الأجير ثم إتمام الأجير لأنه لم ينطق باختبار ذلك » ولآن له عمل ما 
له ولو اختار رد باق الأجرة وترك العمل > وإن اختار رد باقي الآجرة وم يرد 
له » فلبس له أن برجم إلى الابتداء إلى حد الأجير وإتمام الأجير > لأن فسخ 
. العقد لمن فسخه يكون بالنطى كمقد سائر العقود عند التحقىق . 


وقال عبد الله عمد بن عمرو بن أبي ستة : لرب العمل الرجوع إلى ذلك مام 


= 


وان لم يقبض فله ما عمل بحسابه » وإن استؤجر لنقل تراب أو حجر أو 


ردم حفير من معلوم لآخر أو فيه بمعلوم فعمل بعضه. 


يقيض ما طلب رده من الأجير أخذاً من قول الشبخ : وإن شاء رد عليه > إذ 
عبر بقوله رد عليه » فما م يحصل الرد > فله الرجوع إلى ذلك > وليبس كذلك 
عندي لان معنى قوله : وإن شاء الرد رد عله أن له أحد الأمرين إذا شاءه 
فيه يككون الفصل بينها ويلزمه » وإنما 'خسّر رب العمل وم يلزمه العمل إلى أحد 
الأجيرلآن المملعقد أولا للأجير “فلا وجدلإلزام ربالعمل أنيعيد ما عمل الأجير 
ولا لإلزام الأجير إعادة ما عمل ( وإن لم يقبض فله ما عمل بحسايه ) ولا خبار 
لرب العمل لضعف عقده بعدم نقد الأجرة . 


وإن سد الأجير الثمة كلها أو ردم الحفر كلها بلا تدليس » فأزال السيل أو 
غيره > فلا خمان عليه وله الأجرة المعقودة كلها > وقمل : على الأجير. ضمان ما 
عمل > وفسد قبل التام ولو لم يضبع ولم يقصر . 


قال في « التاج » : من قضى أجيراً أن يبني له داراً أو حائطا على بستان 
وحد له الطول بسطة والمرض ذراعا فبنى شيا منه ثم هدمه الغسث © فقبل: 
إنه يذهب على الأجبر حتى يتم > وإن كان فيه جبل فبدم كذلك » فل عناؤه . 
اه اختصار. 


و كذا غر الغسث والكلام في سائر الاعمال كالكلام في الردم والسد ( وإن 
استؤجر لنقل تراب ) معاوم ( أو حجر ) معلوم أو غبرها ( أو ردم حفير) 
معلوم ( من ) موضع ( معلوم !) موضع معلوم ( آخر ) هذا عائد إلى نقل (أو 
فيه ) أي ني موضع معلوم هذا عائد إلى ردم بأن عاين الموضع > وقد وصف له 
طول المفىر وعرضه ( + ) أجر ( معلوم قعمل بعضه ) بعض أحد المذ كورين 
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ثم ردم الحفير سبل إلى حد الاتفاقأو نقل ذلك فله من كرائه قدر عمله 
ان عمل ءوإلا فلا شيء له ولو قبضء وكذا إن استؤجر للم جب . 


بعض الردم “أو بعض النقل ( ثم ردم الحفير سيل ) أو بحر أو نهر أو ريح أو 
إنسان أو غمر ذلك ( إلى حد الاتفاق أو نقل ) السل أو ماذكرت بعده 
( ذلك ) الحجر أو التراب > ومثله غيره » والحجر يطلق على الواحد فصاعداً 
كالماء والتراب والزيت يطلقن على القلدل والكشر مجتمعا أو متفرقاً ( فله من 
كرانه قدر عمله ) من الأجرة المعقودة > قبضها أو لم يقبضها > ( إن عمل ) كا 
هو فرض المسألة إذ قال : فعمل بعضه ولو أسقطه لكان الاصل » ولكن ذکره 
لين به ما بعده أو ( بفتح الممزة ) أي إن عمل وما عمل السيل أو غيره فهو 
ارب العمل إلا ما عمل الإنسان > وقال : إني عملته للأجير > فللأجير الاجرة 
- المعقودة » وإن قال : عملته لما » فللأجمر النصف من أجرة ما عمل الإنسان » 
ولهماعملهابنه الطفلوعمده»ولرب العمل عمل طفله أو عبده»وإن قال الإنسان 
عملت منه كذا للأجمر » و كذا لغيره فله ما قال أنه عمله له » و كذا في سائر 
الإجارات > وإن عمل بعضا » فعمل السيل أو غيره بعضا » فم يتم العمل > فإنه 
يعمل الباق وله أجر ما عمل أولاً وآخراً فقط > وكذا إن تعدّد عمل غيره 
في خلال عمله له عمله فقط ولا يصب رب العمل أن يكفته عن باق العمل في 
ذلك » فبعطيه ما يقابل ما عمل قبل فقط إلا عند من يقول : إن له الخمار» ولو 
دخل العمل » و كذا الأجمر لا يصب الترك إلا“ على هذا القول » وت ابتداً 
السمل أو نحوه العمل » فزاد هو فله ما زاد > ولايصب أحدها الترك إلا على 
هذا القول ( وألا ) يعمل الاجمر شيئاً بأن عمل السل مثلاً العمل كله ( فلا شيء 
له ولو قبض ) الأجرة » فإنه بردها ولا يدرك أن ينزعه هو أو رب العمل ثم 
يعمله » فيأخد الأجرة ( وكذا إن استؤجر لملء جب ) معروف بلماء العذب > 
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أو دابة لحمل معلوم لآخر بعين فملأ المطر الجب أو غصب الدابة 
غاصب يحملبا عليها الى موضع الاتفاق فقدر عليه فيه لم يازم رب المتاع 
إلا ماكان قبل أن تؤخذ الدابة من أيديهاءلا ما حمل الغاصب عليها وهو 


أو بلماء المالح » أو بالماء مطلفا عن موضع نفل الماء » فيكون ذلك إجارة “أو 
لم يعيّنه » فيكون جملا (أو دابة )عطفعل المستتر في استؤجر أي أو استؤجرت 
دابة( لحمل ) شيء( معلوم ) موضع معلوم ( آخر ب ) أجر ( معين فلأ المطر ) 
بالقطر أو بالسيل أو مله بحر” أو عين” أو إنسان على حد” ما مر في المسألة 
السابقة ( الجب أو غصب الدابة ) منها وها ممما ( غاصب ) أو سرقبا سارق 
أو ساقها سائق غمرههما أو ساقبا من غلط فمها أو مشت وحدها أو هربت وها 
امان مثلاً أو لم يقدر ( بحملها ) حال كون امل ( عليها إلى موشع الاتفاق 
فقدر ) بالمناء للمفعول أي قدرا معا أو أحدها ( عليه ) أي على الغاصب أو 
قدر عليها إذ هربت أو سقبت أو ل يقدرا ( فيه ) أي في محل الاتفاق (لم 
يلزم رب المتاع إلإ ما كان ) أي إلا أجر ما كان من العمل ( قبل أن تؤخذ 
الدابة من أيدا ) » و كذا إن لم يكن ممما إلا صاحبها أو إلا" المستأجر ( لا ) 
أجر ( ما حمل الفاصب ) أو السارق أو غبرها أي لا أجر حلمم ( عليها ) 
ولا أجر مشا وحدها حاملة » والعطف بلا على مدخول إلا کا فمل المصنف 
مستعمل في كلام بعض العاماء وليس عربيا » وامل المصندّف ل يستعملها عاطفة 
بل ما بعدها مبتدأ مطلقاً أو امم لها عاملة كليس» أو إن إذا جعلناه نكرة 
موصوفة والخبر حذوف أي لازم له » لأن حمل الغاصب أو نحوه م يقدروا عليه 
وإن ل يحضر مع الدابة إلا صاحب المتاع » فعلبه الأجرة كلما إذا حمل علييبا 
الغاصب أو تحوه ما مر أو هربت ووصلت إلى محل الاتفاق لأنها لست فى بده 
أمانة » بل هي في بده كالمثمن في يد المشتري ( وهو ) أي ما حمل الغاصب أي 
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عليه وعليه ما قبل المطر له إن عمل ي 20 اء 


أجرة حمله » و كذا غير الفاصب ( عليه ) أي على الغاصب » و كذا غبره » وعلى 
المستأجر لرب الدابّة كراء باق الطريق إن سل ماله وقدر عليه حيث وصل کا 
أراد > وإن ل يقدر على ماله فعلى الغاصب »> وإن وصل تاقصا وقدر على ماوصل 
فعليه كراء باق الطريق إلا ما نقص > وأما إذا م يقدر عليه ولم يوصل فعليه 
- أعني الفاصب ‏ عناء ما جرى بدابته حاملة ( وعليه ) أي صاحب الجب 
المدلول عليه من قوله : ( ما قبل المطر له ) أي لمن استؤجر أو على رب العمل 
المدلول علبه بقوله : استؤجر > فإنه لا بد لمستأجر بالفتح منمستأجير بالكسر > 
والمعنى واحد ( إن عمل ) بعض نقل الماء » أعني أن له ما يقابل عمله من الكراء 
إن نقل الماء للحب »> مله السل أو نحوه > و كذا إن نقل بعضاً فصب فيه 
السل أو نحوه » ول بملأه » ثم مله الأجير أو تعدد ذلك مراراً ثم املا > ابتداً 
السيل أو نحوه أو ابتدأ الأجير > خت الأجير أو غيره »> فا للأجير إلا عله مق 
عمله يجتمعاً أو مفترقاً » ولا يصب أحدهما الترك كا مر إلا على قول مجيز ترك 
العقد بعد الدخول » و كذلك إن استأجر أحدا لجل شيء فحمله الماء كل الطريق 
حت أوصل أو بعض الطريق > فذلك لصاحب الشيء > ولا أجرة للأجير . 


قال في « التاج » : من استأجر لمل خشب وهي على الساحل > فمد” البحر 
فحملہا حتی طرحہا في باب صاحبها » فلا كراء للأجير > وإن طرحبا ف الماء 
وجر”ها فأوصلبا » فله الكراء تام وإن ضر'ها الماء غرم النقص» ولا ينصت إلى 
قول ربها : إن العقد على أن تحملما فلا أعطبك الأجرة . 

قال أبو الحواري : يقال لرب الخشب : إن شئت فرده إلى الموضم حتى 


سا - ( ج ٠١‏ - الىل ١۳‏ ) 


وكذا إن استؤ جرت سفينة لحمل كذلك فساروا بعضا فردّتهم الريح 
الى خروج منه أو حملتهم لموضع لا يريدونجازت بهم مر ادم فار بها من 


حمل الأجير » وإن شنت فأعطه كراءه تاما ( وكذا إن استؤجرت سفينة لحل 
كذلك ) أي لمل معلوم » وهو هنا الناس أو هم وماحم إلى موضع معاوم بأجر 
معلوم ( فساروا ) أي من كانوا فيها ( بعضا ) من مسافة السير ( فردتهم الريح 
إلى ) موضع ( عخروج منه ) نانب فاعل مخروج ولا مير في خروج (أو حملتهم 
لموضم لا يريدون ) أو وصلت بهم إلى موضع بريدونه» مواجہة أو حاذاة 
ا e‏ وصوله 
أو عحاذاته عن "قراب أو 'بِمْد »ويحتمل دخول الحاذاة عن بعد في قوله: لموضع 
لا بريدونه ( فلربها من الكراء ما سارت ) أي مقدار أجرة ما سارت ( بهم 
متو جهين ) إلى الملودضع المقصود الخروج إلمه ( أولاً فقط ) فإن خرجت من 
موضمہا إلى ما لا يريدون » فلا شيء لهم إن م يسيروا شيئاً إلى ما بریدوت > 
سارت بعضا إلى ما يريدون ثم إلى ما لا يريدون مراراً مختلفة هكذا أو حيرت 

فق ول إلىما لا بريدون ثم إلى ما بريدون أو هكذا مرارا» فلريها کل ما سارت 
إلى ما بريدون» ولا يعدون في ذلك رجوعبا في الموضم الدي ساروه متوجبين © 
و كذلك الدابة إذا هربت »> فإنها كالسفينة في الأحكام المتقدمة والآتية > فإذا 
خرجت الدابة هاربة أو السفينة عن الطريقىثم رجعت إلى الطريق من جان ب آخر 
قدام الموضع الذي خرجت منه > فإنه يمد لها من نفس الطريى ما بين مخرجما 
إلى مرجعبا إلى حبث انتبت فيه . 


( والريح كالغاصب ) في السير بلا رأي مالك الشيء لا في الآأجرة: » لأن لا 


-144- 


ولا يازمه ردم إلى مخرج منه » ولا إيصالحم إلى آخر إن كانوا في 
مأمن يسافر إلبه » وإلا لزمه إيصالهم لعمارة أو أمن بلا كراء » 


أجر لما حمل الغاصب إلى الموضع المقصود بخلاف السفينة » أو أراد أن الريح 
كالغاصب في كونها لا أجرة فا سارت بهم غير متوجبين»6 لا أجرة في مهل 
الغاصب ولو إلى الموضع المراد > وأيضا الريح كالغاصب في أنه لا يطاق > ولا 
طاقة لصاحب السفينة بطي شر اعبا لأنها تغرق بذلك في غيرالمرسمى (ولا يلزمه) 
أي لا يلزم رب السفينة ( ردم إلى عخرج منه ولا إيصاهم إلى ) موضع (آخر) 
غير المقصود إلمه > وأما المقصود إلمه » فملزمه إن أرادوه وقد وقعوا في غير 
مأمن كا يذكره قريباً ( إن كانوا في مأمن ) بفتح الميمين وإسكان الممزة بينها أو 
بقلبها ألفا»أي في موضع أمن ( يسافر إليه ) لا في موضم خرب لا يحدون من 
حملهم منه “أو معمور لا يجدون كذلك٤ولا‏ إلى موضع لا يسافر إلمه محافة القتل 
أو سلب المال أو السجن أو مثلة أو مضرة»أو أخذ المكس إلا إن أوصلتهم إلى 
موضع مكس ول مكنم الحروب حق أخذ منهم المحكس» أو فعلت بهم المضرة 
فلا يلزمهم الانتقال إلى موضع آخر بهم لوقوع الحذور ومضيه > فإن كان أهل 
زمان يسافرون إلى مواضم المکوس كبذا الزمان والالتجاء إلى الله » أو كانت 
قرية يسافر إليها الناس ولو كان فيها أخذ المكس فذلك مأمن (وإلا) يكونوا في 
مأم نأو فيموضعيسافر إلمه(لزمهإيصاهملممارة أو أمن بلا كراء) لأن ذلك حتى 
واجبعليه ومصيبة لزمته ماله وهو سفينته بواسطة الريح“وإنآنو'! إلاأن يصلهم 
إلى الموضع الذي اكتروا إلبه أوصلبم إلبهوإن قالوا: أرددة إلى ما خرجنا منه > 
وقال هو : أحملك إلى غيره » فإنه يحملهم إلى موضع الأمن الأقرب »> فإن كان 
هو الذي خرجوا منه فإلمه » و إن كان هو ما قال : فإلى ما قال > وإن استويا 
في القرب فإلى ما قالوا > وإن كان ما قالوا غير مأمن له ل يلزمه الرد إلبه » وإن 
أرادوا مأمنا غير الخروج منه وأراد هو المخروج منه أو آخر غير مبعد لهم ولا 
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وإبن قصدوا مرادم الأول » فله كراؤه ولزمه إيصالمم اليه إن 
طلبوه » ومن استؤجر لحفر غار أو جب بعدد أذرع سميت في 


طول 


مضرة عليهم فإلى ما أراد ( وإن قصدوا مرادهم الأول ) فحملهم إليه وم 
یذ کر هنو ولا م كراء ( فله کراؤه) أي الكراء الأول كانوا في مأمن يحساب ما 
ساروا منه » وإن ساروه كله فالكراء كله » ويحسبون.موضم عدم الآمن في 
رجوعهم > وموضع الآمن إذا قصدوا الأول > وإن قصدوه ولم بجاوزوا موضع 
عدم الأمن الذي ألنقتبم إلبه الريح » فلا أجرة لهم في رجوعبم © وإن اتفقوا 
على شيء فعلى ما اتفقوا » وإن كانوا في مأمن فقصدوا الأول » فله كراء مثله إلا 
إن اتفقوا على الكراء الأول أو غبره ( ولزمه إيصاهم ) من موضع غير الأمن 
وموضع الآمن ( إليه ) إلى موضعبم الأول الذي إليه الكراء» ولا جد أنيقول: 
قد مالت بنا الريح عن الطريق » فمفسخ العقد لا يصح له هذا ( إن طلبوء ) 
أي إن طلبوا من الأجمر موضعهم الأول أو طلبوه أن يوصلهم إليه > والمعنى 
واحد » وله كراؤه: الأول ولو م يذكروه » وإن أراد أكثر منه أو أرادوا أقل 
فا هو إلا الأول > والكلام فيا إذا سافر بالسفينة مكتريها دون صاحيها > أو 
سافر بها صاحبها بأموال مكتريها دون مکترہا كالكلام كله فب إذا سافرا بها 
معا غبر أن صاحبما لا يترك متاع المكتري في بلد م يقصد إلبه > ولو كان بلد 
أمن » والمكتري لا يترك السفينة كذلك > ومن فعل منها من . 


( ومن استؤجر لحفر غار أو جب ) أو غيرهما مايحفر ( بعدد أذرع 
سميت ) نعت أذرع » و كذا كل ما يحد” به كحبل وعصا وباع > والحد” بالأذرع 
أو غبرها عائد إلى كل من الغار والجب > ومثلها كل ما يحفر ( في طول ) إلى 
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وعرض وعمق بمعاوم » ثم حفر بعضه فوجده أليّن ما ظن في الموضع 


جانب ( وعرض ) إلى جانب ( وعمق ) إلى أسفل والثلائنة عائدات إلى 
الأذرع»وإن لم يكن للمحفور طول وعرض حل له الوسعوالممق كير اذا م 
يعتد لها طول وعرض > وإن عرف الأجير ذلك قبل كفى علمه عن الحد مثل 
أن يكون الغار معمولاً قبل ذلك ودفن » وقد علمه الأجبر > وكذا إن تين 
الطرف كفى » فبتبعه بعد أن بحد له العمق » و كذا يبين له كل ما خفي عنه 
ويكفي علمه با م خف ( ڊ ) كراء ( معلوم ثم حفر بعضه فوجده ألين ما 
ظن في الموشع ) بحسب ظاهر الأرض إن م يكن حفير معروق قبل ذلك قي 
المواضع القريبة وبحسب المفير المعروف قبل في المواضع القريبة إن كان حفير 
معروف فبا > (فلرب العمل منعه من الاتمام وتجديد اتفاق معه ) فيعطيه أجره 
يحساب الكراء الأول على ما حفر قبل أن جد الألين ويعطمه ما اتفقا علمه بعد 
وجوده إن اتفقا > وإن منمه فعمل فلا أجرة له ولا عناء على ما عمل يمد 
المنم “> ولرب”" العمل فسخ العقد لما بعد » قيعطي الأجير كراءه حساب ما عمل 
لعروض ما ل يتفقا عليه » ولا يصبب أن يعمله أو أجير آخر غير أجير على أنه 
إذا وصل إلى ما يشبه ما اتفقا عليه رجع الأجير الأول في مل »> فيكون له 
أجر ما عمل فقط نحساب الكراء الأول » إلا إن رضي الأجير 4لآن لهترك العمل 
إذ عقد الأجرة على خلاف ما ظبر » وليس كا إذا هدم السيل مثلاً البعض الذي 
بناه بلا تدليس لأن له عملا في البناء المبدوم » و كذا الردم > فقال من قال : 
يكون لرب العمل أن يبني إلى الموضع ثم يتم الأجير » وإن قلت : ما ككيفية 
الاتفاق إذا وجد ألين ؟ قلت : يتفقان أن كل ذراع أو كل شبر أو نحو ذلك من 
هذا الألنبكذاءفإن ميتم مقدار حد"! بهأو تم وزاد شي ءو ل يتم »فل بحس بالكراء 


- 11- 


وان أتم ولم بمنعه فله ما اتفقا عليه أولاً وغد المستأجر مساعاً له 
إن عم وسكت » وإلا فكراء المثل » وقيل : رد إلبه مطلقاً 


للمقدار مثل أن يقولا : ذراع بربالة فيخرج في الآلين نصف ذراع فله نصف ريالة 
أو خرج ذراع ونصف فله ريالة ونصف وهكذا . 


( وإن أت ) الأجير العمل وقد عرضه الآلين ( ولم يمنعه ) رب العمل مع 
عامه بالألين » أو قال للأجير : إعمل وقد عل به ( فله ) أي للأجير ( ما اتفقا 
عليه أول ) من الكراء ( وعد المستأجير) بكسر الم ( مساعحأ له إن عام 
وسكت ) في صورة عدم منعه مع عامه تنزيلاً لسكوته مع عامه منزلة الرضى 
ومصرحا بالمساحة في صورة قوله : اعبل وقد عم به کا هو مصرح إذا قال له 
إعمل على الأجرة الأولى وقد عل ( وإلا ) يعم المستأجر وأتم الأجير العمل ( ف ) 
له ( كراء المثل ) على الألين وما يقابل عمله من الكراء المعقود على غيره > وإن 
عا المستأجر باللينفتر كه حتی خرج منه » فلمس له بعد ذل كأن برده فيه إلى كراء 
المثل » ولو قام عليه قبل الشروع فبا يلي الآلين » ولا أن يكفته عن العمل إلا 
عند من قال : عقد الإجارة غير لازم ولو شرع في العمل أو لو نقد الأجرة وإن 
عم فتركه ثم قام عليه قبل الفراغ من اللين فله قيامه فإن شاء أن يقول له : 
اترك العمل » فله ذلك »> فمعطمه على ما عمل من غير الآلين ومن الآلين من الكراء 
الأول ما ينوب عمله ( وقيل : يرد إليه ) أي إلى كراء المثل في الآلين وماقبله 
وما بعده ( فطلقا ) علم وسكت أو ل يعم » مالم يقل له : إعمل كذلك © أو 
إعمل على الكراء الأول وقد عل لأن ذلك خلاف ما اتفقا عليه لآن اتفاقه) على 
عمو ع عمل بمجموع كراء كا ينفسخعلى هذا القول إلى كراء الثل إن عمل بعد 


-1١548- 


وكذا ان وجد الأجير داخله أشد مما ظن في المحل » فله أرتف 
يحدد » وان أت على ذلك عد مساعحاً ومتبرعاً علمه » وقمل : له 
كراء مثله . ٠. ٠.‏ ۾ * 9 ٠. ٠. ۰ ٠.‏ 


الوجود وعقد أولاً أن كل ذراع مثلا بكذا ( وكذا إن وجد الأجير"داخله أشد 
ما ظن في افحل ) نفسه بحسب ظاهر الأرض» أو بحسب المواضع القريبة على حد" 
ما مر في مسألة وجود الآلين ( فله أن يجدده ) بأن يقول : كل دراع مثا من 
هذا الأشد بكذا على حد" ما مر”4ويأخذ علىما قبلذلك وما بعده مما لىس بأشد 
على حسابه من الكراء الأول » وله أن يترك العمل ويأخذ على ما عمل بحسابه 
من الكراء الأول لعروض ما ل يتفقا عليه » ولو أحب رب العمل التجديد ولا 
يدرك رب العمل أن يعمله هو أو أجير آخر أو غير أجير على أنه إذا خرج من 
الأشد رجم الآجير الأول في عمله على حسب عمله من الكراء الأول ( وإن أتم ) 
الأجير الممل ( على ذلك عد مساعا ) ماهلا في العمل ارب العمل ( ومتبرعا 
عمله ) تار کا له ماله أخذه به لو قام به » وإن عمل حتى خرج من الأشد إلى ما 
اتفقا عليه ”عد“ متبرعاً مساعا ول يحد أن يترك العمل ولو م يعمل يمد الأشد 
شيئا » وإن عمل بعض الأشد فقام لترك العمل فله ذلك فيأخذ على الأشد الذي 
عمل وما قبله وما ينويها من الكراء الأول على حد” سواء الأشد والآلين سواء” 
لأنه عمل ما عمل منه بلا تحديد » ومن قال : إذا كان لأحد المتماقدين على شيء 
من بيعم أو شراء أو غيرهما الخبار كان للآخر فإنه يقول : إن للأجير تركالممل 
كا أن لرب العمل ترك العمل إذا خرج الآلين > ولو قال له رب العمل + اعملعلى 
الأجرة المعقودة أولاً > وإن لرب العمل ترك العمل كما للأجير إذا خرج الأشد » 
ولو قال الأجير له : إني أعمله لك على الكراء الأول (وقيل : له كراء مثله) على 
الأشد وغيره » ولو سكت حت أتم” أو خرج من الأشد أو ل يتم الأشد لخروج 


وا - 


وإن حفر فانتہی الى حفر قدے به فله قدر عمله وعناء ما حمل 
من محفور » وإن استأجر دابة لحمل معلوم من معلوم لآخر بعلوم 
فمر بها لمحل الحمل 


خلاف ما عله العقد » وإن شرط المستأجر التراب والصفا والمدر > وظبر ما 
يخالف الظاهر » فكن لم يشترط ذلك > وقيل : إن شرط ذلك فلا رجوع 
للأجمر بظهور الصفا أو الشدة » وإن أرسل القول فعلمه أن حفر ما كان مدرا» 
وإن استؤجر أجراء على الحفر أو الحدم فلا خمان على مستأجرهم » ويضمن الحي 
منهم المبت إن وقع يسببه > وقبل : إن ل يتبين أنه سبب ولا غير سبب ضمنه > 
ولا خمان على من غاب عن الحل »> ومن استأجر على حفر بئر وقد مات فسا 
رجل قبل" > فعلمه دية من مات فما إلا إن بسّن له أنه قد مات فا رجل قبل؛ 
ذكره في التاج ؛ و كذا غبر المئر كالكنيف والمطمورة . 


( وإن حفر فانتهى إلى حفر قديم به ) أي فيه لا بحتاج إلى 
حفر لأنه قد حفر من قبل من ذلك الموضع أو من جانب وترك فيه 
هائلآ أو كان كذلك مخلقة من الله بلا فمل أحد ( فله قدر عمله ) قل 
وبعد من الكراء السابق ( وعناء ما حمل من ) تراب ( عحفور ) بلا حفر منه 
حسابه من الكراء الأول > وإنما قال عناء محرد احتماجه إلى تقو العدول حل 
بلا حفر » لا لكونه عناء يجدداً > والحاصل أن له ما ينوب حل بلا حفر من 
جبة الكراء المعقود » و كذا سائر الأعمال إذا وجد الأجمر ما عمل عملا خالصا 
أو ما عمل بعض عمل › فإنه يسقط من كرائه ما يقابل ذلك ( وإن استأجر ) 
رجل ( دابة ) من غبره ( لحمل ) شيء ( معلوم من ) موضع( معلوم 1 )موضع 
( آخر ب ) کراء ( معلوم فمر ) هو ( بها نحل الحمل ) ليحمل منه على دابته 


+ 


فمنع من حمله وإن بتلفه » فبل لحا كراؤها ذاهبة اروا 


( فمنع من حمله ) أي من حمل ذلك المعلوم بمانع ما من الموانع كجبار البلد 
أ وصلبّة_فبهأو فيالطريق أو تر كصاحبالمال الا كتراءأو غير ذلك (وإنبتلفه) 
أو وجوده وقد فسد لا يصلح لصاحبه حمله أو أبى صاحب الال من الممل وم 
جد صاحب العمل من ينصف له فعطله صاحب المال ولو من بعيد أو وجد قد 
أرسل أ نحو ذلك ( فهل ) عليه ( لها ) أي لصاحبها ( كراؤها ذاهية) بالتقوم 
له من جملة الكراء الأول بنظر العدول م يكون لها من الكراء الأول في ذهابهاء 
لأن ذهاءها للحمل من مقدمات ال مل المتفق عليه» إذ لا يحكو نامل إلا بالذهاب 
إليه وللوسائل حك المقاصد > وأما الرجوع فليس من امل بعد المنم بل رجع 
للدابة إلى صاحبها أو رجع من صاحبها بها إلى حيث شاء > فلو شاء مضى إلى 
غير الموضم الدي خرج منه . 

وقال الشافعي : يلزمه إعطاء الكراء لصاحب الدابة كله» لآن المنع جاء من 
قبله لامن قبل صاحب الدابة » ولآن له أعني لصاحب المال ‏ الذي ريد 
حمله أن يحمل غبره مما يساويه في الثقل » ولا مضرة فيه هذا » كلام الشافعي . 


والتعلىل الثاني يتصور إذا مشى رب الال بالدابة وحده أو مع صاحببا 
والمصنف بنى المسألة على أن الدابة مر" بها صاحب المال» لكن الحم كذلك 
لو مر“ بها صاحبها وحده أو مرا بها جما » ويحتمل أنه بناها على أنالذي مر" 
بها هو صاحبها کا يدل عليه قول الشبخ في تقرير القول الثاني : إن الذهاب ليس 
ليس من العمل وإِما هو على الأجير > ويحوز حمل عبارته على ما يشمل ذلك كله 
بأن يبني مر" للمفعول والنائب لفظ بها ويبنى منع للمفعول مع جيل ثائبيه هو 
قوله: حمل ( أو ) لصاحببا كراؤها (راجعة) ولو رجعت حاملة بكراء آخر له 
أو لغيره بتقدير العدول ما ينوب لرجوعبا غير حاملة من الكراء الأول » لأر 


۲۰۹ 


أو لحا إن رجعت فارغة 


الرجوع هو من نفس ما عليه العقد » لكن وقع بلا حمل لمانع في جانب رب المال 
يخلاف الذهاب > فإنه ليس من نفس ما قصد في العقد بالذات وهو الحملفالذهاب 
بالدابة غير دخول في العمل > فملى القول الأول لو هربت إلى محل الحل أو 
ساقها إلبه غاصب أو سارق أو غالط أو مشى بها صاحبها إلبه أو أرسلها إلبه 
لحاجة أخرى کال مل إليه أو الشيء يعمله فيه بها أو يعمله فيه ومشى بها راكباً 
فلا شيء له » وإن مشى يها أو أرسلها إلمه للحمل » فحدث عليها ما ذكر من 
امهروب وما بعده قبل الوصول أو ماتت قبل الوصول » فلها ما ينوبها على ما 
مشت فقط من الكراء الأول > وإن وصلت فلا حساب كرائها ذاهمة منالكراء 
الأول حسيَّت“ بعد الوصول أو ماتت وعلى القول الثاني إن وصلت فياتت بعد 
الوصول أو غصبت أو سرقت أو مشى.بها صاحبها إلى غير الموضع الذي يكون 
امل إليه » و كذا من كانت بيده إذا صح له ذكر مثل أن لا یکون صاحبها في 
الموضع الذي إليه امل فلا أجرة ها » وإن رجعت بعض الرجوع إلى الموضع 
الذي إلبه ال حل » فماتت أو غصبت أو سرقت أو مشى با إلى غيره بحبث يحوز 
أو هربت فلما ما ينوب ما فعلت من الرجوع من جملة الكراء» وذلك القول هو 
الصحيح ( أو لها ) كراؤها المعقود أو لا كله ( إن رجعت فارغة ) عن حمل 
بكراء ولو حلا آخر للستأجر أو لغيره وم تجد ما تحمل بكراء أو حاملة 
لمالكها لما كان المنع من قبل المستأجر أوجبوا عليه الكراء كله ا يناسيه قول 
الشخ : الكراء بالتعريف وكا يدل عليه أنه لو شاء عند صاحب همذ القول 
لحل مثله » وكما يدل عليه كون رجوعما فارغة عن حمل بكراء موجيا للكراء 
وما ذاك إلا لكونهالو رجعتحاملةبكراءلقام كراء عن كراء فلا تكون باطلة بلا 
فائدة » فإذا رجعت حاملة بكراء ولو مل دون الأول أو بكراء دون الأول 
ما بعتاد ا كتراء مثلها له إلى مثل ذلك الموضم أو وجد حلا مكنا | كراؤها له 


الا للم 


أو لا شيء لحا مطلقاً؟ حلاف . ومن استؤجر لرعي معينة جعين سنة 


عادة ول يحمله أو حملت كذلك حلا آخر بعقد آخر لصاحب الأول فلا كراء لها 
لها للعقد الأول والحمل إذا كان من هبة الثواب فقد رجعت به حاملة بكراء 
( أو لا شيء لها مطلقا ) في الذهاب ولا في الرجوع»رجمت حماملة بكراء أو 
فارغة » لآن الكراء على أن تحمل له ما عقدا عليه ول تحمل ( خلاف ) . 


وني الأثر : من له في بلد درام » فبعث رجلا يأتيه بها بأجر » فاما وصل 
الرجل الملد صادفبا قد ضاعت أو بلعث إلمه بها قل قدومه فإنه يعطيه أجره 
كاملا ويطرح عنه قدر حملها في الطريق > وقيل : إن له أجر مثله من الرسل إن 
م يأت بها وإن حلہا وأقبل بها إلى ربها فضاعت في الطريق » فإن جلما بأجر 
فبو لها ضامن إلا إن ضاعت بأمر غالب لا يقدر على دفعه كلص سالب أو سيل 
غالب أو نحوهما ما يعذر فيه » فإن ذهبت بذلك فله أجر ذهابه ورجوعه إلى 
موضع التلف . 


( ومن استوجر لرعي ) دواب ( معينة ) كفم معبنة وبقر معبنة وجمال 
معمنة ونحو ذلك ( ب )أجر ( معين سنة ) أو أقل أو أ كثر من المدد المحدودة 
( فرعى ) تلك الدواب ( بعضها ) أي بعض السنة > و كذا بعض المدة التي هي 
محدودة عندهما معقود علمها ( فخرجت ) تلك الدواب ( حراما ) لغصب أو 
سرقة أو لكونها ربا أو فسخا أو من أجرة حرام كزنى أو مزمار أو أججرة 
طاعة كصلاة أو نحوها ماهو حرام أو ممن حرام كثمن الخنزير ممن لا يستحله 
( لزمه دفعها لأربابهم إن علمهم ) أو لورثتهم إن ماتوا وعم ورثنهم وورشة 


وعلمبا غصبت منېم» وحرم عليه رعيبا بعد العل » وله دفعها المستأجر 
إن عل نوبته E‏ ا سيا U‏ 


الورثة ولو بواسطة متعددة كالورثة أو للخليفة أو القائم إن وجد > وإنم 
يعلمهم أو ل يعامهم حيو'! أو ماتوا > أو عامهم مبتين وم يعم ورثتهم ولم يحد 
خلمفة ولا قا فلسعبها وينفق ممُنها على الفقراء » وإن احتاجت لشيء لا بد منه 
لا يحتمل التأخير فعله من ماله لها وأخذه من ممُنها إذا باعها وإذا ظبر من ملكبا 
ولو بإرث او من يعطبه إياها لو م يبعها خمن له ما أخذ من نها وما تصداق 
منه على الفقراء » وإن اختار مالكما ثواب الصدقة » فله ذلك فلا خمان» وقبل: 
إذا لم يعلم من ذكر حفظها وقام با تحتاج إليه من غلتها وإن لم تكن أو روتكف 
فمنها ولو بالبيع لبعضها » وإن ظبر من » وقبل : لا خمان » وسبب الخلاف 
هل هي في يده كالأمانة أم لا ؟( وعلمها غصبت منهم ) أو سرقت أو دخلتهم 
بوجه حرام أو من يد ليد حت وصلتهم » ولو أسقط هذا لجاز .وفهم من ذكر 
الآرباب والعلم قبل هذا مع ذكر الحرام » ولكان أعم" لغير الغصب أيضا > 
ولبست دعوى رجل أنها له عاما لمن برعى بل بردها لمن أعطاها أولاً 


( وحرم عليه رعيها بعد العام ) بالغصب أو نحوه وأنها لفلان وفلارتف 
ولكن هذا إن أمكنه دفعها إليهم وإلاكما إذا غابوا أو منم مانم » فإنه برعاها 
ويصرف علبها ما لا بد" ها من غلّتها أو منها إن لم تكن غلة أو إ تكف أو من 
ماله » فبأخذ من غلتها أو من صاحمه إذا جاء ولا ضان» لأن مال الغائب عامه 
فبا يصلح له > وليست في يده بغصبه أو نحوغصب ول يمم أصحابها » فكذلك 
عدر فك علا ا 


( وله ) بترخمص ( دفعها للمستأجر إن عم توبته ) وسيأتي في باب أحكام 


سداوه 9ل 


وعلمه ا ولو دفعبا لأرباببا . . ٠ ٠ ٠.‏ 


الرهن وما لمرتهن من الحقوق أنه إذا خرج الرهن أو الوديمة 
أو العارية أو البضاعة حراماً فإنه برد ذلك لالكه لا للذي جمل في 
بده ٤‏ لآن ذلك تصرف ف مال الغاى ورين أن برده للدي جعله في 
يده إن تاب واعترف وأنصف »© لأنه أعل بذلك منه اه يتصرف . 


وعن ابي صالح جنون رحمه الله : أنه يجوز لاراعي أن يترك الغم 
وقي متى عل أنها حرام » ورخص أن يدفمها له ولو لم يعلم توبنه 
ولو عامه غير تائب > ومنهم من برخص أن يدفعها إليه إن دغلت 
يده بإذن مالكها كربا وأجرة حرام أو عبادة» إلا إن دخلت بلا إذن 
كغصب وسرقة ومغالطة وغش . 


وكذا الخلاف في كل حرام دخل يد الإنسان يبيع أو شراء أو 
غيرهما» ثم تبيّن أنه حرام بعد ذلك ©» هل برده أو لا ؟ (وعليه) 
أي على المستأجر ( أجرته ) أي أجرة الأجير ( ولو دقعها لأريابها ) 
أي ولو دفعها الأجير لأربابها > وهكذا كل ما عل بيد الأجير ليممل 
به شيئاً لمن جمله بيده » أو ليعمل فيه مدة معينة أو فلا معينا فعمل 
بعضا © فله أجر ما عمل على من جعله بده > وقبه الكلام المذ كور كله 
في التصرف والنفقة والدفع والفمان » ولا أجرة له في عمل على مستأجره 
إن عمله بعد العلم وله على ما قبل العلم > وقبل : له الآجرة . 


ففي « التاج » : عن ابن قريش : هن استخدم أجيراً في مغصوبة 
عالما أنه غصببا »> ففي جواز الإجارة خلاف 1ه . 


هآ 


وأما على صاحب الشيء »© فقبل : له ما عمل صلاحها لآنها كأمانة 
وقيل : لا »> بناء” على أنه ليست كأمانة » وإذا كان يضره الغاصب في 
ماله إن م برد إلىه دلك الشيء > فلا برده له إلا بإذن مالكه > وإن كان 
يضره في بدنه كقتل ومُثلة وما دونها » فقمل: له أن دمطمه إياه بناء” على أن 
المضطر ينجي نفه يمال الناس > وقيل : يموت ولا يعطبها » بناء على أنه لا 
ينجي نفسه بال الناس > والله أعلم . 


aE 


باب 


أن مار اكير عمل معين وقد نقد له المعلوم قبل الإتمام خير 
وارثه فيه » وفي رد الباق بالحساب 


باب 


في أحكام الطوارىء على الأجبر والمستاجر 
وما تكون منه المنفعة كالدار والدابة والمبد 


( إن مات أجير' عمل معيّن ) بإضافة الأجير الممل ( وقد تقد له 
الأجر ( المعلوم قبل الاتمام ) للعمل بعد الدخول؟( *خيّر وارثه فيه ) فيالإتمام 
بنفسه أو باستعمال غيره » فيحبس الأجرة كلها > ( وفي رد الباقي ) من الأجرة 
( بالحساب ) حساب ما عمل وما /م يعمل» فيرد مقابل ما م يعمل4وإنما كان لهم 
أن يِتَمُوا العمل لآنهم في مقام مور"ثهم الأجير > ول يلزمهم الإتمام > بل كان لهم 
رد الماتي » لأنهم لمسوا بأجراء » فضلا عن أن جبروا على العمل للدخول ونقد 


— eo 


الباق منه به أيضاً » وقبل : لا بد منه رداً إلا إن رضي 


الآجرة » فملى قول من قال : بلزوم عقد الإجارة مطلقا » أو إن نقد الأجرة 
أو إن دخل في العمل » أو إن نقد الأجرة ودخل لزم الورثة الإقام » لا يقال : 
كيف يلزمهم وليسوا بأجّراء » لأنتا نقول على هذه الأقوال ۽ يلزمهم من حبث 
أنه عقد” عقداه مورثهم ودخول الثمن يده دخول فی أيديهم » لا من حمث 
ا عر درن تقرزى :لات لكشو اسرد + يده » والصحيح 
ما د كره المصنف . 


( و ) خمّر ( وارث رب العمل أيضأ إن مات ) رب العمل ( في تخلية 
الأجير ) متعلق بير المقدر » أي خير في تخلية الأجير ( لاتمامه ) أي لإمام 
العمل » أي خر فى تر كه يعمل > دون أن يكفه عن العمل » فبحيس الأجرة 
كلها » لآنه في مقام مورنه ( و ) في ( رد الباق منه ) أي من الأجير ( به ) 
أي بالحساب > أي رد الباق من الأجير » أي وبرد الوارث من الأجير باقي 
الآجرة بالحساب ( أيضا” ) لأنه م يستأجره > ويحتمل أنه بريد : وفي نا 
بقي من الأجر » أي ما خرج عن مقدار عمل الأجير » والمعنى واحد ( وقيل: 
لايجد ) وارث رب العمل ( مته ردأ ) بل حبس الأجرة كلبا» ويتم العمل “لان 
العامل وعحل النفع موجودان ( إلا إن رضي ) الأجير أن برد بالحساب وجنون 
الآجير أو رب العمل الجنون المانع عن العمل » ونحو ذلك من الموانع هو في حك 
الموت > فيقوم الول مقامه » فيستعمل أحداً مقام الأجير الذيهو ولمّه وبرضي 
ولي“ رب العمل بعمل أجير وله > إلا إن كان الأجير أو رب العمل بعد 
حدوث الحدث يفم ويعقل ويفهم غيره» وفبو يلي الاستعمال أو الرضى على حد 


ل ال 


يم 


فتحصّل في عقد الإجارة أنه لازم مطلقاً أو جائز مطلقاء وهو 
المحمول به في بلادنا »> أو لازم بالشروع أو به وبنقد الأجرة 
أقوالده ‏ ي ي ي د ل د ي م 


مامر” » وإن ماتا جما أو حدث فبها جميعاً حادث » أو حدث في أحدهما 
حادث ومات الآخر » فورثة كل" عقامه أو ولي كل" بمقامه إن ل يكتف بنفسه» 
قبل : وسبب اختلافهم هل عقد الإجارة لازم ؟ فلا يحد الوارث مثلا إلا إمضاء 
ما عقد مورثه إذا نقد وشرع في العمل أو غير لازم ؟ فللوارث ملل الرد 
والحساب ولو نقد وشرع > والختار عندهم أنه إذا شرع في العمل لزم ولو م ينقد 
ويبحث في ذلك بأن الظاهر أن سبب الخلاف هل الوارث مثلاً منزلة مورئنه 
فلا جد حل“ ما عقد مورثه سواء” كان الأجير أو المستأجر أو ماتا جميماً أو 
ليس بمنزلة مورثه ؟ فعلى الشّق” الأول يكون.الخمار للوارث ولو على القول 
بازوم عقد الإجارة لآنه يقول: الباق من الأمر إنما لي أمره أنا » واللزوم ٠‏ بينك 
وبين مورثي > وعقد الإجارة في نفسه مختلف فيه : هل هو لازم سواء كارف 
هو سبب الخلاف في مسألتي الباب أم لا ؟ ( فتحصل في عقد الاجارة) والكراء 
( أنه لازم مطلقا ) شرع أو لم يشرع > نقد أو لم ينقد ( أو جائز مطلقا ) 
كذلك ( وهو المعمول به في ) أحكام حكام ( بلادنا ) بلدة يسجن» 
و « غرداية » و « ملمكة » و « بنورة » و « عطفاء » ولمس بصحميح . 


والختار عند الشيخ فما يظهر من بعض المواضم من كلامه أنه لازم بالشروع 
وهو المذكور بقوله : ( أو لازم بالشروع ) فبذه ثلاثة أقوال أشار رابعمهبا 
بقوله : ( أو به وبنقد الأجرة ) كلها لا بالشروع وحده ولا بالنقد وحده > 
وهو الختار عند الشبخ في بعض المواضع . خامسها : أنه لازم بالنقد ولو بلا 
شروع ( أقوال ) . والصحمح عندي القول باللزوم مطلقا » ولا سيا في كراء 


)١؛‎ لسشلا-٠١ج‎ ( ~4 - 


الدور وغيرها » و كون عدم النقد يؤدي إلى الشبه يبع الداين بالد بن لا بوحب 
بطلان العقد » بل ضعفه للإجماع على جواز الإجارة بلا نقد » ول نر أحداً منمها 
وأبطلها إذا م يكن النقد . 


وني الآثر : تمن" عمل بالأجرة إلى أجل جاز » ولو عمل ذهباً أو فضة بوزن 
من الذهب أو الفضة لأنه عمل” لا بدخل الريا » وهذه الأقوال على إطلاقبا » 
وليس كما قال بعض المشارقة ما نصه : وإن استأجره بوما أو شرآ أو سنة في 
عمل معين ثبت ذلك علا بلا خلاف نعلمه > ولو لم يدخل في العمل اه . 
إلا إن أراد بقوله : بلا خلاف نعامه أنه م يطلم على خلاف فيه © فإن كان 
فإنه م يطلع عليه ول برد الكناية عن نفيه أصلا > وهذه الأقوال ذكرها أبو عبد 
الله جمد بن عمرو بن أبي ستة غير الأجير استفادها من كلام الشبخ » بني كلامه 
تارة على قول وتارة على آخر » والغالب في سيب ذلك حكاية أنه حكي الآثار 
الختلفة ويُدخل علا بالاستدلال والترجمح رضي الله عنه» وهي أقوالمذ كورة 
في الكتب » مفترقة ذكرها الشيخ في كلامه بعضاً بتصريح » وبعضا بتأويل 
ولیس كما قال الوراني تاسذ أي عبد الله عمد بن عمرو أنه ٤لا‏ قائل بأن عقدما 
لازم مطلقا > ولأنه لا قائل بأن عقدها لا يلزم إلا بالشروع والنقد جما 558 
أبو عبد الله لم يأخذ القول الأول إلا من قولالشمخ»فعلىالأجير أن يأتي له بالعمل 
أول الوقت فضلاً عن أن ينفيه بأن المعنى أن الأجير إذا أراد الدخول في العمل 
فالواجب أن يدخل أول الوقت » ألا ترى إلى قول الشيخ رحمه الله في« باب 
الطوارىء على العقدة»: اختلفوا فيعقد الإجارة»هلهو عقد لازمكالبيع والعقود 
اللازمة أو عقد غير لازم > كالجعل والشركة» فتراه أطلق قول باللزوم “ويدلعقى 


ت١١‎ 


وهن استؤ حر ارعي ححزا , أو خدمة كذا معن في هذه السنة 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ e 6 ٠ 5 فنعد له‎ 


إرادة الإطلاق التشسه بالعقود اللازمة › فإن العقود اللازمة تلزم بلا نقد ولا 
شروع في شيء > وتراه أطلق قولاً بعدم اللزوم» ويدل على إرادةالإطلاقالتشبيه 
بالجمل والشركة » وصرح بالثاني في قوله : والذين قالوا إنه عقد جائز جوزوا 
الرجوع لمن أراده من الأجير والمستأجر » دخل الأجير العمل أو لم يدخل»نقد 
الأجرة أو ل ينقدها . وفي قوله بعد وقد فرض الكلام في نقد الأجرة 
والشروع ما نصه : وذلك عندي على قول من ذهب إلى أن الإجارة عقد 
جائز » ولیس بلازم والله أعم . ولا نسم أن قوله : وأما من قال : 
عقد الإجارة عقد لازم إذا دخل الأجير في العمل أنه هو القول الأول 
مقبّداً بالدخول › بل هو ثالث جره إلمه مقابة قوله في الأول : دخل 
الأجير في العمل أم م يدخل . 


وفي الآثر : إن أعطاه ما ينسجه ثوبا فهاطله فقال له : أردده لي لا حاجة 
بي بعملك » ثم جاءه به معمولاً فله عناء مثله > وهذا على أن العقد لازم » وإلا ل 
يكن له الأجرة مع قول الءمول له قبل العمل:لا تعمل » و كذا ما أشبه ذلك . 


( ومن استوجر لرعي كنا ) أي ارعي الإبلمثلآ هكذا بلا ذكر عدد منها 
ولا تعبين » و كذا في قوله أو خدمة أو بعدد وتعيينأو بعددبلا تعبين(أو خدمة 
كذا ب ) أجر ( معين في هذه السنة ) أو في السنة الثانبة أو في السنة الثالثة أو 
ما فوق ذلك »> أو في سنة كذا » أو في هذا الشبر » أو في الشبر الثاني » 
وهكذا ؛ ونحو ذلك من كل مدة معمنة لا حدودة فقط ( فنقد له ) بالسناء 


12 اج 


فمرض مدة منباولم يعمل ؛ رد مناب المدة » وقبل : لا يرد 
وصحح الأول 


للمفعول أو للفاعل > أي نقد المستأجر بالكسر المدلول علبه. باستؤجر © فإن 
المستأجر بالفتح لا يكون إلا بمستأجر بالكسر ( فمرض ) الأجير ( مدة متها ) 
أى من السنة » ومثلها كل مدة جعلاها بمنها أكثر منها أو أقل أو منعه مانم من 
عمل كجبار أو خوف أو غير ذلك ( ولم يعمل؛ رد مناب المدة )اليل يعمل 
فما » وحبس لنفسه ما يقابل ما عمل من السنة أو من المدة التي جملاها بينها 
وسواء مرض أو منعه مانم من العمل في الأول » ثم عمل أو في الوسط بعد 
عمل » ثم عمل أو ل يعمل بعد العمل » أو في الآخر بمد العمل في الأول 
والوسط4تعدد الترك في خلال العمل أم لا » فبحاسب في كل ترك لمرض أو 
مانع فيرد منابه » والفاء' في قوله : فمرض »> لترتيب الأخبار ليصدق المرض 
بأول السنة مثلا أو بالوسط » أو بالآخر حم بالعمل أو بالترك . 


( وقيل : لا برد ) بل بحس الأجرة كلما لنفسه » لآن المستأجر كمن اشترى 
اخيرات إل جاره تدك عل جه اعنازعة عن في لفحي لعمل لا 
بنحصر (وصحح الأول ) لأن الحر لا يباع » ولا محري عليه معنى البيع » 
رأة عل الل :وهو تكن اث ,يعض ال قلا | حر لذلك انض + وفدل 
له من غير باب الإجارة » قوله ل : « أرأيت إن الله منع الثمرة فم يأخذ 
أحدم مال صاحبه ؟ » ١”‏ ولآنه ولو كان کمن اث شترى قوة الأجبر لكنه قد 
ظبر من العيب أنه قوّته غير تامة » بل نقص منها بعض ا ىم دة فليكن كمييع 


. رواه الترمذي وأبر داود‎ )١( 
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وإن لم ينقد له فلا يدرك هو ولا وارثه إن مات إلا قدر عله » 
وكذا إن استؤجر لحصاد زرع كذا يوماً بمعلوم فمر به ليه 


ظبر عيبه أو غرره > وإن ترك العمل في بعض المدة بلا مرض ونحوه من 
الموانع > فلا أجرة له في ذلك البعض »> وإن تر كه في جميع المدة بلا مانع أو 
لمانع » فلا شيء له > وإن حدأوا المدة ول يعسّنوها » مشل أن يستأجروه على 
عمل سنة هكذا » ثم دخل في العمل في سنة من السنين أو عزم علبه في سنة 
فمرض أو منع في أي جزء منها فما له إلا أجر ما عمل > ويزيد العمل من سنة 
أخرى أو أكثر حق يتم مقدار السنة » فتتم له الأجرة إلا إن تببنت مضرة لرب 
العمل في تفريق عمله في سنين فلمنظر العدول ك يأخذ منها ويترك العمل > أو 
يستأجر للعمل غبره » فبعمل له وتم الأجرة للأجير أو يعمل له أحد بلا أجرة 
( وإن لم ينقد له فلا يدرك هو ) في مسألة المرض ونحوه من الموانع > ولا في 
مسألة موت رب العمل > ( ولا وارثه إن مات ) في مسألة موت الأجير أو 
موتها ( إلا قدر عمله ) » وإن نقد له بعضبا فلا يدرك أيضاً هو أو وارثه إلا 
قدار عمله سواء كان البعض المنقود مقدار ما عمل فسأخذه فقط أو أقل » فيزاد 
له حتى يتم مقدار عمله» إلا إن كان البعض المنقود ل تتم فيه الأجرة » لكنه زاد 
على قدر العمل > فالقولان المد كوران »> قمل : برد الزائد > وقبل : لا > وقمل: 
يلزم العقد بالشروع ولو م ينقد » والحاصل أن في هذه المسائل الحلاف في 
عقد الإجارة . 


(وكذا إناستؤجر لحصاد زرع)أو لممل كذا من الأعال ( كذا يوما )أو 
كذا و كذا شرآ يعمل كذا أو أقل أو أكثر من المدات المحدودة المصنة المتصلة 
بزمان العقد أو المنفصلة ( + ) أجر ( معلوم > فمر” به ) أي مر به رب العمل 
بالأجبر أي حمله على المرور > سواء مر معه رب العمل أم لا( إليه ) أي إلى 


- U 


فمنع منه + كطر أو خوف فل له عناؤه في تلك الأيام أو لا ؟ 
وصحح (قولان) ؛ ومن كرى دارا أو دابة أو عبداً بمعلوم لمسمى فمات 


الزرع » و كذا عل العمل غير الزرع من الأعمال المعقود علربا > أو الضمير 
للحصاد » ومثله سائر الأعمال ( ( فمنع منه ) هذا يقوي رجوع الصضممر للحصاد 
لان قولك : منع من الحصاد أظبر من قولك منع من الزرع > ولو كان المراد 
منع من الزرع من حبث حصاده أو منحصاد الزرع( ب كَمَطر أو خوف ) 
من الموانم ( فبل له عناؤء في تلك الأيام ) مثلا الممنوع فيها إن عمل قبلها ولو 
م يعمل بعدها حت تمت المدة ؟ أو عمل بعدها »> كما له أجرة ماعمل أيضا 
قبلها أو بعدها ؟ ومراده بالأجرة ما ينوب تلك الأيام من كرائه الأول المعقود» 
ا ا 0 
هام لر وصحح ) ) لأن الحر لا يباع ولا يحري عليه معنى البيع» ولآن 
الأجرة على العمل وهو مفقود في تلك الآيام مثلا > ولحديث : ديم يأخذ أحدم 
مال صاحبه » "“ ولآن بطلان قوّته في تلك الأيام كغرر أو عبسب ظہر كما مر" 
( قولان ) > وإن منم في المدة كلما فلا شيء له » وإن كانت المدة محدودة غير 
معمنة » فمنع في بعضها عمل مثله من وقت آخر ويأخذ الأجرة كلها بحسب 
الإمكان كمامر . 


( ومن كرى ) أي أكرى › والأولى التصمر به ( دارأ ) أو بست أو غاراً 

أو نحو ذلك ( أو دابة أو عبدا ) أو أمة أو سفمنة أو ثوبا أو سمفا أو مخماط 

أو شيئا ما من الأشياء التي تكرى ( ب-) کراء ( معلوم ! ) أجل (مسمى فمات 
تقد دوم 


E mE 


يبلغ أجله » ولا يقس ذلك قبله إن قسم ماله حتى يتم الأجل »2 


قبله ) أي قبل الأجل أي قبل تمامه ( فليس لوارثه دخول في ذلك ) أي 
تصرف فيه » عمّر بالدخول عن التصرف لشبه المتصرف في الشيء في الملة 
بالدخول فيه دخولاً حقيقياً بجامع التمكن › ( ولا منعه من مكتريه حتى يبلغ 
أجله » ولا يقسم ذلك قبله ) أي قبل الأجل أي قبل تامه ( إن قمم ماله ) أو 
م يقسم » وأريد قسمه ( حتى يتم الأجل ) ولا دبعه أو ببع دمضصه ولا قسم 
بعضه ولا رهنه أو رهن بعضه » ولا عقدة ما من العقود فبه > أو في بعضه حق 
يتم الأجل »2 لآن إكراءه ذلك كبيعه » وقيل : يحواز ذلك واستثناء بقمةالاجل 
لمكتري > فمن اكتريا داراً وأرادا قسماها على هذا القول قسماها بالتعريف من 
هذا الموضم لموضع كذا لواحد ومن كذا لكذا للآخر » أو قسماها بالمناءوتركاه 
ينتفع بها إلى الأجل »2 و كذا كل ما أخرجاه من ملكها أو أخرجه أحدما 
للآخر » وهو أقرب » ولكن للمكتري أن ينع المكري منالدخول فمها والبناء 
فيها للقسمة بالبناء > وأن ينع من أراد دخوها ليشتريها أو لبعقد فيها عقداً 
فإذا منمهم من ذلك فإن صح لما قسمها من خارج بالحد باللسان من| موضع ٠‏ كذا 
إن عرفاها جميماً أو عرفها مشتريا > أو من أراد عقداً فيها جاز على قول بحسب 
ما مر في البيوع من معرفة البائع والمشتري » وما يصح بلا معرفة م يحتج فيه 
إلى دخوفا . 


ومن أكرى نصف دار شائعاً عند يجيز ذلك وهي كلبا له أو له ولغفير. » 
وأراد بيع النصف الآخر الشائم أو القسمة مع شريكه م يحدما لأنه يصير 


لمشتري منفعة نصف متعين متشخص بعد أن كان شائعا إلا إن رضي المشتري 
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وإن مات مكتريه فلوارئه ماله »> وهذا إن نقد الكراء وإلا فامن 


شاء الرد بعل موت »© 1 : 5 1 5 . 


بالبقاء على أن نصف منافم الدار له » والنصف للمكتري على الشوع »> أو رضي 


( وإن مات مكتريه ) أي مكتري بعض ما ذكر ( فلوارثه ما له ) أي ما 
للمكتري من السكنى والاستخدام والعمل بالشيء فقط »دو نأن يدر كرد الشيء 
لصاحبه والحساب في الكراء » لآن مورثه كمشتري ذلك الشيء » وهو شيء باق 
يبقى الوارث فمه على عقدة مورثه » و كذا إن مات المكري والمكتري جميعاً» 
ومن قال : عقد الإجارة غير لازم » فلوارث المكري أو وارث المكتري الرد 
بالحساب كن لمن م يمت > وعلى هذا فللوارث عناء ما عمل بعد الموت > ولو عمل 
بلاعل به » وقمل : هو على الأول ما/م يعم . 


وف « التاج » : إن مات رب المنزل ول يطلب المكتري في شيء » ثم طلب 
البتامى » فلهم ما له وعليهم ما عليه > ( وهذا ) أي هذا الحك المد كور ثابتفي 
هذه المسألة والتي قبلبا > ( إن نقد الكراء وإلا فامن شاء الرد بعد موت ) كما 
قبل موت فلكل واحد من مكتر بعد موت المكري » ومن مكر بعد موت 
مكنر_ ولوارث من مات منم أو وارث أحدهما إذا ماتا جميعاً الرد إن شاءه 
كنا لكل واحد منها الرد وها حمّان » على أن عقد الإجارة غير لازم > ولو 
شرع مالم ينقد > وقبل : ولو نقد > والرد مبتدأ» خبره لمن » ومفعول شاء 
محذوف » أي شاء أن برد أو شاء الرد أو شاءه برد الضمير للرد بعده إذا كان في 
نبة التقديم . ۰ 


— ۱ - 


ولزم قدْرٌ العمل فقط » وعلى هذا فمن اكترى داب لحتل لموم 
e‏ ات a‏ اك 


( و ) إذا كان الرد ( لزم ) من الكراء ( قدر العمل فقط > وعلى هذا ) 
أي على هذا الح المذكور بقوله : ومن كرى داراً إلى قوله : فلوارثه ماله » 
يعني يتغير المح ولو مع ما ذكر » ( فمن اكترى دابة ) أو عدا أو سفننة أو 
مر كبا من مرا كب البحر أو البر ( لحمل () شيء ( معلوم ) لمعلوم ( آخر ) 
أي إلى موضم معلوم ( + ) تكراء ( معلوم فسار بعضأ ) من الطريق ( فمات 
ربها ) أي رب الدابة أو مات رب العبد » أو مات رب اللسقينة أو المركب 
( فلرب المتاع حمله عليها ) أي على ما ذكر مما اكترى للحمل ( إلى ) موضع 
( متفق عليه > ثم عليه إيصاها ) إيصال ما بيده ما اكترى للحمل ( للوارث ) 
إن م يكن الكراء على أن يدع ما اكترى من الدابة أو غيرها في الموضعالمتفق 
عليه أو بيد فلان من في الموضم > أو موضم كذا القريب عن موضع الوارث 1 
أو ممن سار معه > وإن اكترى على ذلك فعل ما اكترى علىه » ولا جد الوارث 
أن ينمه من الححل بمد الوت »© نقد الكراء أو م ينقد إن كان 
الوارث معه4ولا أن يلحقه وينعه » ولا أن يمنعه برسول أو كتابة» ولا أن برده 
إلى عناء المثل فسا عمل بدابة مورثه مثا بعد الموت » ولعل ذلك لأن الانقطاع 
بلجل أمر صعب يودي إلى فساد المال أو النفس أو كلاما » ولا سما في البحر» 
ولأن الدابة أو نحوها ببده بلزمه إيصالها > فلا وجه لوضع ماله في بلدة صحراء 
أو عند ناس والاشتغال بإيصالها ثم الرجوع إلى ماله فقد هلك هو أو ماله أو 
كلاهما > ولا وجه لوضعه عنما واستصحاا إلى حمث بحد الكراء » ولا لتخلفه 
عنها » فإن اتفى موته فى بلد أو رفقة وهو حاضر معهأو جاءه خبر موته كذلك 


دلا اااي 


وكذا إن مات ربه فعلى ربا الإيصال 


وأمكنه الكراء فكيف يمضي بها وهي في غير كراء » والمعقود عليه إنماهو 
المضي بها حاملة له بالكراء > ووجه تفريعه المسألة على قوله : ومن كرى دارا 
الخ .. أنه لا يحد وارث المكري الحساب والرد في المسألتين » كأنه لما رأى 
التعطيل فى الأولى بالنقد اعتبر أن التعطمل مؤثر ففرع هذه علبها لوجود معطل 
هو موت المكري » والدابة منقطعة بال > والآولى ترك التفريع بأن يترك 
الفاء ويعمر بالواو في قوله : فمن ا كترى » ويسقط قوله » وعلى هذا لضعف 
ذلك التوجبه » وأيضا قد يعم بموته قبل الانقطاع لقربه بالبلد الذي خرج منه 
بلا مشقة ولا خوف » لكن فبه حمنئذ الأقوال في العقد متى يلزم » مع أنه لا 
من مشقة أو خوف ولو قرب لأنه يخاف على أحدهما أعني المال أو الدابة لو 
تر كه ولا سيا السفينة » ويشتى عليه مراقبة امال حت يحد من يكري له > 
ويشق عليه رده إلى الدار أو الببت »> ويحتمل أن بريد بقوله : وعلى هذا» 
الإشارة لقوله : من كرى داراً » إلى قوله : فقط > فمقدر نقد العمل هكذا 6 
ْ فمن اكترى دابة لمل معلوم لآخر بمعلوم ونقده فيقدر مقابل قوله : وإلا فامن 
شاء الرد الخ هكذا » وإن م ينقد فلوارثه الرد بالحساب والتفريم على هذه 
التقديرات حسن > وعلى هذا فإذا ل يكن الكف حمل عليما بعناء مجدد بالعدول 
وما قبل ذلك فعلى حساب الأول »> وذلك قولان : هل تلزم المقدة بالشروع ؟ 
أو به وبالنقد لا بأحده)ا فقط ؟ وهكذا الىحث كله في قوله : ( وكذا 
إن مات ربه ) أي رب التاع ( فعلى ربها ) أي رب الدابة ومثلبا 
كل عمل (.الايصال ) إيصال المتاع إلى الموضم المعقود عليه > نقدت الآجرة أو ل 
تنقد » أو إن نقدت على البحث السابق > والذي يظهر أن المراد أن الحمل 
والإيصال في المسألتين لا بد منها جزم لعدم حضور رب الدابة في الأولى » 
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بمرض أو هروب» كعبد أو دابة بعد استئجاره من ربه بمعلوم نقد 


في هذه السنة » فوقع بذلك موت أو مر ض أو هروب مدة 


وعدم حضور رب المتاع في الثانية > وإما تكلفت البحث للتفريع الدي د کره 
فلو حضرا معا أو مات أحدههما ووارث الآخر حاضر فالخلاف في عقد الإجارة 
متى يلزم ( لوجود محل المنفعة ) وهو الدابة و كذا مثلها . 


( ولو مات أحدهما ) وهذه العلة عائدة إلى قوله » فلرب” المناع حمله > وعلى 
قوله فعلى ربها الايصال فبتعلق بواحد من تلك الاستقرارين ويقدر للآخر » أو 
يتعلق يحامع محذوف > أي قلنا ذلك لوجود محل المنفعة ( وإن هلك المحل ) 
محل الانتفاع وهو ما به الانتفاع أي بطل بوت أو بما دونه بدليل قوله ( وإن 
بمرض ) لعبد مستأجر أو دابته ( أو هروب كمبد ) بإضافة هروب للكاف 
والكاف لعبد أو بتنوبن هروب ( أو دابة ) أو حدوث كسر أو عرج أو عحمى 
أو مانم من العمل مطلقاً و كذا سفينة مكراة أو آله من آ لات الممل أو محل 
من محاله إذا كسر ذلك أو بطل أو تعطل لانع ( بعد استئجاره ) متعلئ 
هلك > ( من ربه ب ) أجر ( معلوم نقد في هذه السئة ) أو هذا الشهر أو نحو 
ذلك من المدد المعمنة المتصلة أو المنفصلة وفي متعلقة باستئجاره ( فوقع بذلك ) 
أي في ذلك الشيء الذي محل انتفاع به » والأولى إسقاط قوله : فوقم > أو 
هروب لإغناء قوله : وإن هلك الحل > ( موت أو مرش أو هروب ) أو 
مانم ما من موانع العمل به سواء” في أول المدة ثم رجم أو صح أو في وسطبا 
رجع بعد أو م برجم أو في آخرها ومثل ذلك المدة كلها ( مدة ) بالنصب على 
الظرفبة متعلق بوقع » وإن قلت: كيف يصح في جانب الموت ؟ قلت : يصح 
لأن المراد وقم ذلك في مدة بحسب كل > فكل ومدته » فمدة الموت وقته 
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منها قبل التام ۽ فلا يجد رب العمل رد ما يقابل المدة؛ وحسب 
عليه العطب فما » كن اشترى ذلك , وله ما استفاده العبد أو 
الدابة في المروب في الأجل لا ارببا ء 


المنفصل به » ومدة المرض وقت حلوله المنصل إلى أن بزول أو يتم الوقت»2 و كذا 
غيره ( منها ) من السنة ومثلها غيرها من مواقيت العمل ( قبل التام ) تمام السنة 
مثلا » والأولى إسقاطه لأنه يكفي عنه قوله مدة منها ( فلا يجحد رب العمل ) 
هو هنا من كترى الدابة ليعمل بها أو نحوها ( رد ما يقابل ) من الكراء (المدة) 
التي بطل الشيء عن العمل فما ( وحسب عليه العطب فيها ) عطف على لا يحد 
رب العمل الخ » وهو بالبناء للمفعول “و الماء فيعليه لرب العمل وها في قوله فيها 
للسنة > والعطب الحلاك > أي البطلان عن العمل » يعني أن الكراء محسبه كله 
مان شی الي لا برب الفمل المكتري أن رد ةما يقابل مدة 
بطلان الشيء عن العمل » وبطلانه محسوب عليه أي جعل خسارة عليه أو 
.كأنه عامل م يبطل . ( كن اشترى ذلك ) الشيء »> فإنه إن هلك 
بعد اشترائه فإِنما هلك عليه ( وله ) أي لرب العمل المكتري ( ما 
استفاهء العبد ) مخدمته أو استخدام أحد له ( أو الدابة ) مخدمتها 
باستخدام أحد لحا ( في ) ) بعد ( المحروب في الأجل لا لربها ) اي 
لا لرب الدابة والعبد » فإن أعطى ل يبرأ » وذلك مثل ما يحمل العبد 
من الحطب أو المناقع من المماحات بنفسه أو باستخدام أحد > وما يعمله 
للناس بأجرة بنفسه أو باستخدام أحد له عند الناس > وما حمل على الدابة من 
الحطب وسائر المنافع بواسطة إنسان » وما استأجرها به إنسان للناس في الخدمة 
لأموالهم كل ذلك لالك العبد أو الدابة » و كذا كل ما يكرى . 


e 


وبعطي مستعمل لذلك في الوقت كراءه > وقبل : لزمه الرد 
بعساب ذلك : : : 4 0" 


( ويعطي مستعمل لذلك في الوقت كراءه ) لرب العمل لالمالك ذلك » 
سواء” من استعمل ذلك في مال نفسه أو مال من ولي أمره أو مال غيره فإنه 
يعطي الكراء لرب العمل يقدره العدول > وإن استأجره للناس فإنهم يعطون 
الأجرة لرب العمل > وإن كانت دون أجرة المثل فليزيدوا تام أجرة الل › 
ولرب العمل أن يأخذ فبها مستعمل ذلك > أو من أكراها لهم . 


(وقيل : لزمه الرد بحساب ذلك ) فبحبس ما يقابل العمل منالكراء»ويرد 
منه ارب العمل ما يقابل مالم يعمل كنحو هروب أو مرض »> وهذا بناء على 
أن عقد الإجارة غير لازم ولو شرع ونقد » وأيضا المقصود بالأجرة المنفعة من 
العبد والدابة لا نفس قوّتها فلا أجر إن ل تحصل المنفعة > ولا يلزم من كورف 
العقد لاما عند بعض أنه لا يلزم بالرد إذا نقدت الأجرة لأن نقدها لا.يبيحها 
إد م يحصل مقابلبا وهو النفع » فلا فرى بين ما يجري عليه معنى البيم كالدابة 
وما لا يحري كالأجير »> لآن القصد النفع » والظاهر أنه المأخوذ به إذ جزم 
الشخبه أولاً > والفرق أن ما يحري عليه الببع جعل المستأجر فيه مشتريا للقوة 
فكأنه اشترى ذاتها في تلك المدة حمث نقد الأجرة » فإن تعطلت فعلىه » وإن 
رمحت فله . 

وقد يقال:المأخوذ به أيضافيهذهالمسألة الرد بالقماسعلى ما إذا استأجره أن 
يرعى عنده الغنم هذه السنة أو لبخدمه > وإن قدام هناك عدم الرد وما استفاد 
العبد أو الدابة أو غيرهها وعناءم على هذا القول أيضا لرب العمللا لامالك لقوله 
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وإن لم ينقد فعلى قدر العمل , 


لت : « الخراج بالضمان » “١‏ . 


قال الورانى : ورب العمل ليس بضامن؛ لأن له الرد لما يقابل الموت أو 
امروب > وقمل:لرب الدابة مثا » وهذا الحديث يناسب ثىوت ذلك يض 
ارب العمل في القول الأول “و إطلاق كون ذلك له يناسب القوليحواز أنيكري 
المحكتري ما اكتراه ويأخذ الآجرة لنفسه > ولو م بزد شيا في حل الممل أو 
آلة العمل وكانت أكثر ما اكتراه به»ألا ترىأنه أثنت له كلما جاء بنحو ذلك 
العبد ولم يشرط أن یکون قد زاد » ولا یکون من باب «ربح ما م يضمن » عند 
هذا القائل > وهو قول في « الديوان » ؛ وقد مر > وبرجحه‌هنا أيضا أنها كترى 
ذلك هنا لعمل غير محصور إلا بالمدة » فبعمل أي“ عمل مخلاف ما مر“ لمصنف > 
لمصنف » كالشبخ في استئجاره ما اكترى لعمل مخصوص فإنه لا جوز له تعمدي 
ما اتفقوا علمه ولو إلى نوعه على ما مر“ من الخلاف > فلو كانت المسألة أيضا في 
اكترائها ا حصور بمدة في حمل تخصوص كحمل أو كحمل نوع كذا > فالمناسب 
أن يكون لرب العمل عناء ما عملت بعد الهروب مثلا من غير ذلك الخصوص > 
ويكون له ما وافقه . . 


( وإنم ينقد فعلى قدر العمل) وعناء ما عملت في الهروب مثلاء وما أفادت 
لالكه لا لرب العمل > وكذا غيرها » وإن مرض العبد أو هربت الدابة في 
الوقت ولم ترجع ول يصح حت تم الأجل فلا شيء للمالك » وإنمرض أو هربت 
قبل الدخول في العمل ثم دخل فله أجر العمل » وإن ماتت أو مات العبد فله 


. رواه مسل وابن حبان والسبقي‎ )١( 
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وإن وقع عطب بذلك ولو بحبس ظام له قبل الدخول فاربه ما 
عمل بحسابه إن عمل » وإن منعه ربه وإن بإعتاق للعبد لزمه الرد 
إن قبض » وإلا فله قدر العمل › 


ما عمل قىل الموت 

( وإن وقع عطب ) يعطل عن العمل ( بذلك ) أي في ذلك الشيء 0 
ا ( ولو بحبس ظالم ) أي للشيء المكري متعلق حبس »> 

الشيء المكري كالعبد وكالحبس المرض ( قبل الدخول فلربه ) أي 0 
الشيء ( ما عمل ) بعد الرجوع أي كراؤه (بحسايه إن عمل ) » وإن عطل في 
المدة كلها وم يدخل فلا شيء له » وأما بعد الدخول والشروع فيالعمل فالقولان 
المذكوران قبل قوله : وإن ل ينقد الخ .. الرد وعدمه ما مر" فيها . 


( وإن منعه ) > أي ذلك الشيء المكرى (ريّه) كإمساكله وقتل وكل منع 
ولو يحبسه المكتري ( وإن باعتاق للعبد ) أو محبسه المكتري عن الممل أو 
تعطبله ولو بتخويف ( لزمه الرد ) بالحساب ( إن قبض ) الكراء كله أو بعضه» 
aD‏ الباق او[ غيل كارزها مبطواراة له ( وإلا فله ) 
لصاحب الشيء الذي يعمل به كدابّة وعبد ( قدر العمل ) » وإنمنم نحو عبده 
e‏ ود إعطائه إلا إن رضي 
ااي وال و كترى زر قد اک فهر انی ف يدل 
نمضى به صاحمه لأنه لا بتر که ضائعا أو قال له بعد قمضه أو بعدإمكان قرضه : 
دعه عندك حتى أرجم فإنه بحسب على المكتري ما مضى من المدة > ولو مضت 
كلما للزمه إعطاء الكراء كله لكن على الخلاف متى يلزم عقد الإجارة» وقيل : 
لا يكون محرد التخلية قبضاً » وقيل : لا شيء إذا كان المنع منه . 


—— 


وإن أتم بعد العتق فإن عل به “عد متبرعاً في الحك , وإلا فله كراء 
مثله على رب العمل » ويرجع به على رب العبد » ومن كرى دارا 


معلوم نقد سنة معينة ثم أخذت . 


( وإن ) أكرى عبده وأعتقه و ( أتم ) العمل ( بعد العتق ) أو عمل بعضه 
بعد العتق عمل بعضا قبله أو لم دعمل ‏ ( فان عام ) ) العبد ( به )أي بالعتق وعمل 
تن ذلك رعد معريها ) بل عامله ( قي المع بال سداعافة لد ال 
يدر كه على رب العمل > وأجرة ما قبل العتى لسمده > وآما فا ينه وبين الله 
فله على رب العمل أجرة ما عمل بعد العتى » ولو عم بالمتى إن لم یکن في نبته 
أن يعمل بلا أجرة علم به رب العمل أم لم يمل > وقمل : يدرك علمه الأجرة “> 
أجرة عمله بعد العتق فيها بينه وبين الله » وني الحم وهو قول من قال : من عمل 
بلا أمر من له العمل له الأجر إن ل ينمه » وكان من يعمل بالأجر إن عل رب 
العمل > وقبل : ولو لم يعم لآن المنفعة له . 


الها ار و وروا ع و E‏ 
العتق > ( ويرجع ) ) رب العمل ( به على رب العبد ) إن كان قد أعطاه اة 
على عمل العبد » أو أعطاه بعضبا وم يعمل إلا بعد العتق > أو عمل قبله وبعده 
وكان ما قبله أقل مما وصل السيد فيرد منه » وإن لم يعطه شيشا فلا رجوع 
عليه بشيء . 

( ومن كرى دارأ ) أو بيتا أو نحوها أي أكراها المكتري ( + ) تكرام 
( معلوم نقد ) بإسكان القاف أي منقوداً وهو فعل مبني للمفعول مسكن القاف 
أو مكسورة ( سنة ) بالنصب على الظرفية وهو متعلق بكرى »> أو أقل من 
سنة أو أ كثر ( معينة ) متصله أو منفصاة > و كذا غيرها من المدد ( ثم أخنت 
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ظلماً من ساكنبها بعد أن سكن فما بعضبا حتى انقضى الأجل » 
فلا رد على ربا لقدر المنع » ولزمه بالأمر العام له ولعره ¢ وكذا إن 
حبس حتى انقضی 


ظاما من ساكنها بعد أن سكن فيها بعضها ) أى بعض السنة » وكذا بعض مدة 
جعلت بينهها ( حتى ا نقضى الأجل فلا رد علىر بها) أي رب الدار ٤و‏ كذا غير الدار 
( لقدر المنع ) لأن ذلك مصببة نزلت على المكتري قصد بها » فكان كمن اشترى 
ادارا فانهدمت بلا غرر فإنه لا در'ك على بائعها » و كذا لو منعبا فيوسط المدة أو 
أوها » أو منعه مرة بعد أخرى فلا رد في ذلك وإن ل ينقد أو م يسكن فيها 
بعد المدة فإنه إذا م ينقد فليس له إلا كراء ما سكن > وإن م يسكن شيئاً فلا 
شيء له کا يذ كره المصنف قرياً . 


ومن قال : يلزم عقد الأجرة بلا دخول فلا رد لما يسكن فسا » ومن قال : 
يلزم بالدخول بلا نقد فلا رد لما م يس کن > ومن قال : لا يلزم ولو دخل ونقد 
فله الترك حين منع منها » ويُشبد على الثرك فلا يكون لربها إلا كراء ما قبل 
الإشہاد . 


( ولزمه ) أي ازمه الرد لقدر العمل ( بالأمر العام له ولغيره ) كقاصب 
لجيع الناس أو غالبهم أو للناس إلا من له عنده جاء»أو داراه مداراة لأن ذلك 
بنزلة المصيبة التي جاءتمن قبل اشتعالى كا حدم مثلا » فلذلك كان لهالرجوع “وال 
أعل ؛ قاله أبو عبد الله عمد بن عمرو بن أب ستة : 


حابس” حى غير صاحبه ( حتى انقضى ) أجل الكراء فلا رد على رب الدار» 
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كذا في الآثر » قال الشبخ : ولا فرق فما يوجمه النظر بين هذه المسألة ومسألة 
العبد والدابة والله أعم ؛ يعني فبكون فيها قولان: الرد م في الأثر »وعدمه کا فی 
مسألة العمد والدابة > وهذا على أن مراده بهذه المسألة » مسألة الدار مطلقا في 
أنه إن نقد الآجرة وشرع في السكنى » فلبس على رب الدار رد شيء على القول 
الذي صدّر به » وقد مر أن الراجح عنده الثاني لا الأول > ولو صدر به » وقي 
أن هذه مصيبة نزلت بالمستأجر لا فرق فمها بين العام والخاص» لآن الدار ما 
ري عليه ععتى البيع . 


وقمل: علبه الرد لتعطمل المنفعة > وأن المصدبة نزلت بصاحب الدار > وإنم 
ينقد فليس عليه إلا يحساب ما سكن »2 وإن ل يشرع في السكنى فلا شيء ولو 
نقد » لأن لكل الرجوع » هذا مقتضى المساواة بين المسألتين إن كان هو المراد 
بعدم الفرق ببنه) » وإن تخالف كلام « الأثر » في بعضبا . 


وعدم الفرق ظاهر إذا سكن فبها الجبار أو أغلقبا » لأن المصيبة نزلت 
بالمستأجر لا بمحل المنفعة » ولذلك جزم في « الأثر » في مسألة الحبس بعدم الرد 
وهو ظاهر إن نقد الأجرة وشرع في السكنى > وإن ل يشرع فله أن يشهد أنه 
رجم عن ذلك الاستئجار ولا يلزمه شيء » ويحتمل أن بريد بقوله : هذه المسألة 
مسألة الدار التي قبل قوله : و كذلك إن أخذه سلطان إلخ » فإن مقتضى القباس 
أنه لا فرق بينها وبين مسألة العبد والدابة » لأن المانع في كل منها قائم محل 
المنفعة فسحري فبا القولان السابقان في مسألة العبد والدابة في الأمر الخخاص 
والعام > ولا يحزم بعدم الرد في أحدها وبالرد في الآخر كا جزم صاحب «الآثر» 
بعدم الرد . 
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وإن وقع ذلك قبل الدخول فيها وجب الرد ولو نقد » وإن هدمت قبل 
ليام أجير رها يبنائها وإصلاحبا أو برد الباق إن امتنع 


( وإن وقع ذلك ) المذكور من الحبس أو من أخذ الدار مثلآ منه أو المنعمن 
السكنى حت انقفى الأجل ( قبل الدخول فيها ) في الدار » وكذا مثلبا 
( وجب الرد ) لما قبض » الأو'لى قول من قال : عقد الإجارة لازم » ( ولو 
نقد ) أي والحال أنه نقد » وإن لم ينقد لم يتصور الرد لعدم ما يرد > فلا برد 
للمكتري لعدم ما برد > ولا يأخذ منه > وإن قيل: الرد شامل لرد ما قبض إن 
قبض ولرد ما لم يقبض بعنى ترك قبضه لزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه > 
نعم؛ لا يشكل استعال الرد في معنى إيطال العقد فيشمل ذلك كله » وإرتف 
دخل بعد المنع أو الحبس ونحوها أعطى كراء ما سكن فقط > وهكذا 
كلما منع بذلك ثم سكن »> وقد علمت متى يلزم عقد الإجارة على الخلاف . 


( وإن هدمت ) بعد الدخول كلا أو بعضها و كذا نحوها ( قبل الام ) مام 
الأجل وقد نقد ( أجير ريما ) و كذا ما أشبهها ( يبتائها وإصلاحها ) ويسقط 
له من الكراء ما يقابل أيام تعطيلها بالإصلاح أو يعوض أياما ( أو يرد الباقي ) 
من الكراء ( إن امتشع ) من البناء والإصلاح على كل قول من أقوال عقد الإجارة 
ازوال حل المنفعة الحصوص > وإنما وجب الرد إذا امتنم لأن الإصلاح والبناء 
في طاقته»فوجب عليه الرد باتفاق إذا امتنع منها يخلاف العبد والدابة > ففيه) 
الخلاف إذا مرضا أو ماتا لأن صحتها ليست في طاقته » فلا برد مالكها شيئا 
على ما مر" > وإن انهدم البعض فقط ولم تكن على المكتري مضرة فيه ولا نقص 
مصلحة لم يحبر على المناء ولا على رد.الباقي » وإن هدمت قبل الدخول فمن شاء 
منها ترك الإجارة عند من يقول تلزم بالدخول وغيره أيضا لزوال حمل المنفعة 


ب 


وإن أتم البناء بعد انقضاء السنة وجب الردّلما فات » أو يتفقا أن 


يسكنها بقيتها بعد البناء » وقسلل : له السكنى لا الرد إن م 
فقا عليه 


( وإن أتم البناء بعد انقضاء السنة ) أو مم انقضائها » و كذا ما عقدا عليه 
من مدد الكراء > و كذا يحاسب با تعطل به من الإصلاح داخل المدة وقد دخل 
قبل الانهدام ( وجب الرد لما فات ) أي لكراء ما فات من السكنى بالاتهدام > 
( أو يتفقا ) بالنصب بأن مضمرة جوازاً عطفا لمصدره على الاسم الخاص » وهو 
لفظ الرد » أي وجب الرد أو الاتفاق على ( أن يسكنها بقيتها ) أي بقبة السنة 
وكذا غير السنة ( بعد البناء > وقيل:له السكنى ) بعد البناء الذي مم انقضاء 
الأجل أو بعده ( لا الرد ) لما بقي ( إن لم يتفقا عايه ) أي على الرد" وهكذا لو 
الهدمت بعد البناء والإصلاح ولو مراراً » فالقول الأول له الرد » شاء صاحب 
الدار أو أبى إلا إن.اتفقا معا على السكنى » والثاني بالمكس » وهو أن له 
السكنى شاء أو كره > إلا إن اتفق مع صاحبما بالرد » ووجه الأول أنالكراء 
وقع على مدة مخصوصة في شيء مخصوص فا فات من المدة فاستلحاقه من وقت 
آخر عقدة أخرى > ولا يحب على الإنسان أن يعقد عقدة فى ماله في الجلة“ووجه 
الثاني أنه نقد له وشرع في السكنى » وأن الفوات من المدة كفوات شيء منالمال 
يحب غرم مثله إذا أمكن المثل > ولا يقال:عقد الإجارة كالبيع »> وما ينزل 
بالميسع من ضمان مشتريه » فقكيف يكون هنا من ضمان صاحب الدار ؟ لأا 
نقول : الإجارة م تشبه الببعمن كل من وجه >لأن المشبهلا يقوى قوة المشيّه به“ 
فلذلك يكون الممان على صاحب الشيء في بعض المواضم > وإن كان محل المنفعة 


— ۲ ۲A 


وإن لم يعبنا سنة تعيّن السكنى » وإن لم ينقد فله ما سكن , 
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بحري عليه معنى الببع » لآن الإجارة لا يقطع فما النظر عن المنفعة مطلقاءبل 
إذا أمكن تحصلبها من الحل ولو بعد ذلك لا يذهب مال المستأجر هدرا » ولا 
يقال : كيف يدرك بعد خروج المدة ببنها» مع أن شبه الإجارة بالبيم إنماهو في 
تلك المدة فقط ؟ لأنا نقول : إنما يدرك ذلك بعد الأجل لأنه يدرك علا 
إصلاحها قبل الا جل “فإ دراك الإصلاح بمنزلةإدراك السكنى فاذ لك تفته السكنى 
بفوات المدة » وإن لم يدخل في البناء والإصلاح إلا بعد تمام السنة أو غيرها من 
المدد وقد وقع المدم قبل الام لم يكن له إلا الرد إن لم يرضيا معا على السكنى > 
وإذا م يدخل في البناء والإصلاح قبل الإنقضاء م يدرك عليه المكتري أن يبني 
ويصلح ولو على القول الثاني في كلام المصنف أمكنه الدخول في البناء والإصلاح 
قبل الام أم لم يمكنه » تعمد ترك البناء والإصلاح أم لم يتعمد»طالبه المكتري قبل 
الهام إلى البناءوالإصلاحأم م يطالبه؛(وإن لم يعينا سنة) أو مدة بل أطلقا سنةمن 
السنينأو شبهراً من الشبور أو نحو ذلك » فانهدمتثم بنى ( تعيد ) ت (السكنى) 
بعد البناء والإصلاح > ويدرك عله التعجيل للبناء والإصلاح بحسب الإمكان يلا 
إضرار > فإن توانى أو أبى مع الإمكان وم بطق على الإنصاف منه بالجير على 
البناء والإصلاح جبر على الرد إن أراد المكتري > ويتصوار ذلك بأن يدخل في 
السكنى أول سنة من السنين ثم تنهدم أو في وسط سنة ثم تنهدم أو نحو ذلك 
فحاصله أن يبني ويصلح ويتم عدد السنة من السنة الأخرى للسكنى > وت 
هدمت أيضا بعد البناء والإصلاح » فكذلك ولو مراراً بعد أخرى » إلا إنتبين 
الإضرار بذلك للمكتري وأراد الردفل > ( وإن لم ينقد فله ) كراء ( ما سكن ) 
المحكتري في مسألة تصين السنة * ومسألة عدم تعينها . 

( ومن كرى ) أي أكرى لغيره ( دارأ ) أو غيرها (+) كراء ( معلوم 


يه ل 


نقد شرا معلوماً ثم سافر مكتريها عنها بعد الدخول حتى انسلخ 
حسب عليه » وقيل : في مكري دابة لحرث أو طحن أو نحوه 


تقد ) نعت لكراء > أو حال منه » أو من تميره في معلوم إن جمل بصيغة 
الفمل ( شرا معلوما ) متعلق بكرى > أو أقل من شبر أو أكثر ( ثم سافر 
مكتريها ) أو غاب ( عنها بعد الدخول ) أي دخوها بالسكنى إن كان قد 
أكراها للسكنى 6 أو بالخزن إن اكتراها له أو ها إن اكتراها لما أو بأحدهما أو 
اكتراها مطلقا وشر طالدخول لسكون عقد الأجرة لازما لوجود النقد والدخول 
في العمل وإن لم يدخلما ففيه خلاف عقد الإجارة ؛ ( حتى انسلخ ) الى اي 
غيره مما كان بدنه| أجل » أو رجع قبل انسلاخ المدة وإيسكنها بعد الرجوع أو 
حضر ولم يسافر > لكنه لم يسكنها مثلآً بعد أن سكنبا بعض المدة »> ( حسب 
عليه ) الأجل كله ما سكن وما م يسكن > أو أراد حسب عليه الكراء كله 
أو أراد حسب عليه وقت سفره عنها»كا بحسب عليه وقت عدم سفره والماصدق 
واحد > لأن ذلك جاء من قبله » إلا على قول من قال:لهالرجوع ولو دخل 
ونقد له فإنهإن أ شبد حين أراد السفر أو الغيبة أو الترك فخرج منها أنه قدرجع 
عن الكراء » وأعلم صاحبها بذلك »> نما له إلا ما يقابل ما سكن > وإن ل يعلمه 
فله الكراء تاما » وقمل : له ما يقابل ما سكن من الكراء وأجرة المثل لما بعد » 
ولا جد ذلك عند منقال : يازم الإجارة بالدخول والنقد ولو أشهد فعلبه الكراء 
تامأ » وإن نقد ولم يدخل فلا يحسب عليه كراء مام يسكن عند مشترط 
الدخول > ويحسب عند من لم يشرطه » إلا إن أشبد أنه فسخ العقد وأعلم 
صاحببا . 


( وقيل في مكري دابة لحرث أو طحن أو نحوه ) من الأعمال أو للممل 
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كذا يوماً بدينار فذهب با إلى بمته فحبسبا أياماً ولم يعمل -وربا 
لا بعل بذلك ‏ فله كراؤهافي أيام اجيس بعدول ورج وهس 


منكه ) 


مطلقاً أو آلة لما يعمل .با ( كذا يوما ) أو أقل أو أكثر ( بديئار ) أو أقل أو 
أكثر ( فذهب بها ) أو بذلك الشيء الذي اكترى ( إلى بيته ) أو حيث شاء 
( فحبسها ) أو حبس ذلك الشيء ( أيامأ ) أو يرما أو يومين أو شرآ أو أقل 
من ذلك أو أكثر ( ولم يعمل»وربها لا يعام بذلك ) المشار إلبه بقوله: لم يعمل» 
وهو أنه لا يعمل أي ل بعل في تلك الأيام أنه تر کہا بلا عمل ( فله كر اوها فيأيام 
الحبس بعدول ) لأنه منع تلك الدابة مثا عن ربها > وفي أيام العمل إن كارت 
قد عمل قبل الحبس بلا عمل ما ينوبه من الكراء الأول » ( ورجتح) لأنه عطل 
صاحبها عن الانتفاع بها » وقد أخذها على الكراء » وإن كانت الإجارة على ما 
اختير لا تازم إلا بالنقد والشروع > وذلك لآنه في الحقبقة م يدفم الأجرة وإغا 
بعطي نظير منعا عن صاحبها بنظر أهل العدل»وتسميته كراء” تجوتز»وإن عمل 
بعد الحيس فله الكراء كله حسما بلا عمل أو عمل بها » لأن ذلك جاء من قبل 
بناء على أن عقد الإجارة لازم ولو بلا نقد > ولا سا قد رض الدابة أو السشيء 
( ومنع منه ) أي : وقال بعض : لا كراء مثلل لصاح بالدابّة مثلاء و كذلك 
الأول لآنه للعمل » والعمل م يكن » ونسبه في « التاج » إلى الأكثر > وإن عل . 
ربها بذلك فلا كراء له ويعد راضياً بعدم الكراء لأنه عل وسككت» ولیس‌باتفاق 
كا قد يقال > بل من يقول : بلزوم عقد الإجارة مطلقا ولا سما قد قبض ما به 
العمل يقول : إن له الكراء المعقود » وإن نقد الكراء ودخل العمل فله الكراء 
كله > والفرق أن الدار لا تضر بالسكنى كا تضر الدابة بالعمل » بل الدار تصلح 
بالسكنى فوجب فبها العقد الأول لا تقويم المدول . 


اس 


ومن استأجر عبده أو دابته لعمل مقصود إليه فوقع العطب بذلك» 
وإن وروت ار ترک ر اله إن نقد ء إلا .ما ذكروا في كراء 
الأحمال موصلة كستأجر آخر لحمل معلوم لآخر بعلوم نقد فبو 
ااا 


( ومن استأجر عبده أو دابته ) أو غبرها ما يستأجر (لعمل مقصود إليه) 
محدود أو لعمل مقصود غير حدود وحد بوقت أو لعمل مطلقا بحسب الإمكان 
وحد” بوقت (فوقع العطب بذلك ) أي في ذلك الشيءالمستأجر ( وإنيهروب أو 
مرض ) إن كان حموآنا كعبد ودابّة ولا سما بموت أو وقم العمطب بانكسار أو 
بطلانه عن العمل بفساد أو وجه ما ( وجب الرد ) رد الكراء كله إن م يعمل 
شيا ورد ما يقابل ما لم يعمل إن عمل شيثا ( إن نقد ) وإن لم ينقد 
م يتصور الرد لعدم ما برد > بل حمنئذ لا يطالب المكتري بالكراء 
كا بره لو قبضه © ( إلا ما ذكروا في كراء الأحمال موصلة ) بالنصب 
على الحال المقدرة ( 5 ) إنسان ( مستأجر ) إنسانا ( آخر لمل ) شيء 
( معلوم !) معلوم ( آخر ) أي لموضع معلوم كا عل الشيء ( ب ) كراء ( معلوم 
نقد ف ) هذا الكراء ( هو ؛لكراء الموصل ) أي الذي يحب أن يوصل > ولو 
ماتت الدابة لأنه لم يعقد الكراء على تلك الدابة خصوصا » بل عقده على ذمة 
الأجير فموصله بأي دابة شاء » حتى إن شاء وصله على ظهره إن أمكن > ولو 
حضرت الدابة حين العقد فإن حضورها لا خرج الكراء عن كونه موصلا > إلا 
إن قال أكري لك هذه الدابة » أو قال : احمل على هذه الدابة بكذا ونحو 
ذلك من ألفاظ تخصمصها > بل لو قال أيضا : على هذه الدابة أو نحو ذلك من 
ألفاظ التخصيص » وقال مع ذلك إنه كراء موصل لكان أيضا موصلا لأ 
قوله : موصل بمنزلة قوله : إن ماتت هذه الدابة أو عطبت أو منع منها مانع 


اب 


ولا يكون إلا بعد نقد » وعلى رب الدابة الإيصال ». واف 
را ات انر نت رو المكرى نه و 2ج اه 


فوصل على غيرها ولو على ظبرك . 


وحاصل الكراء الموصل أن المل مضمون في ذمة الأجير » يحمل كيف شاء 
بلا مضرة تلحق المستأجر » فلا بطل موت دابة » ولذلك قال : كستأجر آخر 
ولم يقل : دابة آخر ( و ) لكن ( لا يكون ) الكراء الموصل ( إلا بعد تقد ) 
فلو لم ينقد لم يكن الكراء موصلا ولو وصفاه بأنه موصل »© فمكونفيه الخلاف 
مت يلزم عقد الإجارة وتتفرع عليه الأحكام » وإذا كان في ذمة الأجير شيء 
فعقد صاحمه الكراء معه به فبو كراء منقود في ج المسائل التي يذ كر 
فسا النقد . 


( وعلى رب الدابة الايصال ) ني الكراء الموصل ( وإن هربت أو ماتت 
أو 'سوقت ) أو غصبت أو عطبت أو منم من امل بها مانم ( و ) ذلك لأنه 
( هو المكرى ) بض الجم وفتح الراء ( نفسه ) لا خصوص دابته الحاضرة إن 
حضرت العقد » فالإجارة في الكراء الموصل منعقدة لازمة ولو لم يشرع في 
العمل » لأن امحل مضمون في الذمة فيكون الكراء بمنزلة رأس مال السلم > أو 
رأس مال النقد > والعمل مضمون بنزلة المسلّم فبه » فبخالف قاعدة الإجارة 
من عدم اللزوم إلا بالشروع والنقد جميعاً على ما اختير ؛ ولذلك قال المصنف 
كالشيخ : إلا ما ذكروا في كراء الأحمال موصلة بالاستثناء » ويحتمل أن اللزوم 
بعد الشروع فلا يخرج من القاعدة وال أعلكقاله أبو عبد الله عمد بن عمرو بن أبي 


سنه . 
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57 بعيب كبيع » فبعاب منکن إن کان به سوس أو سكنه 
مجذوم قبل » أو كان قريباً من ه في الوقت 


وأقول : الكراء الموصل يلزم بالعقد عند بعض > وقيل : بالتقاء العرا » 
وقبل : بالسير ولو قليلاً » ولا ختص الكراء الموصل بالدابّة» بل السفينة و سائر 
المراكب البحرية والبرية كذلك > بل الكراء الموصل يجوز تصويره والحكم 
يحكه في أعمال الإجارات كلها الحل وغيره من أعمال الدايّة والمركب وغيرها 
إذ قالا : إنه مضمون في الذمة » أو مثل هذه المبارة ونقد الكراء والله أعم . 


( وترد ) الأشياء المكراة أو المأجور بها ولو في الكراء الموصل ولا سيا في 
غيره » ووجه الرد في الموصل مع أنه إن تعطلت الدابّة مثلآ أحضر أخرى أنه 
يكره صاحب الال طول المدة وسائر الآفات في ذلك ( بعيب كبيع ) إذا صح 
أن السب من المكري إلا أن يشاء المكتري فيثبت على الاجارة بلا نقص ما 
يقابل السب من الكراء فله الشوت علمما ويعطى الكراء تاما » وإذا عمل بعد 
العم بالعسب لزمه » ولا أرش »> و كذا إذا صدر منه دال” الرضى »© وقيل : إذا 
كان الخبار لأحد المتقابلين كان أيضاً للآخر فلا تثبت العقدة إذ لم برضها أحدهاء 
وقىل : عقدة الكراء ثابتة » وينقص من الكراء ما يقابل السب»وعلى هذا القول 
يدرك الأراش » ولو عمل بعد العم أو صدر منه ما يدل على الرضى ما م يصرح 
بأنه ترك الأرش . وقد تقدمت السوب في الببوع » فالسوب هنا هي العمبوب 
هنالك . 


( فيعاب مسكن إن كان به سوس ) كالآر ضأو كانيسو”سفيه الطمام > ( أو 
سكنه بحذوم قبل أو كان قريباً منه في الوقت ) أي في المدة التي جعلوها مدة 


5-00 


أو دابة إن ركبا » وثوب لبسه قبل" » وطعام صنعه » وكذا الأبرص 
ول الكراء إن رب »© وإن استحفت دار أو دابة أو عند من 


مستأجر قبل الام وقد 


الكراء » أو يسكن قربا منه ولو بوم أو أقل » يعني أن القرب عبب إن كان 
حال الكراء وإن كان قبل وانقطع فليس بعيب ( أو ) يعاب ( دابة إنركبها ) 
مجذوم ( وثوب لبسه ) مجذوم ( قبل > وطعام صنعه ) أو طحنه ( وكذا 
الأبرص ) إن سكن المسكن قبل أو كان قريبا منه في الوقت > أو ركب دايّة 
أو لبس نوب أو صنع طعاماً أو طحنه > وكلامه صريح في أن البرص مد > 
وذلك بإذن الله » وذكر الطعام.منظور فيه إلى كون الطمام أجرة للأجير أو 
مستأجراً على ملابسته يبحمل أو إصلاح أو نحو ذلك من المباشرة » وكذاكل ما 


5 1 ۾ ام 
بأسره دوم أو ايبرص . 


والحاصل أنه صح أن المكرى معيب من عند مكريه أو المأخوذ أجرة معيب 
كذلك » فالحم الرد“أو رد النقص » وجميع ما ذكره يصحأنيكون مستأجراً 
على عمله أو عمل فمه وأن يكون أجرة . 

( وحل الكراء إن ريب ) بأنه مأخوذ غصباً أو سرقة أو غرراً أو بربا أو 
على معصية أو على طاعة إن اعترف صاحب الشيء له بأنه مريب أو بسن وجه 


الريبة » ويعطي لامكري كراء الماضي . 


( وإن استحقت دار” أو دابة أو عبد ) أو ثوب أو شيء ما من الأشماءالي 
تكرى ( من مستأجر قبل الام ) ام أجل الكراء متعلقانباستحقت (وقد 


هج ةم 


نقد وجب رد الباق بالحساب لا بالماضي في الحم » ولا يدرك 
المنتحق عل سستاجر كران ها سكن فا أو اتشعفل فة أضا 


نقد ) الكراء ( وجب ) على المكري ( رد الباق ) من الكراء أو المستأجر 
المكتري ( بالحساب ) > بحسب 5 بقي من الأجل فيرد له ما يقابله من الكراء: 
ويحسب لنفسه في الحم ما يقابل ما مضى كا قال > ( لا الماضي ) من الكراء 
عضي ما يقابله من الأجل > فإن المكري بحبه لنفسه ( في الحكم ) > وأما فيا 
بينه وبين الله » فإنه يلزمه أن برده إلى المكتري أيضاً > لآن العقدة باطلة» وإذا 
بطلت فإن الثمن برجم إلى من خرج من يده » من غصب شيئا فباعه فإنه يرد 
الثمن لمشتري > وإن لم يستحى الشيء إلا بعد تام االمدة لم يدرك في الحم 
المكتري على المكري رد شيء . 


( ولا يدرك المستحق على مستأجر ) بكسر الجم وهو المكتري ( كراء 
ما سكن فيها ) أي في الدار ( أو ) كراء ما ( استعمل ) مزدابة أو عبد أو غير 
ذلك ( فيه ) أي ني الحم ( أيضأ ) > ويدر كه فما ببنه وبين الله عليه» و كذلك 
لا يدرك المستأجر المكتري على المكري رد ما وصله من الكراء ما قايل ما 
مضى من الآجل في الحم > ولا يقال : هذا لا يتوم فلا بحسن التعرض له فحمنئذ 
يقرأ قول الشيخ ولا يدرك عليه رد الذي ينوب ما مضى الخ > بالبناء للمفعول 
والفاعل المحذوف هو المسّحق أو بالبناء للفاعل الذي هو المستحقى» لآنّا تقول: 
يتوم أن المكتري يطالب المكري بالرد لظبور أن الشيء ليس ملكا للمكري 
فبحالل ال مكتري المستحق أو يعطبه كراءالمث ل فبحسن أنيق رأ بالمناء للمفعول والفاعل 
الحذوف عام للمستحى أوالمكتري ولا يدرك المستحتى ولاالمكتري على المككري 


اكت 


وإن لم ينقد دفع كراء ما انتفع به مكتر فيه أيضاً لا لمستحقه . 


الرد لما قابل الماضي من الأجل في الحك » ويدرك المكتري رد الباق » وأما فا 
بينها وبين الله فإن المكتري يدرك على المكري رد ما وصله ولا يعطيه ما إيصل 
ولو انتفع حتى تم" الأجل لآن الشيء لنس له > ويدرك المستحق عليه كراء مثل 
ما استحقه لا ما أكراه به أو مثله » سواء استودا أو كا نأحدهما أكثر لآن عقدهما 
باطل في نفس الأمر فلا اعتداد يه > بل برجم إلى كراء المثل » وله أت يغرم 
المكري أو المكتري فما بينةوبين الله » فإن غرمهالمكري فلا شيء على المكتري 
ارب الشيء لآنه قد أخذ عناء شيئه > ولا للمكري لأنه هو الذي ضيّم مال 
نفسه بإ كراء مال الناس لغيره » فوصل بذلك إلى الخسارة » والظالم أحق أن 
يحمل عليه وإن لم يكن المكري ظال) في ! كرائه فإنه يضمن فيا بدنه وبين الله 
كراء ا مئل » ويرجع على المكتري بما أعطى لان انتفم » وإن غرم المكتري في 
عناء المثل وكان المكري ظالاً رجع المكتري عل المكري لأنه رر © ولات 
الظالم أحق أن يحمل عليه > وإن ل يكن ظال) فلا يرجم عليه > وإنما ل يدرك 
المستحى على أحدها في الحم لآن الشيء المستحق يرجم لصاحبه کا خرج من 
يده » وقد مر أن غلة الشيء المستحى لصاحبه فيا بينه وبين الله » وأما في 
الحم فيسكبا المشتري المستحقى منه لأن الشيء المستحق ل يستحقه صاحبه إلا 
في الوقت الذي استحقه فبه من يد المشتري لأنه لا خرج من يد المشتري إلا كا 
دخل › ولعلهم اعتيروا في ذلك ظاهر قوله لر : « الخراج بالضان » 2١١‏ (وإن 
م ينقد دفع كراء ما انتفع به مكتر, ) إلى المكري تنازع فيه دفم وانتفم (فيه) 
أي في الحم ( أيضأ لا لمستحقه ) » وأما فيا ببنه وبين الله فإنه يدفعه لمستحقه 


. تقدم ذكره‎ )١( 


كفن 


وقمل : والذي يظبر أنه إذا لم ينقد فإنه يدفم كراء الممل للمستتحق إذا كان 
المكر ي غاصباً » كنسألة راعي الغنم المتقدمة إذا خرجت الغام حراماً حيث 
يدفعها لأصحابها لا للفاصب »> وليس كذلك » لظهور عدم مساواةالشيء لمكراه 
إذ الشيء المستحى استحقى بذاته فلا برد إلا" إلى مستحقه يوم الى © راهنا 
غلته فقد مضت قبل استحقاقه وال أعل . 
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باب 


ضمن الأجير إن تعدى اتفاقاً 


باب 


في ضمان الأجير والمكتري 


( ضمن الأجير ) أراد به ما يشم لالمكتري على طريق عموم ا لجاز لابطريق 
استعمال الكلمة فى معنببها » وأيضاً إن الأجير والمكتري كلها بممنى واحد 
وهو الذي في يدهمال غيره على أجر معلوم للعمل»ويدل لذلك الشمول قوله : أو 
اكترى بيتا شبراً الخ ( إن تعدى اتفاقا ) . 

قال بعض الخالفين : يد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة 
و كذا بعدها في الأصح استصحاباً لما كان ؛ وبهذ! قال أبو حنيفة : والثاني يضمن 
وبه قال مالك «المستعير اه . 


وفي قوانين الأحكام الشرعبة + من اكترى عرضا أو دابةم يضمنها إلابالتعدي 


رح 7 


وإن بتضييعه لمستأجر عليه حتى هلك أو تلف بتدلسه في العمل 
أو اكترى يتا شرآ فسكنه ضعفه .2 . 


لآن يدهيد أمانة يخلاف الصانع فإنه يضمن ما غابعنه إذا كان قد نصب نفسه 
للناس ولو عمل بلا أجر » وقال أبو حنيفة : لا يضمن من عمل بلا أجر » 
وللشافعي في ضمان الصناع قولان ؛ ولا ضمان إن قامت بينة التلف »> واختلفوا 
هل له الأجرة إن تلف بعد تام العمل ؟ ويضمن كل ما جاء على يده من حرق أو 
كسر أو قطم إذا عمله > ولا يضمن مالم يعمله كحرق الثوب في قدر الصباغ » 
والخبز في الفرن > وتقوم السبوف إلا إن تعدى» ومن ذلك الطبيب والختتان 
والببطار وقالع الضرس والحجام لا خمان عليهم إنل بتعدوا» وإن أخطأوا فعلى 
العاقلة » ولا خمان على صاحب السفينة لاي حنمفة اه . 


( وإن بتضييعه لمستأجر عليه حتى هلك ) مات › أو حتى ضاع منه جز 
أو منفعة كقطع عضو أو بطلان نفعه وكاتكساره ( أو تلف )فسد أو فات هو 
أو المنفعة ( بتدليسه في العمل ) وسواء في ذلك الحبوان وغيره » ويختص الموت 
بالحبوان » ومثله النبات > وذلك مثل أن يستأجر على رعي غنم فينام عنها إلا 
إن غلبه النوم على عصاه»أو يولي عنها وجبه فتتلف بالهروب > أو يأ كل الذئب 
منها أو بجحرحهاءأو يُمطى الأجرة على عمل باب من خشب فيكسر الخشب لعدم 
إتقانه العمل بأن ضرب بشدة فوق ما يصلح أو يعمل بآلة تكسرء . 


( أو اكترى ) عطف على تعدى عطف خاص على عام » لکن باعتبار 
سكنى الضّعف مجاوزة الحد » فإنهها من التعدي وها تلف نفع ( بيتأ ) أو دارا 
أو مسكنا ( شهرا ) أو أقل أو أكثر ( فسكنه ) أو خزن فسه أو اكتراه 
الخزن ( ضعفه ) وهو شهران > أو ضمف تلك المدة التي هي أقل من الشهر أو 


¥) — 


أو دابة لجل معلوم أو لكان معن فجاوزه » فقيل : لزمه كراء مأ 
اتفقا علمه » وضمنبها في الزائد بلا كراء مطلقاً »وقل : 


أكثر منه أو سكن أو خزن أكثر من الضعف أو أقل > ومثال تلف الست أن 
يسكنه فوى المدة فيتكسر خشبه أو تخصصه أو شيء منه به بعد المدة ( أو 
دابة لحمل ) شيء ( معلوم ) إلى معلوم فحمل أكثر إلى المعلوم ( أو ) دابة ( ) 
لحمل مطلقا مدة معلومة إلى ( مكان معين فجاوزه ) أي جاوز المكان أو 
الزمان > وإذافعل تلك المجاوزة ( فقيل ) أي قال عبد الله بن عبد العزيز : 
( لزمه كراء ما اتفقا عليه» وضمنہا ) كلها إن عطبت كلباء أو بعضها إن عطب 
بعضها » وقبل المجاوزة هي في بده كأمانة » وبعد المجاوزة كانت في ذمته ( في 
الزائد ) أي كانت فى خمانه » فسا زاد على المكان المعّن » فإن عطبت فيه فعلبه 
قبمة عطبها » ولا شيء عليه إن لم تعطب کا قال ( بلا كراء) على الزائد (مطلقأ) 
أي عطبت أم لم تعطب > ولزمه الضمانعند ابن عبد العزيز» ولو لزمه كراء المثل 
على الزائد والفمان لاجتمع عليه الضمان والكراء وها متنافيان » لأت الكراء 
يناسب أنها ليست فيضمانه إذ لو كان تفي ضمانه كلك الإنسانفإنه في ضمان الإنسان 
إنضاع عليه إيلزمه الكراء “بل يكون الخراج بالفمان»و كونها في ضمانهيقتضي أن 
لا كراءعلبه »ويجاب بأن كلا من الزيادة والعطب من عمل فبلزمانه معا إنذعطبت 
كالكراء الأول كا هو قول أبي عبيدة » وكذا يقال أيضاً في قول الرببع الآتي 
فإنه أيضايقول: لا يحتمع الضان والأجر » لكنه أراد الضان بالفعل بأن تعطب 
فبعطي قبمة العطب » وأراد ابن عبدالعزيز بالضمان دخول الدابة في ضمانه وأنها 
لست كالامانة . ۰ 


( وقيل ) أي قال الربمع ومشايخ من أصحابنا الحضرميين ومد بن سامة 
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كراءه أيضأ إن سامت وضنها إن عطبت بلا كراء » وقيل : كراؤه 
أيضاً مطلقاً  »‏ . . . 


المدني رحمهم الله : لزمه كراء ما اتفقا عليه نفسه > و ( كراءه )أي كراء الزائد 
أي العناء الذي يقدره العدول على العمل الزائد » سماه كراء لشببه » ( أيضأ إن 
سامت» وضمنها ) دون كراء الزائد ( إن عطبت ) في الزائد فيعطي قيمة 
عطبها و كراء ما اتفقا عليه دون الزائد کا مر > لأنهم قد ألزموه ضمان عطب 
الدابة كأنها ملكه » فكان ذلك ج يقال: الخراج بالضان » ويجاب : بأن العمل 
والعطب جميعاً من عمله» فلزم الكراء على الزيادة وقبمة العطب » کا هو قول أبي 
عسدة ( بلا كراء ) مازاد. 


( وقيل ) أي قال أبو عيدة رحمه الله : لزمه كراء ما اتفقا عليه مطلقا 
وقبمة عطبها إن عطبت > و ( كراؤه ) أي كراء الزائد بتقدير العدول (أيضأ 
مطلقأ ) عطبت أم لم تعطب » قال له عمد بن سلمة :من أبن ؟ فقال : من حيث لا 
تعلم » يعني _والل أعل من حيث أن كراء ما اتفقوا عليه لزمه بعمل کا اتفقوا » 
و كراء الزائد لزمه بعمله يمال الناس » ومال المسل لا يحل إلا بإذنه أو بإرث أو 
نحو ذلك > والعطب إنما جاء بعد ما لزمه كراء الزائد فلزمه قممة العطب بعدما 
اشتغلت ذمته بالعمل الزائد » فكان كمن | كترى دابة فعمل بها ما اقفقا عليه ثم 
زاد ثم قتلها > وكمن لزمته حدود ثم لزمه القتل فإنه مخرج منه الحدود واحدر 
بعد واحد ثم يقتل » ولا يقتصر على قتله على الصحمح > وكمن قتل رجلين ولهمال 
فأراد أولباء أحد الرجلين الدية » وأراد أولماء الآخر القتل » فإنه يقدم الإعطاء 
نكن د فتك أن جطرها ران و نل كال يقال ب إن اميا 
مألتنا قد تقارن أسبابه ومقدماته العمل الزائد ثم يكون بعد » فليأخذ حمنئذ 
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ومن ا كترى دابة لحمل معين فزاد فعطبت » فيل يضمن قيمتبا 


إما قممة العطب وإما الكراء الزائد » وقممة العطب أو'لى لأنتا نقول: مقارنتها 
لا تزيل الكراء الزائد ولا قممة العطب عنه > لآن العطب كان به 
فكيف بزاح عنه ضمانه ؟ والعقل الزائد انتفاع بال الناس » فكىف يسامح في 
العناء ؟ وقول الربيع > وقول ابن عبد العزيز مجتمعان فما إذا عطبت > فإ 
ما يقولان: بلزمه العطب فقط دون عناء الزيادة» ودفترقان ف عناء الزيادة إدا 
م تعطب > ألزمه الربيع دون ابن عبد العزيز > واجتمع أبو عبيدة معها في ضمان 
العطب بإعطاء قيمته »ومع الربيع وحده في ضمانعناءالزيادة إن #تعطب»وقال 
الشافمي : يلزمه كراء المثل فى الزيادة على كل حال ٠‏ وأما الضان فقال : إنكان 
صاحبها معها ضمن قسط الزيادة فقط مؤاخذة له بقدر الجناية » لآنها تلفت عنهما 
معا > وإن لم يكن معها صاحبها ضمنها كلها لأنه غاصب تحمل الزيادة »والسفينة في 
ذلك كالدابة و كذا سائر آلات العمل وجميع ما يكرى > فإن في ذلك الأقوال 
الثلائة » حت الدار إذا ١‏ كتراها لمدة فزاد فانهدمت بزيادته لا بغيرما! »2 وإن 
انہدمت بأمر غير زبادته فلا يضمن انهدامبا » و كذا سائر الأصول المكراة ©» 
وأما غير الأصول فإنه ضامن له ولو فسد بلا زيادة منه لآنه أمسكه کا لا يحل > 
وإذا كانت عطبت بحيث لا تصلح لما هي له من العمل فالضار لصاحبها إن شاء 
أخذها وما نقص بالمطب »> وإن شاء أخذها المعطب وأعطى قىمتها صحبحة . 

( ومن اكترى دابة لحمل معين فزاد ) على امل ( فعطبت ) يسيب امل 
الجتمع عليما المعسّن والمزيد ( فهل يضمن قيمة ) عط ( ها بحساب ما زاد) 
من امل > مثل أن يكتريها لمل عشر وينات فبحمل عليها خمس عشر ويبة 
فتموت > فإنه يضمن ثلثها > وإن اكتراها لعشر فحمل عشرين فماثت ضمن 
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معاً ؟ أقوال 


نصفها » وإن اكترى مل ثان فحمل عشراً ضمن ها » وهكذا يجمع ما زاد 
على ما عقد عليه » فبنظر م يكون ما زاد في جموع العدد » و كذا إن عطبت بلا 
موت فإنه يضمن قبمة عطبها يحساب ما زاد » مثل أنتنكسر فيقوام بكسرهاء 
فإن زاد ما يكون إذا عد مم ما اتفقا عله ثلث ضمن ثلث قيرمة الكسر 
وهكذا » وإذا ماتت وكان لمالكها نفع منها بعد موتا كلحمها وأجزائها إذا 
خبف عليها فذحت أو نحرت نقص ذلك ما يلزم الذي زاد » وعلى هذا بنقص 
أبداً عندي قممة جلدها غير مدبوغ إذا ماتت بلا زكاة إلا عناء سلخه ( وعليه 
الكراء ) المعقود ( تامأ إن بلغت امحل ) وقد عطمت قمله ومادت عنده أو بلغته 
فعطبت » أو عطبت بعد وقت الباوغ بالجمل » ولا ينقص له ما قابل ضمانه 
حساب ما زاد » وإن عطبت قبل الحل وماتت قله نقص له من الكراء ما بقي 
ولزمته قسمة عطبها يحساب ما زاد على حد ما مر" » وإن زاد قبلغت ‌الحل فشى 
بها حاملا بعد امحل وعطبت قبل الل أو بعده أو عنده أو ماتت فضه هذه 
الأقوال الثلاثة التي شرع المصنف فما باعتبار زيادة امل » وقول أبي عببدة 
وقول الربمع وقول ابن عمد العزيز وقول الشافمي باعتبار مجاوزة امحل و كذا 
إن جاوز الزمان » ( أو ) يضمن ( جملتها ) إن ماتت على حد ما مر" » و كراء 
ما اتفقا عله ( بلا كراء ) كراء ما زاد من حمل»وأما كراء ما اتفقا علمه فإنه 
بلزمه أيضاً ( أو ) يضمن ( ا معأ ) كراء ما زاد وجملتها إذا ماتت كما ضمن 
كراء ما اتفقا علبه (أقوال) أصحبا الأول عندهم»لآن العطب جاءمن مل ما عمّن 
وما ل يعن جميعا» وما عبن قد أببح له بالكراء المعقود أولآ » ولا ضان به لو 
انفرد به عن الزيادة» والكراء الأول كان لأجل امل » والمل قد وقم » وأما 
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وأما الضمان لمكان المصلحة وحفظ الال فقيل : الحامل والعامل 
سديه ضامتان لا هلك مها 


كراء ما زاد فلا يلزم في القول الأول لآنه م يعقد علمه وكان به العطب مع امل 
المعيّن وقد ألزم قبمة العطب > ووجه القول الثاني أن العطب جاء كله ما زاد » 
لأن المضرة الى كانت بالمل المعن كانت بزيادة ما زاد » فما تأثر بثقله وبتثقيله 
ال وهو شه عن حل عل دابة تيتا أو خر ا لا شرها > وخا راد عل 
حل شيء علبها ضمّى على الحجر والحديد فجرح الدابة أو أدخله بطنها لثقل 
مازاد علمه من فوق الحجر أو الحديد » وضماتها كلبا يصيرها كأتها في ضانه » 
وإنما يكون لما ضان واحد» وأما الكراء الممقود فشيء متفى عليه فما ببنهها على 
ال حل » وقد حصل المل وثدت . 


والقول الثالث عندي أصح > ووجبه في الكراء المعقود عليه ما ذكرته في 
القولين الأولين » وني ضانها كلها ما ذكرته في ضيانها كلها في القول الثاني » وفي 
ضهان كراء الزائد_أعني عناء الزائد إن" حمل الزائد انتفاع بمال الناس بلا أمر 
منهم فلا هدر » وقبل : إن أفسد الشيء بزيادة عمل أو حمل ضمنه وم يضمنه 
بالكراء المتفى عليه ولا الزائد إن كان الشيء ما لا يستعمل بالكراء > وما تقدم 
مكان العمل وهو ما استؤجر ( وحفظ المال > فقيل : الحامل ) على رأسه أو 
عاتقه أو ظهره أو بين يديه أو غير ذلك › ( والعامل بيديه ) كنجتار وحد اد 
وغسّال وخمّاط وغير ذلك من يعمل بده » وكذا من يعمل برجله أو بشيء من 
جسده . واقتصر على المد لأنها الغالب ( ضامنان ) ولول يحدة أو يضيعا ( لما 
هلك ) بالحل والعمل المفبومين من الحامل والعامل أو بالحامل والعامل > فالضمير 
ها أو للحمل والعمل > وشمل ذلك ما هلك بالرفع إلى رأسه أو عاتقه ونحوهماء 


 ”؛مق‎ 


فا سقط لحامل أو عثر به أو وقع فيلك ضمنه » وكذا رب الدابة 
وقيل : لزم العامل بيده »لا الحامل ولو على دابته بكراء إلا إن 


أحدث أو ضبّع › 


وما هلك بالوضم وما هلك ني حال كونه مولا بالسقوط منه أو غيره كمصادمة 
حائط أو خشبة أو غيرهما فمتضرر ا الحمول »> وقد ذكر بعض ذلك في قوله : 
( فما سقط لحامل أو عثر به أو وقع ) الحامل به ( فهلك ) الحمول كله أو 
بعضه أو بعض منفعة ( ضمئه » وكذا رب الدابة ) يضمن كضان الحامل على 
جسده > و كذا سائر المراكب البرية » وسيتكلم على السفينة > وإن هريت 
الدابة فأفسدت فى عمو لها ضمنه > وهو داخل في كلام المصنف > ولا "بزاح عنه 
الضان يحديث : « جرح العحماء جبار » 2١١‏ لأن امل قد عقد علمهالكراء وكان 
في ضمانه فلا حمل على ج رحبا > ويدل لهذا القول قوله ملكو : « من أخذ الأجرة 
على شيء لزمه ضانه » " فإن نقدت فلا إشكال في شمول الحديث له > وإلا فقد 
عقد على الأجرة فكأنه قبضها » وأنه كان ذلك الشيء في يده لنفم له فكان في 
ضمانه كضان البائع ما ببده من تمن والمشتري ما ببده من مثمن » ولو شار كه 
المستأجر في النفع » وأنه كالمستعير وهو ضامن على قول : ولو كان ضمانة أقوى 
من ضبان الأجير لآن العارية فى يده لنفعه وحده . 


(وقيل : لزم) الضمان (العامل بيدهلا الحاملولو علىدابته بكراء ) الأولى 
إسقاط قوله بكراء لأنه معلوم من المقام والكلام مبني عليه ( إلا إن أحدث ) 
تعدية ( أو ضيّع ) حفظا أو توثقا» ووجه هذا القول أن العامل ببده يككورف 


. دداء البيمقي‎ )١( 
0 )»أ رواه أو داود والنساني‎ 
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وقيل: لالزوم إلا ياحداث أو تضييع بيد . . . . 


الفساد بعمل يده فكان أو'لى بالضمان»يخلاف الحامل فلا ضمان عليه إلا إن ضمّع 
أو أحدث > وإن فسد الشيء بغير عمل يده فلا ضبان عليه إلا إن ضيّع أو 
أحدث وهو في يده كالأمانة إذا ل يحدث أو يضيع ولم يفسد يعمل يده > 
والحامل كالمستأجر قوته نما عليه إلا ما قويت علمه > فلا غرم عليه إن م يضيع 
أو حدث . 


وقد ذكر الشمخ في أواخر هذا الباب هذه العلة التي ظبرت لي إذ قال : 
وكل ما تلف في أيدي الأجراء مما أتى على أيد.هم من كسر أو حرق أو قطع ق 
المصنوع فيم له ضامنون > لآنهم الذين أفسدوه بأيد.هم »و الخطاأ في الأموال لا 
يزيل الضان اه . 


ببده وإن ضيعم غرم وأخذ كراء ما حمل » وقبل : إنه مأخوذ بالمتكسر إن 
حمله بكراء حتى يصح له ما يعذر به كمصادمة الدواب عند تزاحمها في الطريق 
والبروك والنبوض ١ه‏ . والذي عندي أن المزاحمة لا تكون له عذراً إلا" إن 


( وقيل : لا لزوم ) ضان على العامل ببده ولا على الحامل ( إلا ياحداث 
أو تضييع بيد ) وبه قال مالك > وعبارة بعضهم: إذا كريت مالا يحمل لي 
متاعي أو دهني إلى موضع فعثرت الدابة وانكسرت القواربر فذهب الدهن أو 
انقطمت الحبال فسقط المتاع ففسد . قال مالك : لا يكون على الملكتري ضان 
إلا أن يكون غر" من عثار أو غر من الحبال التي ربط بها . 

ووجه هذا القول تنزيل ما بيده بالإجارة منزلة الأمانة 
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ولا يضمن آخذ بحفظ ؛ كراع أو راقب إلا إن ضع » وقيل : 
الراعي ضامن لمأ هلك من مرعنه لا يغالف ولما يدنه مرعيه › ولا 
يضمن إن غلبه نوم مع اتكائه على عصاه » وقيل : لا يضمن 


الأجير الخاص وهو المؤاجر نفسه مدة معمنة » ومن . 


ولو كان له فبه نفع دون الأمانة »“لآن صاحبه جعله ببده برضاه وقبضههو على أن 
ملك صاحبه بای علمه » وأنه في يده كالمشترك والو كيل » ولا ضهان عليها بلا 
تضبيع وأنه أمبناً فيه ( ولا يضمن آخذ ) لشيء يؤجر عليه ( بحفظ كراع أو 
راقب ) على مال أو ناس وشائف ( إلا إن ضيع ) كاستدبار ونوم وفعود أو 
اضطجاع راعنا أو راقبا > وتعمد نوم علىعصاه ولو واقفا مستقبل الغنم » (وقيل: 
الراعي ضامن لما هلك من مرعيه ) بفتح المم وتشديد الباء ولو م يضبع > وعلى 
هذا اقتصر المصنف كالشيخ » كأنه الختار عندهما » وعبارة المصنف قبل الفصل 
بقليل : والبالغ ضامن إن استرعي بكراء ( لا ب ) أمر ( غالب ) كأسد وعدو 
وسيل بلا تفريط وموت > ( و ) ضامن ( لما أفسده مرعيه ) من زرع الناس 
أفسد مرعبه من أموال الناس ولا ما فسد منه بل يضمن ربه ( إن غابه نوم مع 
اتكائه على عصاه ) واقفا مستقبلا لمرعنّه » ويضمن إن تعمّد النوم عليها ولو 
اما مستقبلا »> وإن غلبه نوم عليها قاعداً متكثا علمها مستقبلا ففي ضانه 
قولان . 
( وقيل : لا يضمن الأجير الخاص ) ما فسد من مرعيّه أو من غيره مها 
استؤجر عليه > ولا ما أفسده ذلك بعثور أو غيره مما يضمن غيره ما ل يتعمّد » 


( وهو المؤاجر نفسه مدة ) محدودة ( معينة وضمن ) الأجير الخاص الاجر 
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المشترك الملتزم عملا بذمته » وقمل : إنه لا يضمن الأجير الكائن بدار 
أحد يخدم ويعملء وضمن الذي لم يكن فيها › 5 5 5 ٠.‏ 


نفسه مدة غير معسّنة ككستأجر على عمل سنة ما من السنين » والأجير ( المشترك 
الملتزم عملا ) خصوصا محدوداً (بذمته) كحمل هذا الشعير وحصد هذا الزرع»: 
ويحوز إدخال الأجير المؤاجر نفسه مدة غير محدودة في الأجير المشترك “بل هذا 
أو'لى لممومه لآنهها مشترك فمها بين الناس لجواز أن نؤاجرا أنفسها لفيره من 
الناس » خلاف من آجر نفسه في هذه المدة المعينة فإنه لا يؤاجرها لغيره وهو 
حتص به . 


وقال قوم : المشترك من قبل له : إعمل حبث شئت » والمنفرد من عمّن له 
العمل وموضعه » وقال الوراني : قال أبو حنيفة : لا يضمن من عمل بغير أجر 
ولا الخاص > ويضمن المشترك > ومن عمل بأجر » والخاص عندم هو الذي يعمل 
في منزل المستأجر > وقيل : هو الذي م ينتصب للناس ( و ) يدل على تفسير 
المشترك والخاص بما ذكره المصنف ما ( قيل ) في « الأثر » عن الربيع بن حبيب 
رضي الله عنه ( إنه يضمن الأجير الكائن بدار أحد ) أو عله ( يخدم ويعمل ) 
خدمة مخصوصة أو عملا مخصوصا أو خدمة عامة وعملاً عاماً فإن هذا خاص » 
ومثله من استؤجرت قوته كلها أو فى عمل خصوص لدة معينة على أن يشتغل 
بذلك العمل وحده في تلك المدة > ( وضمن الذي لم يكن فيها ) أي بدار أحد 
أو حله > فإن هذا مشترك لأن غالبه أن يؤجر على عمل في دمته لمدة محدودة 
غير معينة » أو على عمل حدود قي نفسه بلا حد زمان » فلو استؤجر على عمل 
في غير الدار أو امحل في مدة مصنة لعمل غير محدود بكمة لكان خاصاءويحتمل 
قول الرببع القولين اللذين ذكرهما الوراني . 


~4۹ 


ووحه القول بضان المشترك دون الخاص أن المشترك له أن يتأخر بالممل 
إلى وقت يطمئن فيه قلبه ويسكن > فبجيد العمل»وأنه لعله جاءه الخلل منجبة 
اشتغال قلمه بعمل الناس » لان له أن يؤاجر نفسه كا مر" > وأنه يتسسر له تأخير 
العمل إلى أن يوجد آلة العمل وينشط جوارحه وقلبه يخلاف الخاص © فوقته 
حدود ما له إلا التفرغ للعمل » ولا يؤاجر نفسه لغير ذلك» وأنه قد استؤجرت 
قواته كلها في الممنى » فا حصل في عمله بلا تضبيع فذلك من جملة قواته المعقود 
عليها»وأيضا الخاص تضعف تهمته لحضور الحل في أحد تفاسيره »و المشترك تقوى 
تهمته لغميته عن امحل في بعض تفاسيره . 


( وقيل ) : يضمن الذي في الدار والذي ني غيرها ( كلاهما إن لم يكن) هلاك 
ذلك ( ب )مر ( غالب ) . 


وني « الديران » : كل من أخذ الأجرة على شيء ما في يده فبو له ضامن ما 
خلا الراعي إذا غلب > وإن ضيع ضمن > و كذا الحارس مال أو النفس لا 
يضمن إلا إن ضيع »2 والرقاد تضببع إن استعمل إلبه > لا إن لم يستعمل إلبه > 
وذلك أن يجيء الراعي الرقاد على غلبة وهو قائم مستقبلاً» ومثل ذلك أنيغلبه 
على عصاه قائًا مستقىلا لها > وإن رقد قاعداً أو متكئاً ضمن > وإن تمدد 
الراعي فعلى رؤوسمم › وكذا الحارس . 

وإن دخل السبع أو السارق من تاحية بعض من حرس وخرج من ناحية 
الآخر ضمن من دخل من تاحبته ما تلف من نفس أو مال > وإن دخ لمن ناحية 


أحدهم وخرج منها ضمن > و كذا إن خرج من تاحية أخرى ليست لاحدهما > 


دا.هلآ#!ا- 


وکا كروت مر فغرقت يضمن ربها إن دلس أو جبل سياسة 
للضي وال فالا عدر قت : لا إن اوی 


لكن إن قسموا النواحي فلا بد أن تكون لأحدهم » وإن حرسوا بالدول ضمن 
كل ما ضاع في دولته بتضيعه »؛ والآجرة على ما حرس من مال أو نفس أو 
منها بالقيمة > ودية الأحرار » وتعطي المرأة والطفل وغيرهما > وإن لم مخافوا 
على شيء فلا يمطوا علبه » و كذلك المداراة في ذلك كله اه . 


ومن اكترى شيا فلا ضمان عليه إن م يضيم إلا إن شرط عليه الضتان > 
مثل أن يكتري ثوب فيلبسه وادّعى ذهابه ( وكذا سفينة كلريت لقوم ففرقت 
يضمن ربها إن دلّس بها ) من حيث ضعفبا أو خللبا أو حباها أو نحو ذلك > 
أو من حيث العمل بها » وبا تستحقه أو بالثقل » ( أو جيل سياسة البحر ) 
أو جعل خدامها جبلاء بأمر السفينة والبحر » ول يعم المكتري بذلك المذ كور 
من الجبل » وإن تعمد خدامها سوءا فيم ضامنون لها ولما فيها . 


( والا ) يكن تدليس ولا جبل بسياسة البحر ( فالماء عدو ) أي كمدو 
قاهر في الإهلاك» فلا يضمن صاحببا لأنه أمر غالب کما لا يضمن الأجير إدا خرج 
عليه العدو وسلب ما في يده » أو خرج المدو على السفينة وسلب مافيها أو 
سلب السفينة من مكتريها » وقيل في صاحب السفينة :يضمن ما فيها ولو إيضيحع 
أو يحبل أو يدلس ( وقيل ) : يضمن إن أصيبت من تحتها أو جانبها بانكسار 
أو مصادمة أو غرز ولو بلا تضييع أو جهل أو تدليس > ( لا إن أصيبت من 
فوقها ) بنحو ريح أو ماء ما ليس بسببه » وأما إن أصيبت من فوقها بضعف 
حبالها أو صارما أو ما يتعلق بذلك أو بعدم توثيق عمل ذلك وعقده فإنه 


ل إ۵ | 


وللقوم إن اتكسرت أن بأخذوامن ألواحبا وأعوادها مايركبونه 
و ينجون به أنفسهم من الموت » ولا جد ربها منعهم من ذلك »› وقد لزمه 
و إن خافوا غرقاً خففوا بإلقاء بعض المال بشرائه من ر به باتفاقهم م عل امال 
أو على الرؤوس ٍ 


يضمنبذلك » وإن ضرها الحوت بلا تفريط منه فلا ضمان عليه . 


( وللقوم إن انكسرت ) سفينة ( أن يأخذوا من ألواحها وأعوادها ) واو 
م تنقلم بأن بقلموها ويقصدوا أخف ضرراً ( ما يركبونه وينجون به أنفسهم 
من الموت ) وأموالحم » وإن حمل فيها أو تحانبها زورق أو جرته وهو لصاحبها 
فهو لمن سبق إليها ماله ونفسه > كا أن الألواح والأعواد لمن سيق إليبا » 
ولا يأخذ ما يحمل عليه ماله ويدع غيره يموت والإنسان أو'لى من المال » و كذا 
ما بداخلما من ألواح وأعواد موضوعة وهي لصاحبها ( ولا يجد ربا منعہم من 
ذلك ) المذكور في كلامي وني كلام المصنف » فإن منعهم قرا لزمه‌ما فسدمنمال 
أو نفس بمنعه » ( وقد لزمه ) أن يفعل ما ينقذهم وأمواهم من الهلاك » وإرت 
وصلوا مأمنهم من الغرق ردوا ما بأيد.هم من الألواح وغيرها لصاحب السفينة » 
وإن لم يحدوه أو لم يعرفوه أو أيسوا من الالتقاء معه فليديموا ذلك ويتصداقوا 
بثمنه إن إيعاموا بنجاته » وإلا فلمحفظوا څنه حت تتم ربع سنينفليعطوهورثته 
وإن ل يعاموهم بعد الأربع تصدقوا به » وإن أمكتهم ترك ذلك بلا بيع ولا 
مشقة تلخقهم في حفظه تر كوه حت يعطوه ورثته كذلك › أو يتصدقوا بثمنه 
بعد ببعه كذلك بعد الأربع . 


( وإن خافوا غرقا خففوا ) ثقلبا ( بالقاء بءش المال بشرائه من ربه 
باتفاقهم ) على شرائه وعلى الضمان لثمن ما اشتروا (علىالمال أو على الرؤوس) 


YoY 


أو على أن على الرأس مقداراً مخصوصا > والباقي على المال أو العكس والله أعل ؛ 
وإن اشتراه بعضهم فألقاه ضمن وحده ولو اشترى علبهمجميعاء إلا إن اتفقوا معه 
على الشراء > أو قالوا له : استر علمنا » وإن قالوا : اشتر علينا فاشترى ضمنوا 
وحدم في الحم » إلا إن قالوا:وعليك > وقبل : يضمن ممعم » لأن اللفظ قد 
يشمله كا ثملته المصلحة > وعلى البائع ضمان نصيبه فيما بينهم إلا إن استثنوه > 
وقبل : لاءإلا إن ذڪروه في الضان . 


ولا يازم صاحب السفينة معهم ضمان تمن ما اشتروا ولو شرطوا عليه إلا إن 
رضي بشر طهم » لأنه خرج بهم وم راضون يثقلبا وهو راض به فلا يضمن معهم 
وبذلك صرحوا في « الديوان » > لكن فرضوا المسألة فيا إذا م يحضر أصحاب 
أو'لى بعدم الضان لهم > وإن أبى أصحاب الأموال من الرمي رميت قبراً أو 
ضمنت هم » ولا يضمنون ممه ما احتاج إليه في إضلاح سفينته ولا ما ألقى هو 
من ماله في تنجبتها أو إسراعبا . 


وإذا أعطوا على الأموال فلا يعطوا على العبيد لآ نهم ولو كانوا أموالاً لكنقد 
لزمت أرباب الأموال تنجنة الأنفس» والعبيد أنفس » ولأنهم لا يلقون کا تلقى 
الأموال » وقمل : يعطون على العبيد > وبه قالوا في « الديوان » كا مر > ومن م 
يحضر من أصحاب الأموال فالذي عندي أنه يعطي معهم ولو ل حضر و كيله أو 
خليفته أو قائمه » لأن ذلك مصلحة له » وعم الغائب عامه فيا يصلح له > ولآن 
دلك صمانة له عن دهابه الذي هو ضباع منهي عنه مع القدرة على الحفظ» فكذا 
يعطى من مال المجنون والطفل وعلى نفسها» لآن ذلك صلاح لهم وصون > ألا ترى 


لا للد 


وا واف الامو يورق را الجر عد تسوه إن و حت 
على ما غرموه » ومن ألقى ماله بلا مشو رتېم شتبرع به » وغرمه وحده 
إن- کان لقوق + 


أن المصنف والشمخ نزلا الماء منزلة المدو “وهم يعطون كلهم فبا تاب أهل البلد على 
التحقيق » فإن لم يتعرضوا لهم فحسن > وإن اشتروا على الإلقاء فزال عتمم 
خوف الغرق > فقبل : لزمهم الشراء ليم لم يشترطوا بقاء الاحتباج إلى الإلقاء» 
وقبل : لا يازمبم لن البائع قد عل أنهم اشتروا لعلة الإلقاء “و إنرمى أموالاً هم 
بلا اتفاق لفجاءة الأمر فلا ضان عليه » بل عليبم لأنه 4 يحتمل التأخير ولا 
يعطى على سفينته معها » ( وإن لم يعينوا ) أن تمن ما اشتروا هو على المال 
والرأس أو عليها أو نحو ذلك کا مر » ( ف ) بو بمنبم ( على الأموال ) لأنجم 
فدوا به أموالحم > وأما أنفسهم فلو فدوها به لكن قد لزم أرياب المال تنجية 
الأنفس > ومن قال : لا يازم في الحم تنجبة النفس كان ذلك عنده على المال 
والنفس جمبعاً » ويقدم ذلك في كتاب الحقوق . 


( وإن رماه البحر بعد“قسموه إن وجدوء على ما غرموه) متعلق بقسموه 
أو حال من هاء قسموه > وإن قالوا : من أخرجه فله كذا أو له جزء منهوعمّنوه 
جاز ‏ و كذا من ألقى ماله منهم أو من صاحب السفينة» و كذا إن غرق ما فيها 
بلا إلقاء > وقمل : لا يحوز محزء منه » وإن قال مالك ذلك : من أخرجه فو 
له » فإنما له عناؤه » وقمل : هو . 

( ومن ألقى ماله بلا مشورتهم تمتبرع به ) > وقيل : يمطونه ما ينوبهم لأن 
ذلك صلاح هم ( وغرمه وحده إن كان لغيره ) سواء كان في يده بأمانة أو 
نحوها أم لم يكن > وإن شاورهم في إلقاء ماله أو مال غيره فأشاروا إلمه بالإلقاء 


- o — 


ولا بلقون إنساناً ولو مشركاً معاهداً » وجاز حيوان بعد ذبح ولو 


ضمنوا معه كا جرت به المادة > والعادة محكة > ولا سمما في هذه الضرورة » 
وإن / يشر إلبه صاحب المال ضمنوا له ولا يضمن ماله معهم » وقيل : من أمر 
الإلقاء لا يضمن معبم في الحم » وعليه الفمان فبا بينه وبين الله . 


كا اختلفوا فمن قال لأحد :تزوج' وعلى الصداق > أو ححج” ولي“ المؤنة » أو 
نحو ذلك ففمل . 


وقالوا في « الديران » : وأهل السفينة إن قام عليه البحر فأرادوا أن يرموا 
منها فَإِمما برمون منہا باتفاق » فإن رموا باتفاقهم جما فا بقي من أموالهم فبو 
ببنهم على ما ابم مما خلف من أمواهم > ومن ل یکن له شيء من المال فليسعليه 
شيء > وأما إن رموا بغير اتفاق » فمن رمى ماله منہم فلا يدرك عليهم شیا » 
وإن رمی مال غيره فبو له ضامن > ومن العاماء من يقول : إن رموا بغير اتفاق 
فهو ببنهم إذ كان صلاحا لهم > وقيل : ولو اتفقوا على ذلك لا يدرك عليهم من 
رمى ماله > وإن لم يكن إلا رئيس السفمنة فقام عليه البحر فرمى شيا فبو على 
قىمة ما فبها من الأموال » ولا تدخل سفمنته في هذا » ولا معونها 1ه . 


( ولا يلقون إنسانأ ولو مشركأ معاهدأ ) المقصود بالتغمى بلّوً قوله: 
مشر كا لا قوله معاهدا » وإنما ذكر معاهداً لتصحبح الحم > وأو'لى أن يقال 
التقدير إن كان معاهدا > ولا يلقون عبد المعاهد إلا إن حاربوا > ولا يلقون 
معاهداً لا يعطي جزية لكونه مثا في عبد لصلح أو ليسمع كلام الله > ولو م 
يكن من أهل الكتاب . 


( وجاز حيوان ) أي إلقاء حبوان ( بعد ذبح ) أو نمحر ( ولو ) كان 


 !الههد‎ 
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الحيوان مشر كا ( حربيا ) المقصود بالتغبي الحرب لا الإشراك > ويلقون كل 
من حل دمه ولو موحّداً »> وإن قلت : كيف يتصور الحربي؟ قلت: بأن يدخل 
معهم السفبنة ولا يعلمونه حربيا ثم علموه عند الخوف من البحر » أو عاموه قبل 
الخوف ول يطبقوا قبله على قتله وأطاقوا عندهءأو علموا وأطاقوا وتر كوهلمصلحة 
أو تركوه هونا في الدين » وقد عصوا به » أو دخل معهم وقد غلبوة قفرا أو 
خوفا من غيره أو أحدث الحرب وهو فيها » أو أسر وأدخاوهفي السفينة » وهم 
قتله وإبقاؤه عبداً » أو غزوا وأخذوه بالغزو . 


والمصنف جزم بأن الحربي يُلقى بعد ذبح وهو كذلك» ومثله كل قتل_ ېز 
غير معذب »> ووجه ذلك في الجبوان والمشرك الإسراع بالقتل للأمر في الحديث 
بإحسان القتل ؛ 


روى شداد بن أوس عن رسول الل عَم « إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإن دحتم فأحسنوا الذحة > ولح 
أحدك شفرته » ولمْبُرح ذببحته » 2٠١‏ وفي المسرك أنه لو ألقي غير مقتول أو 
لقي مضروراً جا تكن ممه الحياة لأمكنت سلامته » مع أن الغرض في إلقائه 
لست تنجمة الأنفس والأموال فقط بل شر كه أيضا شرك محاربة . 


وفي الحبوان الذي يؤكل أو یکره أنه يمكن أن مخرج فينتفم بلحمه وسائره 
وإذا ألقوا شيئاً في البحر أو تلف بموت أو سرقة أو غصب أو غير ذلك من 


(1) متفق عليه . 


هلم 


ومن ا كترى دابة لحمل معلوم إلى آخر ثم ضلوا حتى رجعوا إلى ما 


السفمنة أو الدابة أو نحوهما فلصاحبه أن يطلب حط“ ما ينوب ذلك من الكراء 
وإن وصل صاحب السفينة موضعاً وقال : لا أعرف الطريق إلى الموضم الذي 
خرجنا إلبه ل يحبر > ولكنه يازمه وضع المتاع لصاحبه في موضع أمن القرى › 
وإن كان في أسفلها » وعليه المتاع » ولا يطاق إخراجه» أنزله حيث الأمان » 
ووكل و كيلا أن يقبض متاعه في الموضم المسير إليه إن وصل > وإتف عطبت 


٠ صمنهة‎ 


( ومن اكترى دابة مل ) شيء ( معلوم إلى ) موضع ( آخر ) أي إلى 
موضع معلوم أيضا ( ثم ضلوا حتى رجعوا إلى ما خرجوا منه ) أو إلى ما 
وراءه أو إلى ما بعده » أو ضاوا إلى جبة أخرى ول يتفق رجوعبم إلى ذلك 
( حسب الكراء ) بتقدير العدول » لا الكراء المعقود » لأنه ل يعقد على ذلك إلا 
ما مشوا فبه بلا ضلال » فالكراء فبه بحسابه من المعقود ( على من ضلت به من 
قائد أو سائق ) أو راكب» أو هو داخل في السائق ( ولو غير ربها » و ) غير 
( رب المتاع إن كان ) غيرهما ( أجيرأ ) لأحدهما أو لما على القواد أو السواق > 
أو على الذهاب بها مطلقا » وسواء انفرد بها القائد أو السائق أو الراكب أو 
الذاهب بها أو حضر معه الآخر كأجير ورب المتاع » أو حضروا جميعاً ورب 
المتاع ورب الدابة » فمن ضلت به حسب عله > وإن ساقبا أحد الثلاثة وقادها 
الآخر حسبعل القائد»وفي «الديوان »كا مر في التكلة السادسة : أنهمإن ضلوا عن 
الطريق فتلف امل أو الدابة ؛فإن حضرا عا فلا ضهان على و احد ولا كراء على 


) ١۷ - الشسل‎ - ٠١ج‎ ( —o¥— 


ماعن قل وني يدون ر المي الت یف ار اا اه 
كان السائق أو القائد صاحب الحمل فعلمه ضان الدابة وعناؤها » وإن كارت 
صاحب الدابة فعليه ضهان الحمل >“ ولا عناء له » وو كمل كل واحد ضامن لما في 
بده » وإن و كنلا جمبعاً واحداً فو ضامن للجميع اه . 


ومعنى حسابه على رب الدابة أن ذلك المشي في الضلال ضائع عليه > وأنه 
لا يأخذ به الكراء فإن كان له شرك فا وقد آجرها بإذنه أو كانت شركة 
مفاوضة فلا شيء عليه » وإلا فلشريكه تضمينه في عنائها في الضلال لسبمه » 
وقبل : له ذلك » ولو أذن له إذ لم تكن مفاوضة > ومعنى حسابه على المكتري 
أنه يعطي لرا كشراء مشمها في الضلال إذا ضلت به » و كذا الأجير له أو 
للمكتري أو لما إذا ضلت به » وإذا ضلت بأحدم فوقع بضلاله على عدو فأخذ 
الدابة والمال أو أحدهما أو عقرها السبع غرم ذلك من ضلت به » لأن الخطأ لا 
يزيل الضان » أو عطشت في ضلاله حتى هلكت أو تضررت هلك المال أو ل 
هلك فإنه يضمن كل ما فسد أو تاف خطئه . 


و كذا الدليل ضامن كنا ذكره المصنف قريباً بعد لما أصابهم في طريقهم لأنه 
غرم © والقائد شدمه به » وإن قادها من هو أجير لأحدهما أو لما وكان يعشي 
بقولهما المتواطىء على الضلال فما ضاع فعلمه) » ولا يضمن أحدهما للآخر > وإن 
كان يمشي بقول ربها لم يضمنها له وضمنا جميما مال رب الماع » وإن كان يشي 
بقول رب المتاع لم يضمنه له وضمنا جما الدابة » وأما إن نزل المدو عليهم في 
الضلال نزولاً فلا ضبان علهم ؛ لا على رب الماع ولا رب الدابة ولا الأجير ولا 
الدلبل » إلا من كان منهم أخذ مال على الخفارة أو عقد له علمبا > وحاصل 
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وإلا فعلى من أمّره منهم » وإن أمراه معأ لزمي) 1 وإلا لزم رب الدابة ؛ 
وإن ضلوا بقائد ضمن إن ضيع ون غير أجير 


الضان في ذلك أنه على من كان الضلال بهكلانه من فعله ولا سما من أخذ الكراء 
على السو"ق أو القمادة أو الذهاب بها مطلقا » فقد روي : « أن من أخذ الأجرة 
على شيء فهو ضامن له 6" فيضمن الدابة وما عليها » ( وإلا ) يكن القائد أو 
السائق أو الذاهب بها أجيراً لما ولا .لأحدها  (‏ ) ضان ما وقم بالضلال في 
الدابة أو المتاع وعنائها في الرجوع ( على من أمرء منهم ) بالذهاب إلى جهة 
كذا » فإن أمره را ضمن ربها الماع وضاعت عليه دابته » وإن أمرهرب 
المتاع ضمن الدابة وضاع عليه متاعه ( وإن أمراء معأ لزمه) ) يضمن كل منها 
للآخر نصف ماله؛ يضمن صاحب الال نصف ضر الدابة ونصف العناء ضلالاً > 
ويضمن صاحب الدابة نصف ما ضاع لصاحب المتاع إن ضاع » ولا يضمن ها 
المأمور إلا إن ضيعم أو كان غير عالم فم يعامها بذلك » وذلك لآن المأمور ليس 
بأجير فمازمه ضان > ولمس بدلىل أيضا فمازمه » ولكنه في مقام من ا 
فإذا أمره أحده] لم يضمن له لآنه في مقامه > وإذا أمراه جميعاً لمى يضمن لها 
لأنه في مقامه| > ( وإلا ) يأمره أحدهما ولا كل منها ( لزم رب الدابة ) ولو 
حضر رب“المناعإذا لم يتسبب رب المتاع بشيء فيالضلال»لآن رب الدابة قل أخذ 
الكراء أو عقده على دابته فلزمه الإيصال » فإن ضل ضمن إلا إن ضع من 
قادها أو ساقبا فإنه ضامن کا قال . 


( وإن ضلوا بقاند ) أو سائق ( ضمن إن ضيع وإن ) كان ( غير أجير ) 


)١(‏ تقدم ذكره. 
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أو اوو أصاب ر فقته بضلالهءلا بغالب إن أل منہم كراءء 
وإن خافوا فرجعوا إلى ما خرجوا منه لزم رب المتاع اسار قبل 
الرجوع فقط »ولو رجع واحد مني| معا 


لبا أو لأحدها ( أو مأمور ) لما أو لأحده) ( و ) ضمن ( الخبير ما أصاب 
رفقته بضلاله ) في أنفسہم وأموالهم وبكلفمل_منه تضبيع تعمده ؛ كالمشي بهم 
عدا إلى العدو » ( لا ب ) أمر ( غالب ) لا تسيب عمد فيه كمطر وخر وبرد 
( إن أخذ منهم كراء ) أو عقد عله » وإن م يكن أخذ ولا عقد ا ١‏ 
يضمن » والواضح أنه يضمن . 


ومثال الضلال بأمر غالب أن يحمئهم العدو أو خافوه فحادوا عن الطريق 
فكان ذلك سيا للضلال » ومثل ما ذكره من شرط وجود الأجرة في الضان 
قوله : والبالغ ضامن الخ .. 


( وإن خافوا فزجعوا إلى ما خرجوا منه ) أو إلى بعض الطريق ( لزم 
رب المتاع ما سار قبل الرجوع فقط ) أي ما يقابله من الكراء المعقود إن / 
يطالبهم بأجرة الرجوع فلا ينافي قوله بعد:وله الكراء»(ولو رجع واحد متها 
معها ) أي مع الدابة فقط ولا سيا إن رجعا مما هذا مقتضى تغيّيهباو > ولكن 
التغني إعا يتاسب أن يكون برب الماع بأن يقول : ولو رجم بها رب الماع ©» 
لأنه هو الذي يتوهم أنه يضمن عناء الرجوع إذا رجم بها وحده بلا إذن من 
صاحبها > و كأنه غ بأحدها على الإطلاى على التوزيم > فالتغني بربها راجع 
إلى كراء ما سار قبل الرجوع » لآنه قد يتوم أنه لا كراء عليه فبا سار قبل 
لآنه ترك المضي إلى سبيله ورجم إلى وراء “ولم ينتفع رب المتاع بذلك السير 


هك 


ويجبر رب الدابة على حمله لأمن إن أبى » وله الكراء على الرجوع بها 
إن أبى منه إلا به ¢ 


( ويخبر رب الدابة على حمله لأمن ) أي إلى موضع آمن > وإن كان الحل 
آمنا تر که بلا حمل ( إن أبى ) » ولا يازمه إلى حبث خرج إن وجد موضع أمن 
قبله » وإن صار موضم الخروج مخافة فلا يرجم إلبه بل إلىموضم آمن ولو يعلد 
لأنه خرج به على الإيصال » ولا تعذر لعدم جواز قصد الخوفلآنه تضييع لمال 
ولأن الكراء وقع على الإيصال وهو مناف للإتلاف ازمه إيصاله إلى موضع آمن 
لأنه صار في ضمانه ؛ ( وله الكراء علىالرجوع بها) مع ما عليها (ان أبى منه) 
أي من الرجوع ( إلا به) أي بالكراء»فالرجوع واجب لثلا يضيع مال الناس» 
والأجرة له واجبة إن طلبها على الرجوع > وهي بتقدير المدول » ومماها كراء 
للمشاببة > هذا تحقيق المقام لا ما قد يقال : إن مراد الشبخ أن الحمل على الدابة 
في الرجوع لازم »ولا كراء له على الرجوع إلا إن طلبه على رجوعه هو 
مع الدابة . 


وني « التاج » : وإن وقع بهم اللصوص في نصف الطريق ورجعوا إلى البلد 
فطلب المكتري إلى الحمال أن يرد عليه نصف كرائه» فإن م يكن له سبيل إلا 
الرجوع فعلى الحمال نصفه > وإن كان لهم سبيل غيره أمر أن خرج به إلى ما 
اكتراه إلبه » فإن أبى فعلبه رد الكراء جميما » وإن أبى المكتريى قلا برد عليه 
الحمال شيا إلا إن أتى حال لا يستطبعون الجواز إلى البلد فملى الحممال رد 
نصف الكراء . 
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ومن استرعى عبداً أو طفلاً وإن بلا كراء » فإنأتى به إلى داره 
فاسترعاه أو استخدمه بغير ذلك مما اتفقا عليه » فعلى رب المرعيّ مأ 
أفسد وما تلف منه لا على رب العبد أو أب الطفل › 


( ومن استرعى عبدأ أو طفل ) أي من طلب العبد أو الطفل من السيد 
أو الأب أو من القائم به أن برعى له فأعطاه إياه لارعي > أو من اتخذ أحدهما 
من ربه راعما والمعنى واحد > ( وإن بلا كراء ) الواو عاطفة على #ذوف» أي 
إن بكراء وإن بلا كراء » فلا يقال : عدم الكراء يناسب عدم الضمانءلا الضمان 
وأن الأوألى أن بقول : وإن بكراء تخلاف قوله الآ تى : وإن بلا كراء » فإرتف 
اقا اة أي يضين الاك أو الفييه رطان أنه ا ك وات 
ألى أن يضمن إن كان بكراء » ( فان أتى به ) أي بأحدهما الذي استرعاه 
( إلى داره ) أو محل ( فاسترعاء ) في ذلك أو من ذلك (أو استخدمه) معطوف 
على استرعى عبداً أو طفل »لا على استرعاه أي طلبه بالخدمة من ربه أو اتفذه 
خديا منه ( بغير ذلك ) المذكور من الاسترعاء ( ما اتفقا ) أي المكتري ورب 
أحد الإنسانين العبد والطفل ( عليه ) من سائر الأعمال ( فعلى رب ) الحبوان 
( المرعي” ) أو رب الشيء المعمول ( ما أفسد ) المرعي أو الشيء المعمول » لا 
بأمر غالب كإفساد الحبوان في هروبه أو بعد إيئاق قيده ونحو ذلك › ( وما 
تلف منه لا على رب العبد أو أب الطفل ) » لأن العبد والطفل ليسا يبيد 
صاحبها بل بىد الذي أخذها > فكأنما له وها في حكه وأمره وهه فيضمن 
ما أفسداه في المرعي والمعمول وما أفسده المرعي والمعمول ولو ضمّعا أو تعدتى 
ذلك » وأما ما أفسداه في غير المرعي والمعمول بلا أمره فالفمان على سدهماء 
لأن حكهما م ينتقل منه مطلقا » بل في جبة ما استعملهما أو أرعاهما فيه › 
وقبل : الضان على من هما في يده كالدابة في يد أحد > وقيل : يضمن وبرجم 
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وعليبما إن أخذ العبد أو الطفل المرعي لداره وإن بلا كراء ما هلك 
أو أفسدء لا بغالب 


بالضمان على صاحمبما وإن أمرهما ضمن » وإن جلب العبد أو الطفل بلا إذرتف 
فكل ما أفسد له ما استعمله قبه فلا خمان على ريه » وما أقسد مابيدم فلا 
ضمان على ربه أيضا > وما أفسد فيا لم يستعمل فبه فعلى ربه > وقيل : عليه وإن 
أمرهما فعلمه » وقمل : على ربه > وإذا أخذ العبد أو الدابة أو آلة مل أو 
شيا فعمل به » فإن كان ما لا يستعمل بكراء فملسه الضمان إن تلف > وفى 
الأجرة خلاف > وإن سل ورده وما يستعمل بأجرة فأجر المثل مع الضمان إن 
تلف بتعديه ما في « التاج » . 


( وعليهما ) أي على رب العبد وأبي الطفل متعلق بمحذوف خبر لقوله بعد 
ذلك : ما هلك ( إن أخذ العبد ) فاعل (أو الطفل المرعي ) مفعول أو المممول 
( لداره ) أو لحله ( وإن بلا كراء ما هلك ) ممتدأ خبره : علمهما کا مرت » على 
حذف مضاف »؛ أي عليهما خمان ما هلك من المرعي أو المعمول ( أو ) ما 
( أفسد ) المرعي أو المعمول ( لا ب ) أمر ( غالب ) لأنه في يده “ولم ينتقل 
حكه عنه فازمه ما عمل > وما عمل المرعي أو المعمول وما أفسد فيه » وأماما 
أفسده ذلك بأمر غالب » کا إذا أوثق القبد الذي يقاد به مثل ذلك الحبوان ؛ 
أو هرب ول يتبمه يصبح هو أو عبده أو طفله فأفسد مع ذلك في مال أو نفس 
أو مات با جاء من قبل الله أو ”سر أو غصب بلا تضميع > أو سلبه العدو فلا 
ضان إد م بضع . 


ويضمن عندي من جعل مال غيره فى واد جالبمن بصد إذا فسد اال اء الدي 


ص 


يأتي به الوادي بأن أتلفه أو قتله أو دون ذلك لا بالذي محلب من قريب » إلا 
إن ضمم . 

وفى « الديوان » :وما في يد العبد والطفل بإذن السسد أو الأب فضّعاه فمق 
الأب والسيد ولو جاوز قيمة المبد » وقبل : رقبته > وإن كان للطفل مال فمن 
مال الطفل > و كذا ما أفسد ما ببدهما في نفس أو مال > وكذا خليفة الطفل 
وولمّه » وقبل : ذلك كله على صاحب الشىء لا على الأب أو الخليفة أو الولي » 
وإن أفسد الطفل فمن ماله » وإن لإ يكن فمال أببه» و كذا العبد إن أفسد فعلى 
سمده إذ جعله في يده » وقمل: رقمته فقط » وسواء في ذلك كله جعل في يد 
الطفل أو العبد بالأجرة أو بدونها » وقبل : ما أفسد الشيء بلا تضييم فو على 
صاحب الشيء» وعلى ما مر" هو على الأجير > وإن كان بغير أجرة “فم أفسد 
في مال الناس بلا تضبيم فمن مال صاحب الشيء » وإن رعى بأجرةبإذن الأب 
أو الخليفة فا أفسد المرعي فعلى من عنده الطفل من أب أو خلىفة أو صاحب 
اليا ع 


وني « الكتاب » : إن تعمّد فعلى ذي الغنم ما أفسدت > وإن م يكن عند 
أبيه ولا عندذي غم فعلى صاحبما إن لم يضيع . 


( والبالغ ) العاقل ( ضامن إن استترعي ) أو استلممل في شيء ( بكراء ) 
على قول ولو م يضيم » وقبل : لا إلا إن ضيم »> وقيل : يضمن إن كان أجيراً 
مشتر کا لا خاصا (وإلا)يُسترع أو ُستعملبكراءبلبلا كراء(ة) لايضمن ( حتى 
يضيم ) الحفظ > أو يتعدى بنفسه أو بأمره من يؤخذ به كطفله وعبده > وإذا 
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وإن رعى أجير ببرية فأتاه طالب بدم وليه قتله عمداً قبل ذلك : أزرمه 
إيصال المرعي اربه إن قتله 


استرعى العبدة أو الطفل بإذن بلا أجرة فلا ضمان على ريهما إلا إن ضما إن 
كانا بيد مستخدمهما ( وإن رعى أجير + ) أرض ( برية ) أي قطعة من البر » 
والمراد صحراء خالية من الناس وليس قيداً » فإن حك الرعي بالممران والرعي 
يحضرة الناس كذلك > وغير الرعي مثله كالخياطة » ( فأتاه طالب بدم وليه قتله 
عمدأ قبل ذلك ) أي قبل عقد الأجرة أو بعد عقدها وقبل كون المرعي بيده كا 
يدل عليه السياق > وإنما ذكر قوله قتله عدا ليبني عليه استحقاق التتل لآن 
القاتل خطأ لا يقتل » و كذلك يشترط کون دم المقتول حرام و کون دم القاتل 
ودمه متكافئين » والمناسب للإختصار ترك ذكر ذلك وترك ذكر فتلا عمداً» 
لأن ذلك معلوم > ولعله ذكره لباوح إلى أنه إن قتله بلا عمد أو لم يقتله فإنه 
مطلوب بدمه إن قتله وما فسد ما في يده وهو كذلك > و كذا الداية إن حمل 
لإنسان قتل من هما في يده لزمه إيصاله لصاحبهماء ومن عم بأنه حل دمه أو 
محارب وحمل علبهما مالا فلا ضمان عليه لامال > وأما من يضيع بضباع السفينة 
فلا محل قتل قا ما إن كان يضيم من فبها بقتله ولو عاموه حارباً أو مستحقا 
للقتل ( لزمه ) أي ولي الدم ( إيصال المرعي لربه إن قتله ) أي إن أراد قتله 
ليشمل القتل بعد الإيصال بأن ينزعه فيوصله ويرجم إلبه > أو يأتي يمن عسكه 
له حتی برجم والقتل قبله فإن” له ما شاء من ذلك » وله أن يمكن الشيء بيد من 
لا يخون المال ولا يضيعه ليوصله إلى صاحبه قبل القتل أو بعده > ويحوز إيصال 
البعض قبل والبعض بعد » و كذلك إن كان بيده مال للأجير يعمل قبه » أو 
مال لأحد بلا عمل » أو مال يعمل فيه بلا أجرة لزمه إيصاله لربه إن قتله» فإن 
لم بوصله ضمن ما تلف منه وما فسد به » ولا ضمان عليه إن ذهب يبه ليوصله 
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ومن إن ضيعه فبلك أو أفسد إن ل يعم ربه بجنايته فاسترعاه » وإن 
جنى بعد مأ كان المرعي بيده فلا يقتله حتى يوصله اربه . 


فوقع فيه أو منه فاد إن لم يضيم كما قال ( وضمن إن ضيعه ) فترك 
الإيصال أو ذهب للإيصال فضمّم حفظه» لآن الواجب عليه الإيصال لا الذهاب 
فقط إلى صاحبه ( فهلك أو أفسد ) مال الناس أو النفس ( إن لم يعام ربهيجنايته 
فاسترعاه ) أو ل يعم بها فجمل بيده مال ما لعمل بأجرة أو بدونها أو بلا عمل 
وإن عم حنايته فجمل المال بيده فلا يازم قاتله بوليه إيصال المال حبواتا أو 
غيره > و كذلك إن ل يمل عند عقد الأجرة ثم عم بمدها قبل أن يذهب الال » 
أو عل بعد الذهاب وقد أمكنه رد المال لقربه» و كذا إن كان بلا أجرة أو كان 
ببده لا لعمل»أو م يعم ثم عم وتر كه يذهب به بعد الرجوع كذهاب الراعي 
صباحا بعد الرجوع عشي » وذلك لآنه عل يحنايته فمكنه من الال فكان ذلك 
منه تسلمماً لاله على أن يضيع عن الحفظ إذ جعله بيد من استحق القتل > و 
يتقدم الولي لقتله حتى يعم أن صاحب المال عارف تحنايته فمكنه المال مع ذلك 
لآن له قتله مق شاء > وإن فات فله الدية . 


( وإن جنى بعد ما كان المرعي ) أو المال ( بيده ) عم ربه بالجناية أو( 
يعم ( فلا يقتله حتى يوصله لربه ) أي إلا أن يوصله لربه » فحتى بمنى إلا 
فشمل الإيصال قبل القتل والإيصال بعده » فإن ذلك جائز » وكذا إن وصل 
بعضه قبل وبعضه بعد » بنفسه أو يمن لا يخون ولا يضيع . 


وكلام المصنف كالشيخصريح في أن لولي المقتول قتل قات له بنفسه > ولو م 
يكن الإمام العادل » أو كان ول يأمره» وهو كذلك »2 وله أن بأمر بقتله وأن 


-,- 


بعطى الأجرة على قتله ونحوز أخذها وقتله بعد تحقق استحقاق القتتل › 
وكذلك القصاص ما دون النفس كالآنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن لأن 
ع الله وغيره في الحدود؛ أنه لا يحوز 
أن يقبمها أحد على أحد إلا الإمام أو من" أمره الإمام » ويستثنى من ذلك العبد 
والامة فلسسّدهما إقامة ET‏ الإمام أو في الكّان»فمن الربيمع 
عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن الني بلي : « سئل عن الأمة إذا 
زنت وم تحصن ؟ فقال : إن زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها » ثم إن 
زنت فاجلدوها ثم ببعوها ولو بضفير » يعني بحبل »> وروی البخاري ومسل عن 
أبي هربرة a al.‏ و سععت رسول الله لړ يقول :دا زنت 
أمة أحدك فتبّن زتاها فلبجلدها الحد ولا يثرب عليها ©» ثم إن زنت 
فليجلدها الحد ولا يثرب عليها » ثم زنت الثالثة فتبيّن زناها فلمبعها ولو يحبل 
من شعر » . وروى مسلم موقوفاً على على : « أقيموا الحدود على ما 
ملكت أمانم » ورواه أو داود مرفوعا » ولا عبرة يمن يتكر ذلك 
إلا إن اول ذلك بان يأتي بها أ به إلى الإمام لمجلدما أو 
يلده » ولا يکتم ذلك بعد علمه » لکن لا د 0 
الإمام ببينة > وإنما يكتم الإنسان على نفسه ل 
ف د أنه هالك > وف رواية عن علي 0 أقسموا الحدود على 
أرقتائكم من أحصّن منهم ومن م حلصن » . 

وقالت طائفة من السلف : لا يقم الحدعلى الأرقتاء إلا الإمام ومن 
يأذن له » وبه قالت الحنفية > وقال الأوزاعي وأبو ثور :لا يقم السمّد 
إلا حد” الزنى > قال مسل : كان ايو عبد الله رجل من الصحابة 


اك 


يقول : الزكاة والحدود والفيء والمعة إلى السلطان »> وعن الشافمي : 
يقم السيد الحدود ولو لم يأذن له الإمام > وعن ابن عمر في الآمة إذا 
زنت ولا زواج الها يحداها السد » فإن كانت ذات زوج فأمئْرهما إلى 
الإمام > وبه قال مالك > إلا إن كان زواجبا عبداً لسيدها فأمئرما 
إلبه » واستثنى «الك القطم في السرقة وهو وجه للشافصة > وقي آخر 
يستثئنى حد الشرب »> وححة المبور حديث على" « أقمموا الحدود على 
أرقائك الخ .. ©» وحديثه : و أقسموا الحدود عل ما ملكت أعانم 2 
وال أعل . 
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فصل 


جاز لأجير من ع ما بيده حتى يأخذ أجرته» فإن تلف معمولاً ضمن 


5 ۾ 0 4 
قىمته وأخذ اجرته » وقمل : قىمته غير معمول 


فصل 


منع الضأن والمعز مثلاً إمسا کہا عن أصحايها ولا يخليها تذهب إلى صاحبها حق 
يأتيه بالأجرة عند تام الشهر مثل 4و أما أنعنمهلغيرها فلا يحوزء وإن منعه لغيرها 
وضاع وإن بلا تضييع ضمنه غير معمول ولا أجرة له » وقبل : يحوز حبسه ف 
دنن ححده ف تباعة كذلك فإن ضاع سب من ديئه ف تماعته معمولاً»وإذا 
حبسه حت يأخذ أجرته وتلف بما هو سبب مخلوق أو بتضييع أو تعد أو بما 
جاء من قبل الله بلا واسطة خلوق أو تلف ول حبسه ( فان تلف ) بنار أو فأرر 
أو ماء أو غير ذلك ( معمولاً ضمن قيمته ) معمولا ( وأخذ أجرته )لأنه تلف 
وهو معمول والعمل نفع لصاحبه » ( وقيل ) : ضمن ( قيمته غير معمول) لآن 


-۳۹- 


ولا أجِرّ له ولا ضمان إن تلف بغالب » وله أجره 


مله لم يتصل بيد صاحبه وم يخرج من يد عامله» بل أبطل عامل » فكأنه لم يكن 
من أول الآمر ( ولا أجر له ) وظاهر قوله : فإن تلف بالفاء أنه فرض المسألة 
مفرعة على أنه حبسه > وظاهر الشيخ أنه فرضها فيا إذا م حبسا فيا قبل إذ 
عبّر بالواو > والأولى تعمم ذلك كنا دخلت به في كلام المصنف بل كلام الشيخ 
يدل عليه > إذ م يعبر بالفاء التي تقصرها على الحبس تفريماً عليه » وقيل : إن 
تلف بلا تعد وقد حبسه لأجرته ضمنه وذهب كراؤه من الثمن » ويدفع ما 
بقي من الثمن إلا إن تلف بأمر غالب يعذر فيه فلا ضهان علبه »وله أجرته كما 
قال : ( ولا ضمان إن تلف بغالب ) كلص” وموت وسيل ( وله أجرء ) ولو 
حيسه حتى يأخذ أجره »2 لآن ذلك مصيبة نزلت بصاحمه:والآمر الغالب كالحرق 
والسل والغصب والمكابرة » وإن تلف قبل العمل ضمنه غير معمول على قول 
الضمان؛نوى حبسه أو ل ينوه » وقبل : لاا يضدته » وإن أخذ ما يعمل ونواه أن 
يخون وضاع ولو بلا تضبيع ضمنه غير معمول ولا أجرة له على عمله > وقبل: إن 
تاب قبل أن يضيع فكن لم ينو أن يخون > وإن أخذ ما يعمل ونواه أن يخون 
وضاع ولو بلا تضميع ضمنه غير معمول ولا أجرة له على عل > وقيل : إن تاب 
قبل أن يضيع فكن لم ينو أن يخون . 

وفي « الضياء » : أن أبا حنيفة كتب إلى أبي يوسف يمتحنه في مسألة > فإن 
أجاب فيها برأيه أخطأ » وإن أجاب يحفظه أصاب » وهي : ما تقول في قصّار 
دفع إلبه رجل ثوب يقصره له بالأجرة“ثم أجمع القصار على غصبه ثم عمله ثم بدا له 
رده إلى ربه وتاب من نواه » هل يازم رب الثوب أجر” أم لا ؟ فقالوا له : ما 
تقول أنت فما ؟ فقال : إن عله بعد ما نوی غصبه قبل أن توب وينوي رده 
فلا أجر له»وإن عمله غير مصر على غصبه» له العمل والكراء انتهبى »و كذا كل ما 
أشه ذلك . 


57١-‏ ا 


إن أتى بعذر من لص أو سالب أو مكابر وبّنه فلا ضمان ولا كراء 
وصحح الأول : . . : ٠.‏ ۰ . . 


| وفي « التاج » عن ابن المسبح : ومن أعطى رجلا شيئا يعمله له فجحده إياه 
فاستحلفه فحلف:ما عنده له شيء ثم رده إلمه معمولاً > فإن له أجره على ما 
تشارطا » فإن تقدم عليه أن لا يعمله له لما جحده إياه وبرده لاله فلا أجرة له 
لآنه لا عرق لظام > وإن تقاطعا على ثابت بينها فليس في جحده ما يزيله ولا 
ما يبطل عمله» ولا يزيل ذلك تقدمه علمه إن ثبت الشرط » ولكن يتوب إلى 
الله ويعمل ما اتفقا عليه » وإن ل تثبت المقاطعة وتقدم عليه بمامر” فعمله م 
يكن له على المعمول له شيء » لأنه عمله برأيه بعد التقدمة عليه وبلا ثبوت 


ماذكر. 


وقيل : ( إن أتى ) ذلك الأجير ( بعذر من ) أخذ ( لص أو سالب أو 
مكابر ) أي مغالب على أخذ الشيء فأخذء لجاهه مثلاًءأو بادعاء أنه له أو أن له 
ننا على صاحبه أو نحو ذلك» بحمث لا يسمى لصا أو ساليا ولو كان في الممنى 
كاللص والسالب ( وبيّنه ) أي أتى ببينة اللص أو السالب أو المكابر أي ها 
يبسن به أنه أخذه منه اللص أو السالب أو المكابر ( فلا ضمان ولا كراء ) أي 
أجرة»حبسه في الأجرة أم ل يحبسه > لآن الأجرة للممل الذي وصل بيد المعمول 
له وهذا لم يصله العمل > فكأنه لم يكن هنالك عمل فل يكن له أجر على العمل 
وم يكن عليه ضمان»فها مشتركان في المصيبة » الأجير بعدم ثبوت الآجرة له » 
وصاحب العمل بذهاب شيئه عليه » ( وصحح الأول ) الذي هو أنه لا يضمن 
إن تاف‌بغالب »وله أجره لآنه كان في يده بأمر ربهوتلف ما لا سببله فيه»ولا 
طاقةله علية» وقد تمنتى ول يفمل ما يبطل عناءهفله أجره»وإن ظبرت أسباب 
السرقة أو النبب وادعى الصانع أن ذلك فيا أخذ.عنه » فالقول قوله مع يبنه 


حا لات 


وإن حيسه بعد قبظضه لا لعذر مانع من إيصاله لزمه » ولو سرق 


او احرق › 


ولو لر يصح أخذ الشيء بعبنه إلا إن حمله إلى جائر فعليه الضمان »و سبب السرقة 
هو کہدم جدار وفتح باب » وإن ظبر سبب ذلك وأبى من اليمين ضمن > 
وإذا ضع ضمن . 


وفي « التاج » : لا يصدثى الراعي إن قال : أ كلت إلا إن أتى بعلامة منها 
وقيل : يحلف أنها ذهبت بلا تضيبع » وإن كان مله ضياعة وأعطى على عم 
بذلك ول يضمع وظبر سبب التلف حلف » كالنسج في غير حصون إدا مد 
خشب النسج فيه وأعطي غزلاً على عم بذلك > وإذا نفرت الدابة فتلفت حال 
المسير أو حال النزول » وقد أحك قبدها لزمه إعلام ربها » وكذا يلزمه إعلام 
رب العبد بإباقته ولا ضهان عليه إلا إن ل يقسّدها » أو لحك قبدها » ومنأودع 
دابة يسافر بها وله من كرائها نصف أو أقلأو أكثر لزمه ضمانا لآنما كأمانة. 


(وإن حبسه بعد قبضه ) أي بعد قبض الآجر»ومعنى حبسه في هذهالمسألة 

أنه لم يوصله إلى صاحبه .ولم يقبضه صاحبه» وليس المعنى أنه طلبه صاحبه فمنعه 
منه» ولو كان هذا من باب أو'لى في الضمان» لكنه ليس مراداً بدليلقوله: ( لا 
لعذر مانع من إيصاله ) إلى ا إن كان قد أخذه من دار صاحيه أو'صله 
وإلالم يازمه إيصاله ( لزمه » ولو سرق أو أحرق) أو سل بأو كوبر عليه ونحو 
دلكمن الأهويق الغالمة “ولا سما هو دونها لأنه قد أخذ عليه الاح فكان فى 
ضمانه » فإن جاء ربه فقبضه استراح منه وإلا سعى في إيصاله »و إلا” فلا وجه 
لإمساكه عنده وقد انفصل عنه بتام العمل وقبض الأجرة »> وإن منع مانم من 
إيصاله كاللصوص والعدو في الطريق والجائر والمرض والسيل وعدم الدليل 


ST 


وما تلف بأيدي الأجراء والصناع كقطع وكسر وحرقضمنوه»وقدمر 
أن الخطأ في الأموال والأنفس لا يزيل ضماناً 


وعدم ما يحمله عنه » وذلك إن ل تكن لمله مؤونة تعظم »> وإن كانت له يلزمه 
إيصاله بل حفظه حت يأتي صاحبه » فإن ضاع بلا تضببع لم يلزمه ضمانه . 


وعندي؛ أنه لا يضمن إن تلف بلا تضبيم ولو لم تككنله مؤنة » وأنه لا 
يلزمه إيصاله إلا إن كان ربه لا يعم أنه معمول ولا أنه غير مغمول > فكان 
ينتظر أن يقول له: إنه معمول»فحينئد إنلم يعامه بام العمل فكانعنده حق تلف 
ضمنه » وإن قال : خذ شيئك وأعطني الكراء فقد عملته > أو يقل له : أعطني 
الكراء فقال: أتر كهعندك»فتر كه عنده فتلف “فل الأجرة ولا ضهان إن إيضيم“ 
لأنه إذاتر كه عنده بإذنه كان أمانة قطعا » ومن قال : خذ شيئك وأعطني 
الأجرة فقد عملته ثم ادّعى تلفه » فإن تلف فلا ضان علمه ولا أجرة له عند 
بعض » وإن لم يصح التلف إلا بقوله؛ غرم ولا أجرة له إلا بصحة أنه عمله» ذكر 
ذلك فيه المنباج » بلفظ خاص في التمشل (وما تلف ) أي فسد (بأيدي الأجراء 
والصناع)أي بعمل أيد.هم فيه ( كقطع وكسر وحرق ضمنوه) لأنه تلف يعمل 
أيد.هم ولو خطأ بلا تقصير ك 


وفي « الآثر » : ومن أتى بصوغ يلحمه فانكسر عند اللحام ضمن؛ لأنه أمر 
أن يلحمه لا أن يكسره * وإن شرط عدم الضمان فلا ضان إلا إن ضمم > وإذا 
قب الصانمالشيءول بر فبه شيئاءثم عمله فرأى فيه حرقاً أو كسراً ونحو ذلك 
مثل: أن يقصر الثوب أو يفسله ضمن» إلا أن قال صاحب ذلك: من عنده . 

( وقد مر أن الخطأ في الأموال والأنفس لا يزيل ضماتأ ) بل يزيل الإثم » 
والمراد.بعدم إزالته الضان في الأنفس عدمما فيما دون ثلث الدية » وأما ثلثها 


)١ه- -النيل‎ ٠١ج‎ ( ES 


ولزم قيل:: طبيباً وخاتناً وحجاماً وبيطاراً أو نحومم إن تلف أحد 
بمعالجتهم قود ؛ إن زادوا على ما أمروا به » وكذا ثاقب” لؤلؤ وناقش 
فصو صٍ 

فصاعدا فيزيل الخطأ فبه الضمان4وينقله إلى العاقلة فيجمع منهمأو يعطي كواحد 
ولا جمع » وإن اعترف بالخطأ فثبت أعطى وحده » ولم يذكر الشبخ الانفس 
لآن الكلام في الأموال » ولأن الأنفس فبها تفصبل »2 وما فيه تفصيل لا يعترض 
بعدم ذكره > والأو'لى ذكرها لأن الأجرة قد تكون على عمل في إنسان ها 
ذكره أيضا في المسألة بعد هذه » ولعل المصنف ذكرها لذلك تعمسماً للفائندة > 
ولآن الخطأ لا بزيله بالكلبة» بل يمقى الضمان تارة على الجاني وتارة على عاقلته . 


( ولزم قيل: طبيبأ ) ومتطببا > أو مراد المصنف ما يشمله معمتقن الطب 
( وخاتنا وحجتامأ وبيطارا ) معالج الدابة ( أو نحوم إن تلف أحد ) أو 
الدابة ( بمعالجتهم قود ) بفتح القاف والواو وم تقلب ألفا مع تحر كما بعد فتح 
شذوذاً وإن شاء الولي فالدية ( إن زادوا على ما أمروا به ) في الطب والصناعة 
وقبل : لا قود بل الدية » وإن ل بزيدوا فلا قود ولا دية » وقيل : القود فيمن 
عالج الطب أو الختنأو نحو دلك»وم يتقنه ولو ل بزد على أمر به» وإمام يضمنوا 
إلا إن زادوا لأنهم أمرهم الشارع بالعمل > وقد عل ما فبه من الغموض والغرر فم 
يستحقوا أن يحمل علمهم » وقد كان قصدم الصلاح وم بزيدوا على ما أمر 
الشارع > فلما م يزيدوا م يحم بأن الفساد منهم قطعا فتغرعهم ظل لهم . 

وني لقط أبي عزيز : كل طبيب يقطع ويكوي فعليه الدية وإعتاق رقبة 
مؤمنة إن مات به المطبوب وكان معروفا بالطب »2 وإن م يعرف به فعليه القود 
لانه يتولد من القطع والكي وجوه كثيرة» كالموت والبطلان والعمى والعرج 
ونقصان العمل ودهاب النسل وإماتة الشهوة (وكذا ثاقب' لؤلؤ وناقش فصوص) 


حت )الات 


ومقوّم لسيوف وحراق منضج خبز »و نجار إنأمر بضرب سار أو و تد 
بياب فاتكسر وكان قوياً بغرمون إن زادوا » وكذا غسال دفع له ثوب 
فخرقهبغسله» فان کان يسيراً والثوب خلقلزمه رفوه ولزمتهقيمته أو مثله 
ا ل سي الي E‏ 


فصوص خواتم ( ومقوم لسيوف و ) فران ( حراق منضج خبز › ونجار إن 
أمر بضرب مسار ) من نحو حديد بباب ( أو وتد ) من عود ( بياب ) لغرض 
كالغرض بالمسمار وهو سواء4و ليس الغرض وتداً يعلق به شيءلآنهذا غير معتاد 
في الباب » ولكن حكه في الباب والجائط حك ما ذ كر » ولبس ذلك غريا 
فإن الوتد ما يوتد به الشيء > أو يمسك به ويضم به للآخر»فمسامير الباب أوتاد 
( فانكسر وكان قويا ) أو نحو ذلك من الأعمال ( يغرمون ) قيمة الفساد إن م 
يبطل وكان الحا لما قصد به» أو المثل أو قممة الشيء كله إن م يصلح» فيكون 
للعامل أو قبمة الفساد فيكون لصاحبه والخبار له » وكذا في سائر المسائل التي 
مرت أو تأتي » وإنما يغرمون ( إن زادوا ) أو قصروا في العمل بأيدهم أو 
الآ لات أو غيرها » فإن كان ضعيقا ول يزه لم يضمن > وإن زاد فأولى بالضمان. 

( وكذا غسال” 'دفع له ثوب فخرقه بغسله»فان كان)الخرق (يسيراً والثوب 
خلق ) بفتح الخاء واللام أي بال » واجملة حال ولو نصب الخلق ( لزمه رفوه ) 
أي إصلاحه بالخياطة أو بالرقع إن احتاج لرقعة ( ولزمته قيمته ) غير منخرق 
ويأخذ هو ذلك الثوب ( أو مثله إن كثر ) الخرق أو كان غير خلق »وكانالخرق 
يبطله ولو قل.» وإذا أخذ صاحب الشيء مثلهأو قبمته فالشيء للعامل» وإن شاء 
صاحب الشيء أخذه وغرم العامل قيمة ما نقص . 


وفي « الأثر »: من أعطى حبّاكا غزلاً يعملهله ثوباً فخرج رديئا؛ فإن عدول 


وضمن حاذي جلد جاوز بشفر ته فيه » وبيطار ضرب مسماراً بيد دابة أو 


رجلبا فعرجت » وخاتن أصاب حشفة أو ٠.‏ 


الصنعة ينظرونه وقممة ما أفسده ويدفعها لربه معه » وقيل : مسر في أخذ ثوبه 
وقممة نقصه بالعدول > وفي رد الثوب على الحماك ورد مثل غزله منه والكراء 
الملأخوذ منه و كذا ما أشبه ذلك » وإن طلب النسّاج أجلا يسع فيه الثوب أو 
يرد ما لزمه أجل له أجلا غير بعيد من خسة أيام إلى عشرة > فإذا انقضى م 
يكن له عذر من شراء ما لزمه غرمه٤ولا‏ يبرح من السجن حت يأتي با يلزمة > 
وإنغا يكون له الأجل لحال ما يطلب عند الحا ؟ » وإن قلت: ما وجه الشبه بين 
مسألة الغسال والمسألة قبلها؟ قلت : هو مطلق الغرم ولو كان فيما قبلها مقبّدآ 
بالزيادة » وفبها غير مقبد وأولى من ذلك أن يقال : المراد و كذا غسال دافم 
له ثوب فخرقه بغسله لكونه زاد فإنه يضمن »© وبئئن كىضفة الضمان بقوله : 
فإن كان الخ .. فإن لم بزد ول يمككن الغسل إلا ويكون ذلك الخرق فلا ضمان» 
فتستوي المسألتان في وجه الشبه . 


وفي « التاج » : إن كان جديداً غرمه أو شرواه٤وإن‏ خلقا لزمه أن برفوه 
إلا إن هلك الثوب في ذلك الخرق فعلمه قمته أو شرواه . 


( وضمن حاذي جلد ) بإعجام ذال الحاذي» أي القاطم أي من يقطع الجلد 
ولو بإزالة خملته»حق جاوز لبصنع به الحذاء وهي لباس القدم» والحذاء صانعها 
فتعبير الشبخ عامر بالحذاء صحيح ( جاوز بشفرته فيه ) أي في الجلد . 

(و) خمن ( بيطار ضرب مسمارأ بيد دابة ) رجلا المقدمة ( أو رجلها ) 
وهي المؤخرة ( فعرجت > وخاتن أصاب حشفة ) بالقطع لها كلما ( أو) أصاب 


عت الات 


بعضبا » وجزار تحر جملاً أو تود أو ذيحه أو شأة ثم قطع من ذلك قبل 
موتهءولزم قاطعاً من ذبيحة قبل موتها بإفسادها على ربها قيمة مثل ذلك 


اللحم حلالاً »2 


( بعضها ) بالقطع ( وجزاراً حر جملا ) أو ذيحه على قول بجيز ذيحه (أو ثرا 
أو حه ) أي ذبح الثور ( أو ) ذبح ( شاة ) أو نحرها على قول يحيز نحرها أو 
ذكى كل ما يحل" ذكاة شرعية ؛من حر أو ذبح أو رمي بنحو سهم أو بعلم إذا 
وجده حأ وم يحد ما يذ كي به ( ثم قطع من ذلك ) المذكور من الحيوانات 
المذكاة لجا أو جلداً أو غيرهما مما يعين على موته ( قبل موته ) والضمان في ذلك 
محتلف» ففيما قبل الخاتن بالتقوم لما نقص» وني الخاتن بالدية كلها وهي دية الرجل 
إن قطع الحشفة كلما و إن كان عبداً فقيمته كلها » وقيل : بالتقوم > وإن قطع 
بعضها فالأرش > وقيل : يحساب ما بقي للانفصال . 


( و ) أما كيفية الضمان في الحموان الذي أحدث فيه ما يكون ميتة حرمة 
بعد الذكاة » فقد أشار إليه بقوله : ( لزم ) كاسراً رقبة أو فاع 92 مفسداً و 
( قاطعأ من ذبيحة ) أو نجير يدلمل ذكر النحر قبل » أو أراد بالذييحة ما 
دكي ذكاة رع بذبح أو نحر» فاستعمل لفظ الخاص في المعنى العام أو ذلك 
القاطع غير الذابح والناحر ( قبل موتها + ) سبب ( إفسادها على ربها ) بالقطع 
منها » لأن ذلك إعانة على الموت ( قيمة مثل ذلك اللحم) وما معه وهو الحيوان 
نفسه » وعبر عنه باللحم تلويحا إلى أنه لا يضمن قبمته حما»لآنه مأذون في ذكاته 
ود كاه وأفسده رهد الذكاة»ودلك الضمان على اعتمار كونه ( حادلا )ولو كارف 
حلالاً > وضمنها مبتة من قطع بذيحه رقبتهالآنه لما وصل الحد المجزي صدق أنه 
ذكاها وحلت » ويزيادته حرمت بعد أن حلت . 


حج/1 1 ات 


ومتعمد ترك نسمسة علمها قسمتها حبة"» وكذا كواش ٠"‏ قبل له : أطبخ 
هذا العجين فأحرقه لزمه عجين مثله مركب على اختباز ولو فطيراً. 


( و ) لزم ( متعمد تر'ك تسمية عليها ) أو على النحير بعد الذيح»أو عند 
النحر فاع للذبح أو النحر على وجه غير شرعي مفسد ( قيمتها ) أو قيمة 
النحير ( حية ) أو حسا» لأنه أفسد ذلك قبل أن يصدوعلمه أنه مذ كى" ذ كاة 
شرعمة » وإن أخذ صاحبه جلده نقص له من قممته » و كذا ما اتصل تحلده من 
صوف أو وبر أو شعر > وإن شاء لم يأخذ ذلك فبأخذ القبمة كلها » وإنما جملت 
لجلد الممتة وما يتصل به قممة » لآنه عندي متنحس يقمل التطبير »لا نجس بذاته 
كلممتة » وتطبيره بالدباغ . 


( وكذا كواش قيل له : أطبخ هذا العجين ) أي انضجه علىمقلاة أو نحوها 
أو على نار أو تراب مّى أو نوه ( فأحرقه لزمه عجين مثله ) في المجن 
والنوع » كشعير وتمح ( مركب على اختباز ) أي ركب كل أجزاء مقدار 
رغيف رغيف)»طى كيفية اختباز الخبز أي على كيفية يخبذ عليها بأنيرقتى ككارقق 
صاحب الأول» ولا بتر که قطما غلاظا كالفبر ويأخذ الحروق لنفسه (ولو فطيرا) 
ولا سبتما إن كان خير ا » و إا غا بالفطير لآنه يسبل تركيبه وعجنه > فإن في 
الخبز زيادة عمل »> لأنهيحتاج إلى زيادة العجن » وأن يأتي بالخيرةمن عنده ويبقى 
عنده قدر ما يختمر » فقد يتوم أحد أنه لا يلزمه عجن الفطير وتركيبه ويأخذ 
الأجير ذلك الحرق > وإن أعطاه ما يصنم وليس بصالح للعمل لضعفه أو لغير 
ضعفه فعمله ففسد لذلك ضمنه» إن / خبر صاحبه يعدم صلاحه > وإن أخيره 
فقمال: إعمله كذلك فلا ضمان عليه . 


. كذا في الأصل‎ )١( 


ا ا عد 


باب 


إن اختلف صانع مع رب المصنوع في صفة الصنعة قبل قول رب 
المصنوع مع يمينه إن لم يبين الصانع » وقيل: عكسه 


باب 


ورب العمل والمكري والمكتري 


(إن اختلف صانع مع رب المصنوع) ومثله العامل مع رب العمل والمكري 
والمكتري »فالصنعة كالنجارة والعمل أعممنها كالغفسل »وحوز ان مكو نقدأًدخله 
في الصنعة ( في صفة الصنعة قبل ) عند بعض أصحابنا وأبي حنيفة والمزني وهو 
من أصحاب الشافمي (قول رب المصنوع مع يميئه) وعلىالصانع البينة»لأنه مدع 
على ربالمصنوع في شئه كا قال ( إن لم يبين الصانع) مثل أن يقولرب الثوب: 
أمرتكأن تصبغه أسود »و قال الصباغ : أمرتنيأن أصبغه أحمر أو بالمعكس اونحو 
ذلك » مثل أن يقول الصانم : أمرتني أن أقطم هذا الثوب سراويل > أو قال 
له رب الثوب: بل أمرتك أن تقطعهقميص) »أو قالالصانم :قمبصاو قال رب ‌الثوب 


-_ #0 


وصحح الأول لان لوه اختلفا في أصل الإذن كان 


سراويل » أو قال أحده) » جبة وقال الآخر : برنوصا وتحو ذلك » ولا أجرة 


( وقيل: ) أي قال مالك وان أبي لبلى وأحمد وبعض أصحاينا ( عكسه ) 
وهو أنه يقبل قول الصانع مع ينه إن لم يبين رب المصنوع٤لأنه‏ حين أقر للصانع 
بأصل الصنعة كالقطم في المثال صار مدعى عليه في كون القطع مشروطا على 
كذا » و كذلك ما لىس بأصل للها » وضابط ذلك » أن يجحتمعا على شيء وختلفا 
فما بعد ذلك © مثل أن يتفقا على الجبة ويختلفا فقول أحدحما أن تخبطبا على 
كىفىة كذا ويقول الآخر غير ذلك » أو اتفقا على صبغه ويتفقا في كىفة » 
وكذا سائر الأعمال باختلاف صفاتها » كعمل القرمود واللمن والمناء والنجارة 
وعمل الحداد والخراز وغير ذلك » وإن جرت عادة المحل على كيفمة فالقول 
قول مدعمها»وإن كانت الزيادة في الكمفية فالقول نافيهاءإن لم تكن هي المعتادة 
وحدها أو غيرها نادراً . 


والصحبح عندي القول الثاني ( وصحح الأول ) وهو أن يقبل قول رب 
المصنوع مع يمينه إن لم يبين الصانم ( لأنه ) أي الشأن» وهذه العلة لا تنبض لن 
الإذن في العمل مغابر جد للصفة بعد الدخول » ولا يخفى أن القول في النقص 
قول ربه لاعتراف الصانع “ولا يخفى أن القول قول الصانمع في الإذن ( لو 
اختلفا في أصل الاذن ) مثل أن يقول رب الثوب: ماأذنت لكفي قطمه سراويل 
ولا قسصا بل قلت لك: خطه كذا ما لايحتاج إلى قدلم > أو لم آمرك بخباطته 
أصلاً بل وضعته أمانة عندك » او قلت لك:وصل إلى فلان“أو قلت لك: ضعه 
عندك حتى أقول لك إقطعه على كذا ! أو قال رب الثوب:ل آمرك أن تصبغه 
بل وضعته أمانة»أو وضعتهحتى أقول لك : إصغه با أريد أو نحو ذلك ( كان 


م 


: القول قول ريه » فكذا في صفته» ولأن الصانع معترف بإحداث نقصني 
المصنوع وادّعى إذنآ به » والأصل عدمه » وإن بيّن أخذ رب الثيء 
شيئه » وإلا حلفعل قوله » وخر في أخذ قبمته غير معمول » فيكون 


القول قول ربه » فكذا ) إن اختلفا ( في صفته ) أي صفة الإذن»هل كانت على 
السراويل أو قميصا مثلا؟ (ولأن الصانع معترف باحداث نقص) هو القطع على 
كيفية كذا ( في المصنوع وادعى إذنا ) من رب المصنوع ( فيه ) أي في ذلك 
النقص ( والأصل عدمه )أي عدم الإذن > وايضاح ذلك أن الصانع معترف بأنه 
أحدث نقصا في ثوب مثلا وادعى أنه مأذون له فبه» ورب الثوب أنكر أن 
يكون قد أذن له في ذلك النقص بل قال: أمرتك بنقص آخر غير الذي صنعت 
فإن ل يبين الصانم على الإذن الذي ادعاه في النقص ازمه الغرم من .حمث إحداثه 
نقصا أنكر صاخب المصنوع الإذن فيه غير النقص الآخر الذي ادعاه الصانم » 
وإحداث القطم في ملك الغير نقص في حقه إذا كرهه4واو كان في نفس الآمر 
زيادة لأنه حب لشيئه على أن لا يكون فىه ذلك 6 فإن كان فبه فقد نقص بين 
عينبه » ولذلك كان له التخيير الذي ذكره فبا بعد . 


وف« الآثر»:إن قال أمرتك أن تحمل طوله وعرضه كذا و كذا»ءفعلمه المينة» 
وإن قال العامل له: أمرتنى أن أعمله خماسا > وقال هو سداسيا فالقول قوله » 
وقمل : قول المعمول له » وقمل:إن أقر” أنه سلمه إلبه سداسيافالقول قوله4و إلا 
فقول المعمول له (وإن بين ) الصانم ما قال ( أخذ رب الشيء شيئه ) معمولا 
كا عمله الصانم ولا غرم عليه بل يعطبه رب الشيء أجرته»وقيل :لاتحوز الشهادة 
في المصنوع كا في بعض أجزاء «الديوان» ( وإلا حلف) رب الشيء(على قوله» 
وخيّر في أخذ قيمته غير معمول ) بصبغ أو خباطة ( فيكون ) ذلك الشيء 


-1م74- 


للصانع »وي أخذه معمولا وللصانع أجره وجليه نقصه » وإن ادَعى رد مأ 
بيده وجحد ربه قبل قوله مع يمينه إن ل يبين الصانع الرد » وإن قال : 
هذا متاعك قبل قوله مع يمينه إن لم يبين ربه أنه ليسه و لوبالخير » 


المعمول ( للصانع ) ولا أجرة له ( وفي أخذه معمولاً وللصانع أجره ) على 
صبغه أو خماطته إن خاطه بتقوى العدول لعمل»لاالأجر المعقودوقممةالصبغة أو مثلها 
( وعليه نقصه ) قوم غير مقطوع ومقطوعا إن م يخطه » فبعطي لربه ما 
بين القيمتين » وقي الصباغة يأخذه مصبوغا با صبغه الصباغ > فيرد للصباغ مثل 
صبغته أو قيمتها وأجرة الصبغ علىما اختاره الإمامأبو عبد الله عمد بن عمرو بن 
أبي سد وتبعهالمصنف »و الذي عندي : أنهلا اة له علىالصبخ ولاعلى الخباطة بل له 
قبمةما صب به أو خاط به أو مثلها لأن ذلك من التعدي في ظاهر الحكم ولو 
تقد بازع دلت + 


وفي « التاج » ؛ وقمل: لاشيء للصمغ لأنه أثر لا عين” » والعين ما يقدر 
على إخراجه . 


( وإن ادعى ) أي الأجير ( رد مابيده ) إلى مستأجره ( وجحد) أي 
الرد ( ربه ) وهو -مستأجره ( قبل قوله ) أي قول رب الشيء أن الأجير | 
برده إلبه ( مع يمينه إن ن ي يبين الصانع الرد د ) لان ذمته مشغولة يكونهعنده» فلا 
بقل منه ادعاء إبرائها إلا بسانت ( وإن قال ) الأجير ( هذا متاعك ) وأنكره 
رب العمل ( "قبل قوله مع يمينه ) أنه متاعه لأنه في يده مو كول إلمه ومن في 
سوا ا تار بيه و م 
يبينريه أنه) أي ذلك المتاع ( ليسه ) أي لىس متاعه ( ولو بالخبر ) مثل أن 
بقول عدلان أو ثلاثة من أهل الجملة :إن صفة متاعه ( كذا مما لسست صفة المتاع 


—AY— 


وإن بين أعطاه الصانع متاعه أو قيمته إن ل يحضرء وإلا 


الذي نسبه إلمه الأجير كصفته» أو قد حضه نا حين أعطاه وليس هو بهذا » 
ويظبر ليأن الخبر هو ما لم يستجمع شروط الشهادة مثل أن يكون بلا عدالة أو 
في) لا خصم فيه» أو على التهاتر بأن يكون نفياً أو أن يكون بنساء وحدهن 
فبا يظهر للرجال »> أو بعبد وحدهم» أو بهم مع من لا يحزي وحده > أو أن 
. يكون بعلم بلا تحمل شهادة» أو بدون أن يقولوا عند التكل با عندهم : شبدنا 
والعلماء لبس كلا ذكروا الخبر أرادوا أن ذلك كل يحزي » وقبل عواز 
شبادة التهاتر » ولمس بشيء لأن مقتضاها غيب مثل أن يقولوا: شهبدنا أنه م 


نقضه دنه 2. 


وعندي ؛ أن شهادة التهاتر شهادة النفي التي مقتضاها غيب »> وإذا لم يكن 
ذلك جاز مثل أن بقولوا : شبدنا وقت كذا وما رأيناه أعطاه كذا » وما رأينا 
فعل ذلك بذ كر الوق تفيكل ذلك وتعممنه»فإنكان قوهم هكذا على الإطلاق_ 
لىس هذا ثوبه فتهاتر»وإن قالوا: حضرنا وقت كذا وأعطاه ثوبا لىس هذا فلس 
تهاتراً ( وإن بين ) ربه ( أعطاء الصانع متاعه ) إن أقر بعد البيان أن الأمر 
كا بين عليه رب المتاع »وأنه عندي فأحضره أو خرج من يدي إلى فلان فسمى 
في تحصيهفأحضره ولا أجرة على عمله إن أتكر ثم بين عليه أو أقر” بعد إتكار 
وأقدم عليه أن لا يعملهفعمله» وقيل :له الأجرةإن أنكر ثم بين علبه (أو قيمته) 
أو مثله ( إن ) أمكن المثل و ( لم يحضر ) هو بأن أصر على إنكاره أيضاً بعد 
الببان » أو أقر بعد البيان أنه استبلكه أو أنه تلف > وإن قلت: كيف يقوم 
أو يحبر على مثله وهو ل حضر؟ قلت: إنتصادقا على أن مثله كذا أو قبمته كذا 
أو مثله كذا على أن يقوم المثل فلا إشكال > وإلا حلف الصانع أن مثله كذا 
فيأخذ ربه ما ذكره الصانع من المثل» أو قبمة ما ذكره من المثل ويحلف الصانم 
أنه لبس فوق ذلك » ( وإلا ) يبين رب المصنوع حلف الصانم أن متاعه هو هذا 


YAY 


أخذ ما حلف عليه الصانع » فإن أيقن به أخذه بلا يمين » وإن أيقن أنه 
ليسه قضاه فيه 


و ( أخذ ) رب المصنوع ( ماحلف عليه الصانع ) أنه هو متاع رب العمل » 
( فان أيقن ) رب المتاع ( به ) أنه هو الذي له كا قال الصانم ( أخاذه بلا 
يمين ) من الصانع»الفاء لترتبب الإخبار أو بمعنى الواو ٬لأن‏ هذهمسألة لاتفصيل 
لقوله :وإلا أخذ ما حلف عليه الصانم إذ لا يتوم أحد أن يأخذه بيمين مع أنه 
قد حلف قبل >لأن عله ننا واحدة»بلهناكمسألتان: الأولى أنه إن أتكر رب' 
العمل أن يكون ذلك هو متاعه حاف الصانع»أنه متاع رب العمل وأخذه رب 
العمل» الثانية أنه إن أنتكره رب العمل ولا ببان ثم أيقن أنه متاعه أخذه بلا 
ين » وإنما قلت بذلك لقوله : بلا يمين يعد أن قال حلف عليه الصانع» مذا 
ما حمل عليه المصنف قول الشيخ > وإن ل تكن له بينة حلف الصباغ بأن هذا 
ثوبه ثم يأخذءصاحمه »فن أيقن أنه ثوبه‌فلياخذهأيضا مالم يستيقن أنه لبسبثوبه. 


( وإن أيقن أنه ليسه ) أي ليس بثوبه كا عبّر به الشيخ (قضاء فيه ) أي 
فلبقضه له في ثوبه كا عبر به الشبخ > ولا يازم ذلك امل لجواز أنيكونقوله: 
فإن أيقن أنه ثوبه فلم خذه أيضاً ما م يستمقن أنه لس يثوبهالخ. . تفصيلاً لقوله: 
فإن لم تكن له بينه حلف الصباغ بأن هذا ثوبه ثم يأخذه صاحبه» والفاء لمجرد 
التفصمل »> كأنه قال:فإن أيقن فالآمر كما قلنا بمحرد أنه بأخذه بلا قضاءءو إلا 
فإنه بأخذه بقمد ننة القضاء » ومعنىقوله : فإن أيقنأنه ثوبه إناطمأنأنه ثوبه 
بدليل قوله:ما م يستيقن » ومعنى ذكره لفظ أيضا أنه يأخذه كا قلنا في الجمل 
أنه يأخذه بقي الكلام في القضاء » والظاهر أن الذي يقضي هو رب العمل بأن 
يأخذ ذلك وينويه قضاء في متاعه لا أنه نفس متاعه لآنه ليسه» ولو كان الصانع 
قد أعطاه إياه على أنه نفس متاعه »و ليس الصانع يقضيه له قضاء مع أنهدقال: إنه 


~A 


نفسمتاع ربالعمل» وقول الشمخ: فلمقضه له في ثوبه يتبادر أنه يقضيه الصانع 
رب العمل فيثوبه > ولا يصح ذلك مع قول الصانع أنه نفس ثوب رب ال ماع > 
فمحمل على أنهيقضه له إن اعترف أنه لمسمتاعه بعد الإنكار ٤‏ أو حمل الضمير 
في يقضلرب المتاع » أي : فلىقض رب المتاع لنفسه ذلك الثوب كقوله تعانى : 
( أمسك عليكزوجك)*'هذا ما يتعلق بالمارة ملحوظا فمه الممنى»وأما الذي 
بقصد بالفعل فإن ر بالعمل يأخذ المتاع وينويهقضاء فيمتاعه» ولو أعطاه الصانع 
على نبة أنه نفس متاع ربالعمل > وإن اعترف الصانمفليعطه بلفظ القضاء ونيته» 
وليأخذه رب العمل بلفظ القضاء ونمته بأن يدعي الصانم التلف مثلا مع 
الاعتراف > وإن و جد رب العمل أن يتلفظ له الصانم بالقضاء إن م يعترف 
ويأخذه هو على القضاء فلبفعل جاز له أن يأخذ ما بيد الصانع قضاء إذا أعطاه 
الصانع على القضاء »> أو أعطاه على أنه نفس متاعه ولو كان عنده أفضل من 
متاعه » وإِنما جاز له أخذ ما قضاه أو أعطاه مع أن بيده أمتعه الناس يعملبا 
لهم لان من ببده شيء فهو له » وإن اتمه أن ما قضاه أو أعطاه الصانع ليس 
للصانع بل ارب عمل آخر أيضاً مثلا فلا يأخذه » ولو كان القاضي يحم له 
بأخذه » وإن عل أنه تبدل لغير أخذه إن كان مثل متاعه أو دونه إن ل يعلم 
ذلك الغير أو علمه وم يطى عليه أو أتلفه » وإن كان أكثر فلا يأخذه » وأجيز 
له أخذه فبعطي قيمة الزيادة للفقراء إن لم يعلمه > وإن ل يعامه فله : 


وفي « الاثر » : من يعمل بأجر إن سلم متاع هذا لمذا لزمه الضان > وإن 
قال :رده لي فإنه لبس لك وخذ الذي لك» فقال المعمول له:لا أقبل قولك بمد 


600 الأحزاب : با 


ساي بأ 


و كذا غاصب ومرتہن يقل قولحما مع يمينهما على ما بأيديهماءإن لم يبين 
رب الثيء أنه ليسه » و اختير عكسه 


إقرارك أنه لي > ولا بمّنه » فالقول للمصنوع له مع يمينه ما يعلم أن قبلهحقا من 
قبل مايدعيه بخلاف إقراره . 


( وكذا غاصب ومرتهن ) ومستعير ومون وکل من بمده ششيء لغيره بتعدية 
أو بدوتما ( يقبل قوهما ) وقول تحوهما ( مع يمينهما ) ويمين نحوهما ( على ما 
بأيدمما ) وأيدي تحوهما : إن متاعك هو هذا فأخذه قضاء على حد ما مر“ 
سواء إن لم يتهمه أنه لبس لمن هو بيده ( إن لم يبين رب الشيء أنه ) أي أن 
هذا المتاع ( ليسه ) أي لبس متاعي » فإن بمّن ووجد متاعه أخذه > وإلا 
فا مئل أو القبمة على ما مر" > وهذا القول هو المأخوذ به عندهم المشبور » لكن 
الختار عند الشخ عكسه كا قال المصنف : ( واختير عكسه ) أي عكس ما 
ذكر في الصانم والمرتهن و كذا نحوهما » وذلك العكسهو أن يكون القول قول 
رب العمل والمغصوب منه والراهن » و كذا نحوهم مع ينهم » وعلى الصانع 
والغاصب والمرتهن البينة » و كذا نموهم ©» ووجه الاختبار » أن كل ثوب أتى به 
الصباغ يقول رب الثوب : ليس بثوبي فيحتاج للبينة تنفيه على القول الآخر 
ويتسلسل ذلك إلىما لا نهاية له» لن الصبتاغ ريا يتشا كل عليه الثوب ولم يعامه 
فلا يقدم على اليمين القاطعة للآمر أو يتلف له وم يعم بذلك » ذكره الشيخ 
وأراد بالتسلسل كثرة التتابع والإتصالءلا التسلسل الل لإمكان المثور على 
ذلك المتاع » ولآن ثياب الدنبا كلها لما نباية . 


وحاصل هذا الإختبار أن يكون القول قول صاحب المناع والراهن 
والمغصوب منه مثلاً»فإذا قال:ماهذا١متاعي»‏ ولا بينة للآخر ضمنه الآخر إن م 


مم _- 


تكن له بينة أنه هذاءفلا تسلسل»وأما على القول بأنالقولقول العامل والمرتهن 
والغاصب فإن المطلوب بالمينة هو الآخر إد كان القول قول هؤلاء > فكل ثوب 
البينة هنا » لاما شهادة نفي يخلاف شبادة الإثبات > لانها إذا ثبتت شيا وجب 


الحم به . 


وفي « الأثر » : إن أعطاه درام يعملا خلخالاً فممل » فأعطاء فقال: للست 
هذه فضي لسوادها »> فالقول للصانع ويحلف > ويؤيده ما ذكره المصنف من 
اختمار المكس كونه ساااً من شهادة التهاتر > يخلاف القول الأول الذي هو أن 
القول قول الغاصب والصانم ونحوهما فإن فبه شهادة النفي » وهي تهاتر إذ كان 
الشبود يقولون فمه : ما هذا ثوبه أو ما هذا رهنه أو نحو ذلك > إلا إن كانوا 
GE‏ الذي أوصله بده يحضرتنا وقت هذا “إن هذا لكونه 
محصوراً لىس بشہادة تهاتر . 


واختار أبو ز كرياء في « الأحكام » القول الأول إذ ذكره وقال : تر كنا ما 
اختلفوا فيه وهو المأخوذ > ومع هذا فإن العمل بقول الشيخ عامر وهو الثاني 
عند »> لأن العمل به مقدم على غيره » وعبارة أبي زكرياء هكذا : وكذلك 
الضمين والمضارب والمستودع والممار الخ .. ولفظ الضمين هنا غريب لكن له 
وجه» إذ يعم كل من ضمن لصاحب الشيء أن يأتي بشيئه المعيّنمن عند فلان 
فبجيء به فبقول: هذهعاريتك التى أعرتها فلانا » أو هذا رهنك الذي رهنت له 
أو نحو ذلك فبنكر صاحب الشيء أن يكون شيئه»ويعمأن يكون ضمين الأداء 
فيقول : هذا شيئك الذي في ذمة فلان» مشيراً إلى كمبة مترتبة في الذمة» لا إلى 
معين لأنه لا يترتب في الذمة على الصحيح . 


لاخلا - 


وإن قال: هذا كر اف ايها »قبل قوله مع يمينه إن 
لم يبين ربه » والقول قول الأجير والمكري مع يماي ما إن لم بين 
المستأجر والمكتري في المدة إن اختلفا عليها فعلى و فسبا أو 
اتقضائها ببانه 


( وإن قال ) رب الماع : ( هذا متاعي > وقال الصانع : لا بل هذا ) 
متاعك »لم يتكرر مع ما قبله لأنه يقلهنالك: إن صاحب‌المتاع قال: هذا متاعي 
( 'قبل قوله ) أي قول الصانم ( مع بمينه ) أنه هذا ( إن لم يبين ربه > والقول 
قول الأجير ) أن مدة العمل بيني وبمنك أا المستأجر كذا > (و) قول 
( المكري ) أني أكريت لك أا المكتري داري أو دابتي أو نحو ذلك مدة كذا 
( مع أينمانهما) جمع بعنى التثنية أو أراد بين كل فرد من أفراد الأجزاء والمكرين 

( إن لم يبين المستأجر ) بكسر الجم إن مدة العمل كذا ما يخالف قول الأجير 
( والمكتري) أن مدة الكراء ما يخالف قول المكري (في المدة إن اختلفا عليها) 
أي إن اختلف أ.حد الاثنين اللذين هما الأجير والمستأجر مم الآخر منها » وأحد 
الاثنين الآخرين اللذين هما: المكري والمكتري مع الآخر منم › والمعنى إن 
اختلف الأجير والمستأجر أو المكري والمكتري في المدة » فالقول فيها قول 
الأجير والمكري ؛ فجواب إن حذوف دل عليه ما تقدم »وفرع على ذلك قوله : 
( فعلى مدعي الزيادة فيا ) وهو المكتري والمستأجر غالا » و كذا لو ادعاها 
الاجر أو اللكري وهو غير غالب ( أو انقضانها) مدعىەغال الجر والمخكري» 
و كذا لو ادّعاه المكتري أو المستأجر وهو غير غالب ( بيانه ) أييبان المدتعى 
بفتح العين ويدل عليه المدعي بكسرهاء والمدعى بفتحما هو أحد الشيثين الزيادة 
أو الانقضاء > ويحوز عود الماء لأحدهما أي بيان أحدها الزيادة إن ادعاها أو 


—YAA— 


الانقضاء إن ادعاهوالماصدق و احد»وذلك مث لأنيقولالأجير: مدةالكراء نصف 
سنة > ويقول المستأجر: سنة» فملى المستأجر المينة > و كذا لو قال الأجير:مدة 
الكراء سنة > وقال المستأجر : نصف سنة لداع إلى ذلك كيمين»أو إرادة رفق 
على الأجير أو إرادة زيادة خير للمستأجر فعلى الأجير بان الزيادة » ومثل أن 
تقول المكري: مدة الكراء سر ¢ وقول المكتري : شهبر ان »فعلى المكتري البيان 
وإن قال المككري: شهران والمكتري: شر لداع دعاها إلى ذلك فعلى المكتري 
الببان » وذلك لأن المداعي للزيادة يدتعي شيثاً بعد ما اتفقا على ما قبلا فلا 
يقبل بلا ببان » ولا سسا إن كانت نفعاً له في العمل أو الاستنفاع > وكذا إن 
اتفقا على المدة واختلفا في انقضائها مثل أن يقول : إنها شبر » وم يكن البدء 
من أول الشهر بل حسبا بالآيام »أو وقع مع أوله لكن حسيا بالأيا,فقال أحدها: 
تم العدد والبدء” من يوم كذا »أو خالفهالآخر > أو مم > أو له > ولم يحسما بالأيام » 
لكن اختلفا هل استهل لبلة كذا فينسلخ لبلة كذا ولا بد؟ وهلرثي هلال المّام؟ 
فالقرل قول من لم يداع الإنقضاء ولو كان عدم الانقضاء مضرة علمه کالمکري 
والأجير » وذلك لأن الذمة شغلت بالمدة » فلا يقبل براءتها منها باد”عاء الانقضاء 
بلا يسان . 


وأصل هذه المسائل حرمة مال الناس وأبداتهم من القرآن والسنة » لا سبيل 
إلمهما إلا ما أجاز إلمه صاحبهما» فما أنكر منبما كان القول فمه قوله وحلف > 
فأصل ذلك من القرآن والسنة في آيات وأحاديث تحريم الأموال والأنفس إلا 
يحى > و كذا ما بعد > والتفريم في قوله : فعلى مدعي الزيادة الخ . . عائد 
للمجموع لا للجميع لأنه لا يصح بالنظر إلى قوله : أو انقضائها كترتيب الويل 
عن السو عن الصلاة > والرياء مع ذ كر الماعون إذا قلنا : إنه عارية . 


) ٠١ - -الشل‎ ٠١ج‎ ( - 


مع اليمين لأنه غارم وإن اختلف حال مع رب المال في قدر المسافة قبل 
قول ال حمال مع يميته 


( وإن اختلفا ) أي أحد الإثنين مع الآخر منهما وأحد الاثنين الآخرين مع 
الآخر منهماءأي الأجير والمستأجر والمكتري مم المكري ( على قدر الكراء ) 
أو الأجرة كعشرة دانير وتسعة دتانير » وإنما قال : على > ولم يقل : في > 
لتضمن اختلفا معنى تنازعا ( أو نوعه ) كدينار وثلاثة عشر درهماً » و كصاع 
شعير أو صاع سلتا سواء” اتفقا في القممة أو اختلفا » ومن الاختلاف ( 'قبل قول 
المكتري أو المستأجر ) عند ابن حبوب ( مع اليمين ) أنه لىس عليه أكثر من 
ذلك القدر كراء » وأنه ليس النوع الذي ادّعاه علمه خصمه ( لأنه غارم ) أي 
يعطي > وأما الأجير والمكري فلا يقبل قو ما لأنهما يأخذان » وإن ادعى 
المكتري والمستأجر ما هو أكثر أو أجود نوعا للمكري والأجير ”قبل قولهما 
أيضا إذا ادعيا ذلك لداع وأنكره الخصم لداع » فإذا طلب اليمين فله أيضا > 
ومن أعطى رجلا دابة يعلفها صاع بر أو صاعا شعيراً أو برعاها يحزء. منبا 
فادعى نصفا وادعى الأجير أقل فالقول لربها » وله برها إن لم يكن عرف 
وللأجير جزء في النتاج كذلك إن نتجت بعد أن استحى السهم » فلو استأجره 
لسنة وولدت قبل السنة فلا شيء له في النتاج ولو حملت بعد الشروع في العمل . 


( وإن اختلف حال مع رب الال في قدر المسافة “قبل قول المال ) أن 
امحل إلى كذا » وهو دون ما قال رب الال وهو الغالب أو فوقه لداع > وكذا 
لو قالرب الال : إلى كذا بثمن زائد » وقال الآخر : بل إلى كذا مما هو دونه 
أو أطول بناقص > فالقول قول العامل » ادّعى زبادة المكان أو نقصها ( مع 
تميئه ) أن الجل إلى كذا لا إلى ما قال رب المال > وإن بسّن فالقول قوله من 


= ۹= 


إن ل يبين رب ال مال ؛ فالقول في الموضع قول الحمال» وني الحكر . 
ونوعه قول رب الال : 5 : 1 


أجل البيان » ولا ين عليه حين ببّن ( إن لم يبيّن رب المال ) وإن بين عمل 
بسانه » وسواء” في ذلك البر والمحر لآن” مدعي زادة المسافة قد تعدتى ما 
تواطآ عليه »فاحتاج إلى بباندعواه ولا سسّما إذا كان في الزيادة نفع له» والجواب 
محذوف دل عليدقوله: قبل قول امال مع يمنه “وأما قوله: (فالقولفي الموضع 
قول ال مال > وفي الكراء ونوعه قول رب الال ) فتفريم إجمال بعد تفصيل » 
فبو فذلكة لا قبله » وإِنما ذلك إذا كان امال حمالاً لغيره بدابة نفسه أو مر كبه 
أو بنفسه لا لمال لاله أو مال غيره على دابة غيره بكراء لها أو ير كب غتره 
بكراء المر كب » فإن القول قول رب الدابة والمر كب > وإنما ذلك أيضا إذا 
كانت المسافتان إلى جبة واحدة »> وأما إذا كانت إحداهما إلى الجبة والأخرى 
إلى الجهة الأخرى كالمشسرق وال مغرب والجنوب والشمال وكالشرق والشمال > أو 
الشرق والجنوب ونحو ذلك » فقىل : القول قول رب المال > وقيل : القول 
قول امال على ما مر" آنفا ومع بين في القولين » وتفيد تلك الفذلكة أن القول 
قول صاحب الدابة إن قال : أعطنى كراء دابتى »> فقال المكتري : قد أنقدته 
لك أو كريت لي على أن الكراءإلى الموضع الذي أكريتها إليه»أو عطبت؟فقال: 
أعطني حساب ما حملت » وقال المكتري : أكريت لي موصلا أو قال له : 
أرسلتها إلبك مع من أرسلت لبأخذها فقال صاحبها:0 أرسله وضاعت أو عطبت 
أو اتفقا على الكمل أو الوزن فى المل > فقال صاحمها : من جنس كذا » فالقول 
في ذلك كله قول صاحمها » وإن اتفقا على المقدار كقفيز » فقال صاحبها : من 
كذا » وقال الآخر: لم نسم" النوع » أو قال : أكريت لي إلى مدة كذا وم أتفق 
على ما أعمل بها فقال صاحبما : اتفقنا على كذا » فصاحبها مدع . 


~۹ 


وإن حلفا معاً فا حمل إلى الأدنى وحط من الكراء قدر المسافة ؛ 


وكذاكل من أداعى منهما خلاف الأصل فمد ع »> و كذاان اختلفا ؛ في الكل 
والوزن والجزاف » فالقائل بالكبل أو الوزن مدع, . 


وف « الديوان » : القول قول صاحب الشيء في الأجرة » وقبل : إن ادعى 
الصانع قدر عناء فالقول له > وإ اضف وال الصاح : رددته إلىك » فأتكر 
فالقول لربه » والقول للعامل إن قال: | أضبّع »> أو قال : تلف مالك › اوم 
تعطني إلا هذا أو م أخلط مع غيره» أو م أسافر لموضع الخو ف" أو م كل غلتتها 
أو قال: استرعيتني هكذا » أو م تستأجر قوتي » أو قال : استرعيتني غنمك 
هكذا ول تقل إن نقص نقصت الأجرة > والقول لصاحب الشيء إن قال : 
استأجرتك على غنمي بلا تعيين أو بلا عد . 


( وإن حلفا معا ) أي جميعا بان "حك الحا م بتحليفي) جميعاً کا هو الحق حين 
ادتعى أحدها أن الل إلى كذا بكذا » أو ادّعى الآخر أن الجل إلى موضع 
فوقه با ذكره الأول من الثمن » أو بأ كثر فحلف على الموضع من يقبل قوله فيه » 
وعلى الكراء من يقبل قوله فبه ( فا مل إلى ) الموضع ( الأدنى وحظ؛ ) أي 
ولمحط ( من الكراء قدر المسافة ) بتقدير العدول ا يدل له التعبير بالقدر »مثل 
أن يقول الال : استأجرتني أن أحمل إلى الاسكندرية بعشرة دانير > ويقول 
صاحب المال : بل إلى مصر بعشرة > فإن امال يحلف على الاسكندرية ويحمل 
إلمها وصاحب الال يحلف أن العشرة إلى مصر ويسقط عنه العدولمناب المسافة 
بين الإسكندرية ومصر » فبأخذ امال مثا ستة أو أقل أو أكثر بحسب ما 
تقول الول . 


وفقل أن اقول :فة إل فسن وقول الال يد عفن إل الإس كدر 
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وإن بسّنامعاً فا حمل للأقصى وزيد فيالكراء قدرها 


فيحلف على الاسكندرية وحمل إلبها»ويحلف صاحب المال بأن الكراء عشرة » 
فمسقط عنه مقدار المسافة » فإن قال العدول : خسة > سقطت الخفسة من خمسة 
عشر وأخذ الجال عشرة » وإن قالوا : ستة أخذ تسعة > وإن قالوا :أربعة أخذ 
أحد عشر > و كذا ما أشببه . 


وكذلك إن ادعى أحدها ماهو أوفر فى حى الآخرا لداع » وأنكره 
الآخر كذلك لداع »> وذلك أنه لما تعارضت عمناهما أسقط مقتضى عين كل 
واحد وعوملا بالممادلة في الحمل والكراء » أو فى مدعى ”كل ولو كان أوفر 
في حى الآخر »2 ( وإن بيّنا معا ) أي جيما؛ أي أتى كل واحد منم ببيان على 
مقاله ( فالحمل للأقصى وزيد في الكراء قدرها ) أي قدر المسافة بأن بين 
الحمال مثلا أن الحمل للإسكندرية والكراء خمسة عشر مثلاً > وبّنّصا حب الملل 
أنه إلى مصر بعشرة أو أقل أو أكثر » فالحمل إلى مصر وبزاد مقدار المسافة من 
الكراء » سواء كان قدرها ما زاد فی بان أحدهما على الآخر » أو أقل أى أكثر 
ولو أبى أحدهما قبول الزيادة . ووجه ذلك أن السنتين تمارضتا فسقطتا فموملا 
بالمدل على حد” ما مر" في الممين » وبذلك يظبر لك أن الأصوبما ذكرته وأنه 
أولى مما قال أبو عبد الله عمد بن عمرو_بن أبي ستة أن الأصوب أن يقول الشمخ: 
وحط من الكراء وهو الخسة عشر ديناراً التي اد"عاها الحمال خمسةودفع لهالمشرة 
التي حلف عليها صاحب المال » وهذا لا بد منه ليجري على القاعدة السابقة من 
أن القول في المسافة للحمال » وني الحكراء لصاحب المال > ويناسب ما بمده 
والله أعم فليحرر اه . 


وإن كانت إحداهما أقوى عمل بها » وإن قال الحمال : الحمل كذا »> وقال 
رب المال: الحمل كذا وهو أكثر مما ذكر الحمال؛ فاردد لي بعض الكراء أو لیس 


يه ب 


وإن قال مكر لمكتر : أ كريتك داري هذه أو دابتي و قال: لا بل هذه 


لك من الكراء إلا كذا لحملك أقل » فالقول قول الحمال مم عبنه > وإن بينا 
معا عدل بمنبما بإسقاط نصف الزيادة من الكراء ؛ ا إذا بن الخصان جميعاً على 
شيء بداعيه كل منها فإنه يقسم بنا . 


وإذا ترجحت بينة أحدهما بزيادة شود أو عدالة أو يد حك بها في باب 
الإجارة وغيرها . 


وفي « التاج » : إن قال المكتري أكتريتها سنة بعشرة دنانير والمكري 
أكريتها منك بها ثلاثة أشبر فبهذا إقرار منهما » وقد لزم المكري تسلم الدار 
لمكتري سنة ولزمه هو تسلم العشرة له > ويقال له : إن ل تكر منه إلا ثلاثة 
أشبر م يحز لك أن تسكنما إلا ثلاثة إلا برضى منه لعامك بأنه أقر لك بباطل 
وإن قال : أكريتها لك سنة بالمشرة > وقال المكري: أ كريتها ثلاثة بثلاثة كلف 
كل منہما بيان دعواه » فإن م يحضره كل منبما تحالفا على ذلك ولزم المكتري 
تسلم الثلاثة على ما أقر” به منها لثلاثة » ( وإن قال مكر لمكتر : أكريتك داري 
هذه أو دابتي ) هذه أو سفيئق هذه أو نحو ذلك أو متاعي هذا > ( وقال ) 
المكتري :( لاء بل ) أكريتني ( هذه ) الدار أو هذهالدابة أو كذا مالم يذكره 
اللكري > ( "قبل قول المكري مع يمينه ) إن / يبن المكتري كا قال: (كذلك) 
وإن بمنا معا اعتبرت زبادة التقوى ولو كثر أهل الجانب الآخر » وإن تساويا 
اعتبرت الكثرة » وإن تساويا أيضا تساقطا » فالإشارة بقوله : كذلك » إلى ما 
إذا بنا معا » وإلى أنه يقبل القول مع البمين إن م يكن بيان » وكذلك 
المستأجر مع الأجير يقبل قول المستأجر إن قال : إنما استأجرتك على حمل هذا 
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وإن ادعى رب الدابية 


التراب لا على هذا أو نحو ذلك > أو على خماطة هذا إلا هذا إذا أخذه الأجير 
بنفسه » و كذا ما أسْببهه > ومحلف المستأجر » وإن زاد أحدهما على الآخر في 
نفس ما فمه العمل أو في الكراء وم يكن الببان > ومن زاد في الشيء من عنده 
كغزل في ثوب ينسجه بأجرة فلا يقبل قوله بالزيادة إلا ببيان أو ظبور » سواء 
جعله ثوباً أو ثوبين مثلاً فلبرد لصاحبه مثل غزله ويأخذ المنسوج ولا كراء له » 
وإن شاء رب الغزل أعطاه ممن ما زاد وكراء مثلل »2 وإذا ظهرت الزيادة ولا 
يظبر كم' هي إلا بقوله فله قوله » وعليه البمين > وإن ادعى النساج نقصارن 
الغزل فقال له : استقرض علي" فادعى أنه فمل » فلا غرم على صاحب الثوب إلا 
ببمان أنه زاد » ولا ين له إن رها إلبه صاحب الثوب على أن يغرم له . 


وفي « الديوان » : إن قال: أكريتها من مصر إلى المدينة بعتسرة» والمكتري : 
منها إلى مكة مخمسة » فهو مداع في المكان وصاحبها في الأجرة > وإن قال : 
منها إلى المدينة بعشرة > وقال المكتري : بل منها إلى مكة بعشرة > فالقول 
لصاحبها في المكان » ويأخذ خمسة » والمكتري مدع في المكان وإنما يأغخذ 
صاحمها خمسة إذا كانت نصف ما بين مصر ومكة » وإن كان أقل أو أكثر 
فبحساب ذلك من الكراء اه . وذلك في أحكام « الديران » . 


وذكروا فى الإجارة من « الديوارت: » ما نصه : وإن قال صاحب الدابة: 
أكريتك دابتی لتحمل علبها إلى »کان كذا و كذا بدينار » وقال صاحب المل: 
اكريتهالي إلى موضع أبعد من ذلك الموضع بنصف دينار >فإنصاحب الدابة مدتع 
في الزيادة وصاحب المل مدع فيالمكان إن أتما بالسيئةجميعاً “فليحمل الى الموضع 
الدي ادعاه صاحب المل »> ويعطي الدينار لصاحب الدابة ( وإن ادعى رب 
الدابة ) أو الدار أو السفينة أو غير ذلك من جميع مايكرى أو يستأجر على 
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غصبأ أو إعارة والآخر الكراء قبل قول ربها » وإن مات مكتر في 
ذاو ای ست أو عل ذا قفد و ارفا فنا أو عا 


عمل فيه كخباطة ثوب سواء بقي ذلك أو تلف في يد من كان عنده ( غصباأ ) 
أو سرقة ( أو إعارة ) أو إئتانا أو غير ذلك مما ليس إكراء ولا إجارة ولا 
عقدة بيع أو نحوه > وإِنما ادعى لبضمن له مافسد في المعار بناءعلى مان العارية > 
أو لمدعي عليه أني قلت لك : إعمل وأرداد إلى" لىكون بذلكضامناءأو لىدعي 
عله ني شرطت علبك الضان ولمدرك عليه الرد متى شاء » ولو كان الكراء 
كما قالمدعي الكراء لكان لمدعبه الامتناع منالرد إلى الأجل (و) ادعى (الآخر 
الكراء ) أو الاستئجار ( ”قبل قول ربها ) أي رب الدابة > وكذا ما ذكرة 
بمدهاءإلا أنه لاحد على الغصب بقوله:فلا كراءله » ولكن إن كان غصبا أو 
سرقة فله كراء المثل » وكذا لاأجرة للأجير إن عمل لإنكار المالك للشيء أن 
يكون أجيراً له » وقبل:إن كان في عله نفع فله عناء المثل» وإنقال: اسكنتني 
ول تقل لي بكراء فإن كان رب الدار معروفاً أنه يؤجرها لزم الساكن البيان أنه 
أسكنه بلا كراء » وإلا حلتفه وأعطاه كراء الل » وإن لم يعرف بأجر ولا 
بغيره فأيها ادعى لنفسه شئا كلف ببانه » وهكذا سائر ما یکری . 
وفي « الديوان » : إذا حمل رجل على دابة رجل شيئا فقال صاحبما : 
أعطني عناءها > وقال : أعرتها لي » فالقول له » وقمل: لصاحمها إن 'عرف أنه 
يكرا . 
( وانمات مكتر . في دار أوبيت أو علىدابة) أو نحو ذلك» أو ماتفي غير 
الدار أو البمت أو غير ظبر الدابة “و كأنه أراد بفي؛وعلى أنه تقرر له نفعهها 
( قعد وارثه فيا فيها أو عليها ) أو كل ما يتبع ذلك الشيء ولا يلتحتى به في 
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لا من مصالحها کباب وقفل وسرير و سرح ولجام وشكال وقيد وإ كاف 
وخطام » فالقاعد في هذا ربها » وعلى المكتري أو وارثه الببان. 


غير مصالحبا ( لا من مصالحها ) مصالح دار أو داية ومثلهما الببت وغيره 
فالضمير لأحدهما على سبيل البدلية ويجمعبما الحم الواحد > وتلك المصالح 
( كباب وقفل ) عود أو حديد مركبين في محليهما ( وسرير) إن اعتبه للدار 
أو الببت ( وسرج ) لفرس (و جام ) للدابة مطلقاً في فمها بتكسر اللام > وهو 
لفظ فارسي معرب( وشكل ) بكسر الشين وهو حمل يشد به قوائم الدابة 
بد مع أخرى © أو رجل” مع أخرى > أو يد" مع ر“جل » أو رجلات 
مع يد وكل ذلك ( وقَيد » ) من حديد تقيد به قائمة مم أخرى ( وإكاف) 
بكسر الهمزة وضمبا بردعة المار ( وخَطام ) بفتح الخاء وهو ما يقاد به التعير 
من أنفه ( فالقاعد في هذا ) هذا المذ كور ونحوه (ربها) أو وارثهإن.مات والاء 
لواحدة من الدار والدابة ومثلبما غيرهما »> وذلك إن وجد في محله من الدار أو 
الدابة » فلو وجد الباب في الدار أو البيت مطروحا أو القفل كذلك أو السوير 
كذلك أو مقلوباً أو السرج أو ما بعده مطروحا في الأرض > أو على الدابة في 
غير محله كشكال محمول على الدابة لكان القاعد فيه المكتري > وعلى رب 
نحو الدار أو الدابة أو وارثه الببان » ( و ) حبث كان القاعد مالك الشيء 
( وعلى المكتري أو وارثه ) تبعاً له ( البيان ) وال أعم . 


ومن حمل متاعا لغيره فوصل به ناقصا لزمه یمین ؛ ما خانه » ومن اكترى 
أرضاً لمبني فما أو يحفر فبها“أو أذن له في ذلك فأنفق في ذلك مالا > فنا كان 
موجوداً فله قلعه » وإن طلب الآجرة أو القىمة فقالله رب الأرض :إدفن ذلك 
. واقلم بناءك فالقول لربها » وإن أخرجه قبل المدة فلبعطه كل ما صرف وأجرة 
الممل » وإن عمل وأنفق مشترطا أن يدرك ما صرف صداق فيا أنفق “وقيل: إن 
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اختلفا وادتعى شططا قوم له العدول بالوسط» ومن مضى با ا كترى للحمل أو 
للعمل فقال : لم أحمل عليه > أو ل بوصلنيأو ل أعملبه أو م يصلح أو مرضت أو 
غصبت فعلمه الببان » والقول لصاحب الدابة أو غبرما فعليه الكراء“وقيل 
إن تبين مرضها أو هروبها فالقول للمكتري » وإن حضره ريه فعلى ربه بیان 
لجل والعمل » وإن قال : جاوزت بدابي الموضع فعطبت أو زدت الحمل علمها 
فعطبت أو تعديت فعطبت فالقول لمكتري إن أنكر المجاوزة أو الزيادة أو 
التعدية » أو قال : العطب من عندك » و كذا إن اد”عى أنه حمل غير ما اكترى 
له أو أكرىدابتين كل. إلى بلد فادعى أنه ذهب بواحدة إلى البلد الذي أ كرى له 
الأخرى » أو عطبت إحداها فقال : إنها الى غصبتما » فقال المكتري » بل 
التي أكريتها فالقول لمكتري > وإن تلفت الدابة . 


ومن ادّعى منها كون الكراء والأجرة معلوماً فعلبه الببانت والقول 
للآخر »> وإن تلف الشيء عند الصانع فقال صاحبه : عملتهبالأجرة فأنت 
ضامن > فقال الصانع : بلا أجرة فلا ضمان علي » أو ل يتلف فقال صاحبه : فلا 
أجر > وقال الصانع به ف'لقول لصاحبه » وقمل: للصانم» وإن تلف فقال ربه : 
م يتلف إلا بعدما عملته فخذ أجرك وأعطني قيمة متاعي معمولاً » وقال الصانع 
تلف قبل العمل فالقول للصانم» ولا يدرك النسّاج والحداد والصبّاغ والخر از 
والبتاء والغسال والطحتان والطباخ والحصاد وعامل اللين والقرمود ونحوهم 
الأجرة حت يفرغوا من عملهم » كذا في الإجارة من « الديران » » وفيه : وإن 
تلف الشيء قبل أن يعملوه ضمنوه ولو بما جاء من قبل الله > وإن تلف بعد ما 
عملوا بعض العمل فلبم من الأجرة بقدر ما عملوا . 


وذكر في الكتاب عن رسول لر أنه قال : « من أخذ الأجرة على شيء 


بج يه ل 


فهو له ضامن » 0 ما خلا الراعي إذا غلب » ومن ادعى على أصحاب الصنعة أو 
العمل أنه عمل له بلا أجرة فعليه الببان > وإن وضع الرجل متاعا عند الصانع 
فعمل بغير إذنه فلا يدرك الآجرة > وقمل : يدر كما » وإن كرى الرحی رجال 
بأجرة في عقدة ولبعضهم الرحى ولبعض الآداة ‏ جز > وقيل : يجوز ويقسم 
الكراء على عدد الأداة والرحمى > وإن كرى له رحى الماء فانتكسر الماء أو غار 
تحاصصوا > وإن رجع الماء بعد أتم ما بقي له » وإذا و كتل رجل رجلا على 
الإكراء جاز _ممى الكراء أو ل يسم بالنقد أو النسيئة ويقبضالكراءأيضاً » 
وقبل : لا يقبض إلا ما قبض من الكراء » وقمل : لا يقبض الو كىل الأجرة ولا 
يحوز له أن يكري لنفسه ولا لابنه الطفل أو عبده » أو من ولي أمره © وجري 
عندي الخلاف السابق في بيع الو كيبل لنفسهءأو لمن ولي أمره أو الشراء مننقسه 
أو من مال من ول أمره » ولا يكريه لعبد صاحبه أو عقيده» ومجوز أنيكريه 
لبوي صاحبه وأبويه إن نقد الكراء » وإن أكراه يكراء فاسد فمليه عناؤه 
لصاحبه بنظر العدول » ويرجع به على المكري » وإن و كله أن يكريه كراء” 
فاسدا فأكراه فاسداً أو صحبحا فلا يحوز > وقمل : لا شيء علمه في الفاسد من 
الضان لآنه أمره به » وإن وكل أن يكريه إلى مدة فأكراه دوتها جاز > 
قلت” : وقبل : لا > وإن أكراه إلى أكثر ل يحز إلا إن جوز صاحبه والل أعل. 


. تقدم ذكره‎ )١( 


ا 


باب 


سح جواز شركة المضارية إجاعاً . 


باب 


( "سن جواز شركة ) بكسر الشين وسكون الراء وبضم الشين وسكورت 
الراء ( المضاربة إجاعا ) أي ذكرت في حديث الني لتر وأثبتت فيه ؛ روى 
الربيع عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني تقال : «ثلاث 
فبهن البركة :البيع إلى أجل »2 والمقارضة وخلط الر" بالشمير للبيتلا للبيع» 
وذ کره ابن ماجه بإسناد فبه ضعف » ومن الموقوف ما ذكر عن حكم بن حزام 
أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة؛ أن لا تحمل مالي في كيل 
رطبة » ولا تحمله في ريح>4ولا تنزل به في بطن مسمل » فإن فعلت شيثا من ذلك 
ضمنت مالي » وروى مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الررحمن بن يعقوب عن 
أببه عن جده أنه عمل في مال عؤان على أن الربح ببنها » وهو موقوف أيضا » 
و كذا كانتعائشةرضي الله عنما تبضعمال المتامى في البحر وكانوا في حجرها » 


ساء وكاس 


وأجازه عمر » ورووا في « الديوات » عن الني لتر أنه قال : إذا أخذ الرجل 
مال للتجارة جعل فبه جبريل تدز حبّتين من البركة » فلا يزال المال يزيد 
وينمو ويمنع من الشبطان مام تدخله الخيانة » فإذا زالت منه الآمانة ودخلته 
الخيانة نزع جبريل ساد حم البركة وجعل فبه حبتي التلف » فلا بزال ينقص 
ويدخله الشيطان فيمزقه تمزيقا »وال أعم . 


وني « الديوان » : وإنما جوز القراض بين البالغين الأحرار العقلاء الموحدين 
من الرجال والنساء > ولا جوز بين الأطفال فيا بينم > ولا بين المجانين فيا ببنهم 
ولا بين الأطفال وا انين > ولا بين هؤلاء والمالفين > ولا بين العسد والأحرار 
إلا بإدن ساداتهم اه . 

قلت : يحوز القراض بين الأطفال » أو بينهم وبين البلكّغ عند بعض فيا تجوز 
فيه مبايعتهم » وقد مر في ابه » قالوا : وجائز لمن يأخذ القراض ويبتغي فبه 
فل فان وو کی رر عن امد © ر و رخن بف 
بربح فيه لأنه أجير لغيره»ولا يطلب في أخذ مال القراض أن يخرج يهمنالجاعة » 
أي لا يقصد بأخذهأن يخرج بالا كل منه من الجوع الذي فيه “أو يتوقعهولا ينبغي 
للموحدين أن يأ خذوا القراضمن المشر كين »من أجل أنلا يخدم الموحّد المشركويكره 
للموحد أن يدفع القراض للمشرك من أجل ما يستحلون في دينهم من بيع ما 
حرام الله » قلت” : وقىل : لا بحوز ”ا يأتى أواخر القراض وهو مدهب 
الأكثرين كا يأتي هناك» وجائز للرجلأن يأخذ القراض‌علىأن يتجر بهلنفسه أو 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 


— ۳۰ 


لغيره من الناس طفل كان أو بالغا » حراً كان أو عدا » وجائز له أن يأخذ 
القراض من رحلين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك © وبأخذ الواحد من الواحد 
والاثنين من الاثنين أو أكثر من ذلك » ولا تأخذ الكثرة عن الكثرة فى عقدة 
واحدة > وإن أخذه اثنان أحدها لا يجوز فعله فباطل » وإن عملا فلهما عناؤ ها 
ولو لم يكن الربح > ولا يؤخذ من الحجور عليه بفلس > وإن أخذه الحجور عليه 
جاز » وإغا يحوز ان يقارض ماله أو مال ابنه الطفل » وأما ما كان فى يده من 
مال من ولي امره من المتامى وانجانين والغباب ومال المسجد وكل من كان في 
بده من الأماناتفلا يحوز له ان يقارضه » ومنهم من يقول: يقارض مال اليتامى 


بنظر منه لما يصلح . 


وذكر في الكتاب عن عائشة رضي الله عنما أنها كانت تبضم مال اليتامى في 
البحر كانوا في حجرها بالقراض » وذكر عن عمر رضي الله عنه أن ذلك جائز » 
فملى هذا القول ؛ جوز للخليفة أن يضارب فيا بمنه وبين اليتامى . 


وفي « الأثر »:ويجوز أن يتجر بمال المتيم والربح للمتم والوضيعة على دافع 
ماله من وصي أو و كب لأو ولي أو محتسب له > و كذا المضارب إذا علمبذلك > 
وقبل : لا يضارب ماله ولا موز » وقمل : يجوز والربح للمتيم وألوضعمة 
على المتم . 

قال الشبخ خميس : ولا أعلم صحة هذا القول اه > وروی قومنا عنه مَل 
ه اتحروا بأموال المتامى لا تأكلبا الزكاة » ١‏ وإنما ينيفي أن 


١ (‏ ) رواءه البيبقي وابن ماجه 


ال د 


يدفم ماله على القراض لرجل أمين قوي كبس حاذى عارف للتجارة > ولا 
يعطيه للضعيف الذي لا يقوم بالببع والشراء ولا يحفظ المال من الضبعة > ولالمنلا 
يتقي الله ولا يتقى الربا والريمة والحرام > ولا لمن مخونه » ولا لمن بخاف منه 
أن ححد yy‏ تأخذ منه حقه > ولا بأخذ القراض من 
أصحاب الحرام والرا e‏ علىالقراض وبأخذه 
اللقارض عنه اه . قلت“ : و كذا المعاملات المالية كلها كالببع والشراء . 
والشركة 0 مضاربة »© وشركة عنان »> وشركة 
مفاوضة »> وشركة الابدان »© والثلاثة الأولى متفق علمها عند أصحابنا » 
ولو اختلفوا في بعض الشروط > وستأتي . ومعنى شركة الأبدان 
تأتي قريباً » وشركة الوجه وهي شركة النامم بأن يتفقا على الشراء في 
ذمتهما من غير مال هما ولا صنعة > ويكون الربح بمنهما » وعلى هذا يمنم اتفاقاً 
عند أبي حنسفة لأنها من باب : تحمل عنئي وأتحمل عثك»وأسلفني وأسلفك » 
وذلك ضمان نحعل وسلف جر منفعة » وإن وقعت الشركة كذلك فاشتريا شثاً 
أو أحداهما فقيل :ببنهما » وقبل : للذي اشتراه »وقيل :شر كةالوجههي بيع وجنه 
مال ضامن بحزء من ريحه » ومعنى هذا أن تكسد بضاعة شخص لخموله فبأتي 
لالوجبه فيتفق ممه ان يسما له على جزءمن ربحبا» وهذا ممنوع أيضاكلانه إجارة 
ا E‏ كثيراً من الناس ترغب فى الشراء من الاملباء 
لاعتقادم انهم لايتح رون إلا في الجسّد > وأن الفقراء على المعكس > وشركة 
يي عند غيرنا اتفاقا بوجوه ثلاثة : الأول أن يتحدا فى العمل فلو 
شترکا خاطا وحداداً ونحو ذلك من اختلاف الصنعة ل يحز للغرركلآنه قد تنفق 
صنعة هذا وتكسد الأخرى فبأخذ من صاحبه مالا يستحقه : 


ويلتحى بالإتحاد ما تلازم من العمل » مثل أن يحبز أحدها للنسج الغزل 


الى الإ 


وعر فت باتفاق عل إعطاء لتجر 2 من ar‏ 


والآخر ينسج > أو يبمىء القمح الطحن »> والآخر يطحن > الثاني : أن يأخذ كل 
بمقدار عمله > فلو كان أحدها أكثر عملا أو أجود ل جز > لكن لا يشترط 
التساوي حقبقة لتعن“ره بل يكفي التقارب » الثالث : أن يحصل لما التعاون 
والرفق بالاشتراك » فإن لم محصل لما ذلك ل جز » واختلفت المالكية : مل 
دشترط أن يكونمكانالعمل واحداً وهو مذهب المدونة أو لا»وهو مذهب‌العتبمة 
فشر ابن الحاجب الأول > وصاحب الختصر الثاني . وشركة الجبر والأصل قا 
قضاء عمر رضي الله عنه > وعلمها مالك وأصحابه > وصورتها: أن يشتري أحد 
تحار السوق شيئا مع حضور غيره من التجار » فمن أراد منهم أن يدخل معه في 
ذلك أجبر له المشتري على ذلك > وللحبر شروط » الأول : أن يكون الشراء 
بالسوق » فلو كان في ببت أو زقاق ل يحز » الثاني : أن يكون للتجر » فلو 
كان للاقتناء أو الا كل أو السفر أو نحو ذلك ل جبر » الثالث : أن يحضره غيره 
من تحار أهل ذلك المنزل وليتكلم» فلو غاب أو زايده حتى أخذه المشتري 
أو لم يكن من تحاره لم يكن له حت خلافا لعبد الملك في الأخير » وإرتف 
اشترى مسافر في رفقة فقال ابن حبيب : كشتر في السوى > وتراعى فسه 
شروطه» وقال أصبغ :لا بل هو کمشتر في ببت أو زقاق أو حانوت>لأن الوارد 
إنغا هو في السوق فتحص ل أن الشركة قسمان : شركة اختمار » و.شركة جبر »و شركة 
الاختيار على ثلاثة أقسام : شرك أبدان » وشركة وجوه » وشر كة أموال » 
وشركة الأموال ثلاثة أقسام : شركة مفاوضة > وشركة عنان > وشركة 
مضاربة . 


( وعر"فت ) أي المضاربة ( باتفاق على إعطاء نقد ) معلوم لاغش فيه 
( الجر بجزء ) معلوم ( من ربح ) أراد لازم الاتفاق على الإعطاء وهو 


ت٠4‎ 


الإنجاز لآن الاتفاق علمه لىس مضاربة » وهذا التعمريف تعريف بالرسم جار على 
الصحيح المشهور من أنه؛ لا يجوز يعروض مقومة بل بنفس العين» ويحوز أرنت 
كوك كد الدع تور ] أى ا ر ا 
وعرفت أيضا بتو كبل على تحر في نقد مضروب مسلتّم يحزء من ريحه إن عل 
قدرهما » قالت المالكية : ولو مغشوشا على الأصح › ول يذ كر المصنف انتفاء 
الغش لأنه معلوم من الوزن فلا يجوز > ولو علم قدر مافيها من الغش أو راج 
رواج الجسّد ما هو مذهب الشافمي » قال مؤلف « المنهاج » الذي هم »ويشترط 
لصحعةه. کون المال دنانير أو درام > فلا يحوز على تبر أو حلى ومغشوش »> قال 
کار الدميري : وإن راج وعم كدر غشه لأنه عروض ونقد يك 
بإجارة على التجر في نقد مضروب معلوم مسلم بجزء معلوم من ربيححه > 
والتسلم هو الإعطاء الذي عبّر عنه المصنتّف بالإعطاء » وأراد بالنقد ما ضرب 
من ذهب أو فضة سكة كا عبر غيره بنقد مضروب © فإن لفظ النقد 
يستعمل في المشروب كا صنع المصنف . وفي غيره» ولذلك قيّده غيره بالمضروب 
ويحوز أن يكون أطلق النقد لمشمل غير المضروب على القول محواز المضاربة به 
بالوزن > وقد ذ كر المصنف قريباً الخلاف فيه > وقي العروض بالتقوم » ولا 
تجوز بحزء. منالربح مجهول. ولا بإعطاء نقد غيره معلوم مثل ما فيهذا الوعاء أو 
ما في يدي إلا على المتاممة بعد العلم وقبل الشروع > ولا مضاربة بدينار أو درم 
أو نحو ذلك » ولا بعدد أو فرد مع سهم كدينار ونصف الفائدة » وم يذدكر 
قيد العم ولكنه مراد له والأولى التصريح به > وخرج بالإعطاء بمعنى التسلم في 
ا لجلس ما في الذمة > واختللف فما م يحضر وكان عند أحد لا في ذمته من أنواع 
الأمانات » وإن لم يسمّيا 5 من الربح فلمقارض عناؤه عند حاتم بن منصور وابن 
عبد العزيز » وقبل : نصف الربح لأن ذلك إطلاق في الشركة فتنصرف إلى 
النصف كسائر الشر كة المطلقة » وهو قول غسان ووائل . 


) ٠١ - النىل‎ - ٠۰ ج‎ ( — ۳0 


والمضاربة : القراض » وحمي مضاربة لما فيه من الضرب في الأرض وهو 
السير . قال أبو عبد الله عمد بن عمرو بن أي ستة : قال شخنا : المضاربة لغة 
آهل كران“ والقزاض؟ له أهل الحا © :و الفتفاق: الارن الريب ي 
الأرض وهو قطعبا بالسير لأن أهل مكة كانوا يدفعون أموالحهم للعال يسافرون 
بها ابتغاء الربح » ثم لزمه هذا الاسم > وإن ل يسافر العمال » واشتقاق القراض 
من القرض وهو القطع>لآن المالكقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة 
من رحه > وقمل : من المساواة > يقال : تقارض الشاعرانإذا تساويا فبا أنشداه 
اه . وكأنه أراد أن العامل ورب المال تساويا في الربح يعني غالا اه . 


وق « التاج » : المضاربة مشتقة من الضرب فى الأرض > وقمل : من ضرأب 
الآراء بغضها ببعض > وقبل: من تضاربها في الربح» يعني ضرب بعضها| بعضاً في 
شأن الربح منازعة عليه » وكان الرجل في الجاهلية يدفم المال إلى الرجل على أن 
عرم يدان الكام ا يكوه ريج ايكيا عل نا و 
من الاحزاء . 


قال أبو الولمد الماجي من باجة الأندلس : والقراض هو ما كان في الجاهلية 
فأقر” في الإسلام»لأن الضرورة دعت إلبه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم 
وتنميتها بالتجارة فيها > وليس كل أحد يقدر على ذلك بنفسه فاضطر فيه إلى 
استنابة غيره > ولعله لا يحد من يعمل له فمه بإجارة لما جرت عادة الناس فىذلك 
على القراض »> فرخص فيه هذه الضرورة > واستخرج يسيب هذه العلة من 
الإجارة الجهولة» على نحو ما رخص من المساقاة وبيع العارية والشر كة في الطعام 
والتولمة فمه » فلا خلاف في جوازه بين الأمة في الجلة » وإن اختلفوا فى كثير 


DE 


ثم هل لا رجوع لأحدهما بعد عقد ودفع مال وشروع في عمل قبل 
الام كالإجارات على الختار » أو جاز لكل ؟ فيه تردد ؛ 


من شروطه وأحكامه »وقد عمل به الصحابة والسلف واتبعبم عليه الخلف »2 وما 
احتج به على الجواز قول الله عز وجل : ف يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالم 
بينم بالباطل # '' الآية »> وقوله تعالى : ل ولا تأكلوا أموالم بشم 
الباطل ‏ *'' الآية ؛ لأن القراض تجارة من التجارات »> وإذا اشترك إثنان في 
القراض وعند كل“ ألف درم فقال أحدحما لصاحبه : أنا أبصر منك قي البيع 
فلا أرضى إلا أن يكون لي في كل شهر عشرة درام » فما على شرطها > والباقٍ 
بنا » وإن كان رأس مال أحدهما أكثر فلحقب) دنن فبو على رؤوس أموالما» 
إلا إن اشترطا أنالربح من الوضع سواء” “وقيل: هما على رأس المال ولو تشارطاء 
وإن افترقا وبينها دين فتبع كل غرعا وقبلآً ذلك فخلص بعض الدين وهل ك 
بعضه فلا وعليه! > ( ثم هل لا رجوع لأحدهما )صاحب الال والمقارض ( بعد 
عقد ) لها وبيان م له من الربح ( ودفع مال وشروع في عمل ) بشراء أمتعة 
التجر ( قبل التام ) فبجب الإتمام إلا إن رضيا بالترك (كالاجارات على انختار) 
فببن > وهو أنه لا رجوع للأجير ولا امستأجر بعد نقد الأأجر والشروع في 
العمل » ( أو جاز لكل ) من صاحب المال والمقارض الرجوع في المضاربة ولو 
عقدت ودفع المال وكان الشروع كا هو قول في الإجارات غير ختار ( فيه ) أي 
الرجوع ( تردد ) بل ذلك « قولان » أصحما الأول كا مدل له قولهم : إن 
المضاربة نوع من الإجارات كا قال الشبخ رحمه الله تعالى ما نصه : وجواز ذلك 
يعني : ما ذكر من شر كة المضاربة بالسنة ولولا الاتفاق على جوازها ل تحز ؛ لآنها 
أجرة غير معلومة وهي ضرب” من الإجارات » ومذهب أصحابنا أنه لا رجوع 
إلا إن لم يكن الربح في المال » فإن“ لصاحب الال أن يمنعه من التصر ف في المال » 


. ٠۸۸ : الناء : ۲۹۰۹ . (؟) البقرة‎ )١( 
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وْجوّز » وإن ضارب على ربح نصف أو ثلث رأس الال أو 
مائة منه لا بتعبين جاز » ولا يضمن له إن لم يتعد 


ولا ينع إذا لم يعم الربح في المال ولا عدمه كا يذ كر بعض ذلكويشير إلى بعضه» 
و كذا قال مالك : عقد المضاربة لازم يورث > وهو نفس مذهمنا »> إلا قوله : 
« بورث » فإنهم عندنا إذا علموا بموته لا جوز لهمالتصرف» فإنه إذا اشترى بالمال 
كله فقد حصل التَجر فمنعه منم” من تجديد عمل آخر »> ومذهب ألي حنيفة 
والشافعي أن" لكل منها الفسخ إذا شاء » وليس عقد لازماً موروثا . 


كره » وسبأتي › ولولا أن أقوال عقد الإجارة لا تمكدن كلها فہہا لقلنا بها كلها 
فيها ( وجُوز ) ما ذكر من المضاربة أو من شر كتها أو جوز عقدها والماصدق 
واحد » أو جوتز المضاربة » وعلى هذا الآخير ذكر خميرها لآنها بمعنى القراض. 


( وإن ضارب ) صاحب الال رجلا ( على ربح نصف أو ثلث ) أو غير 
ذلك ( رأس المال أو ) على ربح ( مائة منه ) أي من المال ( لا بتعيين ) وإن 
هذه وصلمة جوابها محذوف دل عليه قوله « جوز » > وقوله ( جاز ) مستأنف 
مضموم إلى قوله : ( ولا يضمن له إن لم يتعد” ) والأولى إسقاط قوله ا 
ثم ظبر لهوجهوهو عود الجواز إلى ما في الباب كله »ولو أسقطه لتوهم عود الضمير 
في قوله : ولا يضمن » إلى خصوص المضارب بربح نصف امال »> أو مائة لا 
بتعبين » وأفاد قوله : وإن ضرب > أن الذي أخذ مال القراض يتحر به يسمى 
مضاربا بفتح الراء » و كذا يسمى مقارضاً بفتح الراء > و كذا يسمى مقاررضاً 
بفتحہا » وصاحب المال يسمى مضار با ومقار ضا بكسر رائها وهكذا شہر » 


كن 


ويحوز فتحالراء و كسرها في كلمنالعاملبمال القراض وصاحبه ؛ لأن ذلك مفاعلة 


س ۳۰ — 


وإِنما غا بقوله ه وإن ضارَب على ربح نصف الال الخ . . لآن الأصل أن يقول 
له : لك نصف الربح أو لَك ثلثه أو يذكر أقل” من ذلك أو أكثر » ولكن لما 
كان قوله : ربح نصف الال » بمنزلة قوله : نصف الربح » لأن ربح نصف الال 
هو نصف ربح المال كله » وكان قوله : ربح مائة » بمنزلة قوله : نصف الربح 
إن كان المال مائتين > وبنزلة قوله : ثلث الربح إن كان المال ثلاتمائة > وبمنزلة 
قوله : ربع الربح إف كان المال أربعائة وهكذا > وبمنزلة قوله : ثلث الربح 
إن كان المال مائة وخمسين »> وهكذا جاز لك » وقد منع الشافعي ذلك ومنمعه 
قوم أيضا » وهكذا الكلام في أقل من مائة وأكثر » وأ كث من النصف وأقل » 
وخرج بقوله لا بتعمين ما إذا عن المائة أو النصف > و كذا ما أشبهها » فإرتف 
العقد منفسخ لأنه قد لا يتكون في ذلك ربح ولا يتتجر » فإن فعل فله عناؤه » 
والربح كله لصاحب المال > إلا إن منعه من العمل فالربح كله لصاحب المال »ولا 
عناء للعامل أخلطبا أو أفردها في تحره > بل إن أفردها كان إجارة مجبولة 
في الكل . 


وفي « الديوان » رحم الله مؤلفيه وغيرم من أصحابنا : إذا أراد أن يعطي 
ماله مقارضة” فإنه يحضر الشبود ويكتب إسم من دفع له المال ويسمّي أباه 
وقبملتهوأسماءالشهود والمكان والتاريخوعدد المال “وما اتفقا عليه من‌الرمح “فيخم 
عل طا رع ف مرح رز :فيه ولوا أراد ماح الال انيه يعطي 
ماله على القبراض فإنه يقول للمقارض : أعطيتك هذا االمال على القراض © أو 
دفعته لك > ولا يحتاج المقارض أن ينطق بالقبول قى ذلك ويسمي نصيب 
المقارض نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر » فإن اتفقا على تسسة معلومة لامقارض 
قبل الدفع فدفم له المال ول يذ كر شيئاً فجائز » ومنهم من يقول : لا يحوز حق 


— . ۹ 


ان د 
وحلبا النقدان بوزن » وجاز عدد بعرف ' : 


يذكراه في وقت الدفم » وإن أعطاه مائة فقال : خمسون على نصف الربح» 
وخمسون على الثلث » لم يجحز > وقمل : جائز > وكذا إن قال : خمسون قراضاء 
وخمسون سا ؛ وإن قال : أعطبتك على سنة القراض أو کا أعطى فلان ‏ يجز» 
ولمقارض عناؤه » قلت : إن عل بك أعطى فلان.جاز > وإن قال : أعطبتك 
من الربح ما ترضاه م يحز > وإن دفع له ولم يسما تسممة معلومة لامقارض واتفقا 
على شيء بعد ذلك قبل أن يضارب به المقارض فجائز » وإن لم يسمّيا إلا بعد 
ما ضارب فلا يجوز > وإن مى غيرهما نصيبا لامقارض في وقت. الدفم فرضيا 
بذلك فحائز . 


وفي « التاج » : لا تنعقد المضاربة إلا بلفظ » وهو أن يقول : دفمت لك 
هذا المال على المضاربة أو المقارضه » فقول المضارب : أخذته مضاربية أو 
مقارضة أو معاملة على كذا و كذا > وجاز كل ما يؤدي معنى ذلك اه . ولوبلا : 
لفظ قراض أو مضاربة » مثل أن يقول : إعمل به على أن الربح نصفا . 


فمن المضاربة ما تفعله أهل هذه البلاد أن يعطي أحدم الآخر النقد يتتجر 
به فيشتري به ساعة من رجل يدأ بيد فببيعها الآخر بأ كثر إلى أجل ويأخذ 
نصف الفائدة مثلا » ( وحلها ) أي حل المضاربة ( النتقندان ) الذهب والفضة 
المسككان ( بوزن ) عند عقد المضاربة » ولو كانا لا يضربان إلا بوزن كالأدوار 
الفرنساوية»فإنها تضرب عندم بوزن فلا 'تعطى على هذا القول في القراض إلا 
بوزن لإمكان نقصان وزتها عند ضرببا أو بعده وعدم وزنها وإمكان زبادته » 
( وجاز ) عند بعضهم ف المضاربة ( عدد بعراف ) بلا وزن» ولو لم يوزن عند 
الضرب > أو وزن ونقص »> وعلى هذا فتحوز المضاربة بسكة الاندلس › 


— ۳|١ س‎ 


وفي غير مسكك منها وإن يوزن ادف 8 ۰ 5 


وسكة فرنسا »> وسكة الجزائر » وسكة تونس > وسكة قسطنطينية » الأدوار 
والريالات والأرباع والآمان والأنصاف وغير ذلك » و'زنت عند ضرا أو عند 
العقد أم لم توزن »> وذلك إذا جرى العرف بها في موضع بدون اعتبار وزنها كا 
في بلادنا هذه » و كذلك في السلم کا مر :2 


( وفي ) المضاربة ( بغير مسكك منها وإن بوزن خلاف ) ظاهره أرف 
الخلاف في غير المسكك موزون أو غير موزون وهو كذلك » وإنا غا الخلاف 
الوزن لأن المتبادر أن يكون الموزون جائزاً بلا خلاف > أي والحال أنه بوزن» 
وأما بلا وزن فلا جوز إلا على قول القراض بالعروض على التقو > وظاهره أنه 
لا جوز بالنحاس وغيره ولو مسككا » والأوراق المسككة وسكة النحاس 
وغير المسكك من النقدين» كل ذلك كالعروض لا إقراض بها » وقمل : بالجواز 
عل القينة اك لون نا لعن 

وفي أثر قومنا : تجوز بالفلوس أو لا تجوز » أو تكره أو تجوز في القليل 
وتحوز بنقار الذهب والفضة » وقيل : لا » وإن كان يتعامل بها جازت باتفا » 
ورأس اللمال وزنها » وقمل : ما يشترى .ها اه . قالوا في « الديوان » : 
وإنما يحوز القبراض بالدنانير أو بالدراهم بوزن معلوم » و كذلك المثاقيل والفلوس 
يجوز بها القراض بوزن معلوم » سواء في ذلك حضرت' أو غابت © وزتو كا 
جميعاً أو وزنها أحدم إذا قيضه المقارض . 

ومنهم من يقول : لا تجوز حع تحضر الدنانير أو الدراهم » وف أثر من 
الآ ثار : والقراض جائز بالدنانير والدراهم » وقد أرخص فيه بنقار الذهب 


والفضة » وفي أثرر : لا جوز القراض بالتبر والحلى والمصوغ والفلوس ونقار 


رارع ب 


وكذا في و وإن مكيلاً أو موزوناً بقيمة منبأ هل وم 
الشراف اف 


الذهب والفضة © ووجّه المنع تعذار الإتبان بالمثل بعد ذلك »> وقيد المنع با إذا 
كان لا يتعامل بها فی بلد المقارض وهى باد العقد » وأما إن كان يتعامل بها ببلد 
العقد فذلك جائز بالاتفاق » ولا يكفي أنه يتعامل بها فى البلد الذي يسافر إلمها 
دقل اللو افر اش المال اا مده | 2 . 


ويحتمل أن بريد أنهم اختلفوا في غير المسكك » والحال أنه موزون » وأما 
غير الموزون فلا يجوز باتفاق أصحابنا إذ قالا : واختلفوا فى المسكك من الذهب 
والفضة بالوزن وأما بغير الوزن فلا اه . 


( و ) اختلفوا ( كذا في ) مضاربة ب ( هروض > وإن ) كان العرآض الذي 
ضورب به من تلك العروض عرضاً ( مكياد أو موزوناأ بقيمة ) العرض الذي 
ضورب به بتقوم العدول ( منها ) أي من تلك العروض » وقوله : بقيمتها » 
نعت لمكيلاً أو لموزوناً > ويقدر للآخر أي يختلف فى القراض بها ولو مكيلا أو 
موزونا بقممة » وإن م يكن كىل ولا وزن إلا على قول من أجاز بيم الجزاف 
فبحوز القراض فيه بالقىمة . 

و (هل ) تعتبر القيمة ( يوم الشراء ) أي يوم اشتراها با يوز به 
القراض كالدنانير وغيرها على ما مر » و كذا ما يشبه الشراء إذا أخذها في مقابلة 
ما جوز به القراض مثل أن تؤخذ في دنانير الصداق أو الأرش أو القضاء أو غير 
ذلك » أو في دراهم ذلك » أو في دنانير تذوبه من الإرث » أو دراهم تنوبه من 
الإرث > أو نحو ذلك » فلو دخل ملكه بلا شراء وبلا مقابلة وبدل مما تجوز به 
المقارضة أو بشراء بغير ما تجوز به المقارضة فلا تجوز به المقارضة > ( أو ) 


TTT 


الإتفاق عليها ؟ قولان » والأ كثر على المنع فيب ا 


الاعتبار في قيمتما بوقت ( الاتفاق عليها؟) أي على المضاربة فتجوز المضاربة 
بالمروض بقيمتها وقت الاتفاق علمها » ولو دخلت ملكه في غير مقابلة ما يحوز 
به القراض وبلا شراء ( قولان ) وجه الأول أنه إن' زادت قممتبا عا اششثريت 
به أخذ رب المال أكثر ما اتفقا عله » وإن نقصت أخذ المضارب بعض رأس 
المال وذلك لا جوز » ووجه الثاني أن الشراء لم بقع باعتبار القراض فكيف يعتبر 
مابه الشراء »> فلو اعتبر فمه بإذن صاحبه والمقارض بأن قال له : اشتر 
ال ل ا ( والأكثر على 
المنع ) منع المضاربة ( فيها ) أي في المروض > أي منم الأكثر أن يعطي 
العروض بالمضاربة ولو ال راون بالجواز قول 0 بالقيمة تفرع عليه 
القولان » وعبد الرحمن بن أبي لملى » وني أثر قومنا : فىكون رأس المال ذات 
العرض أي مثله > وقبل : ما ببع به اه . قيل : لعله م يثبت عنهما حديث : 
« لا قراض إلا بعين » ''' أو هو مول يحذف النمت » أي لا قراض كاملا > 
قلت : أولى من ذلك أن يقول : مراد الحديث لا قراض إلا بعين بنفسها أو يما 
جعلت فيه » فيجوز باعتبارها ما تز كي عروض التتّجر بالذهب والفضة “فبقول : 
عليه بعض يجوز أيضا با لم تحمل فيه لکن ”قوم بها » فما جعلت فيه أو قوم بها 
بنزلة العين > ولا يتكلف المع بين الحقيقة والمجاز في الحديث »> ولكن يقول : 
أراد العين التى هي ثابتة بنفسها » والعين المتقررة بالعروض “وماد كرثاه هو 
أحسن ما يوجه به قول ابن عباد رحمه الله وهو ظاهر في قوله ونصه في «الآثر»: 
عن ابن عباد إذا أعطى الرجل رجلا ثوبا يسعه على أن" ما كان فمه من ربح فبو 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 
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بينهها نصفان > فإنه لولا اعتبار القبمة التي اشتراه بها أو قوم بها لم يتبين الربح 
والصحبح قول غير ابن عباد أنه لا مضاربة إلا بالعين نفسبا ع وعليه العمل » 
وكذا قال « أبو المورج » أنه لا يكون القراض إلا في العين من الذهب والفضة » 
ولا يصلح بالعروض > وأنه ليس القراض أن تدفع لصاحبك السلعة أو غيرها 
ثم تسمي ما قامت علبك به وتقول : ما کان من ربح فهو بيني وبينك فليس هذا 
بقراض» ولا يصلح القراض إلا بالذهب والفضة ١ه‏ . وعلى هذا فللعامل عناؤه > 
والربح كله لصاحب المال إن كان . 


وفي « الديوان » : ولا يجوز للرجل أن يجعل داره في يد رجل  _‏ قراضاً أن 
ما استغل من كرائها بينها ٤و‏ كذلكجميعما يجوز كراؤهعلى هذا الحال»فإن فعل 
ذلك فالكراء” لصاحب الشيء وللمقارض عناؤه » وقبل غير ذلك » وأما إن 
دفم له دابة على أن يعمل عليها قراضا فلا يجوز ذلك أيضا » ويكون ما حمل 
علمها لمقارض > ولصاحب الدابة عناء دابته اه . 


وفي « الأثر » : أجمعوا أن للعامل فى المضاربة الفاسدةأجر مثله والربح لرب 
الملل » وأن لا خسارة علمه إذا خغسر_-صحت المعاملة أو فسدت ومن ضار ب 
بعروض بتقويم أو بدونه أو عا لاحوز كنقار الدهب والفضة عند الصانع بها فلا 
ربح له ولا خسارة عليه وله عناؤه » وقبل : إن عقد على ذلك تمن فل الربح 6 
وعليه الضمان » ولرب المال رأس ماله > ولا ربح له اه . وأقول لا إجماع في 
ذلك > بل قبل : الربح لمضارب وحده في المضاربة الفاسدة » وقيل : ببنها > 
كا ذ كره المصنف والشيخ بعد > قال الشبخ أحمد بن سعيد : قال أبو عمرو عن أبي 
سعيد : طلعت حلقة لأهل البادية بإفريقية وكان فيهم رجل من أشرافهم 


۳4 


ص9 رخ 


وجول ون ادن .. ١ 1 ٤‏ 1 ,5 


و كبرائهم» قل" ماله و کثرت بناته حت صار يُضرب به المثل إلى أن قال : فقال 
له البشيخ : أطلب في الحين ما تضيف به العزابة لعلهم یدعون ربهم فيزيل 
بدعائهم شعتك » إلى أن قال : فاما أصبح ليلته قال له رجل : خذ هذا الغنم فا 
ريحت على قبمة كذا فهو لك » فمضى بها فربح سبعين ديناراً . وفي « الديوان » 
وقبل : يجوز القراض بكل ما يكال أو يوزن من الحبوب وغيرها من الذهب 
والفضة ويكون رأس ماله ما دافع له من ذلك على القراض »> ولا جوز با لا يكال 
ولايوزن » وقمل : يجوز به على ما اتفقا عله من القىمة » وتكون تلك القممة 
رأس المال » ولا ينظر إلى ارتفاع القيمة بعد ذلك أو نقصها » و كذلك إنكانت 
في يده سلائم فأعطاها على القراض لصاحبها على هذا الحال > ولا تجوز عطية 
الحبوان على القراض > وقمل : جائزة . 


وإذا أراد رجل أن يعطي غنمه على القراض فإنها يتفقان على قيمة معلومة > 
المقارض تلك الدنانير أو الدراهم فتكون الغنم ببنها على القراض > و كذلك يفعل 
في جميع ما لا يجوز به القراض من السلع والحبوب > وقيل : يدفم له الغام على 
قيمة معلومة على القراض ويخرج ما اتفقا عليه من الغلة » وتكون قيمة الغفمم 
ببنها على ما اتفقا عليه أولاً > و كذلك جيم ما تكون له الغلة » وإن أمره 
أن يبع حيوانه فيتجر بثمنها بعد ما باع فجائز ويكون له العناء في بيع 
الحموان اه . 


( ولا يتحول قرض” أو دين ) ولا ما في النمة لمدم القبض فصار 
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مضاربة كعكسه > و بمنع آمر بقبض دين على مضاربةبهء 


كببع الد"ين بالدتين ( مضاربة كمكسه ) في المنع وهو أنه لا يتحول المضارية 
قراضا أو دَيْنا أو ذمة > فإن' فعلا ذلك لم يتحول عن حاله الأول > فلو حوثلا 
القرض أو الديئن أو ما في الذمة مضاربة لكان الربح كله لمن هو في ذمته > ولو 
حوئلا المضاربة قرضاً أو دينا أو ذمة كان الربح على ما اتفقا عليه أولآً > اهنا 
ما كان غند الإنسان بنحو أمانة » فقمل : يحوز تصيره قراضا > وقبل :لا حق 
بقىضه صاحبه أو نائبه فيرده له عل القراض » وبالأول قالوا في « الدبوان » 
ونصه : ويحوز القراض بكل ما كان أصله أمانة من الدنانير والدراهم عند ذلك 
المقارض أو عند غيره من الناس إذا علم وزنها > ولا يحوز القراض,الدين ولا بكل 
ما كان مضمونا بيد أحد من الناس > ووجه امتناع تصمير ما بالذمة قراضاً قبل 
قيضه مخافة أن يكون قد أعسر وهو بريد أن يؤخره عنه على أنه بزيده فيه 


فمسكون من الربا . 


وفي « التاج » : إن جملا القرض أو الدين قراضاً قبل قبضه فعمل به فذلك 
ربا مالم يقبضه » وإن قال : درامك في كيس في الببت ثم جعلاها مضاربة ل 
تحز » فلو جاءه بها في كفّه وأراه إياها لم تحز حت يبرئه منها » وكانت من مال 
قابضها ثم يدفعها إليه » وإن' عمل قبل القبض فالريح له وليس لصاحببا إلا 


( ونع آمر بقبض دين على مضاربة به ) أي ينم تجوز أمر آمر 
الإنسان بقبض دين على أن يضارب به ذلك الإنسان إذا قيضه بحزء معلوم من 
الربح» لأنه حين كلفه القبض لذلك الدن ضارت له في ذلك منفعة > وكل منفعة 
اشترطہا رب المال على المضارب غير سهمه من الربح فإنها تصمّر ما انعقد عليه 


ا 


القراض مولا » فكأنه قارض على رأس مال مجہول » وذلك لآن المقارض قد 
ا O CTE‏ 
وقىضه كذا قبل » ويبحث فيه عندي بأ رت القراض إا أراد أن 
ا ا 
عنه » إنما ينعقد بعده > و إِنًا يستحى الأجرة في ذمة صاحب المال لو استحقهبا 
والآن لا بستحقها بل تبر"ع بتعنيه » فإن قبض استأنف من حين القبض وإلا م 
يطالبه بعنائه » وأو'لى في التعلمل من ذلك أن يقال : إن القراض ينعقد بين 
اثنين كالبيعم»وأمر صاحبه بالقيض علخ القراض ليس إعطاؤه له على القراض 
لأنه حمنئذ في ذمة » فإذا كان في يده صاحبه أو مأموره بالقبض فلبعقد القراض 
حمنئذ » وقبل يحواز ذلك کا هو ظاهر كلام « الديوان » المذ كور 1 نفاً . 


وف « التاج » : من قال : اقبض لي مالي على فلان وضارب بهفقبضه وعمل 
به جاز له » وكان وكيلاً في قبضه موتّناً فمه . قال أبو سعد : هذا كالوديعة » 
وفيها خلاف > فقيل : لا تجوز ها المضاربة حت يقبضها ربها أو يدفمما 
بسبيل المضاربة » وقيل : تجوز لأنها غير مضمونة» ومن دفع لأحد متاعا يببعه 
ويضرب بثمنه جاز له » وقمل : لا »> والربح أربه وللمضارب عناؤه لجبل 
الثمن اه . 


EERE CER,‏ الرجل 
إلبه على القراض فسيأتي لمصنف والشيخ أنه جائز > وبين هذا وقوله : يم 
واقبيض' الثمن على القراض »> وقوله : اقبض من فلان مالي وقارض به » فر'ق” 
لأن هذه أبعد من دخول العمل في القراض > ولو كان واسطة » لأنه بعد دخوله 
يده أعطاه رجلا فرده إلمه قراضاً . 


د د 


وکره معط قراضاً أن بباضع مضارباً أو يقرضه أو يبيع له أو 
يشارطه بنفع فوق جزئه من ربح كعكسه 


وفي « الديوان » : وإن اشترى رجل سلعة لنفسه ول يحد ما ينقد فيها فقال 
لرجل : إفى قد اشتريت بكذا و كذا فاعطني ثمنها على القراض وتكون السلعة 
بنى وبينك فأعطاه > فلا جوز »> وقمل : جوز » وإن أمر صاحب الال رجلا 
فقال : اشتر السلائع فأنا أنقد عنك المأل فيكون بيننا قراضاً فلا يحوز» وقيل: 
جائز > وإن قال رجل لرجل : اتتجر مالي الدى عليك فلا جوز » وإن اجر 
ما يقايل ذلك الددين فكان فيه الربح فإنه يعطه ما اتفقا عليه إن شاء ؛ وإن 
تلف ذلك الال فبو من ماله والدن E‏ وكذلك إن قال له : أعنط 
الدن الذي لى علبك على القراض لفلان > فأعطاه فاتحر فربح © فإن المقارض 
يقسم الربح مع صاحب ال مال ويعطبه رأس ماله والدين قد برىء منه المدين . 


وكل ما بيده بالأمانة أو الخلافة أو اللقطة فاتجر به فربح فهو ضامن ولبسس 
له عناء » » والربح لصاحب الال و فيا ذكر عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة رضي 
الله عنه » وذ کر عن جابر بن زيد رضي اا ا وق 
إن الربح للمساكين . 


( وكره لمعط قراضاً أن يباشع مضاربأ ) أي أن برسل معه بضاعة يسما 
له أو لمن يلي أمره ولو على دابة نفسه أو على دابة المضارب بكراءللدابة » و كذا 
ما يحمله له لغير البيع » ( أو يقرضه أو يبيع له أو يشارطه بنفع ) واو حمل 
كتاب معه ( فوق جزئه ) أي جزء معطي القراض ( من ربح كعكسه ) وهو 
أنه يكره لمن أخذ القراض أن يعطي بضاعة لصاحب الال أو يقرض لصاحب 
الملل » أو يبيع له أو يشارطه بنفع فوق جزئه أعني جزء المقارض من الربح » 


م ل 


ولمقرض أيضأ . 


وذلك مخافة أن يكون ذلك من أحدها لآخر لأجل ما بينهم) من القراضٍ 
فىكون أحدها قد أخذ زيادة على جزئه من الربح > وللنبي عن قرض جر 
منفعة » فلو جرى معروف بينها قبل ذلك واطمأن القلب فيا وقع بعد 
ذلك أنه لمس لأجل القراض جاز . 


وفي « الديوان » : لا يجوز لصاحب المال أن يأخذ هدية المقارض ولا 
كل ما يعمل له نحرمة ماله لثلا مله بمنزلة عبده > ولا ضع ممه 
شيئا للتجارة » فإن فعل شيئا. من ذلك فله عناؤه وقممة ما أهدى ©» 
وأما المقارض فجائز له أن يقل هدية صاحب المال » وكل ماجمل 
لمقارض من الحدانا من أجل حرمة ذلك الال فو بسمنه وبين صاحب 
الملل » فإن تلف مال المقارض فإن خلف له المسافرون مالا آخر فاتحر 
به فربح كثيراً فإنه يستوق صاحب الال رأس ماله ويقسمان الربح بينها 
وقيل : ذلك كله لمقارض إلا إن قصدوا به صاحب المال > ومع 
كراهة ما ذكر لا يفسد به القراض > وقيل : يفسد قراض بني 
على قرض . 

(و) كره ( لمقرض أيضأ ) أن يعطي بضاعة لمن أخذ منه 


القراض 6 وكذا إل يتفم المقترض من أقر ض له بشي ء لان القرض 
عبادة لا أجرة فمه > وإلا كان ريا والله أعلم . 


يه ا 


باب 


باب 


في شروط المضاربة وما يجوز منها وما لا يجوز 


( ضمن المضارب رأس امال إن شرط الربح كله ) لنفسه أو لمجنونه أو 
ابئه الطفل » ويكون الربح له أو لمن شرطه له من طفل أو مجنون ورأس” المال 
دين عله بعد أن تلفظوا فمه بلفظ المضاربة أو لفظ القراض > وهذا على قولمن 
قال : يتحول المضاربة قرضا > وأما من قال : لا يتحول أحدهما إلى الآخر 
ويبقبان الأمر الأول حت يقبضه وبرده إلمه كا أراد » فإن ذلك يكون قراضا 
کا لفظا به فيكون الربح أنصافاً ببنها ءند بعض , » وليكون لصاحب المال 
والعناء لمقارض على قول» ولا ضمان على هذين القولين وقد ذكرهما بقوله بعد : 
والأؤل قبل : قرض »> فصر ّح بأنه قرض ٤وأشار‏ إلى الثاني بالتعبير بقبل» وبقي 
علبه قول ثالث هو أن المال والربح لصاحب المال» وللعامل عناؤه » والمضاربة 


فأاسدة . 


س٠‏ ل 


إن فرط رون الال في تضاف ع والاول قل + قرضن 


( وإن شرطه رب الال ف ) المال ( هو بضاعة ) هو فريحه لصاحبه ولا 
عناء لمضارب ولا ضمان علمه ولا مضاربة هناك . 


وفي « الديوان » : إن له عناءه أي لأنه ذ كر لفظ القراض »> فأذت خبير من 
كلامي وكلام المصنف في مسائل الأبواب التي لم يصح فبا القراض أرن تسمية 
العامل فيها مضاربا أو مقارضاً وفعله مضاربة وقراضا معتبر فما أنه بصدد 
القراض ٠‏ أو أنه يدعى صحة القراض > و كذا صاحب الال تنصدد إءعطاء 
القراض وادعاء صحة القراض » ولا مان على المضارب » ول يذكره المصنف 
استغناء بقوله : بضاعة » لأن البضاعة من باب الأمانة » ومعلوم أن المومّن لا 
يضمن إلا إن تعدى » و كذلك المضارب > وقد ادعبا أن ذلك مضاربة © وإنا 
ذكر المصنف أنه لا خمان مع أنه لا حاجة إلبه لآنه معلوم ازيادةالبيان > ولمقابلة 
قوله : يكون قرضاً على المضارب والربح له ما ضمن > وقد أجمعوا أنه لا ضان 
ولا خسارة على المضارب ما ل يتعد > وكل من له الربح كله فالفمان عليه لما روي 
« الربح بالضمان » » و كذلك ذكرو' في « الديوان » أنه لا ضان إلا إن تعدى 
( والآول ) الذي هو شرط المضارب الربح كله ( قيل: قرض ) أي ذو قرض › 
أي بنْن ذلك الاشتراط والقرض ملابسة فحكه حك القرض > ولك تقدر 
مضافين أي وحم الأول قبل : حك القرض > ولك أن تقول : الأول واقع على 
المال » أي المال الأول الذي اشترط المضارب ربحه كله » وقيل قرض أي 
مقروض > وذ كر أنه ذكر المال مرتين ؛ إحداهما أنه شرط المضارب رحه 
والأخرى أنه شرطه رب المال » ولك إيقاعه على المضارب لآنه ذكره أولا 
وذ کر رب الال ثانا كل” في مسألتهالتي اشترط فما الربح أي مقر ض‌بفتح الراء > 


)؟١‎ لينلا-٠١ ج‎ ( E 


وفسدت إن شرط ضمان المال أو بعضه ورجعت قرضاً والربح 
للمضارب » وقيل : بنا » ولزمه الضان » والشرط قيل : صحيح؛ 


أو ذو قرض > أي أخذ من غيره والماصدق فى ذلك كله واحد ( وفسدت ) أي 
المضاربة عند مالك والشافمي لأن شرط الضمان زيادة غرر في القراض فبفسد > 
وهو قول الأكثر کا ذكره الشيخ في أواخر كتاب م الات » ( إن شرط ) رب 
الال ( ضا الال أي تة مي أو .اننا © فاعض اهن مل أن «تقول:: 
إن ضاعت هذه المائة فعلىك ضماها » وغير المدين » مثل أن يقول : علىك ضمان 
مائة من مال القراض إن ضاع بخسارة أو غيرها كله أو مقدارها أو أكثر > وإن 
ضاع أقل ضمنت أنت ما ضاع ( ورجعت قرضأ ) فبو دين عليه > ( والربح 
لمضارب ) كله ولو لم يشترط صاحب الال إلا ضمان بعض» ولو كان بعضا معيناً 
تلف المعين وحده غير ختلط بغيره أو ل يتلف > ولا سيا إن اختلط ولا سا 
بعض غير معين ولا سما ضمان الكل > وإنما كان له الربح كله لضانه ما ضمن 
والخراج بالضان لآن الضمان منفعة يصير بها ما انعقد عليه القراض مجبولاً ٠.‏ . 


قال الشبخ : كل منفعة اسُترطها رب المال على المضارب غير سهمه من الربح 
فإنها تصسّر ما انعقد عليه القراض مجبولاً » ؤهذا القول قول من قال : يجوز أن 
يتحول القراض قرضا » ومن لم جوز فإنه يقول : فسدت المضارية ولصاحب 
المال الربح وللعامل عناؤه » ويحتمل أن يقول : صحت المضارية وبطل الشرط 
كقول ابن بركة الآ تي > والاحتال الأول أو'لى لأن اشتراط المنفعة تبطل المضاربة 
لتصميرها على جبل ا ذكرته > ( وقيل : ) الربح ( بينه) ) أنصافا أو أثلاثا 
أو غير ذلك مما اتفقا عله » والمضاربة صحمحة > ( ولزمه الضان ) کا شرط 
علمه رب المال فالمضارية والشرط صححمحان كا قال . 


( والشوط ) شرط الفمان ( قيل : صحيح ) أي والشرط صحبح على قول 


r — 


وقبل : فاسد» والمضاربة صحيحة » ولكل اشتراط تحر في جنس 


أو ضرب 


وهو القول الذي ذكره بقوله » وقمل : بسنا ولزمه الضان > وإنا د كر قوله 
والشرط قبل : صحبح مع إغناء ما قبله عنه لزيادة الإيضاح بالتصريح بصحة 
الشرط > ولزم من صحة الشرط هنا صحة المشروط فبه وهو المضاربة لتفراعه 
على المشروط فيه » فالمضاربة والشرط صحبحان مما › كا مر ( وقيل : ) 
الشرط ( فاسد ) فإن نقص رأس الال لم يضمنه » ( والمضاربة صحيحة ) فإن 
كان ربح قسماه على ما عقدا عليه » لأن رب المال لم يقصد إلى قرضه إياه فيكون 
دينا له على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول »> ول يتعدة فيه المضارب فبازمه 
الضان على ما ذهب إلمه أصحاب القول الثانى > قاله ابن بر كة أبو عبد الله عمد 
ركداة #وكداا بال ا صفق الخرط قال والقر لض سكعي © ققييا اريك 
في الببع » فإنه عقد باطل والبيعصحيح إعتّاداً على حديث بريرة المتقدم “والقول 
الثالث الذي ذكره قد ذكر الشيخ في أواخر كتاب «المبات » بعد ذكر ابن 
عرفة أنه أنظر» لآن مال المضاربة أمانة في يد المضارب وأشبه بأصوهمم ف 
سقوط الضان لا ق الاما 


( ولكل. ) من صاحب الال والمضارب ( اشتراط تر في جنس ) كالتمر 
أو الزبيب أو البر أو الشعير أو نحو ذلك أو الغتم أو البقر أو الإبل أو غير 
ذلك وهكذا سائر الاجناس » و كذا لو خص” صنفاً من الجنس ؛ ككماش اللمّة 
أو كباش قبملة أو تمر بلد كذا » أو بنى فلان أو تمر المراء أو الصفراء أو 
ارا واا کا ار د ( او ی ار وع عا ر کي 
بلد كذا » أو ثابه أو تمر فرض أو كذا أو مما يباع به مثل أن تقول له : لا 
تب أو لا تشتر ولا تبع' ولا تشتر إلا بالدنانير والدراهم أو بالنقد فق © أو 


0 ك2 


أو في بلد معين أو نفيها فيا : 


بالعاجل فقط » أو بالآجل فقط أو باثنينمن الثلاثة يعيّنها كنقد وعاجل»(أو في بلد 
معين) أو زمان معينيتجر فيه»وإذا مضى كف“ حتى يجيء كالصيف والربيع ( أو 
نفيها ) أي المضاربة ( فيها ) أي ني تلك الأشاء أي في بعضبا » كل ذلك جائز 
لأنه شرط حلال معروف . وقد ثبت عنه لل : « المؤمنون على شروطهم إلا 
شرطا أحل” حراماً أو حرم حلالاً 3٠‏ . 


هذا ما ظبر لي وحملت عليه كلام المصنف > وهو خالف لكلام الشبخ » فإن 
حاصل كلام الشيخ أنه يحوز لرب الم#ال أو لامضارب أن دشترط التحر في 
جنسين فصاعدا » ولا حوز اشتراط التجر قي جنس واحد »> وإن شرط عليه 
صح القراض ول يازمه التجر في واحد » بل في كل ما يطمع فمه الربح ؛ لان 
التجارة لا تكون في سلعة واحدة > ويعظم الغرر بذلك > وإنم! حملت قول 
الشيخ أن يتحر في أجناس معلومة الخ على جنسين فصاعد! لقوله : وإن اشترط 
عليه أن يتجر في جنس الخ .. فلا خرج عن كلامه السلعتان کا يفوته الكلام 
علا لو حملنا الأجناس على ثلاثة فصاعداً » والتحقىق ما ذكرته لك من أنه 
يحوز أن يشترط أحدهما جنسا واحداً وليس فى ذلك غرر محذور » بل فيه 
مظنة عدم الربح أو قلّة الربح » وفد دخلا على ذلك وأجازاه على أنفسها . 


وعلى هذا لو شرط أحدها جنسا واحداً قاتفقا عله فخالف المضارب ضمن 
وا الملل > وإن كان الربح فلصاحب المال ولامضارب عناؤه > واشتراط عدم 
التجر في سلعة أو سلعتين أو سلع معروفة لا إشكال فبه » فإنه صحرح لبقاء 
سلع كثيرة يتجر فبها » وإن اشترط عدم التجر في سلع فم تبق إلا واحدة ففيه 


. متفق عليه‎ )١( 


t—‏ لس 


وصحح الضان إن تحجر عليه بلدا أو جنس فخالف »> 


القولان أو اثنان فو جائز > وإن دفع مال القراض فقال : إن اتحرت فيالصنف 
الفلاني أو في بلد كذا فلك نصف الربح مثلا » وإن اتحرت في صنف كذا أو في 
بلد كذا » أو قال : فى بلد آخر » أو قال : فى صنف آخر فلك 
AEE‏ اتحرت فى الملد فلك ثلث الربح» وإتسافرت» 
أو قال : خرجت » فلك نصف الربح مثلا » أو ذ كر أ كثر من ذلك من التنويع 
وافترقا على عدم القطع فالصحيح أن ذلك مضارية فاسدة » فالريح لصاحب 
المال » وللمضارب عناوه لآن ذلك كسعتين في ببعة» ويدلله قوله:”عر”فتباتفاق 
على إعطاء نقد لتجر محزء أي معلوم من الربح » كا مر تخريج كلامه عليه . 


وقول الشيخ : صفتها أن يعطي الرجل؛ الرجل الال على أن يتحر به على 
جزم معلوم الخ .. فاشتراط العم ينفي التردد بين كممتين معروفتين أو أكثر > 
ومن فسر الببعتين في بيعة بعين ما أشبهه ذلك أو فسرها بذلك ولم يبطلها إذا 
وقعت فإنه يحيز ذلك في المضاربة » فإنها كبيع إذ هي ضرب من الإجارات 
والإجارات كبيع »وقد وقم الخلاف في جواز مثل ذلك في الإجارات کا مر » 
والمضاربة ولو خرجت عن الأصل للحبل لكن ما جاز في البيع أولى بالجواز 
فيها لأا ليست بيعاً . 


( وأصحح الضمان ) همان رأس'المال على المضارب » إن تلف هو أو بعضه 
بتحر أو خسارة ( إن حجر عليه بلد” ) أو زمان بالمناء لمفعول > والفاعل 
هو رب المال ( أو جنس فخالف ) وإن سل فالريح على ما عقد عليه القراض 
بنا » لقوله لتر : « المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل” حراما أو حرام 
ملالا +10 ى, 


. تقدم ذکره‎ )١( 


۳۲0 


وقىل لا »> وهر الناظر › ولا يصح ارت الال إخراج أ كثر من 
رأس ماله» ثم يقسم إن شرطه ولا أخذ شيءٍ من المضارب في 


كل شر ٤‏ 


( وقيل : لا ) مان عليه بتلف أو خسارة والربح على ما عقدا بينها ( و ) 
ذلك لآنه ( هو الناظر ) لمصالح القراض > وكالو كيل » و كلاهما لا ضمان عليه 
إن ل تعد » وبقي عليه قول آخر لكنه مستخرج > وهو أن المضاربة فاسدة 
باخالفة “فالربح لصاح ب الال والعناء لمضارب»وعيّر في« الديوان» بالناظر کا فعل 
المصنفتيعا لبي ستة »ونص عبارة «الديوان»هكذا: وإذا أعطى رجلمالهلرجل 
على أن دصرب نه فيصنف معلوم دون غيره»أو في بعضالبلد انأو فيبعض الأوقات 
دون بعض فلا جوز القراض © وإن خالف ما اشُترط علمه من ذلك فبو ضامن › 
وليس له الربح ولا العناء » ومنهم من يقول : القراض حائز وكذا الشرط »6 
وقبل : يصح القراض ويبطل الشرط » والمقارض هو الناظر في ذلك اه . 


( ولا يصح“ لرب المال إخراج أكثر من رأس ماله تم يقسم ) ) بالنصببأن 
مضمرة جوازاً عطفاً لمصدره على إخراج ( إن شوطه ) وإدا شرط ذلك بطل 
القراض »> وكان الربح كله له والعناء للمضارب > مثل أن يقول : آخذ مالي 
وعشر دنانير ونقسم ما بقي من الربح أنصافا » أو يقؤل : أثلاثاً أو نحو ذلك » 
لأنه ريا أحاط ما شرط أخذه بالربح كله > ولا يدرى قبل وجوه الربح؟تسميته 
منه ( ولا أخذ شيء ) مثل دينار ( من المضارب ) أي » من مال القراض الذي 
بين يديه سواء أيعداه من رأس المال وينقصه بعد” أم' لا ( في كل شهر ) أو كل 
بوم أو كل أسبوع » أو كل سنة » أو نحو ذلك ولا أخذ شيء منه على كل 
ما مضى من الشهور أو الأيام أو الأسابيع أو السنين أو نحو ذلك » إذ لا يدرى 


۳۹ 


ولا له أخذ من رأس الال » وجاز اشتراط ثلث الربح له وثلث 
لرب المال » وآخر لغيرهما إذا قبل اطبة 


أبربح ديناراً أو أقل أو أكثر » أو لا بربح شيئا فإن شرط ذلك بطل وله الربح 
وللمقارض عناؤه » وإن شرط علمه أن يأخذ ذلك من ماله لا من مال القراض 
فا لحك كذلك > وزاد بالدخول في الريا > لأنه يأخذ ذلك لأجل مايأخذالمضارب 
من الربح > وهو نوع من الربا ولو خالف ما يأخذه هو ما يأخذ المضارب» ويقدر 
مضاف أي ولا اشتراط أخذ شيء > أو يقدر شرط أي لا يصح أخذ شيء إن 
شرطه »> ( ولا له أخذ من رأس المال ) أي ولا يصح للمضارب أخذ شيء من 
رأس المال مع الربح » ولا إطلاق أخذه بلا ذكر ربح إن شرط ذلك أوالتقدير: 
ولا يصح له اشتراط أخذ شيء من رأس الال » لآن ذلك مناقض لمعنى القراض» 
ومدخل له في ضانه » لكن إن فعلا ذلك فال ال كله لصاحه > وللمقارض 
غناوه 


والأخذ من رأس المال شمه بالقمار » اذ لا حى له فبه ( وجاز اشتراط 
ثلث الربح له ) أي للمضارب (وثلث” لرب المال » وآخر لغيرهما)هيةوتبرعا» 
نوا ارط ذلك المقازتب :فآعنان ل رب الال ٠‏ أى :اشترطه رب الال قا عازه 
المقارض » أو اشترطاه معا أو ذكره لما غبر ها فأجازاه » والحك فيذلكسواء» 
ولو تبادر أن المشترط هو المضارب فيصح الثلث لغير هما » ( إذا قبل اهبة ) 
وكذا إن جعلا له سدس] ولما خمسة أسداس » أو جعلا له ثلثين ولما ثلثا » وما 
أشبه ذلك > أو جعلا الربح كله فقبل ذلك »2 والقبول يتصور قبل حصول الربح 
فيتحقق إذا حصل »> ويتصور بعد الحصول قبل الدفع » ويتصور يعد الحصول 
والدفع > ويأتي أن الحبة تصح بالقبول » أو بالقبض والقبول مطلقا أو بها إن 
كان الإعطاء من الأب » وبالقول إن كان من غيره » وسواء قله أو قبل العقد 


— ۳Y — 


وإلا ر مع المضارب إلى عنائه » 


واو يعد العمل ( و51 ) تقبلبا ر زجع المشارب إلى غدائه ) والريع الصاحب 
ا مال » لآنه اتفاق بينها على ذلك الثلث الذي جملاه لغيرهما فلم يقبله » أو على 
الكل إن جملا له الكل ول يقبله » وقبل : إن جملا له ثلثا أو أقل أو أكثر فل 
يقبله فلب| ما جملا لأنفسها » كا جعلاه ومال يقبله فو لصاحب المال > وللمقارض 
عليه عناؤه على مالم يقبله > وقيل : ما لم يقبله من تسمية أو كل فمو بينها . 


وفى « الديوان » وغيره : وإن اتفقا على أن يكون الربح كله للمقارض إلى 
مدة معلومة ويكون بينها بعد ذلك فجائز » أو أن يكون بينها إلىمدةمعلومة 
ثم يكون بعدها للمقارض فجائز » و كذلك إن جعل له ربح جنس معلوم من 
الال مثل الرقيق أو غير ذلك من جميع ما يتجر به فجائز أيضاً » و كذلك إن 
اتفقا على تسممة معلومة فى هذه السنة > أو فى السنة الثانئة أو الثالثة على تسممة 
مكلوقة رمن اک ا رامنا إن أعطاء القراض على أن 
ينحر به إلى مدة معلومة فلا يحوز > ومنهم من يقول : جائز. 


وكذلك الجزار والخراز وغيرهم من جيم الصناع إن أعطاه مالا على أن 
يعملوا به في صنائعهم على هذا الحال > وقيل : إذا شرط فما أجل معلوم فليس 
لأحدهما الرجوع على صاحبه » وإذا دخل العامل في شيء منها وهي إلى أجل 
فرجم رب المال فلا يحده عله إذا كره حتى يشتري بالنقدين متاعا » وإناختلفا 
كان النظر إلى العدول > وإن جعلا لطفل المقارض أو لغيره نصا من الربح 
فجائز » و كذا إن جعلا نصيبا من الربح للأجانب أو للمسا كين أو للأج رأ ولغير 
دلك من وجوه البر فجائز » ويكون حك ذلك إلى صاحب المال دون المقارض» 
ومنهم من يقول : إن جعلا نصيباً من الربح لغيرهما أو جعلاه كله فلا يجوز ذلك 
القراض »> وان أعطاه مالا قراضاً على تسمية معلومة من الربح وزيادة دينار على 


— ۳۲۸ 


الربح أو ينقص ديناراً أو اشترط هذا صاحب الال لنفسه فلا جوز ذلك > وإن 


ونصف حاز . 


وإن أعطاه المال على ان يكون الربح لصاحب الال فذلك ليس بقراض ©» 
وإن أعطاه على أن يضرب به مرة أو مرتين بضاعة لصاحب المال ¢ َم يكون 
الربح بعد ذلك أنصافاً فلا يحوز ذلك . 


ومنهم من يقول : جائز» وأما إن جعلا الربح لهذا سنة ولهذا سنةفلايجوز» 
وإن قال : أعطبتك هذا المال على أن يكون الريح بيني وبينك » أو بيننا على 
رؤوسنا فحائز » ودنكون الربح بشها نصفين . 


ومنهم من يقول : لايجوز ذلك القراض » وإن دفع رجل مالا لرجلين أو 
ثلاثة أو أكثر فقال لهم : الربح بني وبينك > فلا يجوز . 

ومنهم من يقول : جائز » ويكون لصاحب المال النصف »2 وهم النصف > 
وإن قال لهم : الربح بيننا أو على رؤوسنا فلا يحوز . 

ومنهم من يقول : جائز ويكون الربح على رؤوسمم > وكذلك إن دفعه 
اثنان لاثنين على هذا الحال » و كذلك إن دفع رجلان لرجل قراضاً ققالا له : 
الربح بيننا أو على رؤوسنا على هذا الحال » وإن قالا له : الربح بيننا وبينك 
فلا يحوز. 


ومنهم من يقول : جائز » ويكون لما النصف وله النصف > وكذلك إن 


ةلس — 


دفعه رجل لرجلين فققال لأحدهما : الريح بسني وبينك فلا يجوز حق يسمى 
ما لكل واحد منها . 


ومنهم من يقول : جائز ويكون النصف لهذا المضارب والنصف بينصاحب 
المال والمقارض الآخر » وإن أعطى لرجلين قراضا على أن يكون الربح بينهم 
أثلاثا أو على أن يكون نصف الربح بينها فجائز > وأما إن" جمل لأحدها من 
الربح أكثر ما جمل للآخر فلا جوز ذلك القراض ؛ وإن دفع رجلان مالم 
للمقارض على أن يكون لما نصف الربح وله النصف »> أو على رؤوسهم فجائز » 
وهذا إذا استويا في المال » وأما إن تفاضلا في المالفاتفق علىأن يستوي صاحب 
الكثرة مع صاحب القلة فلا يحوز > ومنهم من يقول : جائز > وإن أعطى رجل 
رجلا مالا على القراض على أن يكون الربح بين المقارض وبين رجل آخر فجائز 
قلت : و كذا بين صاحب المال ورجل آخر » وإن أعطاه علىأن يكون لصاحب 
المال ثلا الربح وللمقارض الثلثان » أو على أن يكون لصاحب الال ثلاثة أرباع 
وللمقارض النصف وما أشبه هذا من الزيادة على ما يكون من التسسات فلا 
يحوز » و كذلك إن سمى لنفسه أو لغيره من الناس أو للمقارض حتى جاوز ما 
فيه من التسميات فلا يجوز وإن سمى لمقارض ما ينوبمه من الربح ٠‏ 
أوكلاً فلا يضرم بعد ذلك ما زال من التفان" ومنهم من يقول : لا يجوز 
و كذلك إن أعطاه المال على أن يكون نصف الربح لصاحبه ولامقارض السدس 
فسكنا عن الثلث فل يسمباه لأحد فجائز : وإن أعطى قراضا لرجلين فسمّى 
لنفسه النصف ولاحدهما النصف الآخر فلا يحوز » وإن أعطاه قراضاً على أرن 


. كذا في الأصل‎ )١( 


ا 


وريه لان أن و ری أن نان أو نو عدا 


يكون لصاحب المال نصف؛” الربح ولم يسم" للمقارض شيئا أو ممتى للمقارض وم 
يسم لنفسه فجائز > وقبل : لا حوز إن سمى لنفسه دون المقارض» وإن أعطى 
رجلان لرجل قراضا فسمّى له أحدهما ما يأخذ ول يسم الآخر فلا يحوز > وإن 
أعطاه مالا قراضاً وقال له : إن مت فأنفقه عل في كذا » فإن مات أنفى 
المقارض عليه رأس امال > وبرد ما ينوبه من الربح للورثة » وإن أعطاه لرجلين 
حاز لما قسمه»ولا يكل أحدهما للآخر إلا إن كان أمينا » وإن و كل إلبه 
وهو غير أمين فتلف ضمن عند الربيع بن حبيب > وأما ابن عبد العزيز 


ويجوز لهأنيكله إلىصاحمه »ولا جوزلا حدهماأت يضر يبه إلا بإذنصاحمه أو 
بإدن صاحب المال > فإن ضرب به فالربح بينها > ولا وبيع ولايشتري إلا 
بإدن صاحمه » فإن فعله ففعله معلى إلى صاحبه »> وإن مات أحدهما أو مرض 
أو زال عقله بعد ما ضرب به فضرب به الآخر بعد ذلك فإن الربح بينها “وإن 
حدث إلى أحد هما بعضهذهالمعانيقمل أنيضر ببه فضرب به الآخر بعد ذلك أخذ 
منابه من الربح والعناء فما تاب صاحبه > وقبل : لبس له إلا المناء » وقبل : له 
نصيبه من الربح ولا يستنفعان من المال > وقبل : يأ كلان وير كبان بالسوية اه . 
وفي استنفاعه| ما يأتي إن شاء الله في استنفاع المضارب الواحد > ولا جوز لأحد 
العقيدين أن يعطي المال بالقراض» وتجوز لمن يأخذه ١ه‏ و كذا العبد المأذون له . 

( ولرب المال أن يشترط طريقا يأخذها ) يلتذمبا ( المضارب أو ناما ) 
إنسانين فصاعداً » بدليل قوله : ( أو ) إنسانا ( واحدأ يتجر معهم ) أي مع 


3 اموس 5 


أو سافر 4 


الناس > والواحد على سبيل التوزيم أي مع الناس حين اشترط ناسا > ومع 
الواحد إن اشترط واحدا » أي يتحر يحضرتهم لبرشدوه أو لنصونوه أو لتعاموه 
أو لممرفتهم بمواضم التجر ( أو يسافر ) معبم » فإن خالف فالربح لصاحب 
امال » ولامقارض العناء > وقبل : له الربح كله ويضمن لاحت الال رامن المال 
وقمل : الريح نصفان : وهكذا حمث فسدت المضاربة فبها ثلاثه الأقوال فيا مر 
من مسائل فسادها » وفما يأتى ؛ وإنمًا أجاز له أن يشترط إنسانا واحداً دون 
جنس واحد لآن في الإنسان ا لمك وا الواحد لآنه يشتري 
منه كل سلعة راجت أو يظن رواجبا يخلاف الجنس الواحد فإنه قد يتكسد» ولا 
يحد معاملة في غيره > ولأن صاحب الال في ذلك كمن دفع ماله لرجلين .أحدهما 
المضارب والآخر الرجل المشترط . 

وأقول : قد يقال الإنسان الواحد أضبى لأنه لا يشتري إلا منه ولا يسِعم 
إلا له فقد يمتنع من البيع إلا بالغلاء والثسراء إلا بالرخص »> نعم مو أوسع إن 
شرط أن يبع له فقط > وله أن يشتري من كل من شاء أو أن يشتري منه فقط» 
ويسم لكل من شاء » فإن اشتراط ذلك كله جائز » وكلام المصنف والشيخ 
قابل لذلك كله » والمتبادر من الكلام فيا إذا ميحضر ببعه وشراءه. 

وفي « الديوان » : إن اشترط عليه بعد ما دفع إلبه أن لا يمامل صنفا 
معلوما أو لا يدخل بد كذا » أو لا يشتري صنف كذا جاز القراض مع الشرط 
فإن خالفه ضمن » وإن شرط ألا يشترى شا إلا محضره أو محضر غيره من 
الناس فلا يحوز ذلك القراض > و كذلك إن اتفق معه على أن يكون المال سد 
صاحب الال أو غيره ولا يدخل يد المقارض ولا بلي شيئاً من البيع والشراء فلا 
يحوز ذلك القراض »> و كذلك إن أعطاه القراض واشترط أن يكون مع ابنه 
الطفل أو عمده حق يعامه » فلا يجوز ذلك » و كذلك إن اشترط على صاحب 


7لا 


فإن خاف انحاز حيث يأمن » وإن دخل مأمناً رجع بالمال إن لم 
يحد طريقه الأولى » وباع إن لم يجدها ولا الرجوع ءوإن لم جد أمنا 
أخذ طريقاً توصل إليه فإن خالف 


الال المعاونة في الببع والشراء فلا يحوز ذلك القراض > وقيل : جائز؛ و كذلك 
إن اشترط عليه أن يأخد شيئا معلوماً من الربح أو اشترط المقارض ويقسمان 
البقئة على ما اتفقا علمه » أو اشترط أن يكون لدابة رب المال تسمبة من الربح 
فلا يحوز > وإن أعطاه المال على أن يشتري به الغتم فيحرزها فيببِع لها أو على 
أن يشتري الحنطة فيطحنها ويخبزها ويبيع الخبز فلا يحوز > ومنهم من يقول 
جائز » وإن شرط أن لا يتحر ماله ولا مال غيره جاز»وإن أعطاه القراض کا لا 
يحوز فربح فالريح لصاحب الال ولامقارض عناؤه اه .: 


وإذا اشترط عليه طريقاً فأخذ فه ( فان خاف ) فيه على مال القراض أو 
على نفسه ( انحاز حيث يأمن ) أي اتخذ لنفسه حيزاً أي جبة يمككث فيها في 
موضع الآمن > ( وإن دخل مأمنأ ) بعد الخوف واتحاز إلبه ( رجع بالمال ) إلى 
ربه ( إن لم يجد طريقه الأولى ) وهي التي مشى فيها حى خاف > ؤهي التي 
اشترطها عليه رب المال » وذلك لثلا مخالف الشرط ( وباع ) بيع واخدآ ولا 
بزد عملا المال بالدنانير أو الدراهم لآنها الأصل في الدع ولتسبل مؤنتها وإخفاؤها 
رجع بها أو قام بها أو يودعها عند أمين إذا خاف عليها » وذلك إذ حصل عنده 
ما يببع فخرج به من موضع القراض بعد ما اشتراه مثلآ أو اشتراه بعد الخروج 
( إن لم يجدها ) أي الطريق الأولى ( ولا الرجوع ) بالمال إلى صاحبه . 


( وإن لم يجد أمنأ ) في الأولى خرج منبها » و ( أخذ طريقأ توصل إليه ) 


—rr— 


من إن تلف » ولرب الال اشتراط زكاة الربح من حصة العامل 


أي إلى الأمن إن وجد طريقا توصل إلبه » ثم يدخل منه في الطريق المسروط > 
( فان خالف ) ما لزمه من ذلك فأخذ غير الطريق المشروطة من أول مرة أو 
بعد الدخول فيها أو خاف ولم ينحز بل مضى في الطريق المشروطة مع الخوف 
( ضمن إن تلف ) المال كله أو الربح أو تلف وبقي أقل من رأس الال » فإن كل 
ما تلف بمخالفته يضمنه وإن خالف وسل فها على اتفاقها » وإنما لم يكن له الربح 
كله مع أنه لو تلف المال لضمنه » ومعلوم أن الخراج بالضإانلأنه متعد فحديث: 
« الخراج بالضمان ١١6‏ على من لبس متعديا . 


( ولرب المال اشتراط زكاة الربح ) كلها ( من حصة العامل ) مثل أن 
يقول لمضارب : لك نصف الفائدة إلا زكاة الربح » أو بعد إخراج زكاة الربح 
من النصف الذي لك ( كعكسه ) » وهو أن لمضارب اشتراط زكاة الربح من 
حصة رب الال » مثل أن يقول لصاحب المال: لكنصف الربح إلا زكاة الربح » 
أو بعد إخراج زكاة الرنح > وإنماجاز ذلك لما لأنه برجم إلى جزء معلوم النسبة 
كأن أحدها اشترط عليه فيالربح الثلث إلا ربع العشر أو النصف إلا" ربع 
المشر » فذلك حائز . 


وفي « القناطر » : وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كانقبل القسمة 
إذا تم النصاب في النصاب في حصته والله أعل ؛ يعني أن زكاة ماله في الربح تحب 
عليه إن تم له فيه النصاب ولو قبل القسمة » خلافا لمن قال : لا تحب عليه إلا 
بالقسمة » وظاهر كلام «المصنف» أنزكاةالربحمرجعها إلى الربح حت صح أيضا 


. تقدم ذكره‎ )١( 


rt — 


لمقارض اشتراط إخراجها من سهم رب المال > ولم يذ كره الشيخ بل اقتصر على 
أن لرب الال اشتراط ذلك في حصة العامل» وهو ظاهر مناسب لا قبل إن 
المضارب أجير والسهم من الربح أجرته وهو قول » وعليه فالريح لرب المال 
لكن يمخرج الأجرة لمضارب منه أو من غيره وهي ما اتفقا علبه > فاما كان له 
جاز له اشتراط أن لا يعطيه متابه إلا بعد إخراج الزكاة منه » ويجوز لأحدها 
أن يشترط إخراج زكاة الربح كله من الربح.فائدة هذا قلبلة لآنه إن لم تخرج من 
الكل أخرج كل ما ينوبه منها من منابه من الربح »> وما ذكره في « القناطر » 
من وجوب الزكاة قبل القسمة على المضارب إذا تم النصاب في حصته أي أو أت 
له من خارج هو قول أبى حتيفة أن المضارب يلك الجزء المسمى له إذا ظهر 
الربح » ولو قبل القسمة ؛ وقال مالك والمزني من أصحاب الشافمي : إنه لا 
بملكه إلا بعد القسمة. » وعلبه فلا تازمه زكاته حت يقسم ويقبضه »> وهو الذي 
يدل عليه قوله في أواخر الفصل الأول من الباب الذي بعد هذا : وإن قسما رحا 
ثم اتحر بالباقي فخسر جاز »> وقوله في أوائل الفصل الثانى : ومن ضارب أحداً 
بمائة دينار الخ > وتقدم في كتاب الزكاة أنه لبس على المضارب من الزكاة شيء 
وإن كان الربح في المال حتى يعم ما يصح له عند بعض > بناء علىأنه لا يعطي إلا 
على ما جعل في التجارة > والمقارض ل يجعل فيها شيئا » وعلى مذهب القدمة إن 
كان الربح في المال فليأخذ الوقت إن لم يكن له قبل وتم له النصاب ويؤدي من 
ماله لا من مال القراض > وقيل : يؤدي على ما مضى من السنين إذا اقتسم > 
وهذا التعليل غير ما ذكرناه من الظهور في القول الأول أو الحوز > لكن قوله : 
حتى يعم ما يصح له يشير إلى التعليل بالحوز وأنه يملك بالقسمة ويكون القول 
الثاني مبنبا على أنه يملك بالظهور > وأما الثالث فناظر إلى القولين» وذ كر الشيخ 
أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله تعالى أن بعضا قال : لا يكون المضارب شريكا 


ITO 


وإن لم يشترط عليه موضعاً اتحر حيث شاء غير بلد قطع البحر بينه 
وتن دة 8 وار نادن 6 وجرن لوه و د اكان أنه إن عرف 


المضارب بالمضاربة إلى أماكن اعتيدت له ولو في 


في مال القراض لصاحب الال أصلا ولو كان الربح في المال ويازم صاحبه جيم 
حقوقه ويعطي للمقارض من حبث شاء » وقبل : إذا كان الربح كان شريكا 
لصاحب المال ويازمه حقوى ما تابه من الربح وبحط عن صاحب الملل اھ . 


( وان لم يشترط ) رب المال ( عليه ) أي على المضارب ( موضعا ) ولا 
أحدا ولا ناا ولا.طريقاً ولا سلعة ( اتجر ) مع من شاء في أي سلعة وأخذ أي 
طريق شاء وينظر المصلحة واتجر ( حيث شاء ) مع نظرها ( غير بلد قطع 
البحر ' ) بعض البحر أو كله ( بينه وبين بلده ) أيْ بلد المضارب » سواء كان 
أيضا بلدا لصاحب الال أم لا » سواء كان البلد الذي يقطم إلبه البحر جزيرة 
كجربة وعدن فيكون قد قطع البحر إن سافر إلبها » أو غير جزيرة كقرى 
الأندلس » فإنها لم حط البحر بها » م إنما تسمى جزيرة لآن البحر أحاط بها من 
ثلاث جبات غير جبة الشمال » فمن سافر إلبها فقد قطع البحر كله . 

و كذلك لا يسافر في البحر ولو بلا قطع ولو على الساحل > ( وجاز باذن ) 
من صاحب الال » فإن فعل بلا إذن فتلف المال أو بعضه بالماء أو بغر الاء 
كالكسد ضنه > ( وجوز ) التجر مع قطع البحر ( بدونه ) أي بدون الإذن 
مالم يمنعه » ولا ضمان إن لم يمنعه > ولو لم يعرفه صاحب المال بأنه يتجر في 
البحر > أو لم يكن يتجر فيه قبل . 


الناس معه ( بالمضاربة ) أو بمطلق التحر بالسفر ( إلى أماكن اعتيدت له ولو في 


امن 


البحر فعلى عادته » وإلا لزمه الإذن ‏ . 0  .‏ . 


البحر ف ) لمبضارب إليها ( على عادته ) بلا خمان يلحقه إن ل يمنعه أو يتعد » 
وإن ادعى صاحب امال أنه لم يعرف أن المضارب كان يعتاد المضارية في البحر 
وقد شهر في الناس بذلك فلا مان عليه إن لم يتعدءإلا إن جاء صاحب المال من 
موضع آخر غير الذي شمر فيه المضارب بذلك » وقال : إني لا أعرف ذلك أو 
اعترف بأن صاحب المال لا يغرفه بذلك أو كان بحمث يعذر صاحب المال يعدم 
معرفته بذلك > ولو کانا من بلد واحد فحىنئذ بضمن‌عل‌هذا القول(وإلا لزمه 
الاذن ) أي طلب الإذن في التجر مع قطع البحر > أو في التجر حيث يكره 
صاحب المال ولو في البر فإن م يطلب لزمه الضان » وسواء في تلك الأقوال 
كلها ما عظمت فيه مسافة البحر في الطصول أو في العرض وما قلّت كقطع 
عرض جرال أو غير ا ١‏ أو خر س اروف ر فاق عة الال من 
هذه العدوة الجزيرة الخضراء من الأندلسس > فإن المسافة بين طنحة وسبتة وبين 
الأندلس قلبلة برى بلد الأندلس من هذه العدوة . 


واقتصروا في « الديوان » على أنه يتحر حيث برجو الربح في البر أو في 
البحر مطلقا إلا أرض الشرك » ولا يبضم إليها أي مام يمنعه من البحر أو من 
موضع ولو في البر . 


وفي « التاج » : إن قال : لا تركب البحر بمالى فر كبه من المال والخلف في 
الربح » فقال جابر : لا ربح له » وقال بعض : له الربح کا عليه الضمان > وفال 
قوم : ينظر كيف يعطى المتجرون إلى ذلك البلد فيمطي مثلهم > وقيل إف 
أعطاه المال على أن لا بر كب به البحر فخالفه ضمن » وإن أعطاه بلا شرط ثم 
أمره أن لا بر كيه به فقيل يازمه ذلك ويضمن إن خالفه » وقبل : لا يشت 
عله ذلك الشرط إلا إن كان عند عقد المضاربة » واختلف فيه إذا لم يتقدم 


— لاس (ج* اد الل 5 1) 


ولا يستعمل غرس الأشجار أو الزراعات أو شراء نخل أو عقارات 
وجِوّز إن رأى صلاحاً لنفسه وارب المال 


عليه في ر كوبه به فر كبه به فتلف »> فقيل : البحر خطر وخمن إلا إن أذن له » 
وقبل : لا ضمان عليه إذا مضى به إلى مأمن» وموضع الخطر في البر كالبحر اه. 

( ولا يستعمل ) المضارب في مضاربته ( غرس الأشجار ) أو النخل وقد 
تدخل في قوله الأشجار ( أو الزراعات ) شامل للحبوب التي تحرث » ولنحو 
زرع المطبخ بأنراعه والقرع بأنواعه ونحو ذلك » ( أو شراء نخل ) أو شجر أو' 
زراعة (أو عقارات) أرض وديار ونحوها من الأصول كالبئر والغار والمطمورة» 
وإن استعمل ذلك ضمن ما نقص من رأس .المال » وإن استعمل بعد ما كان 
الربح خمن أيضا ما ناب صاحب المال من الربح إن نقص »> وإت أذن له في 
الاستممال فلا ضمان مالم يتعد . 


( وجوز ) استعال ذلك ( إن رأى صلاحا لنفسه ولرب الال ) أو لرب 
المال فقط بأن يكون تصح له فائدة ولكن يصعب عليه وتكون علمه مشقة > 
وإن اعتيد إنسان بذلك أو اءتبد في ذلك المحل جاز » وقد قبل : كل مضارب 
خالف أمر صاحب المال فإنه يضمن ما تلف ولا ربح له إن ربح » وهو قول 
يعم ما مر من مسائل الخالفه كلها وما يأتي . 

وفي « الأثر » : من أعطى رجلا مضاربة م بمحد له شتا فزرع له فذهبت 
الزراعة فقيل : لا ضان عليه > وقمل : ليس له أن يفعل غير فعل المضارب من 
أهل موضعه > وإن تعدى ذلك ضن اه . 


قال الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله : ويحوز لامقارض أن يحمل مال 


— TTA - 


التجارة في جميم ما يطمع فيه الربح ما يحل.بيعه وشراؤه إلا البيع بالدايئن > 
ومنهم من يجوز له ذلك اه » فظاهره جواز التحر بالأصول والزراعات » 
واختلفوا في المنع من موضم أو اشتراط موضع » هل يثبت إن كان ذلك عند 
العقد » أو يثدت ولو بعده »> أو يثبت ولو شرع في العمل على حد الخلاف ؛ 
هل عقد المضاربة لازم ؟ وقد مر » والله أعل . 


وإذا اشتملت عقدة المضاربة على جائز وغير جائز ففيها الخلاف السابق في 
الببع المشتمل على الجائز وغيره إذا امتاز ما جاز وريحه إن كان ربح . 

وني « الديوان » إن أخذ رجلان قراضاً من رجل أحدها لا جوز فعله فعملا 
فلها عناؤ ها ولو لم يكن الربح» ومن تلك الأصول الز كاة بالقيمة لأنها كالمروض 
وال أعل . ۰ 


— F4 — 


باب 
جاز له أخذ من مضارب بيع أو قيمة › ١‏ 


باب 


( جاز له ) أي لصاحب المال ( أخذ ) لنفسه أو غيره من بين يدي 
( مضارب ببيع ) بأن يبيع له المضارب أو يعطيه للطواف هو أو رب المال 
فيزيد فيه رب المال 'حتى يأخذه > ( أو قيمة ) بتقوم العدول أو بتقويمه هو إن 
كان يعدل ولوم برض المضارب كا في « الديوان » » لكن إن أراد المضارب أن 
يقوم غير صاحب المال فله ذلك »> فإذا أخذه ولو بقيمة لا بشراء فادخره ثم 
صعدت قيمته لم يحد المضارب أن برده منه » ولا سما ان كان بالشراء لآنه أخذ » 


أو اشتراه فصح له أخذه » أو اشتراه فخرج عن المضارب . 


وقي « الديوان » : ومنهم من يقول : لايجوز له ذلك إلا بشراء اه » وهو 
قبه إلا برضى منه . 


° 


وله بيع من رب الال أو نائبه ولو ربح 


( وله ) أي للمضارب ( بيع من رب المال أو نائبه ولو ربح ) أي شراء 
منه لنفسه أو غيره » فالبيع بمعنى الشراء > أي يشتري بعض مال القراض من 
رب المال» وإنما غينا بالربح لآنه إذا كان فبه الربح كان له فبهنصب»فإذااشترى 
منه كان من اشترى مال نفسه > فقال إنه وز ولو كان كذلك هنا » ولسربناء 
على القول بأن المال والربح كله لصاحب المال » وعليه أن يعطي نصيب المضارب 
من حيث شاء من ذلك المال والريح أو من غيرهما » إذ لو كان كذلك ل يحز أن 
يشتري منه صاحب الال لأنه يكون كمن اشترى ماله » بل أجازوا ذلك هنا 
إجازة > ولو منعوه فى غيره فمن كان يشتري المشترك فليساوم بحصة غيره» وإن 
ساوم بالكل لم يصح البيع لآنه لا يشتري مال نفسه » فإذا ساوم على الكل قليقل 
حين العقد : إفي اشتري سم غيري بكذا على سوم كذا للكل > وإن أرادالبائع 
أبطل > ثم إنه لا مانم أن يشتري سهم صاحب المال .وبالعكس > ويحجحوز أن 
يكون على ظاهره بمعنى أنه يصح أن يبيع له رب المال أو نائبه »“وإن أبى صاحب 
الملل أن يبع للمضارب أو المضارب أن يبيع لصاحب المال فله ذلك کا يفيده 
كلام المصنف وغيره »> فإن” السيع إِنما هو برضى البائم والمشتري © ولا يصبب 
المضارب أن يأخذ بالقىمة إلا إن رضي صاحب الال » وإنما غمًا بقوله : ولو 
ربح » لآن وجود الربح بوم أن يكون المضارب كصاحب الال في جواز الأخذ 


قالوا في « الديران » : وأما المقارض فلا يحوز له أن يأخذ شيشا من ذلك 
بقيمته إلا" إن" باعه له صاحب الال أو و كله » وذكر في الكتاب أنه إذا أمر 
صاحب الال المقارض أن" ”يسلف من ذلك المال ليشتري سرية فجائز > وقيل : 
لا جوز حتى بوكل من يسلف له » وجائز له أيضا أن برد ما سلف في ذلكالمال» 


د 


ولا تصح مضار بة سفيه ومحجورعليه فلس » وجاز أن يكون عاملاً 


وجائز لصاحب الال أن يستنفع من ذلك المال بكل” مالم یکن" فيه ذهابالعين» 
مثل ر كوب الدابة إلى حاجته » أو لباس الثوب أو الصلاة به » أو كل ما خف" 
كسكن الدار وإمساك السلاح واستعمال العبد الصائع كالححامة ©» قلت أنا : 
لا يحوز له ذلك » وعلمه العناء إن فمل » وأما المقارض فلا ينتفع بذلك لنفسه 
من غير إصلاح المال » وإن فعل فعليه العناء » وإن أذهمب صاحب المال العين 
كالإعتاق والتدبير والمة والأكل والبيع مضى فعله > فإن كان الربح ضمن 
للمضارب > و كذا الرهن والكراء وتزويج العبيد والطلاق عليهم » والمراجعة 
لهم عضي ذلك اه . 


وإنما لم جز للمضارب أن يأخذ من المال الا ببيع صاحب المال أو نائبه لآنه 
بمنزلة الو كيل > والو كيل لايأخذ مما وكل” بالقيمة ولا بالشراء إلابالببعمنصاحب 
المال أو نائبه » أو باعطائه > ولو أخذ أو اشترى بأكثر » وتقدم الخلاف فيه في 
باب الصرف > وذلك لآن البيع إِنما هو بين اثنين و كذا ما أشببه > وتقدمالجواز 
في خليفة اليتم في باب الطوافة »“فكذا يجوز على ذلك الخلاف ان يأخذ المضارب 
بالشراء بسعر الناس مطلقاً أو يأخذ به في فكمل وموزون . 


(و) رب المال والمضارب كو كل وو كيل ف (لا تصح مضاربة ) صي 
و ( سفيه وحجور عليه بفلس ) أي لا يؤخذ منهم قراض › فإن أخذ منهم 
مال على القراض م يصح وكان له عناؤه » وإن تلف ضنه إلا المحجور عليه فلا 
عناء عليه ولا نصيب > لأن الأخذ منه مع الحجر عليه تعدية » وعندي > يجوز 
أخذ المال من السفيه بالمضاربة » كا يحوز أن يكون عاملاً > ( وجاز أن يكون ) 
السفبه أو المحجور عليه ( عاملاً ) أي آخذاً للقراض لآن الحجر على ماله لا على 
بدنه » ومال القراض مال لغيره إلا أنه إن فعل في القراض ما يازمه به الفمان 


۳ 


وفعل المكارض ٤‏ المأل من مصلحة احتيج لها ککراء دال عل مبابعة 
ا نا 


مبايعة الصى فما قل" أجاز أن ”يؤخذ منه القراض القلمل » وأن يأخذه إذا كان 
ييز ول ترابه النفس . 


( و ) جاز ( فعل المقارض في المال من مصلحة احتيج ها ) أي احتاج لها 
مال القراض أو احتاج المقارض إلمبا في مال القراض ( ككراء دال” علىمبايعة) 
بأن يعطي الأجرة لمن يدله على من عنده شيء يبيعه له » أو يدله على من بريد 
شيئاً يشتريه من المقارض » أو بدله على السعر أو الرخص والغلاء ¢ وكأجرة 
الطواف و ككراء بيت أو دابة أو نحو ذلك مما احتاج إلبه المال و كشسراء ذلك 
وكالمبادلة » ( ومساعة فيها ) أي في المبايعة » وإن وجد في نسخة فيها بضمير 
الاثنين فالضمير عائد إلى المبايعة لأنها بيع وشراء » ومعنى المساحة أن يبيع 
الشيء بأقل مما يسوى أو يشتريه بأكثر ما يسوى نظراً لمصلحة » مثل أن بريد 
بذلك جلب الناس إلىه » أو أن بقصده ذلك الذي باع له ۴ اسشترى همه کل 
ذلك جائز . 

وقي « الديوان » وإن باع بيعا حالا” ول يأخذ المال فححد فبو ضامن إلا إن 
كانت له بينة » فليس علبه ضمان ولا يستعير ذلك المال » فإن استعاره فتلف 
فهو ضامن > وإن" رج إلبه ول يتلف فليس عليه شيء » وعليه عناء ما استعمله 
المستعير > وإن' حط" في البيم أو 'غين في الميع أو الشراء فيا لا يتغاين به الناس 
فبو ضامن > وإن' أبراً المشتري من الثمن أو بعضه فمو ضامن . 

وي « التاج » : وإن باع المضارب بها وحط” من الثمن عن المشتري فا 


0 — 


ولو من رأس المال : . ٤‏ 1 


يازم صاحب المال مازاد على رأس المال بل على المضارب »> وذلك أن لايكون في 
المال ر'بح قبل الشروع في العمل أو بعده » وانما صح من رأس المال لمصلحة مال 
القراض . 


وني « الديوان » : ويكتب البطايى ١‏ من مال القراض ويشتري منه ما 
يكتب به والرق > وجائز له أن يشتري الكتب للتجارة » ويحوز له أنيكتب 
الطارين مسال القراض إل مات الال ونكت من الال جنم نضا صلم 
للقراض عا يكون علمه من الديون من مال القراض وما يكون له على الناس > 
ولا يحوز أن يكتب في تلك البطاقة لنفسه ولا لغيرهمنالناس»ويشتري المصابيح 
ويوقدها من ذلك المال » ويكتري ما تاج إلمه المال ويعطي الكراء من الربح 
قبل أن يقسماه » وإن تلف المال قبل أن يؤدي الكراء فإنه يؤديه صاحبالمال» 
ولا يحصل مال القراض على دواب” صاحب المال بغير إذنه » ففإن فعل فعليه 
الكراء من ذلك الال ولا يدخله في مساكنه أيضاً إلا بإذنه » فإن فعل فليس 
علبه شيء > وجائز له أن يشتري الشيء الذي فيه العسب إن رأى ذلك أصلح 
للمال » ويشارك غيره في الربح في ماله » ولا يشارك هو غيره في ربح المال الذي 
في يده من مال القراض > ويدرك الشفعة مال القراض إن رأى ذلك أصلح 
ويستودع المال عند من يث به من الناس > ويناوله ويضعه عند زوجهإن كانت 
لا تخون الأمانة » وإن تلف في ذلك م يضمن > وجائز له أن يأخذ الرهن 
ويشترط العوض لدلك المال » ويرهن بعضا من مال القراض في دين القراض ولا 


. جمع بطاقة‎ )١( 


امه 


و أخذ أجر قل عمل بده > وجاز على منزله ودابته كغيره 


برهن إلا كفاف الد'ن > وإن رهن أ كثر فو ضامن للفضل إن تلف الرهن »> 
وقيل : لا برهن إلا إن م محد إلا ذلك » وإن باع أرض القراض فلا يشترط 
العوض من مال القراض ولا على صاحب المال »> وإن اشترطه فبو ضامن لدلك 
العوض له للمشتري ويدركه على صاحب المال » ويدرك نزع المضرة عن مال 
القراض > ويدرك علمه غيره ما أفسد ذلك المال . 


ولا يجوز له أن يزواج عببد مال القراض فما بينهم » ولا بز وجهم لغيره من 
الناس > ولا يطمّلق عليهم ولا براجم علمهم . 


( وكره له أخذ أجر_على عمل يده ) وقيل : لا يشت له » وذلك مثل 
خياطة ثياب القراض ونجارة عبدانه ونحو ذلك > ولا يدرك قممة آله الط أو 
المصنف بأن تجمل الكراهة للمنع . 


( وجاز على منزلته ودابته ) إن نفع با مال القراض » و كذا سفينته 
وآلاته وکل ما نفع من ماله مال القراض ( 5) أخذ ( غيره ) الأجرة من 
المقارض على ماله إذا أكراه لمال القراض » ولو وحد المقارض هنزلاً أو دابة أو 
غيرها يكتريه من مالكه . 


وف « الديوان » : وإن حمل مال القراض على دوابه فلس له عناء > إلا إن 
م حد ما حمل علمه فحمله على دوابه فإنه يدرك عناءه » وإن اتفق المضارب مع 
صاحب الال أن حمل القراض على دواب” صاحب الال أو على دواب المقارض 
بأجرة معلومة فجائز اه . ويأخذ جميم ما صرف من ماله على مال القراض . 


to 


والتصرف له فيه إن كان فنه ربح أو ظن ولو منعه منه ربه » والبيع 
والإيصال له ولو منابه من ربح » بل زمه » 


(و ) جاز ( التصرف له ) أي لمضارب ( فيه إن كان فيه ربح أو ظن ) 
أن فبه رحا ( ولو منعه منه ) أي من التصرف ( ربه ) ووجه منعه التصرف 
أن يقطم القراض بالقسمة للربح بالتقو وأخذ رأسبه ٠“‏ أو أن عنعه إلى وقت 
يأذن له فمه » أو إلى حال » هذا في الببعة الأولى إذا باع بعض ما اشترى 
بالقراض وبقي بعض ول بربح في ذلك وظن الربح الشراء بثمن ما باع » أو ظنه 
بأن يسيع مالم يبع فيشتري به ويبيم ما اشترى» وأما إذا باع ما اشترى أولاً 
كله منعه صاحب المال من التصرف بعد فلا جد التصرف »> وإن لم يكن فيه 
ربح وم يظنه فيه فلا يحد التصرف إن منعه »> وله التصرف مالم نمه وإن ) 
يتبين له » أ كان الربح في المال أم لم يكن جاز له التصرف . 

وقال الشبح أحمد في « الجامع » : إذا تبين له أن الربح لم يكن لم جز بعد 
دلك اه . وإن منعه في المرة الثالثة وما فوقها امتنع إلا إن كان بمده شيء إن 
م يتصرف فيه فسد أو نقص نه فإنه يتصرف فيه ولو بعد المرة الثالثة ولول 
يكن ربح > وإن اشترى سلعة يحضر بها الموسم فقال صاحب الملل : بع هنا 
وأعطني سمي > أو قال له : إني لا أبيع حق يحضر موسم البلد فقال صاحب 
المال : بم الآن وأعطني » فالقول له » وقمل : لمضارب . 

( و ) جاز له ( البيع والايصال ) لرأس المال والفائدة إن كانت (له) 
أي إلى رب المال ( ولو ) كان الإيصال ( ١‏ ) رأس المال و ( منابه ) أي مناب 
رب الال فقط ( من ربح بل لزمه ) إيصال ذلك > سواء قسم الفائدة وحده ؛ 
على القول بأنه يقسم ويأخذ سبمه ولو بلا حضور من رب المال ولا إذن منه ولا 
حضور نائبه » أو قسمها بإذنه » وعلى كل حال يحب عليه إيصال سهمه © ولا 


3 كذا في الأصل فلمحرر‎ )١( 
ت‎ 


5 : 


ويمنع وارثه من تصرف فيه إن مات » وجاز له بيع ما احتيج 
لبيع » وجمع المال للإيصال إن حضر ¢ 


يبرأ من سم صاحب الال إلا إن وصّله أو وصل نائبه أو حضر القسمة © فإذا 
عفرا ا الإيصال » وأما على القول بأنه : و إلا دته او 
حضوره أو حضور نائبه فلا بد من إيصال الفائدة كلها مع رأس المال ولو قسم > 
لآن قسمته وحده بلا إذن كلا قسمة » وهو الختار كا قال أواخر الفصل بعد 
ما نحن فيه » ولا تصح قسمته وحده على الختار اه . 


وإن حضر رب الال أو نائبه فلا يلزم المقارض إن قسم مع أحدهما أن يحمل 
له رأس المال أو سمه من الربح إلا إن كان اتفاق بينها على ذلك > أو حضره 
أحده لبنظر كيفية القسمة فقط ول يقبض سبمه . 


( ويمنع وارثه ) أي وارث المضارب ( من تصرف فيه ) أي في مال 
القراض ( إن مات ) المضارب > ولو كان قبل موته يتصرف فيه بإذنه أو بالدالة 
لنم ليسوا بمقارضين لصاحب المال > وقال مالك : عقد القراض عقد لازم > 
وأنه يورث »6 فإن مات وكان له بنون أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم ¢ وإن 
م يككونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين » وقال الشافعي وأبو حنيفة : لكل 
واحد منهم الفسخ إذا شاء وليس عقداً يورث > وهذا كله بعد الشروع فيالعمل. 

( وجاز له بيع ما احتيج لبيع ) له إذا كان لو م يبعه لفسد » أو يحتاج 
إلى مؤنة أو خيف عليه الغصب أو السرقة > ويحتمل أن بريد يا احتيج قفمبه 


الببع كل ما لدس ذهباً أو فضة فيبيعه بها ليظبر رأس ال مال والربح ( وجمع 
امال ) رأسه والفائدة ( للايصال ) إلى رب المال ( إن حضر ) المال أو غاب 


PY — 


ولا يلزمه سفر إليه إن غاب » وأخذ سبمه من ربح إن کن » 
ولزمه ما ازم مور ثه ١‏ 


دون حد السفر بل دخل هذا في الحضور » ( ولا يلزمه سفر إليه ) أي إلى 
المال ( إن غاب ) المال بمقدار السفر فصاعداً لأن ذلك ضرر عله “> والضرر لا 
يحل كذا قبل > والذي عندي ؛ أنه لا يلزمه أن يسافر إلمه كان الربح أو | 
يكن ٠‏ إلا إن كان المت لم يترك ما برثه وارثه » وإن ترك مالا يصل به إلى 
حيث المال لم يلزمه » ويأتي مذهب « الديوان » قريبا إن شاء الله > وعلمه سفر 
إن كان ربح يسافرون معه . 


( و ) جاز له ( أخذ سهمه من ربح إن كان ) الربح ولو قسم الوارث 
وحده » على قول من بجيز للمقارض أن يقسم الربح وحده ولو بلا إذن من رب 
المال > ( ولزمه ما لزم موركثه ) لا ما ل يلزم المورث > فلا يضمئون المال باعوه 
أو م يببعوه مالم يتعدوا أو يضيعوا أو يتجروا به » والذي لزم مورثه المقارض 
هو الببع واجمع والإيصال والحفظ والقيام » وإن قلت : فكبف قال : جاز له 
بيع ما احتيج لبيع وجمع المال ؟ قلت” : معناه أنه إن باع مضى فعله ولا برد » 
وإن جمع أو أوصل ل يلزمه ضان في فعله ذلك إن فات شيء أو نقص بلا تعد 
ولا تضييع » فعبر هناك بالجواز بمعنى مضي الفعل وعدم الضان »> وصرح هنا 
وخوب أن يفعل ما لزم مورثه . 


ففي « الديوان » : وإن مات التاجر وقد كان الربح في المال فليأخذ صاحب 
المال رأس ماله » ويقاسم ورثة المقارض في الربح » وإذا كان المال في السلم فإن 
ورثة المقارض يؤخذون بسعبا حتى يستوفوا لصاحب المال رأس ماله وما تابه 
من الربح إن كان > وإن كان الورثة أطفالاً أو مجانين أو غمابا فإن صاحب المال 


500 


فإن اتجر به بعد موته فله متأبه مته¿ . . 


يأخذ المشيرة أن يستخلفوا لهؤلاء من يبسح تلك السلع ويوفي له ماله > وإنحضر 
الورثة وأبو'! أن يبيعوا السلع فإنهم بجبرون على ذلك » وإن' كان المال في الدين 
فلبجبروا على تقاضيه » وإن كان المال في بلدة بعبدة فإن الحا م حبرم أن يأتوا ٠‏ 
به في مدة معلومة » ومنهم. من يقول : إن لم يكن الربح ف المال لايؤخذونسيعه 
ولا تقاضيه » أي لأن المال ليس في أيديهم بالقراض ولا بنوع أمانة » وإن كان 
هم فبه نصيب فعلبهم ذلك >.وأما التاجر فإنه يؤخذ على ذلك » كان الربح في 
المال أو لم يكن > وإن كان الورثة لسوا بأمناء فإن الحا م يأخذم أن يستخلفوا 
أممنا يقوم بذلك » و كذا إن زال عقل المقارض فلا تؤخذ عشيرته بالخلافة “وإن 
نسي المقارض صاحب المال أو نسي عدد رأس المال وما اتفق عليه أو جنس 
رأس الال ين الدانر والدرام فاته ر :ولا مج ذلك مق التسارة 6 بو كذ لك 
إن غاب صاحب الال ولا یدری حًا أو مبتا فإنه يتجر مالم يتبين له موته » 
وأن 'فقد فلمتجر مال تتم مدةفقده > وإن أخرج طاحب الال ذلك المال من 
ملكه فلا يتجر به المقارض بعد ذلك »2 وإن اتجر به ول يمل فإنه يدرك عناءه 
غلى من انتقل إلمه ذلك المال . ۰ 


وقيل : إن أسلف التاجر مالا فاتجر به فربح أو جعلت له المزايا فذلك كله 
بينه وبين صاحب المال والوضيعة علب » ومنهم من يقول : له ذلك كله» ومنهم 
من يقول : الربح ببنها والوضيعة عله خاصة دون صاحب المال اه »> فتحصل 
ثلاثة أقوال : قولا الديوان » وقول المصنف أنه لا يازم وارث المقارض السفر 
إلبه مطلقا . 


' ( فإن اتجر ) الوارث ( به بعد موته ) أي موت المقارض ( فله منابه منه ) 
أي من الربح على حساب ما اتفق عليه صاحب المال مع المقارض » ولو عل يموت 


— ۳۹ - 


إن اتجر به أولاً ولو لم يكن فيه إذ ذاك » وضمن التلف إن عل 
بموته » وإن لم يتجر به ولا فاتجر هو بعده فله عناؤه إن لم يعم 
بموته بلا ضمان تلف » ولزمه إن علم بلا عناء ٤‏ الحم , 


المقارض ( إن اتجر ) المقارض ( به أولاً ) في حباته ( ولولم يكن فيه ) الربح 
( إذ ذاك ) الإتجار الذي اتحره المقارض موجوداً وتلبس به المقارض »> سواء عم 
موته أو لم يعم » لن مورثه قد اتحر فاتبعه فو على سننه في الربح » وكأنه 
شريك في القراض > ( و ) لكن ( ضمن ) الوارث ( التلف ) أي الشيء ذا 
التلف أو هو بكسر اللام صفة > ويجوز إسكانها تخفيفاً من هذا الكسر ( إن عام 
بموته ) فاتحر ( وإن لم يتجر به ) مورثه المضارب (أولاً) قبل موته (فاتجرهو) 
أي الوارث ( بعده فله ) أي للوارث ( عتاؤه ) لا ما عقد عليه رب المال 
والمقارض »> لأنه م يقارضه رب المال ولا عمل مورثه فاتبعه » فما عقد عليه فسخ 
بموته ( إن لم يعام بموته بلاضمان تلف ولزمه ) بان التلف ( إن عام ) بموته فا مجر 
بعد عامه بموته ( بلا عناء في الحم ) لآنه اتحر بمال بغير إذن مالکه » وله عناوه 
فما بینه بين الله » لا أقل ولا أكثركلما ذكرنا من أنه اتحر بلا إذن مالكه 6وإنا 
م يثبت لهم في الحم مع أن الخراج بالضان وقد لزمہم ضانه لو تلف »© لآن 
الخراج بالضمان في غير المتعدي » وهذا متعد” > قال لر « لاعرق » ولا عرق 
لظام » “ هنذا هو الصحيح > العرق يفتحتين ما يسبل من مسام البدن» ويكسر 
العين واسكان الراء مجرى الدم » ونفي الأول كناية على أنه لا عناء له » والثاني 
كناية على أنه کمن لم يعمل فبه ببدنه » کا تقول : لا يد لفلان في هذه الصنعة»أي 
م يعملها » واجمع بينها تأكيد » وجاء لا عرق لغاصب بكسر العين وإسكانالراء 


و ال 


— *0 كك 


را عا رت لاله فاه ١١‏ ر ااي ع متاك إن 
انتجر أولاً » وضمن إن علم واتجر » وإن لم يتجر أو لآ م انحر 
عد متبرعاً في الحك » وضمن إن عل » وقيل : له عناؤه 5 71 


أي : لا تعتبر عروق شجرة غرست في أرض غصب بل تقلع » وقبل : «الخراج 
بالضان » ولو في المتعدي فللوارث عناؤه إذ كان في ضانه بالتصرف فيه > ويدل 
له قوله ِنَم « من اغتصب شيئا ما يكال أو يوزن مثل الذهب والوررق والطمام 
ثم استهلكه في يده أنعلمه مثل ما اغتصب من جنسه و کله ووزنه 2١‏ كاذ كره 
الشبخ في الزكاة . 


( وكذا إن مات رب الال » فان اتجر المقارض بعده فله منابه إن اتجر 
أولا ) قبل موت رب الال على حساب ما عقد معه » سواء عم بموته أو لم يعم » 
( و ) لكن ( ضمن ) التلف ( إن عام واتجر ) بعد عامه (وإن لم يتجر أولا ) 
قبل موت رب الال ( ثم اتجر ) بعد موته ( عد متبرعا في الحم ) وله العناء 
فيا بينه وبين الله > ( وضمن ) التلف ( إن عام ) بموته واتجر بعد موته»(وقيل: 
له عناوه ) في الحم وفما بينه وبين الله لأنه ليس متعدياً » ولا يقال > إنه حين 
مات صاحب امال وانتقل دلك إلى الوارث وعل به فقد انفسخ ما بينها. ويصير 
متعديا بعد ذلك . وإن م يكن متعدياً في الأصل > لأا نقول : لايلزم من الفسخ 
أن لا يئبت له شيء الا ترى أنه ثبت لوارث.المقارض فما بينه وبين الله حين عم 
وانجر ولم ينجر المقارض »© وإن عمل الوارث قبل العم وبعده في صورة موت 
المقارض أو عمل المقارض قبل العم بوت صاحب المال وبعده فالعناء على مابعد» 


. رواه ابن حبان وابن ماجه والترمذي وابو داود‎ )١( 


نت ۳۵ — 


وإن غصب من مقارض مال القراض ثم رد عليه بحاله فهو عليه 
بحاله» وإن لم يضارب به قبل» وإن تلف عند غاصبه ثم غرم له قيمته . 


والجزء الممقود عليه على ما قبل ان عمل المقارض > وإن ل يعمل فالعناءعلىماقيبل 
وما بعد > وقمل : لا شيء على ما بعد » وصورة موت الققارض ورب العمل 
كضورة فوت افوا 


وف « الديوان » : وإن مات صاحب الال فلا يتحر المقارض ءال القراض 
بعد ذلك » فإن فعل فبو ضامن للال إن" تلف » وإن تلف الال ولدس فقمهالريح 
فليس له شيء'ولا يدرك عناءه أيضا في ذلك » وهذا إذا عم بذلك > وأما إن 
اتحر بالمال ولم يعم بموته فله عناؤه فيا اتحر به بعد الموت » ومنهم من يقول : له 
الربح على ما اتفقا أولاً > وقمل : له العناء في الوجه الأول اه . 


وإدا لزم المضارب أو وارثه ضهان المال بالإتلاف أو غيره وهو دانير فل أن 
برد دتانير بالصرف كعكسه بلا خلاف » وإنمًا الخلاف في العروض فقيل : يحوز 
أخذها عن رأس المال وهو الختار > وقمل : لا . 


( وإن 'غصب ) أو 'سرق أو أذهبه أحد بوجه(من مقارض مال القراض) 
أو بعضه ( ثم رد عليه ) أو على صاحب الال بعينه ( فهو ) أي المال المردود 
أو المقارض ( عليه ) أي على القراض ( يحاله ) أي في حاله » أو كحاله يعني 
حاله التي قبل الغصب مثلا ( وإن لم يضارب به قبل ) أي قبل الغصب وكذا 
السرقة لأن عقد القراض لا ينفسخ بها ( وإن تلف عند غاصبه ) أو سارقه مثلا 
أو کان عنده وم يقدر على أن يلجئه إلى غرم عبنه ( ثم غرم له قيمته ) كدراهم 
في ديئار والعكس » وكالعروض في أحدهما » و كعرآض ف عرض غير جنسه 
وتصور ذلك لانه قد شرط أن بكون قد ضرب به أولاً > ويتصور أيضا على 


م 


أو مثله فكالأول إن ضارب بهأولاً »> وإلا فحت برده لربه 
قىعىدە له انا على المضاربة » وإن ضا سارب بذلك قبل الرد فالمال 
وريحه لربه » وله عناء مثله » ونه إن هلك 


القول بحواز المضاربة بالعرض بقممته ( أو مثله ) كدينار في دينار وشعير في 
كن وشردسن ق المشاوية بالكل الفينة 2 وبأنه قد 
ضارب فتحصل المروض بيده کا فرض المسألة بعد بأن يكون قد ضارب بهأولاآً 
(ف) ) المغروم من القيمة أو المثل ( ك ) المال ( الأول ) الذي غرمت قممته » 
ومثله في كونه على القراض أو كلمال المد كور قبل هذه المسألةنىبقائه علىالقراض 
والما صدق واحد ( ان ضارب به ) كله أو بعضه (أولاً) قمل الغصب أوالسرقة 
( وإلا ) يضارب به أولاً قبل الغصب أو السرقة ( ف ) لا يكون المغروم قراضاً 
( حتى برده لربه فيعيده له ) وقتا أو ردا ( ثانيا على المضاربة ) على ما اتفقا 
علمه أولاً أو على خلافه » فإن شاء أحدها أن بترك المضاربة فالقول قوله» وإن 
أرادها فقال أحدها على ما اتفقنا أولاً أو قال : على غيره وخالفه الآخر فحق 
يتفقا » ودلك لزوال عينه قبل المضاربة لأن الشروع فما يقوم مقام وجودالعين» 
فإذا وجدت العين أو الشروع فالقراض باق » وإلا فغير باق > وإذا ردهالغاصب 
أو السارق الها عت الال قوذ اب امال إل قارف ل غاا 
قال له صاحب المال : ضارب' به قبل أن يقبضه جاز ( وإن ضارب بذلك ) 
المغروم من مثل أو قيمة ول يسبى بمضاربة ( قبل الرد ) رد المغروم إلى صاحب 
المال ( فالمال وريه لربه وله ) أي للمضارب ( عناء مثله وضمنه إن هلك)لآنه 
متعد بمضاربته بالمفروم قبل الرد مع أن المفروم غير عين ما غصب أو سرق وم 
تسبق المضاربة على الغصب أو السرقة > وما ذكره هو المممول به عندهم > و 

قال بدل الشيء له حك الشيء أن عقد المضاربة لازم ولوم يشرع في المضاربة » 


3-5 ( ج١٠‏ -الثيل سم ) 


فإنه يضارب يمارد إلمه من قممة أو مثل ضارب به قبل السرقة والغصب 
أم لا » رده إلى صاحب الال أم لا » ولا خمان عليه © وإن عصب أو شرق 
بعض فضارب بالباق ولم يخبر صاحب الال جاز » ولول يضارب قبل الغصب 


ع6 کا ۴م 
أو السرقة لانه أمين قنه . 


وذكر الشبخ في كتاب الرهن ما ذكره هنا وذكر أن الرهن إذا غصب 
ورجع بقي رهن رجع هو أو مثله أو قيمته مطلقا > وأن الفرق أن الرهن 
حبوس في الْدديْن والمرتهن خصم فيه وقيمته مثله أصله حبس تركة الميت في 
ديونه » والديون تخرج من التركة نفسها ومن قممتها إذا أتلفها » والمضارب 
و كنل لصاحب الال > والوكالة في معن تبطل إذا تغير المعين إلى غيره من قممة 
أو مثل وأن المضارب برجم المال إلى صاحبه إن أراد ذلك والمرتهن لا يصب 
ذلك إلا برضى الراهن > ولهذا فرقوا بين أن يضارب به المضارب قبل الغصب 
أو لا يضارب لأنه إذا ضارب ااال صار خصماً فبه وشريكاً لصاحب الال 
فم تبطل المضاربة بتغبير الغاصب لما بعد ذلك لآن التعيين قد سبق إليها اه . 
ويأتي كلام في ذلك إن شاء الله في كتاب الرهن . 


وفي « الأثر » : وإن دفع له مالا مضاربة فضاع بعضه وذهب وم ار 
بذلك رب المال وضرب ,الباق وربح فليس له ربح حتى يكل رأس الال » 
ثم إن فضل شيء فہو بينها » وإن أخبره بما ذهب وضرب الباق عنده بعد 
أن قبضه فالوضيعة على ربه وما ربح بعد فهو بينها » وقبل : إن أعامه يما خسر 
أو تلف وبالباق ثم ضارب به فإنما يحسب عليه إن م ينبه عن العمل به ولو م 
يقبضه رب المال ويدفعه إلبه ثانيه . وقبل : العمل على الأول ما لإ يقبضه ويرده 


حت ۳0 — 


وهل له في مال القراض نفقته وكسوته ٠ : ٠‏ 0 


عليه » وإذا صرف المضارب شيئا لنفسه من مال القراض کا لا يجوز له أو أتلفه 
ثم رده بعينه أو قيمته أو مثله فلا يضارب به حتى يعطبه لصاحب الال فيرده 
له على القراض > وقبل : هو كغاصب وسارق فن رده پعبنه ضارب به ولو م 
يضارب به قل » وإن رد قممته أو مثله فكذلك إن ضارب به قبل » وإلا 
فحتى برده لصاحب المال فيرده له قراضاً » وإن ضارب بلا رد فله العناء وخمن 
التلف ويحاسب المقارض صاحب المال فها أفسده صاحب المال أو طفله أو 
حموانه أو عبده » وإن قتل عبد مطلقا عمداً للقراض فأراد صاحب الال القود 
ازا المقارض القيمة فالقول لصاحب الال كا فى « الديوان » ؛ وعندي أن 
القول للمقارض إن كان الربح . 


وقي « الديوان » : إن غصب الال لمقارض قبل أن يضرب أخذ ماوجد 
من خلاف ووفاق وقليل وكثير » ولا يتجر بها أحد فإن اتجر فلا ربح له » 
وإن قال له صاحب المال : إضرب به جاز ولو ل يقبضه إن كان مانجوز به 
القراض » قالوا : وإن ضرب ببعض فغصب منه شيئا أو سرق فغرمه فإنه 
يغرب به ٤‏ وإن تعدى ففعل ما يضمنه به قبل أن يضرب فلا يضرب بعد ذلك 
إلا بإذن صاحب المال > و كل ما أفسد المقارض من مال القراض فعلمه غرمه 
لصاحب الال » ومنهم من يقول : يجعله في الال وليس علبه شيء » و كذلك 
إن غرم المقارض جميع ما أفسد الناس فإنه يجعله في ذلك المال ولمس عليه 
شيء > ( وهل له ) أي لمقارض ( في مال القراض نفقته ) أكلا وشرباً ودهنا 
وركوباً ( وكسوته ) وغسلها من وسخ أو نجس وکل ما يحتاج إلبه ولو أجرة 
الغسال والحجام إن احتاج إلى الحجامة والمداواة أو أجرة المداوي وسيذكر 
المداواة > ولو م يشترط ذلك ما خلا النكاح والتسري » وكل ذلك بالتوسط . 


0-7 1 ل — 


أو لا ولو شرطها ؟ ( قولان ) 


وفى « الديوان » : ولا يتسرى المقارض من مال القراض أذث له صاحب 
المال أو لم يأذن » كان الربح في المال أو م يكن » وإن تسرى كذلك فقد كفر» 
ولايثيت نسبه »> وعلمه الحدة والصداق > ولا جوز لصاحب المال أن يتسرى 
من مال القراض كان الربح في الال أو ل يكن » فإن فمل فنسبه ثابت وليس 
عله الحد وحاسب المقارض بصداقما ( أو لا ) يشثبت له ذلك فإن فعله انتقل 
منه إلى رب الال ( ولو #مرطها ؟ ) و كذا غيرهما مما ذكرته » ويحتمل دخول 
كل ما يصرف على نفسه فى قوله : نفقته » فمككون قوله : و كسوته » عطف 
خاص على عام ( قولان ) ثالثها: أنه إن شرط ثبت وإلا فلا » وذكره بقوله بعد 
وجوتز له الوسط من نفقة وكسوة إن شرط . 

ورابعه) : أنه إن عبّن مقداراً خصوصا وشرطه جاز وإلا فلاء 
وسبذ كره ويصححه تبعا للشمخ وهو الصحيح »> وقد ذكره ابن وصاف قولاً > 
ووجبه انتفاء الجبل و كون ذلك شرطا حلالاً معلوما > والمؤمنون على شروطهم 
ما وافقت الحق . 


وخامسها : أنه إن شرط بطل القراض والشرط »> وبه قال قومنا وابن 
بركة > ويأتي توجيهه قريباً . 


وسادسها : أنه يأكل يسيراً ويشرب ويركب ويفمل ما يحتاج في نفس 
الوقت الذي يعمل فيه فقط » لا من حين خرج > لأن النفقة للعمل . 


وسابعهما : أنه ينفق كل ما يحتاج إلبه لكن من الربح فقط > وقد أشار 
إلمه بقوله : إن تحملته الفائدة » وم يذكره بصبغة القول لكن يدل على أنه 


قوله : وصحح ان عين القدر وهو الخ » لان العقد للربح فلا وحه للنقص 
من رأس المال . 


وثامنها : أنه إن اعتىد في البلدان له النفقة كانت له » وعلى كل حال برد 
الباق من كسوته عند افتراقبما ويضعبا في المال > إلا إن طابت بها نفس را ؛ 
ووجه القول الأول أن ما يحتاج إلبه المقارض. قد احتاج إلمه القراض المعقود 
وما لا يقوم الشيء إلا به فبو مثل ذلك الشيء » فما لا يستقم القراض إلا به 
فو مثله » فكأنبما نطقا بذلك حال العقد » وان المقارض عند قائله كالأجير 
الذي اشتريت قوته فعلى رب الال ما يحتاج إليه ولو لم يشترط إذ هو كعبده » 
ووجه الثاني أنه اجتمع في ذاك جهل وإلحاق ما لم ينطق به با نطق > وإن 
شرط فالجهل » وأن القراض ممكن مم إنفاق المقارض على نفسه من مال نفسه 
ألا ترى أن الأجير لا يدرك النفقة لكن إن شرطبا فقد مر فمه خلاف > قبل : 
تثدت »> وقيل لا إن بسّنها » وأيضا المقارض عند صاحب القول كالو كنل فلا 
يستحق النفقة » ووجه الثالث أنه إذا شرط ذلك وقبله صاحب المال فقد تبرع 
به صاحب المال فلا يضر الجهل لأن ذلك شبمه بالهبة » والهبة لا يشترط فا 
العم وليس ذلك كالمل في الأجرة قى الإجارات » وجزء الربح في القراض 
بل دونه لأن الذى ينزل كالثمن في البيم الأجرة والجزء من الربح في القراض 
لا النفقة لأنها شيء يصاحب لتتمم المقصود بالذات من الربح > وأيضا الجر عنده 
لا بحري عليه ما ينزل منزلة البيع فلا يدرك الا بالشرط »> وقال ابن بركة : 
أجمع الخالفون أن المضاربة تسر ذا الشرط أي تصعب وتتعاصى للجبل » 
قال : والنظر يوجب عندي ذلك لآن ما شرطه المضارب لا يكون إلا في الربح 
ولا يعم أنه بربح أو خسر > قلت : وإن ل يعين ففيه الجبل أيضا > واعترضه 


— لاه" 


الشبخ بأنه إن كان الربح كان ما اشترطه منه » وإن لم يكن كان من رأس المال» 
قال : وأما قوله إن ما اشترطه المضارب لا يكون إلا في الربح ولا يعم أنه 
بربح أو تخسر فلم أفبم من ذلك من قوله شيئاً . | ه » لكن كلام ابن بركة ظاهر 
المعنى لا خفاء فبه > فإن معناه لا يصح اشتراط ذلك إلا من الربح »> والربح 
لا يعم أبن يوجد ولا كم هو > ولا يصح من رأس المال > لآنه إذا شرط جزء من 
رأس المال بطلت المضاربة فقوي الغرر فبطل القراض من أصله > وأشار إلبه 
بالتعبير بتعسر مسندا للمضارية فلو لم برد بطلاتها لم يقل المضاربة تعسر باسناد 
المسر إليها بل يعسر هذا الشرط > وفي بعض النسخ تفسد » وهو نص في 
بطلاتها » ولفسادها علة أخرى غير ما ذكره ابن بر كة > وهي أن النفقة قد 
كوه قسن اترم فيؤدى اشر اطا إلى افر اذه به © إلا أن قال :هذ قو لر 
جواز هذه التأدية ولا يعارض مذهب بمذهب »> وإذا كانت أكثر فيؤديى إلى 
آخر جزء من رأس المال کا ذكرناه في تقرير كلام ابن بركة : وأما إن لم يشترط 
: وقلنا : له النفقة والكسوة » فالمأخوذ به محسوب من الربح » فإن لم يكن ربح 
فېو خسران لح ى الال . 

وقد يقال : أراد الشبخ بقوله في كلام ابن برحكة : ل أفهم من ذلك من قوله 
شيا أني م أفبم من كلامه ما يدل على دعواه » لأن اشتراط المضارب النفقة لا 
يحصر في الربح » بل إن م يكن فمن رأس المال ا قال المصنف آخر الفصل » 
فهو حتمل لأن يكون من الربح ول يتعين من المال » والممنوع المبطل. للقراض 
اشتراط جزء من رأس المال زيادة على الفائدة » وليس في مسألتنا القصد إلى 
الأخذ من رأس المال شرطا من أول الأمر » بل فما تأدية إلى نقصانه بالنفقة 
كنقصه بالتتّحر » ولدس كل أخذ منه ممطلاً للقراض > وما يكون بالتأدية لا 
یکون جبلآ مبطلا . 


5 OA — 


وهل اواو فلن ذلك إن د ا سين دقار ذا قثن 


( وعلى الجواز ) ولو بلا شرط ( فله ذلك ) المد كور من الإنفاى والكسوة 
وجميع ما مر ( إن كثر المال ) لا إن قل > وأما إن قل" فلا يجوز ولو على قول 
الجواز إلا إن شرط . 


( وأحد ) المال الكثير في كلام قومنا ( بخمسين دينارأ فأكثر ) > وأهنتينا 
ما دونها فقليل لا يحوز له ذلك فمه إلا بشرط » وتعتبر قلته وكثرته بأي حال 
كان حين أراد الأ كل والنفقة منه قبل التجر وبعده » فيه ربح أو لم يكن › فإن 
كان مثلا رأس” المال خمسين أنفق منبا فإن نقص ترك الإنفاق منها »> وإن تمت 


بعد أو رادت أنفق 5 


وني « الديوان » : لا يجوز للمقارض أن يأ كل من مال القراض ولا أن يطعم 
منه غيره » ولا يلبس منه ولا بر كب ولا يتصدق ولا يسكن » ولا جوز عتقه » 
ولا تدبيره : وقبل : يأ کل منه شيئا يسيراً في وقت يبيع ويشتري > ويلبس 
أيضاً وبر كب في ذلك الوقت > وقمل : يفعل هذا الذي ذكرنا من مال القراض 
من حين خرج من منزله حت يترك التجارة ويرجم إلى بلده » ومنهم من يقول : 
إذا حمل المال فليأ كل منه وير كب ويلبس على قدر المال > ومنهم من يقول في 
المقدار الذي يأ كل منه : أربعون ديناراً > وقبل : عشرون ديناراً > وقيل : 
لا يأ كل منه قلىلا ولا كثيراً قل المال” أو كثر » إلا إن اشترط نفقته علىصاحب 
الملل هكذا فله أن بأ كل . 


وقال بعضبم : لا يأ كل إلا إن بين له نفقة معلومة > وإن بينله النفقة فجائز 
له أن يأخذها ولو من رأس الال » ولا موز له على هذا القول أن يتحر لنفسه 
ولا لغيره من الناس لآنه أجير لصاحب الال » والر كوب والكسوة مثل النفقة 


بس 


على قدر التحمل في وقت التجر لا في منزله »> وجاز فيه بإذن › 
وإن كان سده قراض آتخر أو ماله حاصص بنها 


على هذا القول > واذا ترك التاجر التجارة أو رجم إلى صاحب المال فلا يستنفع 
بشيء مما ذكرنا > وقيل يستنفع به إذا رجم ويكون ذلك من مال القراض ولا 
بأ كل منه مراراً باللل والنبار » ولا يأ كل منه إلا الغداء والعشاء » وجائز له أن 
يأ كل بالأدام واللحم في أوقات ولا يسرف في الأكل ولا يأ كل الشبارقات » 
وجائز له أن يشتري منه الثياب الرفيعة لكسوته ويرفعها إلى وقت البيع 
والشراء فملسها وذلك كله على قدر ما بتحمله المال کا قال: (على قدر التحملفي 
وقت التجر ) أي في وقت ملابسة التجر » لا في مطلى الخروج للتجر من بلد 
العقد » وقبل : في وقت الخروج للتجر » وعلى وف متعلقان بقوله : له»منقوله: 
فله ذلك » أو باستقراره في غير منزله ( لا في ) وقت التحر في ( منزله » وجاز 
فيه باذن ) . 


وفي « الديران » : ولا یا کل منه فی متزله ولو أنه يتحر به > وكذا إن أخذ 
المنزل الذي يتجر فيه فله أن يأ كل منه لنفسه ولا يطعم امرأته منه . 


( وإنا كان بيده قراض آخر ) لرجل آخر غير الأول أو بإضافة قراض 
لآخر أي : وإن كان بده قراض رجل آخر والما صدق واحد ( أو ماله ) أي 
مال القراض بأن كان يعمل في ماله وفى مال القراض » أو کان أيضاً فی بده مال 
غيره يخدمه بأجرة أو بلا أجرة ( حاصص بينهما ) بين المالين اللذينبيدهيخدمها 
فمنفق من مال نفسه ما خرج عن حصة القراض > و كذا أكثر من مالين كثلاثة 
أمؤال قراضاً فصاعدا > و كقراض وقراضين فصاعداً لأناس شتى مع مال نفسه 


الى اسل 


في ذلك وما احتاج إليه ولو مداواة نفسه إن تحملته الفائدة › 


أو مع مال أجرة أو مالي“ أجرة فصاعدا » أو مع مال نفسه ومح مال الأجرة 
فصاعداً ( في ذلك ) المد كور من النفقة بأنواعها كلها » والكسوة إذا ثستذلك» 
على قول من الأقوال السابقة بشوته مطلقا » أو بشرط فبا كل من مال القراض 
ويستنفع منه كا ذ كر بحساب سائر مال القراض با ينوبه بالتقووم » فإن كارت 
ببده مال قراض قىمته مائة ومال قراض لرجل آخر قممته مإيتان فثلث النفقة 
من المائة » وثلثاها من المائتين » وإن استوى المالان فالنفقة أنلصاف > وإنكان 
بىده مال لنفسه يأخذ منه > أو مال إجارة أنفق من مالالقراض بقدرمايكون 
ويوما مال القراض > فالنفقة نصفان : نصف عله من مال نفسه > ونصف من 
مال القراض »6 أو نصف يوم في هذا > فالنفقة نصفان : نصف على مال القراض» 
كان في عمله » ومن مال نفسه حين كان يعمل فى مال نفسه أو مال الإجارة . 


وفى « الديوان » : وإذا كان المقارض يتحر اله أو مال غيره أو يتجر بال 
رجال شتی > فإنه يأ كل من ماله لا من مال القراض »> وقمل : يأ كل منه بالمحاصة 
بقدر الأموال » يأخذ من كل واحد منها ما ينوبه على الحاصه ثم يخلطه ويأ كل 
منه > ( وما احتاج إليه ) يضعف عطفه على كسوته أو نفقته للفصل با بينها > 
والأوألى عطفه على ذلك » أي حاصص بينها في ذلك وفيا احتاج إليه ( ولو 
مداواة نفسه ) بما يداوي > وبأجرة المداوي ( إن تحملته ) أي تحملت مااحتاج 
إلبه مداواة أو غيرها ( الفائدة ) هذا قول » وقبل : إن ل تكن الفائدة فمن 
رأس المال > وقيل : لا يصح إلا إن' عين فيكون من رأس المال أن لم يكن ربح 
كا أشار إلبه بقوله : وأصحح إن عن القدر وهو من الربح إن كان » وإلا فمن 


ا 


وجوز له الوسط من نفقة وكسوة إن شرط » وصحح إن عيّن 
القدر وهو من الربح إن کان › وإلا فن المال . 


امن المال » فإن هذا كله قول » ومنع مالك مداواة نفسه لاحتال أن تطول 
علته فينفق غالب الال » ( وجواز له الوسط من نفقة وكسوة ) وما يحناج 
( إن شوط ) ذلك المد كور من النفقة والكسوة وما احتاج إلبه ؟ ( وأصحح) 
أي صحح الشبخ أن ينفق لنفسه ويكسو نفسه ويفعل ما يحتاج إلبه من المؤنة 
إن شرط » بدليل قوله ( إن عتين ) في شرطه ( القدر و ) ذلك المشروط الممين 
المقدار ( هو من الربح إن كان ) الربح ( وإلا ) يكن ( قمن ) رأس ( المال ) 
هذا كله قول من قوله صحح إلى لفظ المال والله أعل . 


۳۲ - 


فصل 


ولا يضارب به غيره . : ٠‏ . . : . 


فصل 


( لا يخلط مقارض أموال قراض ) ولو كانت لواحد إن لم يكن ما جعل له 
من الربح في كل واحد سواء » وإن كان سواء جاز له خلطہا » وأما إن كانت 
لأنأس فلا خلط بعضها ببعض › ولو تساوت كميتها وتسوى ما جعل كل واحد 
منهم له ( ولا يستخدم مالا ) من أموال القراض لأحد( ل ) مالقراض(آخر) 
كاستخدام عبد قراض أو دابته أو سفينةه أو غيرذلكلقراض آخر ولو بأجرة» 
اذ ذلك كبيع وشراء من واحد » وقبل:,الجواز إذا عدل بالسعر ورأىالمصلحة 
للالين » ( ولا يضارب به غيره ) أي › لا يناوله لغيره على القراض كله ولا 
بعضه > وهو مراد الشبخ بقوله : ولا يستخدمه أيضأ لغيره » بدليل قوله: بمنزلة 
من استودع وديعة لغيره » وبدلمل قوله : ولا ضان على المضارب الثاني “وقوله: 
اتفاقا > وقوله : المقارض الأول للمقارض الثاني الخ » لكن هذان تابعان لقوله 


واس 


ولا سا مالا على الأول » وصح الكل بإذن 


المضارب الثاني » وأما أن يعطبه غيره بخدمه بلا قراض أو دمطيه بعضه مخدمه 
بلا قراض أو يستعين به في الخدمة معه فيجوز إن كان قويا لا يضيّعه ولا يخون 
فمه » لكن إن تلف فبو مع ذلكضامن ؛ لآنه وقعت العقدة على عمله “والصحبح 
عندي أنه لا ضان عليه إذا استعان بقوي لا يخون » کا أنه لا جوز له أن يواجر 
إنسانا على عمل ما يحتاج للمؤاجرة كالإجارة على رعى غنم للقراض أو سوقه 3 
كان المقارض من يفعل ذلك ( ولا يأخذ مالا ) بضاعة أو قراضاً آخر أو 
بأجرة أو بغير ذلك ( على ) المال ( الاول ) الذي أخذه قراضاً لثلا يشغلء 
فيضر رب الال الأول » خصوصا عند من يقول : إنه كمن اشترى قوته . 


قال الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله وسلك بنا طريقهم ف « جامعه»: 
ولا يفعل جمبع ما يضر تحارته في نفسه وماله فما دون القراض »> فإن فعل من 
ذلك شئا فتولد عنه تلف ذلك المال فو ضامن ١ه‏ . ولا يناي ذلك قو لالشمخ 
لايخلط المضارب أيضاً ما بىده من مال القراض بغيره من الأموال لأنه يحتمل 
أن بريد بقوله : بغيره من الأموال » أموال غير القراض > وإن أراد ما يشمل 
أموال القراض كا فهم السدويشكي وتاسذه أبو عبد الله والمصنف تابعين له 
فلىحمل على أنه اجتمع ببده أموال القراض بإذن أصحابها » فإذا أخذ مالا على 
القراض فلا يجوز له أخذ مال على القراض من رجل آخر إلا بإذن الأول واو م 
يعمل بالأول على القول بأن عقده لازم ولو لم يعمل > ومن قال إنه لا يازم عقده 
إلا بالعمل » فإن له أخذ آخر مالم يعمل » لكن إذا ترك الأجير أو المقارض أو 
رب المال أو المستأجر بعد العقد فقد خالف الوعد ( وصح الكل ) من الخلط 
واستخدام مال لآخر ومضاربة المقارض به غيره وأخذ مال على الأول ( باذن ) 
إذن أصحاب الأموال التي أريد خلطما » وإذن صاحب الال المستخدم > وإذن 


و 


وإلا ضن التلف لا مضاربه متلفه » وله ما اتفق معه إن سلم 


صاحب المال الذي أراد أن يقارض به غيره » وإذن من يؤخذ مال القراض على 
مال قراضه > ولا بد" أيضا من إعلامالثاني الذي أريد أخذ ماله على القراضبأنه 
قد تقدمه قراض آخر ( وإلا ) يؤذن له فى ذلك صحت المضاربة الثانية كالأولى 
و( ضمن ) يوصل قبمة ما تلف أو مثله بيد صاحب الال لآنه في ذمته ولا يبرئه 
أن برده قراضا لآنه الآن هو المتعدي فلا بد من يقىض عنه قبرىء دمته > 
( التلف ) هو إن تلف عند المضارب الثاني ولو بلا عمد ولا تضميع ولو بتجر 
وخسارة ( لا ) يضمن ( مضاربه ) أي مضارب المقارض الأول ( متلفه ) 
بفتح اللام أي ما أتلفه من مال القراض بلا تعد“ ولا تقصير » أي ؛ ولا يضمن 
مضاربه ما أتلف إلا إن عم أن المال قراض فأفسده على القراض- من المقارض 
الأول » فإذا تلف ولو بلا تضييع أو خسارة يغرم صاحب المال لامقارض الأول 
أو الثاني » واختلف ف الثاني حمنئذ > فقمل : له العناء > وقمل : لا > وقيل : 
له ما أنفق عليه . 


وقي « التاج » : أنه يخلط أموال الناس مام ينهوه > وقبل : لا خلط ولو ماله 
إلا بإذنهم » وان خلط بلا إذن ففي الضمان خلاف . ( وله ) أي لضاربه أي 
المضارب الثاني ( ما اتقق ) به ( معه ) أي مم المضارب الأول ( إن سام ) كله 
أو سلم بعضه وفبه رأس المال والفائدة » سواء أعانه المقارض الأول بشيء من 
مال على قراضه »© أو أعانه بشيء من الخدمة بنفسه أو بعبده أو بابنه أو يمن خدم 
عنه أو م يعنه » کا أن للمستأجر ما بربح بإجارة ما استؤجر به ولو ل بزد شيئا 
عند بعض »> وأيضا هو داخل في ضانه والخراج بالضان > وقبيل : إن زاد 
المضارب الأول للثاني إعانة صح له ما بربح من الثاني » وإلا كان لصاحب المال > 
وقبل : لصاحب المال ولو زاد لآنه كالمتمدي والخراج بالضمان إنما هو في غير 


— ۳1 — 


المتعدي ففيه ثلاثة أقوال كالإجارات > وقد علل الشبخ المنم في الإجارة بأن 
ذلك بنزلة ربح مام تضمن في المبع » ولكن المقارض هنا ضامن » وقد يقال : 
الأجير أيضا ضامن » وقمل :.بطل القراض لخالفته بمضاربته غيره فبرجع للعناء» 
وعلى كل حال إذا ضارب الأول الثاني بأزيد من مضاربة صاحب امال به فإنه 
يغرم الزائد من عنده للثاني کا يأتي قريب في كلام « الديوان » > وظاهر قول 
الشبخ يعطبه ما اتفق به معه من حصته أنه فرض الكلام فيا إذا قارضه بأقل » 
لقوله : من حصته » وهو كذلك » إلا إن عل الثاني بأنه قراض من عيره فله 
المناء > وقمل : لا شيء له كا مر . 


وصرحوا في « الديوان » أنه لا يأخذ قراضا على آخر إذ قالوا : وإذا أخذ 
المقارض مالاً من رجل فلا يأخذ القراض من غيره إلا باذن صاحب المال > وإن 
أخذه من الآخر بغير إذن الأول فهو ضامن لمال الأول » ويضمن الآخر إن ليعل» 
وإن عم فلس عليه شيء سواء خلط أو ل خلط فلا شيء عليه اه . 


وقالوا فيه : وإذا أراد أن يسم ويشتري بما في يده من الأموال 
فليفرقها بالنوبة على الأيام بنظر منه > ومنهم من يقول : برمي عليها القرعة كل 
يوم » من وقعت له القرعة باع له واشترى » فإذا كان الغد أعاد عليها القرعة» 
بمرة ويتبعها كا تنابعت » ولا يبيع ولا يشتري من مال بعض لبعض »© وله الرد 
لواحد مما باع من الآخر بالإقالة » و كذلك ماله > ومال القراض لا يببع ولا 
يشتري بعضه ببعض إلا بالإقالة أو التولية . 


وجائز لمقارض أن يشتري لرب الال بمال القراض الذي بمنها ويبيع له 


جا 


والوديعة كالقراض » وجاز جعله في مباح ببعه وشراؤه مما طمع 
فيه ربح » وضمن التلف إن داين به بلا إذن » وجوّز بدونه 


ماله على القراض الذي ببنها » وقيل : لا جوز البيع والشراء فا بين المقارض 
ورب المال في القراض الذي ببنها > وإن أخذ المال على القراض فأعطاه لغيره 
على القراض کا أخذه فبو ضامن » فإن كانت الخسارة فعليه > وإن كان الربحفهو 
بين صاحب الال والتاجر الثاني إن ل يعم » وإن عم فلس له عناء > ومنهم من 
بقول : يأخذ نصيبه من الربح ولو عل > وإن أخذه على النصف فأعطاه لفيره 
على الثلثين فاتحر به فربح “فلصاحب المال نصف الربح » ويأخذ التاجر الآخر 
النصف الباق ويدرك على المقارض الأول تام الثلثين من الربح في ماله © وإن 
أخذه الأول على النصف فأعطاه لغيره على الثلث فاتتّجر فربح » فلصاحب المال 
نصف الربح > وللتاجر الآخر الثلث »> وللتاجر الأول السدس . 


( والوديعة ) الأمانة وغيرها » وللأمانة منابها من الربح ( كالقراش ) لا 
يخلطها مع غيرها ولا بودعبا غيره » وإن فعل ضمن التلف “وله أن يودعها عندمن 
يئىبه من عماله وعند زوجه إن كانت لا تخون»وقمل: إن استودعبا عند غيرها 
ضمنها » وإن خلطہا بإذن صاحبها في ماله جاز أو خلطہا بمال غيره بإذنها جاز 
( وجاز جعله ) أي مال القراض ( في مباح بيعه وشراؤه ما طمع فيه ) أي 
ظن فيه ( ربح وضمن التلف ) » وصحت المضاربة ( إن داين به ) أي باع بدن 
آجل أو عاجل ( بلا إذن ) لأن ذلك مظنة النسبان ؛ نسيان البائع أو المشتري 
أو الشبود » وتلف الكتاب إن كتب » والأصل في الببع النقد » وذلك مذهب 
بعضنا ومالك والشافعي > وإن أذن له فلا ضهان . 


( وجواز ) لامضارب الببع بالدين ( بدوته ) أي بدون الإذن »> لآن البيع 


۳۷ — 


فيه تردد ؛ والظاهر الثاني  .  .  »‏ . اه 


بين الناس مشهور معتاد بالنقد والنسيئة ولا ضهان علبه > وبه قال بعضنا وأو 
حنيفة > ( و ) على القول الأول وهو الضان إذا باع بدين بلا إذن ( هل يضمن 
رأس المال أو قيمته بوم باع بدين أو ما باع به ؟ ) وظاهر قول الشبخ بصحة 
المضاربة أن له حصة في الربح » وقبل : كله لصاحب المال ولا أجر له على كل 
حال » لأنه َد إذ باع بالدين » ولا بد من أن يوصل ما يغرم إلى صاحب 


المال » لأنه في ذمته بذلك التعدي ولا يبقبه قراضا لأنه لا يبرا حقى يقبضه منه 
مره نات ار راغ ون22 ( فيه تردد ) لأبى عمد الله 
جمد بن عمرو بن أبي ستة مستظبر الثاني كا قال » ( والظاهر الثاني ) أنه يضمن 
قبمته يوم ببعه بالدين»أيلا كل ما باع به لأن للأجل قسطأ من الثمن» مستدر كا 
أن الذي يدل عليه الكلام السابق في باب بيع الدين في مثل هذا إما يضمن الثمن 
الذي باع به عند الأصحاب خلافأ لأبي عبد الله عمد بن بركة رحمه الله > ونصه 
حكاية عن ابن بر كة »:ومن ذهب من أصحابنا إلى تضمين المأمور والوكيل ما 
باع بالنسيئة إنما يضمنه الثمن الذي باع به » وهذا قول عند فبه نظر الخ ؛ ثم هل 
يضمن في حينه أو إذا حل الأجل ؟ مر“ في بيع الو كيل في باب الوكالة إذا باع 
بالنسيئة غرم في حمنه ما باع به » وإذا حل" أخذه لنفسه > وقيل : لا يدرك 
علمه شيئا حتى يحل الأجل » وذكروا ذلك في « الديوان » ؛ وظاهر « الديوان » 
أنه يضمن ما باع به إذا حل الأجل ؛ ولفظه : وإن باع بالدين فبو ضامن أخذ 
ذلك الال أم لا » إلا إن أذن له صاحب المال بذلك » ومنهم من يقول : هو 
الناظر في ذلك وليس عليه ضمان إن أخذ المال من الغررم > ؤأما إن أفلسالمدين 
أو مات ولم يترك وفاء” فهو ضامن » وقيل : لا يضمن > وإن باع بيع حالا” وم 
يأخذ المال فححد فبو ضامن إلا إن كانت له بيّنة فلمس علىه ضهان اه . 


- ۳1۸ - 


ولا يدان إلى مأ ىكه بلا إذن 1 ولو وا ( فإن اذه ددم ته 
فالربح بيني والوضيعة عليه › 00 . 1 


( ولا يدان ) المقارض أي لا يأخذ الدين لمال القراض ( إلى ما بيده ) من 
مال القراض ( بلا إذن ) من صاحب امال ( ولو صلاحا ) لمال القراض © مثل 
نفقة الخدم والدواب وآ لاتبن وغير ذلك من كل ما احتاج إلبه مال القراض > 
بل يسع بعض مال القراض > ويشتري به ما احتاج إليه مال القراض > ولو 
اشترى بثمن المثل » فجميم ما أخذه لمصالح المال وم يدفع ثمنه من ذلك الال 
يكون عليه لا على صاحب المال ولو اشترى بثمن المل » لأن ذلك بيع م يؤذن 
له فبه كان بالمثل أو بأزيد . 


( فان أخذه ) أي أخذ الدين المفبوم من يدابن ( بدونه ) أي بدون الإذن 
( فالربح بينها ) على ما اتفقا عليه ( والوضيعة عليه ) أي الخسارة » أي 
يضمن ما نقص عن رأس الال » فإن سم رأس المال فذلك »> وإن تلف كله أو 
بعضه أعطاه المقارض من ماله > ومعنى قول الشيخ : لىس يلحق صاحب الال 
بعد رأس ماله شيء > أنه لا يلحق صاحب المال شيء بعد سلامة رأس ماله > 
ووجه ذلك أن أخذ الدين تمّد” إذ لم يأذن له » ولا يعارض هذا بمألتى العطب 
والصبغ الآتمتين قريبا » لآن البعدية المرادة في أولاهما والمصرح بها في أخراهما 
مشلا هنا بمعنى أنه لا ضمان على صاحب المال بعد عدم بقاء شيء إلا رأس الال 
ولا يتعين » کا قبل : إن معناها فمه) أنه لمس على صاحب المال شيء بعد ذهاب 
الملل وعدم بقاء شيء فضلاً عن أن يقاس عليها هذه » فلا يقال : المراد أت 
الوضيعة على المضارب بعد ذهاب المال » و كأنه قال : لا يلحق صاحب المال في 
رأس ماله شيء » ولكن قول « التاج » في مسألة العطب: وإن سل المال فكراء 
فبه > يدل على أنه بحسب العطب في رأس المال أيضا > وإن قال رب المال : خذ 


- ۳۹ - (ج ١٠-النيل ‏ ؛؟) 


وإن قال رب الملل : على وعليك فعل ما شرطاء وإن قال له : 
دان إلى مالي لزمه ما أخذ ولو جاوز ما في يده » وإن قال ؛ إلى 
ما بيدك فالوضيعة على قدر المال » والزائد على المضارب › 


نسيئة وما كان من دين فعلى فبو عليه . 


وفي « التاج » : وقيل : له أن يداين على المال ما م حجر عليه ربه > ( وإن 
قال رب المال ) : خذ النسيئة ( علي" وعليك ) أو' خذ النسيئة بيشا ء أو 
خذها تكن من مال القراض کا اتفقنا أو نحو ذلك ( فعلى ما شوطا ) فى الأخذ 
والربح » ( وإن قال له : داين ) لمال القراض ( إلى مالي ) أو قال : إل“ ( لزمه 
ما أخذ ) من الدين ( ولو جاوز ما في يده ) أي يد المقارض » ولا شيء منهعلى 
المقارض > لآنه قوله شامل ميم ماله مابيد المقارض وما لبس بيد المقارض » 
( وإن قال : ) دابن ( إلى ما بيدك ) من مال القراض » أي خذ من الدين مقدار 
ما بدك من مال القراض ( فالوضيعة على قدر المال » والزائد) من الوضيعةعن 
قدر المال ( على المضارب ) > والفرق أنه حين قال : إلى مالي على الدين إلى 
المال كله » والمال كله لصاحب المال » فإن شاء أعطى المقارض منابه من غيره » 
وحين قال إلى ما يبدك علقه إلى ما ببده بالقراض فدخله حك القراض » كأنه 
قال : خذ مقدار ما بدك دينا » و كذا كل ما حد له بازمه ما فوقه . 


ففي « الديران » : وإن وقكت له ما يشتري إليه من المال فلا برد » و[ٺ 
زاد فعلمه الزيادة . وان اشترى المقارض بال القراض لنفسه شيئاً أو اشترى 
بوجبه لنفسه فنقد مال القراض فله ذلك الشيء ويضمن الال » ويكون خائنا 
بذلك » ومنهم من يقول : إن اشتراه يدا بيد فهو لصاحب المال » ویکوت 
قراضاً بمنها » و کذا من كانت الآمانة ببده فاشترى. بها لنفسه دا بىد أو 


0000-0-5 


وقيل : إن اشترى بالمال متاعاً ثم حمله بكراء فعطب - 


اشترى بوحبهعلىذلك المال » وإن اثترى المقارض أبا صاحب المال »أو دا بحرم 
منه > خرج حرأ عل أو م يعم وضمن ما ا شترى به من المال ولا سعاية على الممتى 
وقبل : يسعى بقيمته » وقيل : لا يضمن إن / يعم » وقيل : لا يضمن ولو عل 
إذا ل يعم أنه يخرج حرا > وإن أمره صاحب الال أن يشتر ي ذا حرممنه 
E a‏ الربح في المال » 
والحر م بالرضاع أو بالصبر لا خرج حرا بالشراء » ولا يشتري المقارض ذا محرم 
le‏ اشترى المقارض زوحته في 
أآمة لمال القراض » فإن كان الربح في المال فلا يمسها » وإن لم يكن فليمسها » 
وقبل : لا يمسها لآنه یکن أن يكون فيه ولو ل يعم به » وما ولدت منه يمد 
ما اشتراها فعبد” لرب المال > وقبل : إن كان الربح حرر > وإن اشترى زوحة 
رب المال فجائز لرب المال مسيسها كان الربح أو م يكن ©» وما ولدت خرج 
حرا وضمن للمقارض ما تابه من الربح » وقبل : لا يمسها إذا كان الربح في المال» 
وإن اشترى سلعة بوجبه إلىمال القراض فوجد المال قد تلف فصاحبه بالخيار 
إن شاء دفع لمقارض ما اشترى به السلعة » فالسلعة قراض > وإن شاء فالسلعة 
للمقارض > وممُنها على المقارض » وإن اشترى إلى المال بمائة فلم يحد فيه إلا خمسين 
فذلك »> وإن اشترى بمائة وخمسين على أن ينقد خمسين من ماله والباقي دين على 
القراض فبو شريك لرب المال على قممتها بالنقد في وقت الشراء اه . 

( وقيل ) : أي وذكر في « الآثر » أنه ( إن اشترى بالمال متاعأ ثم حمله 
بكراء فعطب ) هلك الال إذ حمله ومضى به بطر أو سيل أو سرقة أو غصب 
أو بموت الدابة فل يحد ما يحمله فتلف أو بغرق سفينة أو غصبما أو بغير ذلك 


= 1/4 سس 


لزمه إن قالله رب المال : لم آمرك أن تداين علي »> وكذا إن 
دفع ثياباً لصباغ'فتاف لم يتبع رأس المال بعد رأس ماله إن لم 
بأمره بالدين » وإن أمره أدركه عليه ولو تلف المأل » ومن ضارب 
رجلا فخسر شم رجع بالباقي فقال له : رده واضرب به » 


( لزمه ) أي لزمه الكراء ( إن قال له رب المال : لم آمرك أن تداين علي ) > 
وذلك أنه عد الكراء دين لأنه م ببتى من مال القراض شيء لأنه كله عمول 
بالكراء فكان الكراء دين في ذمة المقارض © فكل ما نقصمن رأس المال فإنه 
يضمنه القارض لأنه داين بكرائه » وإن سل المال فالكراء فيه > بل الإيصال 
دين ولو بنقد الكراء . 


( وكذا إن دفع ثيابأ لصباغ ) بأجرة ليست من القراض بل من دين دان 
به أو يحملة الدين وذلك بأن لم يكن إلا تلك الشاب من مال القراض » فآجر 
الصباغ على صبغها مداينة إليها أو إلى غيرها ( فتلف ) قبل الصبغ أو بعده (لم 
٠‏ يتبع ) ذلك المقارض ( رأس المال بعد رأس ماله ) أي لم يتبعه مالزمه بعد أن 
م يبق إلا رأس المال » ويضمن له ما نقص عن رأس الال » و كأنه قال : لميتبع 
صاحب الال بشيء في رأس ماله ( إن ل يأمره بالدين ) في مسألي الصبغ 
والكراء » ( وإن أمرء ) به بأن قال له دابن عل" > أو قال : دان على ما أملك 
أو نحو ذلك ( أدركه عليه ولو تلف المال ) كله أو م يبت إلا وأعى الال © ولا 
يرجم على صاحب الال بالدين ما وجد له وفاء في مال القراض > وإن قال : داين 
على مال القراض أو على مقدار تخصوص لزم الزائد على الحد المقارض > ( ومن 
ضارب رجلا ) أي أعطاه مالآ على القراض ( فخسير ) الرجل ( ثم رجع 
بالباقي ) إلى رب المال ( فقال له ) رب المال ( رده واضرب به ) ولم يقل له ٠‏ 
رأس المال هو هذا ولا هو الذي أعطبتك أو“لآ ولم يذ کر لهم لك من الفائدة 


— YY — 


فضرب وربح كثيراً فرأس المال هوالأول إن لم يقبض الباق » ثم 
يرده له ثانية » وإن قسما رحا ثم اتر بالباقي فخسرجاز ء قبل : له إن 
أعلمه أي حسبت فوقع الربم كذا » 5 3 5 1 


. ()رداهو( ضيرب به وربح كثيرا ) أو قليلآ أو أتم رأس الال الأول (فرأس 
المال هو الأول ) والفائدة على ما عقدا عله أولاً وإِنما كان ذلك لأن قوله : رده 
الخ تقرير على العقد الأول » فإن تم رأس المال أخذه صاحب الال > وإن زاد 
علمه فالزائد بينها على عقدها الأول » وقمل : رأس المال هو الاخير كا ذكروا 
في و الديران » » لكن قالوا : إنه رده إلبه فقال له : ضارب به فقد جملته لك 
رأس المال » وما فعله الشبخ والمصنف أو'لى لأنه إذا قال له : فقد جعلته لك 
رأس مال ينغي“ إلا أن يحلف أنه رأس الال لا الأول (إنم يقبض الباق )حين 
رد إلبهالمقارض ( ثم برده لدثانية) أي مرةثائية أو ردة ثاذمة» وهذا اعتبار لكونه 
معنىالرد بجرد الجعل في يده فمكون القراض الأول 'جِمْلّة أولى في المرة الأولى 
وهذه جعلة ثانئة في المرة الثانىة » أو ضمن الرد معنى المضاربة أي ثم يصارب 
به مضاربة ثانبة أو مرة ثانبة فإذا قبضه ورده له ثانىة بلا ذكر شيء فرأس المال 
هو ذلك الباق والفائدة على ما عقدا علمه أولاً » والذي عندي أن الفائدة كلها له 
ولمضارب عناؤه لأنه لم يعين له ک له من الفائدة » بل هذا ظاهر كلام المصنف 
والشبخ > وإن رد إلمه عروضاً فقال له بدون قدض : ردها وضارب بها فرأس 
الملل هو الأول > والريح على ما عقدا عليه > وإن قبضبا فرد لهوقال: ضارب بها 
فالربح له كله والمناء لمضارب . 

( وإن قسمأ ربحا ثم اتجر بالباق فخسر جاز ) ما ذكر من قسم الربح 
والتجر ولا يضمن الخسارة » ( قيل ) أي قال أبو على : ( له ) متملى محاز (إن 
أعامه أني حسبت فوقع الربح كذا ) وإن / يعلمه فالربح لصاحب المال > 


)١(‏ كذا في الأصل والعماره غير تامة » فلمحره 


ص © 


¬ ۳Y ¬ 


ولا يأخذ ريحه بلا إذن رب الال أو حضوره ‏ . 2 . 


وللمضارب عناؤه . 


وقي « الأثر » : وإن أعمه بما ذهب وضرب بالباق عنده بعد أن قضه 
فالوضمعة على ربه » وما ربح بينها » وقيل : إن أعامه بما سر أو تلف وبالباق ٤‏ 
ثم ضارب به فإِنما بحسب عليه إن لم ينبه عن العمل به ولو لم يقبضه رب المال 
ويدفعه إلبه ثانية » وقيل : العمل على الأول ما م يقبضهويرده» وإن قسما ربجا ثم 
اتحر بالباتي فخسر فعن أبي على أن الربح فد جاز إن أعامه أني حسبته ووقع 
كذا وكذا > وقبل : إذا نقص رأس الال لحق المضارب فيه حى يستوفيه مالم 
يعده إلمه ثانىة > وإن أخذ قراضا فوضعه عند صاحب المال فاشترى لنفسه 
فله » وإن قال : اشتريت بیننا فبينهها ويصدى في قوله » وإن ضارب به ثم 
ودّعه عند رب المال فضرب به رب المال فعلى القراض الأول بينها > وت 
ضرب به الأجنبي فكذلك على قراضها الأول > وإن ضرب به لنفسه أو إرب 
المال فلا شيء فبه لمقارض > وإن باعه رب المال لرجل والمقارض لرجل بلا 
عم فمن بيع له أولاً > وإن لم يعم الأول وقف ححق.يتبين . 

( ولا يأخذ رجه بلا إذن رب المال أو حضوره ) أو حضور من صحت 
نمابته عنه في القسمة »> وتقدم أنه يحوز له أن يقسم وحده ويرصل لصاحب 
المال منابه » فإن أذن له أن يقم وحده صح > وإن حضر هو أو تائبه فأبى من 
القسمة قسم المقارض وألقى إلبه سمه » ولذلك عبر بمجرد الحضور ليشمل ما 
إذا حضر فقسم أو أبى » وقيل : إن أذن له أن يقسم وحده م يصح حت يصله 
سهمه أو يصل نائبه فيرضى . 

وفي « الديوان » : وإن قسم المقارض الربح فاتجر بما ينوبه” لنفسه “أو اتجر 


0 


فإن اتحر بدون ذلك فربح فبينها على اتفاقها » ولا تصح قسمته 
وحده على الختار وإن دفع له رأس ماله ومنابه من الربح فأخذه 


به بينه وبين صاحب المال فربح فإنه برد ذلك كله ويخرج رأس المال ثم يقسمان 
البقبة » إلا إن جوز له صاحب المال القسمة فمحوز له ذلك ولا يجوز له أنيأخذ 
نصيبه من الربح إلا بإذن صاحب المال > وإن فعل فوصله سبمه ورأس المال فلا 
شيء علبه » وإن تلف رد ما أخذ حتى بستوفی رأس ماله » وقمل لصاحب الال 
ثلاثة أرباع ما أخذ ويمسك الربع > وهذا إن كان الربح كرأس المال > و إلا فعلى 
هذا الحال » ( فان أتتجر ) بسبمه بعد القسمة ( بدون ذلك ) المد كور من الإذن 
والحضور ( فربح ف ) الربح > وما اتجر به من الربح والربح الذي عزله سا 
لرب المال كل ذلك ( بينهما على اتفاقهما ) أو ( و ) وجه ذلك أنه ( لا تصح 
قسمته وحده ) بلا إذن ولا حضور » ( على انختار ) فكأنها / تقع > فالشر كة 
باقبة ولا عناء له بل له ما اتفقا عله فقط » فلو تلف ما عزل من الربح لرب المال 
تلف عليب) معا » وإن تلف رأس ال ال على هذا فلا خمان على المقارض لعدم 
صحة القسمة . 


وقبل : إن قسمته وحده صحمحة فله ما عزله لنفسه من الربح وما ربح 
بتجره به إن صدقه. رب المال أنه قسم واتحر بريحهوربح أو بسن عليه»وعلى هذا 
فإن ضاع سهم رب المال بلا تضبيع ل يضمنه المقارض لأنه بيده كأمانة إذ بي 
على صحة القسمة » وأفاد كلامه أن الشريك إذا أذن لشريكه أن يقم صحقسمه 
بلا حضور ( وإن دفع ) المضارب ( له رأس ماله ومنابه من الربح فأخذه )أي 
أخذ اما ذ كر من راس المال ومنابه من الربح أو دفعها له فأخذ منابه من الربح 
ورد إلمه رأس المال أو تر که أو م يدفع إلبه إلا" منابه من الربح فأخذهوعى كل 


سح باب 


ثم اجر بمنابه هو فربح فقال له رب امال : لم أجوز فسمتك لم 
سبل بعد أخذه . 


حال قد عم صاحب امال الربح وأخذه ( ثم اتخر ) المضارب ( بمنابه هو فربح . 
فقال له رب المال : م أجوز قسمتك ) وحدك بلا حضور مني ولا من نائي » أو 
قال : إنك م تقسم » أو قال : م تقسم بالعدل » فالربح الذي ببدي والريحالذي 
ببدك وها ربحت به كل ذلك شر كة بيننا ( لم يقبل ) قول رب الماع ( بعد , 
أخذه ) سهمه > فلا شيء له في ربح المضارب » ولا في ربح رنحه » و كذا إن قال 
له : قد قسمت »> فوصف له القسمة فأجاز قسمه ثم قال : إنك لم تعدل . 


و كذا إن أخذ الفائدة وبقي رأس الال عند المقارض فاتجر المقارض بنابه 
من الربح وحده وصدقه » أو قامت بمنة فالربح هذا كله للمقارض والله أعم 1 


۳۷ - 


إن هلك بعض قراض قبل شروع فيه ثم عمل فربح فرأس 
لمال هو الأول إن لم يخبر » ويعل الباقي بيده ثانياً على القراض» 


فصل 


( إن هلك بعض قراض قبل شروع فيه ) أي في عل ( ثمعمل فربح فرأس 
المال هو الأول ) والربح على ما عقدا عليه أولاً ( إن لم يخبر ) ذلكالمقارضرب 
الملل بذلك > (ويجعل) رب الال ( الباقي بيده ) جملا (ثانيأ » على القراض)› 
أو أخبره ول يجدد له الجعل والعقد فإن أخبره وجعله له ببده ثانا أو أخيره 
وجدد له فحيث جدد فعلى تحديده فإن جدد ولم يذ كر الربح فعلى الأول لمكان ٠‏ 
الرد له والرد إلبه > وقد كان بيده على القراض مشعر بالأول فلا ينافي هذا مامر 
له من أنه إن ضارب وخسر فرجع بالباق فقال رده واضرب به فضرب فربح 
كثيراً فرأس المال هو الأول الخ » لآن قوله : رده > إيقاء على العقد الأول » 
وحبث سكت فعلى الآول > والربح على الأول » وقد مر ذلك» وذلك لانفصال 
الأول بالتجديد . 


— VY — 


ومن ضارب أحداً بمائة دينار فاتجر فر بح أخرى ثم زاده ای 
ثم اتجر بالثلاث فخسر مائة حط من كل مائة ثلثها ثم لرب المال 
ثلثا الماية وهو الباق له من الأخيرة » رأس مال الثانية » ثم له 
أيضاً من ثلثي المائتين مائة هي رأس ماله الأولى فيبقى ثلث الماية 
بنا وهو رګا › .اه ١‏ 


( ومن ضارب أحدا بمائة دينار ) أو درهم أو أقل أو أكثر ( فاتجر فربح) 
مائة ( أخرى ) كذلك أو أقل أو أ كثر على موافقة ما ضارب به ( ثم زاده 
أخرى ) أو أقل أو أكثر على طبق ذلك ( ثم اتجر بالثلاث ) مثلاأوبما اجتمع 
عنده ( فخسر مائة ) مثلآً ( حط من كل مائة ثلثها ) » وهو ثلاث وثلاثون 
وثلكث »© وذلك مائة » وهي الوضيعة. من ضرب ثلاثة في الثلاثة والثلاثينوالئلث» 
( ثم ) يحصل ( لرب الال ثلثا المائة ) وما ستة وستون وثلثان > (و)هذاالعدد 
المذكور من ثلثي ا)ائة ( هو الباق له من ) المائة ( الأخيرة ) بعد اسقاط.ثلثها » 
وهي ( رأس مال ) المضاربة ( الثانية ثم له أيضأ من ثلثي المائتين ) وثلثهاماثة 
وثلاثة وثلاثون وثلث» ( مانة هي رأس ماله الأولى فيبقى ثلث المائة) وهو ثلاثة 


وستون وثلثان ومائة > ومنابه في ثلث المائة من الربح » وللمضارب سكة عسر 
وثلثان » وذلك على أن الفائدة بينها أنصافاً . 
وإيضاحه: أن لصاحب الال مائتين رأس مال وخمسين منالفائدة»وللمضارب 


ما نوات خيسة أسداس وللشارب ما يتونب دنا ٤‏ ونقض عن را المال 


- TVA — 


الستة عر والثلثان الت لمضارب > فلو ضاربه بعشرة فربحعشسرة ثم زادهعشرة 
فائحر بهن فخسر عشرة حط من كل عشرة ثلثها » ثم لرب المال ثلثا المشرة وها 
الباقي له من المشرة الأخيرة وهي رأس مال الثانية > ثم له من ثلثي العشرين 
عشرة هي رأس ماله الأول فسسقى ثلث المشرة ببنها وهو رما . 


ألف ثلثها ثم لرب المال ثلثا الألف وها الباقي له من الآلف الأخيرة وهي رأس 
مال المضاربة الثانية » ثم له أيضا من ثلثي الألفين ألف هي رأس ماله الأول 
فببقى ثلث الألف بنا وهو رعا . 


وإن أعطاه مائة دينار على نصف الربح ثم أعطاه مائة أخرى عل الثلث فأمره 
أن يخلط المال أو لم يأمره فجائز » وإن ضرب به كذلك فربح > فإنها يخرجان 
الماثتين ويقسان الربح على المائتين » ثم يقسمانه بعد ذلك على ما اتفقا عليه > وأما 
إن ضرب بالمائة الأولى فربح أو ل يربح ثم أعطاه المائة الأخرى على الثلث أن 
خلطها جاز والربح على اتفاقها » وقيل : إن ربح في الأول قبل أن يضرب 
بالأخرى نزل المضارب في الربح الآخر بمنابه من الربح الأول . 


وإن أعطاه مائة على القراض على نصف الربح فريح مائة فأخذ صاحب المال 
مائة وضرب التاجر بالماقة فرحا قسا المائة ورنحبا أنصافاً » وقيل : يأخذ 
المقارض رحه الأول ومنابه من الربح الآخر ثم يقسم مع صاحب المال ما بقي من 
الربح الآخر أنصافا » فله على هذا ثلاثة أرباع الربح ولصاحب المال ريع . 

وإن أتلف صاحب الال رأس ماله فضرب التاجر بالباقي وربح أخرجرأس 
المال ثم يغرم صاحب المال ما تابه من الربح فما أفسد > وإن أعطاه المال على 
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والأكثر على إجازة صيد بشبكة بسبم كضاربة » بل هي آقرب 


المضاربة فاتحر به فربح أو خسر فتبين له أن ذلك المال للتاجر قد غلط عليه فل 
المال كله ورعحه وخسارته > ولا يدرك الخسارة على من دفعه له » وإن غاط على 
مال غيره فدفعه له فتبين للدافم ذلك فإن كان الربح في المال فلصاحبه ويضمن 
الدافم للتاجر ما نابه من الربح » وإن كاذت الخسارة فبه فعلى الدافم الضمان © 
وإن تعمد فأعطاه مالا كان في يده أمانة على القراض ضمن لصاحب الال » وإن 
م يعم المقارض بذلك وضمن ما تابه من الربح > وإن عم فليس له عناؤه وضمن 
أيضا » وقبل : يأخذ التاجر ما نابه من الربح ويضمن الدافم المال » ومن عنده 
دراهم مضاربة فربح مائة ومن تلك الدرام مائة على غرم فجحدها الفريم فلاربح 
له إلا فما فضل عن رأس المال . 


( والأكثر على إجازة صيد بشبكة بسهم ) معروف من الصيد» و كذا سائر 
5لات العمل تعطى بحزء ما تعمل » كدابة ومنجل وباط وقادوم »> وقد مر 
عن الرببع ما يشبه ذلك»وهو أن يعطي حائطه لمن حتطب منه يسهم (كضار بة) 
إذ ذاك شبيه بالمضاربة » فأجازوه لشبمه بالمضاربة » ومنمه الأقل فترجم الله 
إلى العناء لآن المضاربة لا تقع بغير العين بالحديث » فلا يقاس علمها غير العين ولا 
سيا أن المضاربة أصلها أن لا تجوز لجل الربح » ولكن جازت بالسنة خارجة 
عن الأصل فلا يقاس عليها » ( بل هي ) أي الشبكة أي عمل الشبكة أي العمل 
بها على جزء ما يصطاد بها ( أقرب ) إلى الجواز (منها) من المضاربة (بالعروضش) 
لأن قممة المروض تختلف » ورأس المال مجهول والشبكة غير متغيرة > وإنما لها 
السهم مما اصطاد بها قاله الشيخ » ول برد أن بمضا أجاز المضاربة بالعروض بلا 
جعل قبمة ها إلا ما يضبط بنحو الككيل والوزن فأجازما بعض > ويرد نحو 


— ۳A۰ 


وجاز إعطاء عروض لبائع يدفع ثمنها لمعين » وجوز وإن لنفسه 
على مضارية بها 


الكل والوزن عند إرادة قسمة الربح مثلآ من مال القراض» أو يشتريبهالجنس 
فنكال أو يوزن مثلآ له » أو ترد قممته باعتبار يوم العقد > فالمراد في كلام المصنف 
أحد أوجه »الأول : أنه إذا لاحظ ملاحظ على سسل القرض والتقدير جواز 
القراض بالمروض وعدم الجواز > وجواز مسألة الشكة وعدم الجواز » ظهر أن 
مسألة الشركة أقرب إلى الجواز . 


الثاني : أنه لو لاحظ ملاحظ جواز المضاربة بالمروض بالقممة کا هو مذهبنا 
لوجد مسألة الشبكة.أقرب إلى الجواز لأنبا ل تحتج إلى القيمة التي قد تختل 
ويختلف م هي ويتجابذ عليها »> خلاف المروض » فاا مجبولة القيمة > وإن 
أقوامت فقد تختل القيمة ويختلف عليها . 

الثالث : أنه لو لاحظ ملاحظ جواز المضاربة بعروض مضبوطة بنحو كىل 
كا هو مذهب ' لوجدنا مسألة الشبكة أقرب للجواز أيضا لأا لإتحتجإلىضبط 
في نفسها بل يعين جزء المصيد فقط . 

( وجاز إعطاء عروض لبائع يدفع ثمنها ) بعد أن يبيعها ( لمعين ) أو لغير 
معن بأن يقول : أعط ينا لمن ظبر لك > أو لمن شت > أو' لأحد > أو نحو 
ذلك على القراض > ( وجوز ) أن يدفع البائع منها بعد بيمها ( وإن لنفسه ) 
لنفس البائع ( على مضاربة بها ) بأن يأمره أن يديعها ويقيض تمنها على القراض 


. كذافىي الاصل‎ )١( 


— ۴۸۷ = 


وفسدت إن دفع لأحد مالا بمضاربة على أنه له مما رزق مائة درم 
أو أقل أو أكثر » وله أجر مثله  »‏ . 


بكذا و كذا من ريحها > أما على قول من جوز القرض بمجبول يعامانه بعد ذلك 
أو يعمله من جهله منجافلا إشكال »و أما على المنع فشرطهأن يأمره أن يبيعه يكذا 
وكذا فبسعه بما قال > أو لا یذ کر له ب يبيع » لكن إذا باع أخبره أني بعته 
بكذا فبجيز له القراض به » وتقدم أنه يكره أن يبضع بضاعة مم المقارض »6 
لكن أقول : إنه لا يكره عندي لآنه يصير مقارضا بعد البيع . 


وجزم المصنف والشمخ فما مر بالمنع في البيم وإمساك الثمن على القراض > 
ويشبه الجواز إجازة بعض للإنسان أن يشتري لنفسه بنفسه مالا بيده إذا وكله 
وتقدم كلام المصنف والشيخ واللفظ الأول » وقد قبل : يكره لمن يبب ع مضاربة 
أن حمل صاصه بضاعة »> وقال قبل ذلك : وإن أ رجل رجلا أن يقنض له 
دينا من رجل فيعمل فيه على وجه المضاربة ول يتقدم التجويز في كلام المصنف 
والشبخ ولا المنع لما ذكره هنا » وإنما تقدم أنه 'يمنم آمر بقبض دين علىمضاربةبه 
(وفسدت إن دفع لأحد مالا بمضاربة علىأنه له ما رزق) من الربح (ماية درهم) 
أو دينار أو غيرهما ( أو أقل أو أكثر ) سواء شرط ذلك وحده أو مع سهم من 
الربح معلوم كنصف وثلث بعد أخذ ذلا“ ( وله أجر مثله ) ولو يربح وهذا 
هو الصحمح > وقبل : له الربح كله » وقمل : الربح بمنها والماء في له فيالموضمين 
للتاجر أو لصاحب المال . 
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واختير جواز مشاركة مسلم ذمياً في تجّر بكراهة .» وإن منع 
الأكثر » فكل مضاربة فسدت فالمال وريحه لربه » ولامضارب قدر 
عنائه ولو تلف الال از ر ¢ وقيل : الربح لامضارب 


( واختير جواز مشاركة مسلم ذميأ ) وغيرهمن المشر كين ( في تجر ) 
مضاربة أو عنانا أو مفاوضة أو غير ذلك ( بكراهة ) ولا يؤاخذ إلا بما اطلم 
عليه أنه فعله كالريا ومن الخر والختزير وغير ذلك من اللحرمات »© وإنما الجائز أن 
يقبض المسل من مشسرك تمن ما باعه المشرك مما حل في دينه الفاسد لا أن يشتري 
مال المسلم حراماً ويبيعه ويقبض المل ثنه ( وإن منع الأكثر ) ذلك لما يدخله 
اللشرك في تحره من أثمان الحرام والربا وغير ذلك من الحرمات كالغش والغرر » 
وتعقبه الشيخ رحمه الله بأنه لو كان الأمر كذلك ل يز إلاامشاركة العدل من 
المسلمين لأن في الموحدين من برتكب في تحره مالا يحل في مذهبه ولا في مذهب 
غيره » وما يحل في مذهبه فقط > لکن يجوز أن يعامل فيا يفعله في مذهبه لأنه 
من الفروع فلا يحرم ولو كره > وتقدم عن « الديران » أنه يكره إعطاء القراض 
للمشرك > ومن لايتقي الحرام والريبة والله أعم . 


وإذا تحققت ما ذكر ( ف ) اعل أنه ( كل مضاربة فسدت ) من أو لها أو بعد 
صحتها سواء ما تقدم في الكتاب أو ما م يتقدم ولو اقتصر فبها على قول فيبعضٌ 
الكلام ( فالمال ) فيها ( وربحه لربه وللمضارب قدر عنائه ولو تلف المال أو 
خسر ) وهذا هوالمشبور الختار»لآن حقه متعلق بالذمة لا بالمال » کا اتفقوا أنه 
لا ضان على المقارض إن تلف الال بلا تمد لأنه أمين فبه » ولا ضمان عليه إلا 
أنه قد يصدر من المضارب ما يبطل عناءه وفاقا أو خلافاً کا مر فسطل . 


( وقيل ) لىس لصاحب المال إلا رأس ماله و ( الربح للمضارب ٠)‏ وإن/ 


— FAY — 


وقيل : بيني وعليبها لى يكن لدشيء إن لم ربح أو EEE‏ 
يضمن إن لم تعد » وإن اختلفا في رأس المال قبل قول المضارب 
مع بمينه إن لم يبين رب الال الزائد وقوله : مع يبمينه إن لم يبين 
المضارب الجزء المعين من الربح » 


يكن فلا عناء له إلا إذا غرةه صاحب الال فله عناؤه ولو تلف المال كله . 


( وقيل + ) رأس المال لربه والربح ( بينهما ) نصفان ولو اتفقا في العقد على 
غير النصف لبطلان العقد وبقاء الشركة بلا قمد لبطلان القمد الأول فتنصرف إلى 
الأصل وهو المناصفة والمراءسة وكانت الشركة لأن صاحب المال ترتمت الفائدة 
على ماله والمضارب وقعت بعمله ( وعليهما ) أي على القولين الآخرين(لم يكن له) 
أي للمضارب ( شيء ) من عناء ( إن لم يربح أو تلف ) المال . 


( ولا يضمن ) المقارض إجماعا ( إن لم يتعد ) ما حداه رب الال أو مامامه 
الشرع منه ( ( وإن اختلفا ) زب الال والمضارب ( في رأس المال ) ؟ هو أو 
ماهو؛ أذهب أو فضة أو ٠ضبوط‏ بكدلى أو وزن؟( قبل قول المضارب) أنه 
عدد كذا أو جنس كذا ( مع بمينه إن لم يبين رب المال الزائد ) أوالجنس الذي 
اداعاه لأنة لاحل من مال المضارب إلا ما جعل إلنه سملا بنحو الإقرار » 
وصاحب المال محلب لنفسه مالا منالمقارض بدعواه فلا تقبل الا” بسان (و قبل 
( قوله ) قول رب الال : إني ضار بتك على كذا من الربح ( مع يمينه إن لم يبين 
المضارب الجزء المدين ) له ( من الربح ) لأن‌الفائدة من ماله فبو أقوى فيها من 
المضارب > والمقارض يدعي زيادة فعلبه السان » مثل أن يقول : ضاربتنى على أن 
لي نصف الربح وقال رب الال : على أن لك ثلثه » وإن قال : رمحت كذا و كذا 


— ل 


فقال رب المال : رمحت أكثر أو رمحت كذا أو كذا ماهو أكثر فالقول قول 
المقارض مع ينه إن ل يبين المال »> وإن ادعى المقارض الأكثر لنفسهو كن”يهدرب 
المال وادعاه لنفسه فالقول قول صاحب الال » وقمل: من ادعى الأكثرفهومد”ع» 
وقبل : إن قال أحدها أنصافا وقال الآخر غير ذلك » فالقول قول من قال 
أنصافاً كا في« الدبوان » مع عمنه » وقمل : إن ادعى أحدها أن راس ال مالدتانر 
أو درام وقال الآخر غير ذلك ما جوز به القراض اتفاقا أو خلافا فالقول قول 
من قال : إن رأسه دانير أو درام . 


وإن ادعى أنه أعطاه لىتتجر لنفسه وأنكر رب الال أو قال : أمرتني أن 
أبيع بالدين أو أخذه لمالك فأنكر » فالمقارض مدع > وإن قال :لزمني دين من 
جبة الببع أو جبة ما أفسده مال القراض » أو من قبل الكراء و كنايه صاحب 
المال فالقول لصاحب المال » وقبل : القول للمقارض ما دام المال في يده » فإن 
کان قد دفعه لصاحبه فو مداع ٤‏ وإن أثست رب المال ذلكوقال:قد أخرجته 
وأنكر المقارض»فالقول للمقارض > وإن قال المقارض : قد دفعت لك المال 
فأنكر فالقول قول صاحب المال و كذا الربح » وإن قال : دفعت إليك رأس 
مالك مائة وهذه مائة الربح نقسمها » فقال صاحب المال : رأس المال تلف في 
يدك فأوفه لي من هذا الريح فالقول لصاحب الال » وإن قال : تلف المال بلا 
تضييع ولا تعد" » وقال صاحبه: تلفبالتضببم أو التلف فالقول للمقارض “وإن 
قال : أودعته لك فالريح لي > وقال المقارض : ضاربتني به > فالقول لصاحب 
الملل » وإن قال : ضاربتني » وقال صاحب المال : أسلفته لك فاضمن لي رأس 
مالي فالقول للمقارض > وفى العكس القول لصاحب المال » وإن قال : غصبت 
مني » وقال : بل ضاربتني به » مداع في الغصب » والمقارض مداع في القراض › 
والقول لصاحب الى ال فى العكس > وإن قال الورثة : اتحرت به بعد موت 


Ao —‏ — ( ج١٠‏ التبل - ه؟ ) 


صاحبه وقال''2 قبل فالقول له » و كذا إن قال : ل أعلم بموته فاتحرت وقالوا 
عامت » وإن قال ورثة المقارض : تلف المال > وقال صاحبه : لم يتلف » 
فالقول لهم » وإن قالوا : خرج به » فقال صاحبه : لا » فالقول لهك وإنقالوا: 
م يترك مالآ » فقال : ترك > فالقول لهم . 

ومن أوصى بكذا يتحر به قراضا فلان فلا جوز .وإن أنكر الملقفارض 
شرطا ادعاه صاحب الال فالقول للمقارض إن قال : أمرتنى بالخلط مالي أو 
مال غيري ٠‏ أو أذنت أن اتحر بمال غيرك أو أن أرسل إلبك مالك أو أدفعه 
لفلان فالقول لصاحبه إن أنكر » وإن أسْنهد أن ما ببده من مال يعرف به 
وينسب إلمه فلفلان منه كذا إقراراً منه به له فى حماته وبعد موتهفبو له» وإن 
مات وبمّن ما لصاحب المال وما للوديعة وماله فالقول له لأنه أمين فما ببده » 
وإن ل يبين فوجدوا في كل صرة اسم صاحبها أخذوا بذلك > وإن لم يحدوا بيانا 
ولا كتابة قسموه على رؤوس أموالهم إن عاموها وإلا” عطلوه حتى دثبين » وإن 
تبين بعض أخذه صاحمه . 

وإن كان رأس المال سلائع فلينزل بما ابتيعت به » وإن ل يعم فبقيمت! في 
البلد الدي ابتبعت فيه السلائم » وإن ل يعم فبقيمتها التي خرج بها » وإن تلفت 
التركة فإن أشهد أنه خرج بأموال الناس فلا يدر كون في ماله شيئا وإلا ادر كوا 
أموالهم في ماله وقبل : لا . 

وإن قال صاحب المال : لي من الربح كذا والمقارض قال غير ذلك أو قال : 
دفمت لك رأس مالك والذي في يدي رحه»أو قال : أعطيت لالمال أوأقرضته 
فبو في ضاني والربح لي وقال صاحب الال : أعطرتكه قراضا أو قال : أخذت 


. كذا في الأصل ولعل صوايها : وقال المقارض فلمحرر‎ )١( 


يس 


الدين إلى مال القراض بأمرك فأنكر صاحب الال فالقول قول صاحب المال > 
والقول قول المقارض في عدد رأس المال وريحه > ومن ادعى تسمبة ما لكل من 
الربح فبو مدع > وقيل : قول من قال نصفان لأنه الأكثر عادة > ومن ادعى 
بطلان القراض فبو المدعى » وإن قال صاحب الال للمقارض : خالفت ما 
أمرتك به مدع > وإن قال : دفعت لك القراض وأنا طفل أو مجنون تمدع » 
وقمل : القول قوله » وإن قال : دفعت القراض لك وأنت طفل أو مجنون › أو 
قال المقارض : دفعته لى وأنت طفل أو مجنون أو أنا طفل أو يجنون فمن ادعى 
بطلانه مدع > وقبل : إن اتصل كلامه فالقول قوله وبطل القراض > وإن قال 
المقارض : دفعت لك رأس المال والربح مداع والله أعل . 


— FAY — 


باب 


® 


جاز إجماعا شركة متعدد في خاص متساو من جنس واحد 


كدتانير ودراهم » وشبرت بش رک العنان › 


باب 


في شر كة العنان 


وقد”مها على شر كة المفاوضة وشر كة البدن لجوازها بإجماع کا قال : ( جاز 
|جماعأ شر كة متعدد ) كاثنين وثلاثة وأربعة فصاعداً (في) مال (خاصمتساو, ) 
في العدد أو الكية والجنس ( من جنس واحد كدنانير ودراهم ) مثل أنيكون 
من هذا دينار ومن هذا دينار » أو من هذا صاع بر ومن هذا صاع بر > ولا يدا 
من حضور ذلك لأنه لا 'يملك بالشر كة إلا بقَبْض_ أو ما ينزل منزلته » وإلا م 
يخرج ذلك من ملك كل إلى الشركة ( وشهرت بشسركة العنان ) بكسر العين 
أخذاً من عنان “ف رسّي” الرهان » لآن الفارسين إذا استبقا تساوى عنان فرسبها 
باستوائها كاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاقالربح»وقيل: 


88ت 


من عن" الأمر إذا ظبر »> لن جوازها ظاهر » وقمل : من عن" الأمر اعترض» 
لاعتراض الفسخ والتصرف وغيرهما لها . 


قال في « الصحاح » : وشر كة العنان أن يشتركا في شيء خاص دون سائر 
أموالما » كأنه عن لما شيء فاشترياه مشتركين فيه » و كذا قال ابن السكبت 
في إصلاح المنطق . 


وقال بعض شراح رسالة أبي زيد : وأما شر كة العنان فمعناها أن كل واحد 
منها يشترط على صاحبه أن لا يشتغل بالصرف وح ده > وهي يكسر العين 
وفتحها مأخوذة من عنان الفرس > وقبل : من عن" إذا عرض > وهي من العقود 
الحائزة كالمفاوضة . 


واختلف في الشركة الجائزة.هل تازم بالعقد وهو المشهور عند قوم أو لاتازم 
إلا بالخلط ؟ وظاهر كلام غير واحد أنه المشبور»وجمع بعضهم فقال : من قالإنها 
لازمة بالعقد فمراده أن لمس لأحدهما الرجوع بعد العقد » ومن قال: إنها جائزة 
فمراده أن الضان لا يكون منهما حت يحصل الخلط اه » الكسر من عنان 
الفرس » والفتح من مصدر عن" > أي ظبر أو عرض > فمعنى قوله بكسر المين 
وفتحبا أنها كذلك في الملة على التوزيم > ولو تبادر أن الفتح والكسر من عنان 
الفرس وأنههما من العنان بمعنى الاعتراض أو الظبور » ثم رأيت في شرح آخر على 
تلك الرسالة ما هو نص فى ذلك والمد لله » ولفظة شركة عنان > هي الشركة 
في شيء مخصوص للتجارة > ويقال : شر كة العنان بكسر العين وهو الأكثر لمن 
جعل اشتقاقه من عنان الدابة » ويقال عنان بالفتح لمن جعل اشتقاقه من عنان 
الأمر اه أي ظبوره أو اعتراضه » فتحصل أن مصدر عن الأمر المنان بفتح 


- 585- 


وهل جازت إن تخالفا برجوع كل" لأخذ 5 ماله ثم ج الفضل 
أو لا ؟ 


العين » وقد قال الشيخ : إن العنان من عن" الآمر أي اعترض فعلى كلامه رحمه 
الله يقال : شر كة العّنان بفتح العين أخذاً منالعنان المفتوح العين الذي هو مصدر 
عن » وهذا مراد السدويكشي رحمه الله إذ قال : وعلى قول المصنف رحمه الله 
تعالى يضبط يفتح العين » كذا رأيت > أي رأيت في كلام غير الشيخ أنه يضبط 
بفتح العين إذا قلنا من عن الأمر » ثم قال السدويكشي : ثم رأيت بعد ذلك في 
نسخة صحمحة من الإصلاح يعني إصلاح المنطى لابن الستَكّبته: وقوهم شار كه 
شركة عنان أي اشتركا في شيء خاص » كأنه قال : عن" لما شيء أي اعترض 
فاشترياه فاشتركا فبه فضبط العين بالكسر » اه كلام السدو يكشي »وقوله فضبط 
العين بالكسر يعني ضبطبا الناسخ تلك النسخة الصحيحة من إصلاح المنطق 
لا المؤلف بالعبارة » والظاهر أن ذلك الضبط وه" من الناسخ لأن الذي من عن" 
الأمر مفتوح العين . 


( وهل جازت إن تخالفا ) عدداً كدينار وديثارين » أو جنسا کدرام 
ودنانير ( برجوع ) متعلق يحازت » أي جازت مع رجوع أو يسبب رجوع » 
وما كان بتقوم رجع بالقيمة ( كل لأخذ رأس ماله ) نفسه إن رجع إليها أو مثله 
أو قبمته إن لم يرجم ( مم يقسم الفضل ) سواء ( أو' لا ) تجوز ؟ فا ذهب ذهب 
علمها جمبعا على السواء > وما بقى فبدنها سواء أيضا » فلو خلطا عشرة : أربعة 
من أحدهما » وستة من الآخر » وعملا أو لم يعملا فذهبت حمسة بقست الخمسة 
الأخرى بدنها نصفين > وإن كان ربح فنصفين أيضا . 


ووجه ذلك أن صاحب الآ كثر لما تعمد ما لا يحوز كان كن أبطل حقه فيالزائد 


5 


قولان » وجازت بغير النقدين إن تساوى ما لكل" من جنس حاضر 
ضبط بکیل 3 وزب أو قممة ¢ وخلطء 


حتى إنه لو سل كله كان بنا نصفين أيضا » وأما رجوع كل منها إلى رأس ماله 
في القول الأول فلآن أصل العقد هو ذلك فمقد على السواء » ومحضر كل منها 
عند العقد مثل الآخر > فالرجوع الى رأس الال مضي على عقدهما > وبهذا يظهر 
الجواب عا قبل على الشيخ ان الظاهر أنه إذا كان ما ذهب يذهب عليها سواء » 
وما بقي يبقى بينهها سواء » يككون ذلك أولى بالجواز > ورجوع كل إلىرأس ماله 
أولى بعدم الجواز > (قولان) . اليا : الجواز > ويقسمان رأس المال بتفاضل 
كا أعطماه » والفائدة على السواء . 


وذكر الشيخ ما حاصله > أنه إذا صارت الشركة في الأشاء التي لا تضبط بكيل 
الشركة . 


( وجازت بغير النقدين إن تساوى ما لكل منجنس حاضر ضبط بكيل أو 
وزن أو قيمة ) أو عدد أو ذ ر'ع. إن حصل الضبط في ذلك ( ويخلط ) وما 
يتوصل به إلى ضبط المعدود أن يبقى منه فرد ويقاس عليه غيره فيحفظ ليرى 
به قدره » أو يؤتى بنظيره من غير ذلك الممقود فسحفظ © فلا تجوز فم لا 
يتساوى مثل الحبوان والثباب ونحو ذلك من الأمتعة التق لا تضبط بنحو الكيل 
والوزن » اللهم إلا إن قواموا ما لا بتساوى ونظرا إلى القدمة أو حفظ مثله أو 
قمس به » ولو كان لغيرهما » إلا أن ماذكرته من الإبقاء والحفظ التنظير ضعفا 


5 ۳۹۱ - 


لأنه قد يتلف »> كا منع الجمبور السلم بعبار فلان أو ميزانه أو بهذا العيار أو 
الميزان بعينه > ومن أجاز السم والنقد إلى حبوان بوصف وذرع على نه ها هن 
أجاز شر كة العنان به بالآو'لى» وهكذا في كل ما يوصف» ولا خلط في الحيوان» 
فكان عند بعضبم عدم الخلط فيه ما يضعف أمر العنان فبه » وقد أجاز مالك 
شر كة العنان في جميع العروض إذا استوت قيمتها من جنس أو أجناس . 


ومن" شرط شر كة العنان لط المالين حت لا يتميز أحدهما > ويقدم 
الخلط فما على قولما اشتر كنا وعلى الإذن » والشر كة كالبسع بأنواعها المناات 
وغيره » فلا تحصل إلا باللفظ » فمن أجاز البيع بلا لفظ أجاز الشركة بلا 
لفظ » و كذا الإحارة والقراض . 


قال بعض شراح الرسالة : لا ختص عقد الشركة بلفظ معمّن » بل تنعقد 
بكل ما يدل علمها عرفا أو لغة من قال : كاشتر كنا » أو فعل كخلط المالين 
والعمل بها واشتراط اختلاط المالين حتى لا يتمسّزا هو مذهب الشافعي > 
وقال مالك : يكفي اختلاطها ولو حكاً مثل أن يكونا في صندوق 
واحد > وقال أبو حنيفة : تصح الشركة ولو كان كل واحد متها بيده » 
واكتفى بالقول في انعقاد الشركة » وإنما اشترطوا التساوي قال الشافعي : 
لأت الربح يحصل بلمال والعمل » فكا لا يجوز الاختلاف في الربح 
مع التساوي في المال لا يجوز الاختلاف في المال مع التساوي في العمل > وقيل : 
لأن العمل لا يكون فيالغال ب إلا متساويا فإذا لم يكنالمال متساوياً غبن صاحب 
القلمل في العمل » لأن الذي عله أن يعمل أقل من صاحب الكثير » وقد عمل 
مثله > والعملتابم لمال لا للربح » وها يأخذان الربح سواء > وإن كانا يأخذانه 
على المال فإن تفاوتا في المال وقد تساويا في العمل » وقلنا يأخذان الربح على المال 
فصاحب القلمل أيضاً مغبون لأنه لزمه العمل أقل من صاحب الكثير > وقد 


وت 


وإن ¿ کان لواحد مائة ولآخير خمسون وشرطا الربح اق 
E‏ م و ا م ل ا ® ع ل عن 


يقال : يعطي أحدها أكثر ويعمل الآخر أكثر فيتساويان في الربح “ ما زاد 
أحدها من المال يقابله ما زاد أحدهها من العمل . 


وم يشترط الشافعي التساوي في القممة على الصحمح عندم > قالوا : فإذا 
اختلفت » يا إذا كان قفيز هذا يساوي,عشرة وقفيز هذا يساوي خمسة فهما 
شربكان مثالثة . 


( وإن كان لواحد مائة ولآخر خمسون ) ونحو ذلك من كل ما كان لأحدهما 
أكثر ما للآخر » ( وشرطا الربح سواء» فعلى شرطها ) على الصحمح لحديث : 
« المؤمنون على شروطبم "١١6‏ الخ ؛ ولآن ذلك حق مخاوق تساهل فيه برضاه 
وطيب نفسه وتبرع » وكان ذلك كاهية فيأخذ كل منها رأس ماله ويقسمارن 
الربح » ومع ذلك قد يكون صاحب الكثير جمل لصاحب القليل نصف الربح 
لفضل عمل » ألا ترى أن المضارب أخذ الربح لعمله بل لو عقد أن بقسما رأس 
المال سواء مع أن لأحدهها فمه أكثر ويقسما الربح سواء أو تساوى رأس ماما 
وشرط أحدهما التفاوت لجاز عندي كا يدل له الحديث . 


وقال مالك : تفسد الشركة بشرط التفاوت في الربح » ويفسخ العقد قبل 


ا ل ا > ولكل والحدر 
أجر عمل على الآخر 


)١(‏ تقدم ذكره. 


— Fr — 


وقيل : على المال » فالريح تابح كالوضيعة کا هر إن لم يقع شرط› 
وكذا إن اشتريا دابة وتساويا في الثمن على أن حدم بها أحدهما 
ويكون له من نسلها وخدمتها وزائد ثمنبا إذا بيعت الثلثان 
ولشريكه الثلك » أو ثمنها أثلاثاً فيخدم بها 


( وقيل : ) الربح يقسم ( على المال ) ولو عقد التساوي فبه ( فالربحتابع) 
لمال ( كالوضيعة ) أي الخسران في رأس المال»فإنه على رأس المال جزما “ولان 
الخراج بالضمان ( كا هو ) أي كا الربح تابع لمال ( إن لم يقع شرط ) وهم ذا 
تنظير لا قبد في القول الثاني » وكل ما ل يقع شرط أو ببان فالربح أنصاف ولو 
تفاوت رأسالمال» ولان أخذهمثل صاحب الكثير يشمه الآخذ بالقمار»والقمار لا 
يحل أخذه ولو برضى ٠‏ لآنه حمنئذ أخذ من ربح مال صاحبه وأخذ مقدار ربح 
ماله أيضا > ولا نسم أن” حك ذلك حك القمار » لآن هنا “تدرا وتبرع] ول 
يقصدوا القمار بل التجر كا يتسامح الناس في بيعم . 


( وكذا إن اشتريا ) نقد أو نسيئة ( دابة ) أو غيرها ( وتساويا في الثمن 
على أن يخدم بها أحدهما ) بنفسه أو بنائبه أو يستخدمها بأجرة عند من شاء 
( ويكون له من نسلها وخدمتها ) وغلتها كويّر. ولين أو بعض ذلك ( وزائد 
ثمنها ) عما اشتريت به ( إذا بيعت الثلثان ولشريكه الثلث ) » أو على أت 
يكون له من ذلك ثلاثة أرباع ولشريكه الربع أو نحو ذلك مما تفاوت فيه 
سهم الذي مخدم بها أو يستخدمها وسهم الآخر وكان سهم الآخر أقل > أو كان 
أقل في بعض ذلك كالنسل » ومساوياً في البعضالآخر ( أو)كان(ثمنها أثلاثأ ) 
أعطى أحدهما الثلثين وأعطى الآخر الثلث ( فيخدم بها ) أو يستخدمبا 


ل 


صاحب الثلث وشرط الربح أنصافاً جاز » والفضل في مقابلة عمله » 
وإن باع خادم بها سمه منها أدرك على شريكه متابه من الربح » 


( صاحب الثلث وشرط الربح أنصافا ) أو كان ثمنها أرباعا فيخدم بها صاحب 
الربنع وشرط الربح أنصافا » و كذا إن شرط الربح والنسل وغير ذلك مما مر 
أو بعضه أنصافاً ونحو ذلك ما تفاوت فمه من الذي يخدمها أو يستخدمها ومن 
الآخر » وكان من الآخر أ كثر وكان الربح وما ذكر كله أو بعضه أنصافا > 
وقولنا أنصافاً حيث كان القسم على نصفين تعتبر فيه أن كلفرد أو جزء نصفان» 
فتجتمع أنصاف كثيرة » وأيضا يطلق المع على اثنين حقيقة أو مجازاً ( جاز 
والفضل ) في الثمن أو ما ذكر ( في مقابلة عمله ) بنفسه أو تائبه أو استخدامه 
وإن تساوى الثمن وكان لصاحب الخدمه في الربح وما ذكر مثل الآخر أو أقل 
أو تفاوت وكان لصاحب الخدمة أقل » مع أن نه أكثر أو نحو ذلك مما تراضيا 
به جاز عندي > ومنعه بعص العاماء > والتقبيد بأن يخدم صاحب الأقل جري 
على ما يغلب أو يعتاد » وإلا فالحم كذلك صحبح إن كان صاحب الأقل هو 
الذي يأخذ أكثر في الربح » أو الذي لا يخدم بأخذ أكثر . 


( وإن باع خادم بها ) أو مستخدمها ( سهمه منها ) لصاحبه أو غيره 
( أدرك على شريكه منابه من الربح ) وغيره من کل ما يتولد منها أو خدمتها 
قبل بيع سهمه بحسب ما وقم الشرط به » وفي مثاله بالأثلاث ينظر ما ظبر في 
الثلث من الفائدة فيقو”م الثلثان الباقيان فيأخذ نصف الربح ما ظهر ني المع على 


حساب اتفاقه) » وسواء في المسائل التي ذكرها والتي ذكرتها أن يكون عيّنا 
المدة أو لم يعبناها . 


— ۳o — 


وإن باع شريكه أعطاه منابه منه إن كان » وإن شرط خادم با 
آنا دفلا ی لے 135 أو عه كذا عاو ميعن ل دون 
شريكه »أو هو أن لهمنالر بح كذا والباقي منه بينياءفمما على شرطبما . 


( وإن باع شريكه ) له أو لغيره ( أعطاء منابه منه ) من الربح ( إن كان ) 
وكذاءغير الربح ما تولد بحسب ما شرطا » وإن شرط أحدهما جزءاً من الثمن 
يعطاه إذا ببعت لم تحز تلك الشركة فيرجعان إلى رأس مالما > ويرجع الخادم 
أو المستخدم أيضا إلى عنائه > وإن بقي شيء فللآخر أو ببنها أو للفقراء » فإن 
م يتم عناؤه زاده الآخر من ماله أقوال 5 


ووجه ذلك أن عقدهما هذا يشبه المضاربة » وقبل کا فى الآثر : إنه إن كان 
الشرط بين الشريكين إن كان لأحدهما من الربج كذا وكذا ثم الباق من 
الربح بها فا على شروطها| . 


( وإن شرط خادم ها أن ما خدمه عليها ) أو استخدمبا( في بلد كذا )مدة 
معبنه له دون شريكه والباق ببنها » ( أو ) أن ( خدمه كذا ) أو خدمة نوع 
كذا كحمل تر فله كل أجرة كانت على حمل مره ( مدة معينة له دون شريكه ) 
والباقي ببنها ( أو ) شرط ( هو ) أي الشريك الآخر الذي ليس خادما أو 
مستخدما لما ( أن له من الربح ) والنسل وغيرها مما ذكر أو من بعض ذلك» 
( كذا ) » ومن ذلك أن يشرط لنفسه ما مخدم عليها شريكه من نوع كذا أو بلد 
كذا ( والباقٍ منه ) › وما ذكر ( بينهماء فهما على شرطهما ) ولکل ما شرط 
ةين .ذلك 6 ولو خضل لةوماتت قبل أن اغد قائن: | خؤزى مر كةو كذا 
في جميم مسائل الباب ما لا يكون له نسل من الحبوان كالبغلة والذكور © فإن 


- ۳۹٦ - 


ما لد من أنئى غير مالكبا لمس لمالكبا بل لمالك الأنثى» ومن غير الحيوان وما 
لا مخدم عليه كالشياه فإنه تتصور تلك المسائل في غلته بأنواعها > وإذا اشترط 
أحدهما تسمية من الربح كنصف وثلث وربع وخمس جاز > وإن اشترط عددا 
م حز والله أعل : 


— ۳Y 


باب 


شركة المفاوضة أن يسح كل لصاحبه ماله 


باب 


في شركة المفاوضة 


( شركة المفاوضة أن يبيح كل لصاحبه ماله ) فمتجر به ويأ كل منهوير كب 
وبلىس ويكون ملكا له » و كذا فائدته » فبذا بناء على أن شركة المفاوضة 
تكون في الفائدة » وأصل الفائدة وهو ما تولدت منه الفائدة ولو كان عرضا > 
فمعنى قول الشيخ أن يكون مال كل واحد منها مثل صاحبه في الإباحة له أنه 
مثل ماله في كونه مباحا له كله أصله وفائدته » كما هو مذهب الربيع رحمه الل 
وهو المتعارف بين الناس في شر كة المفاوضة > وهذا في عبارة المصنف أظبر منه 
في عبارة الشبخ » ويدخل في المفاوضة ما لكل واحد ولو م يعم إلا بعد عقدهاء 
“مثل أن يقر له يمال سابق علمها عند المہور » وقمل : لا يدخل إلا ماعل» 
ويحتمل أن بريد الشيخ بقوله : مثل ماله في الإباحة أنه أباح له التصرف فسه 
بالتحر لا أنه ملكه إياه » بل مال كل" باق له والفائدة بينهها » مو قول بعض 


وم — 


أصحابنا وغيرهم » وهذا الوجه لا يتبادر من عبارة المصنف لكنها محتملة له > 
نعم لفظ أيضا من قوله : وهل من شرطها اشتراك في الأصول ؟ أيضاً يناسه 
ويقوي إرادته » وأما عبارة الشيخ فإنه يتسادر منبا الوجهالأول لقوله فيالإباحة 
له فإن الإباحة لسست مختصة بالتصرف من غير اشتراك بل التصرف والاشتراك 
المترتب عليه التصرف » ويجاب بأنه لو أراد ذلك م يقل مثل مال صاحبه في 
الإباحة لآنه حمنئذ أباحه له فيأخذه ويستقل به ويخلص منه دينه مع أنه ليس 
هكذا » بل يقول : أن" علتك كل” لصاححمه ماله » فاما قال مثل مال صاحبه 
في الإباحة عامنا أنه أراد إباحة التصرف لعلة الربح » كأنه قال : قد جملته لك 
كمالك في التصرف بعد أن كان مححوراً عنك بالشرع . 


ويحتمل أن يكون الشبخ والمصنف أتبا بعبارة محتملة لتشمل القولين » 
وأرادا مطلق الإباحة الشامل لإباحة التصرف للفائدة كما هو قول » ولإباحة 


واسم المفاوضة مأخوذ من أفاض كل منها لصاحبه با عنده » كا يقال 
للرجلين إذا اشتركا في الحديث متفاوضان > و كل منها فوآض الأمر لصاحبه » 
قال اشتعالى : وإ و أفوض أمري إلى الله وفي مدوتنة أبي غانم الخراساني عن 
عبد الله بن عبد العزيز : أن المفاوضة لا تكون إلا في المال أجمع > وأنها إذا أقر 
أحدهما بشيء جاز على صاحبه > وإن باع أحدها سلعة دون صاحبه وكات 
صاحبه غائياً جازت عله خصومته > وإن ادعى أحد على الغائب شيثئا لزم 


. +٤ : غافر‎ )١( 
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وهل من شرطبا اشتراك في الأصول أيضاً أو في الفائدة فقط ؟خلاف ؛ 


الشاهد منبما ما لزم الغائب إذا قامت البيّنة »> وإن مات أحده) انقطعت 
الشركة وي خذ الباق منها بها على الممت اه . 


وفى أثر قومنا ما يشبهه » ونصه : أما شركة المفاوضة فمعناها أن حعل كل 
منها لصاحبه أن يتصرف في البيم والشراء والكراء والاكتراء في الغيبة 
والحضور > ويدخل في شر كة المفاوضة كل ما كسبه ببدنه كأجرة لاما وهب 
له لغير ثواب > وتنفسخ بدخول هبة غير ثواب إلا إن وهب أحده! للآخر حصة 
من سبغه فلا تنفسخ > وأما هبة الثواب فبي لما معا لآما لمالهما فلا فسخ بها . 


( وهل من شرطها اشتراك في الأصول ) بأن يصرحا بالاشتراك ني الأصول 
أصول الفائدة » أي ما تتولد منه الفائدة أصلا أو عرضا ( أيضأ ) أشار بلفظ 
أيضاً إلى حصول الا شتراك فى الفائدة > وهذا يناسب أن المراد بقوله : أن يبسح 
كل” لصاحبه ماله الإباحة في التصرف للفائدة بأن بريد التصرف للفائدة > فزاد 
ذكر الأصول هنا » ويحتمل أن بريد في الفائدة والأصول فحذف المعطوف عليه 
والعاطف وترك العطف أصلاً » ويدل هذا الحذف قوله : ( أو في الفائدة فقط) 
والأصل كل” له ماله (خلاف)؛ فعلى الأول وهو قول بعضناء فإن وقعتالفائدة 
فقطفسدت» إذ اسم الشر كه ينطلق عند صاح بهذا القول على اختلاط الأموال» 
والأرباح فروع لا تحصل لأحد » والحال أن الأصل لس له > وهذامذهب 
الشافمي کا أشار إلىه يه الشيخ إذ قال : فلا يحوز أن تكون أي شركة المفاوضة 
إلا اث شتراك أصولما عنده أي عند الشافعي > والدي وجده الوراني عن الشافعي 
بطلان شر كة المفاوضة من أصلها ولو اشتركا فى الأصول > ويرى أنها ل خضو 
لأن صفتها التي تؤخذ من اسم المفاوضة أن يشترط كل منهما رحا لصاحبه في 
ملك نفسه من غير اختلاط » وهذا من الغرر ٠‏ فإذا اختلط خرج عن كون 


ساءء؛ ~~ 


الشركة مفاوضة لان المفاوضة أن يفوض صاحبه فم لم يملكه صاحبه يل فا 
ملكه هو متميز > أو لعل الشمخ أراد أن الشافعي منعبا مطلقا كما قال . 


وكات الشافمي برى أن شر كة المفاوضة باطلة لا تجوز لأن امم الشركة 
عنده ينطلق على اختلاط الأموال » وأن الأرباح فروع > فيكون معنى قوله : 
فلا محوز أن تكون إلا باشتراك أصوها عنده > أنها لا تتصور إلا باشتراك 
الأصول من حبث أن الربح تابع للأصل » وباشتراك الأصول تخرج عن معنى 
لفظ المفاوضة فاستحالت »> لكن لفظة عنده تقوي جانب احوّال انه محجيزها 
بشرط اشتراك الأصول > فلعل له قولين ؛ وعلى الثاني وهو قول بعضنا إن 
وقعت في الفائدة والأصل معا فسدت » وحيث حكم بفسادها رجع كل إلى ما 
بسع به عرضه »© ففي أثر لقومنا لصحة المفاوضة شروط : 


الأول: أن يكون الال الذي يعمل فبه ذهباً من الجانبين » أو ورق كذلك »> 
أو ذهباً أو ورقا من جانب ومن الآخر كذلك > أو ذهيا من جانب وعرضاً من 
الآخر » أو عرضا من الجانبين » سواء كان منجنس العرض الآأخر أم' لاء فلا 
يحوز أن يكون من جانب ذهبا ومن الآخر ورقاً على المشهور » لأنه صرف 
وشركة وذلك منوع »> أما صحة الذهب والورق من كل جانب منها فيشترط 
استواء المقدارين والصنفين > وأما صحة الشركة بالعين من جانب والعرض من 
جانب فهو مذهب المدونة > وأن صحتبها بالمرضين » فأما في حالة الاتفاق 
فبالاتفاق وأما في حالة الإختلاف فملى المشهور من الخلاف > لان رأس المال 
ما قوم به العرض فلا مانع > والمعتبر في التقوم يوم إحضار المرض للاشتراك 


لا أنه يوم.الفوت » وهذا إذا وقعت الشركة صحبحة > وأما إن وقعت فاسدة 


) ۲۹٣  لشلا‎ ٠١ سلس (ج‎ 


فالمشبور أن يكون رأس مال كل منها ما ببع به عرضه > لأن العرض مع 
الفساد لم بزل على ملك صاحبه وني ضمانه إلى يوم البيع . 


الشرط الثاني : أن لا يكون رأس المال طعاما من الجانبين » فإن كان رأس 
امال طعاما من الجانبين م يجحز لأنه يازم من الجواز بيع الطعام قبل قبضه > 
لآن كل واحد منها قد باع نصف طعامه ب شنصف طعام الآخر » فإن باع احدها 
هذا الطعام على الشركة فقد باع ما اشتراه قبل قبضه » لأن يد الآخر 
جائلة فبه . 


الشرط الثالث : أن يكون الربح والنسران موزعا على قدر المالين » 
فلو أخرج أحدهما ألفا والآخر ألفين فالربح بينها أثلاثا > فلو شرط النصف 
فسدت وفسخ قبل العمل » وإن عملا رجع صاحب الألفين بفاضل الربح فيأخذ 
ثلثه > وبرجسع الآخر عليه بفاضل عله فبأخذ سدس أجرة المجموع اه ؛ 
ويقرب من بعض ذلك قول ابن عبد العزيز المذكور في المدونة الكبرى إذا 
اشترك الرجلان شر كة مفاوضة ولأحدهما ألف درم وللآخر أكثر من ذلك 
فليست هذه بمفاوضة عند ابن عبد العزيز وبه نأخذ . وقال الربمع : هذه 
مفاوضة > والمال بين نصفان > فبؤلاء ‏ أي الرببع ومن قال بقوله ‏ يدل 
قولهم أنها تحري عندم مجرى البيع »> فكأن كل واحد منها باع جزءاً من ماله 
يحزء من مال شريكه . 


قال 00 د اا هذا 0 دق 


الى 4د 


وإن كان ربح أو هدية ثواب فبينهما » ولا يدخل فيبا صداق 


ووجه قول ابن عبد العزيز : ليست هذه مفاوضة »أنه إن كانت تلك الشركة 
في الفائدة فقط لزم الغبن من كان رأس ماله أكثر » إلا إن كانت على رؤوس 
الأموال» وإن كان برى أن شرط المفاوضة التساوي في رأس الال كما هو الظاهر 
من كلام المدونة الكبرى المذ كور آنفا > ولو م يشترط التساوي في العنان فإنما 
قال : ليست مفاوضة لتفاوت رأس مالا » وقد مر في الأثر جواز تفاوت رأس 
مالهما بشرط أن يكون الربح على رأس الال فقد اختلف في تفاوت رأس المال 
في المفاوضة كنا اختلف فيه في العنان . 


ومن م يشترط التساوي في رأس المال في شر كة المفاوضة مالك تشبيها لها 
بشركة العنان > واشترط التساوي في المفاوضة أبو نحنىفة » روي عنه أنه قال : 
لا يكون لأحدها شيء إلا أن يدخل في الشركة . 


( وان كان ربح ) من ذلك المال أو من الكسب كالاحتطاب واممل 
والصنائع ( أو هدية ثواب ) لأحدهما (فبينهما) نصفان وشر كتها باقبة > وجزاء 
هدية الثواب من مالما فلا يخفى أنها لما » وأن الشركة باقبة > وأما ,الربح 
فالعقدة بنفسها معقودة على أنه بدنهها ( ولا يدخل فيها صداق ) مثل أن تشترك 
امرأة مع أخرى أو مع رجل فيدخلها الصداق . وقيل : مثل أن تشترك 
هي أو الرجل فمدخلها أو يدخله الصداق من أمته » و كذلك العقر إن زنى بها 
أو به أو بأمّة أحدها أو عبده قبراً في ذلك كله أو برضى الأمة أو المد 
وحدهما » ومحتمل أنه أدخل ذلك في لفظ الصداق استمالاً للفظ الخاص وهو 
لفظ الصداق الموضوع للمقدار الدي مجعل للزوجه بالنكاح الشرعي ي العام » 
وهو مطلق ما يازمه الشرع على الفرج » ومثل الصداق نصف الصداق > ولكن 
مسألة العبد والآمة إنما تتصور على قول من أجاز المفاوضة في المال مع استثناء 
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ولا دية أو إرث أو هدية لا لثواب أو زكاة ةَ ٠.‏ 3 


بعضه » فيستثني مثلا الآمة أو المد أو مالا فيشتري به العبد أو الأمة » 
وإلا فإنها داخلان في الشركة فالصداق والعقر لامتفاوضين'. 
وإن دخل عبد أو أمة ملك أحدها بصداق أو إرث أو دية أو هبة 
غير ثواب أو نحو ذلك ما ختص به الموهوب له فالشركة منفسخة > وإذا حدث 
ما لا بدخل انفسخت » وانظر عقراً أو جرح أو صداقا عقدت المفاوضة قبل 
فرضبن وبعد لزومهن أو حدثن بعدها فبن في ذلك كله لأصحابهن أو للسادات 
وتنفسخ به المفاوضة » ( ولا دية ) دية ولي أحدهما أو دية حاسة ولي أحدهما 
أو ءضوه أو حرحه » أو صفرائه أو حمرائه أو سودائه أو شعره» أو دية حاسة 
نفسه أو عضوه أو حرحه أو صفرائه أو حمرائه أو سودائه أو شعره ( أو إرث 
أو هدية ) لغير ثواب ( لا لثواب ) شملت الحقوق وشاة الأعضاء وما يعطى 
في الفقراء وما أوصي له به » ( أو زكاة ) زكاة العين أو الحبوان أو التار 
أو زكاة فطر أو كفارة مغلظة أو مخففة أو دينار الفراش »6 لأن ذلك كله ختص 
به من حدث له فتنفسخ به العقدة . 
وضابطه ؛ أن كل ما يختص به أحدها تنفسخ به » قال في « اللقط » : 
والشركاء إذا قعدت هم الشركة فكل من استفاد منهم شیا فبو بينهم إلا 
الحقوق » فمن أعطبت له فبو له » وهذا في كل شركة كما يدل له الإطلاق > 
ومعنى استفاد اكتسب » فبخرج الإرث ونحوه مما ليس كسا » لآن نحو الإرث 
يدخل ملكه بلا كسب . 


وفى.«لقط» أبيعزيز : إن أخذ أحد الرجلين مالما على الآخر فاتحر به وأراد 
إمساك الربح لنفسه فالربح بينها » ومن استأجر أجيراً لحصة شريكه في الزرع 
وحصد حضته دنفسه أدرك على شريكه ما استأجر به » وقيل : لا » ولا يودع 
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أحدها دابتهها أو يعطبا أحداً إلا بإذن » وإن اتفقاعلى شركة الزرع 
فحرث أحدها من عنده على أن برد له الآخر ما ينوبه من البذر جاز ولو لم برد 
إلا بعد الحصد . 


ويجوز الا كل من أشحرر بإذن البالغ إن اشتركبا مع أخبه الطفل > 
ولاعناء بين الشركاء العاملين كل” منم ما استطاع > وإن باع أحد الشريكين 
سبمه في عرض ولم يقدم الغائب حى تلف فعليه أن يقسم عه عبن ارمع 
الثمن > ومن قال: فلان شريكي ومات وإن لم يبين الشركة على كم' ؛قوسم على 
النصف » وما وهب لأحد العقمدين أو دخل ملكةه: من زكاة أو غيرها فبينها » 
وأما الشريكان فلا يكونا ينها إلا ما وهب لما لحرمة مالما أو أبسها » ونزلت 
مسئلة في « تلات » امرأة لما زوج ولا أصل لما فكانا يحمعان حتى جما غرفة 
شعير واشتريا خلا فات عنبا وعن غيرها » فادّعت الشركة» فقال أهل تلات » 
تجمع مثل ما جمع أو أكثر فقسموا بينها نصفين » وإن قعدت الشركة لإخوة 
واشترى أحدم أصلآ فقال : اشتريته يمال امرأتي وأنكروا قبو بينهم ويعطي 
لمرأة ما أخذ من مالا » وإن باع أحد الشركاء لرجل شيئا فحجر عليه بعض 
شركائه أن يدفع له الثمن فإنه يدفم له لآنه الذي باع له » وكذا إن أيضع معه 
أو السلفة اقتسموا أو لم يقتسموا » وإن غصبت دابة مشتركة قفداها أحدهم 
أدرك على شركائه ما ينو.هم » وإن أخذوا أحدم أن خرج خزينة من بيت 
الشركة فلم ذلك > وإذا قعدت الشركة فمن استفاد فبينهم > إلا الحقوق فمن 
أعطببا فله » ولا يقمل قوله أنه اشترى هذا للغائب أو لغيره أو لزوجته إلا إن 
بن ذلك » وإذا فسخت القسمة فمن استفاد فله > ولا يقمل قوله بعد القسمة 
أن" الدين أخذه لمنافعهم » ويقبل قبلا » وعلى الجاني جنايته » ويعامل فما باع 


-ى. )¢ 


وإن تفاوضا ولأحدهما ألف وللآخر أكثر فالمختار أنها مفاوضة › والمال 
نصفان وكان كمن باع جزءاً من ماله بجزء من مال . صاحبه» 


من المنتقل مالم يعرف الإنكار من شركائه » ولس بين الشركاء عناء في خدمة 
المشتر كة > وقبل : العناء يدرك ببنهم . 


( وإن تفاوضا ولأحدهما ألف وللؤخر أكثر ) أو أقل » أو لاحدهما مائة 
وللآخر خمسون ونحو ذلك من تفاوتها في رأس المال ( فامختار ) كما مر» 
وهو قول الرببع ومن قال بقوله ( إنها ) أي هذه الشركة المفبومة من التفاوض 
اللغوي المد كور ني قوله وإن تفاوضا الملحوظ به إثبات العرفىي ( مفاوضة ) 
عرفية أي شركة مفاوضة ( والمال) كله أصله وفائدته ( نصفان ) ولو لم يذكرا 
أنه نصفان أو د كرا تفاوتا في الفائدة أو فيه ( وكان كن باع جزعءاً من ماله 
بجزء من مال صاحبه ) وذلك تشميه لزيادة الإفام فلا يازم عليه أحكام البيع 
فلا يشكل أنه قد يتفق الجنسان وقد غابا معا أو أحدحما فبدعي أنه ربا ولا 
أنه يؤدي إلى ببع الطعام أو غيره قبل أن يستوقى أو سعتين بكىل أو وزن 
واحد إن ل يستوف » أو تقدم له شراء بككيل أو وزن ولا بيع ما في الذمة » 
وإن حضر فشورك فبه وخلط فلا إشكال يتوه » وإن حضر وخلط بحيث 
لايتميز لم يصح لكل منها بسع ماله لعدم تميزه فظبر أن ذلك لا يحري عليه 
حكم البيع. 
- وقمل : إنها مفاوضة وليس المال نصفين بل كل له رأس ماله وما ينوب 
رأس ماله من الفائدة » وقمل : مفاوضة والمال مشترك » لكل أحد رأس ماله 
وهما على شرطبها ف الفائدة إن اشترطا » ولو اشترطا تفاوتاً فما غير مطابق 
تفارك أصوكا: 
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ي الأصل والفائدة بلا تفاوت »2 أو فبا فقط كذلك ¢ أو فببا عل 
قيمة أصولما أو في الأصول مح جواز التفاوت في الفاندة » 


( وقيل : ) أي قال ابن عبدالعزيز » ومن قال بقوله ( ليستها ) أي ليست 
هذه‌الشر كة شر كةالمفاوضة بل شر كة باطلة أراد ثبوتها ولم تثبت»فها علىرؤوس 
أموالهما والفائدة بحسب المال > ( وتقع ) شركة المفاوضة ( في ) كل ( مايملك ) 
لا مخرج أحدها شا ما قاله » ولا يكون شيء غير قابل لما فبقبض مافيالذمة» 
فبحضر » وقبل : يشارك فبه ولو كان في الذمة أو عند أحد بالآمانة أو نحوها 
( فتحصل في ) صفة ( ها أنها ) أي المتفاوضين ( إما أن يشتركا في الأصل ) 
وهو ما يتولد منه الفائدة أصلا أو عرض ( والفائدة بلا تفاوت ) في الأصل ولا 
في الفائدة بأن تساوى ماما بالتقوم بالنظر إلى وقت عقد الشركة فيستويان في 
الفائدة » وذلك متحصل من قوله : هل من شرطبا اشتراك في الأصول أيضاً > 
وهو احد احتّالات قوله : شركة المفاوضة أن يبح كل لصاحبه ماله » وذكره 
أيضا بقوله : الحتار أنها مفاوضة والمال نصفان » ( أو ) أن يشتركا ( فيها) أي 
في الفائدة ( فقط ) ولكل” رأس ماله ( كذلك ) بلا تفاوت أي في الفائدةوهذا 
متحصل من قوله : أو فى الفائدة فقط (أو) أن يشتركا( فيها على قيمة أصوهما) 
فلكل” رأس ماله وما ينوب رأس ماله من الفائدة وهو متحصل من قوله : 
فالختار أئها مفاوضة والمال نصفان > فإن مفبومه أن هناك غير الختار وغيره 
قولان ذكر أحدها بقوله : وقيل ليستها » ولم يذ كر الآخر هناك > وهو أنها 
مفاوضة > والمال غير نصفين » بل لكل منها رأس ماله وما ينوبه من الفائدة » 
( أو ) أن يشتركا ( في الأصول ) سواء أو متفاوتين فيها ( مع جواز التفاوت 
في الفائدة ) تفاوتا غير مطابق لتفاوتها في الأصول إن تفاوتت الأصول © أو 
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واستحسن هما إذا أرادا عقدها أن مب كل لصاحبه نصف ماله 
فيكونان عقيدين فيا سعياه نصفان بينهما أو على ما اتفقا عليه ؛ 


تفاوتً مصاحباً لتساوي الأصول إن لم تتفاوت وهو مفهوم من لفظ الختارالمد كور 
أيضا > وإن قال كل واحد منها للآخر : مالي لك٬فقد‏ صح مال كل واحد للآخر 
وم يشتركا »> وذلك هبة إن قبلت . 


( واستحسن لما إذا أرادا عقدها ) أي عقد شر كة المفاوضة ( أن هب كل 
لصاحبه نصف ماله ) على الشوع لا على القسمة » وتعيين أن هذا النصف لك 
( ف ) با ( يكونان عقيدين فا سعياه تصفان بينهما ) کا أن المال بينها نصفان 
( أو على ما اتفقا عليه ) فى الفائدة من المثالثة أو المرابعة أو غير ذلك إذاأجزة 
المفاوضة على المقاسمة فوق ثلاثة أقسام » ولكل رأس ماله > وهذا بناء علىجواز 
التفاوت في الفائدة » ولو اتفق الأصل » ومن أجاز التفاوت في الأصول فإنه 
يستحسن أن .هب مثلاً كل منها للآخر ثلثي ماله » أو ثلث ماله » فركون ثلثا 
المالين لأحده وثلثه! للآخر » والفائدة كذلك > أو نصفان إن ل يتفقا عليها » 
وإن اتفقا فعلى اتفاقبا > وإذا أجزنا القسمة على ما فوق الثلث جاز أن .هب كل" 
للآخر ثلاثة أرباع ماله أو ربع ماله أو أربعة أخماس ماله أو خمس مالهأوخمسة 
اداس ماله او تنس ماله وھا 


وإذا عرف أن للمرأة أصلاً ولزو جما أصلا هو شجر أو نخل أو ديار يكرا 
أو أرض تحرث فما بين أيديها بينها فالزوجان كالمتفاوضين يشتركان في الفائدة 
على قيمة أصولما > وقبل : لا يكونان شريكين إلا إن خلطا غلة أموالما » فإن 
شهدت المينة أن أندرهم ومنشرهم ومعصرتهم واحدة في حماة زوجبا فها 
شريكان في جمبع ما سعيا على قدر أموالما > وإن ل يذ كر الشبود إلا الزرع فها 
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شريكان فيه » ووقفوا هل تدرك المرأة من الفائدة ماينوب الأندر أم' لا ؟ و كذا 
لو شهدوا بالزدت أو الزيتون » وعندي أنها لا تدرك بشهادتهم هذه إلا ”ماشهدوا 
به من الزرع مثلا »> فلو شهدوا باثنين كالزرع والزيوت كانت لما شركة فا » 
وهكذا ؛ ولكن إذا م يتبين أن له شيئا آخر يتجر به إلا" غتلة كذا فقد محم 
لها بالشر كة فببا وني الفائدة إذا قامت البينة أن ها في الغلة شركة . 


( والعقيدان ) لشركة المفاوضة والعنان وغيرها من أنواع الشركة ( اثنان ) 
أي محكوم عليها شرعا ببقائها اثنين لا يزيد عليها واحد فصاعداً فيكون مع 
الواحد ثلاثة فصاعد]ً > بأن يجتمع ثلاثة فصاعداً فيعقدوها من أول مرة »> أو 
يعقدها اثنان فيزيد علمبا واحد فصاعدا »كل ذلك لا يجوز . 


( وجوز ) الصعود في الشركة ( إلى ثلاثة ) إن عقدت باختيارهم »2 لأن 
النصف والثلث معروفان > وأقل ذلك من الأجزاء غير معروف عند العامة » 
فإذا كان يحهولاً فالجبل يؤثر في الشركة > ولا تجوز معه > و كذا فياللقطوغيرها 
لاتزيد على ثلاثة » لكن ذلك مشكل عندي » بل تجوز فيا يظبر لي في كل ما 
تصورت فيه قاوبهم الأنصباء > كالأربعة والخفسة والستة.فصاعداً » كا يدل عليه 
التعلمل > بل أكثر العامة الى نرى تدرك بعقوها أنصاء الثلاثة والأربعة فصاعدآ 
لاما كاه الل ١‏ 


وإن اتفقت بالإرث ولا شيء لما قبل فلا تكون شرءكة مفاوضة ولوقصداها 
حت يقصداها باللفظ بعد تحقق الإرث . ا 


( وتعقد مع بالغ عاقل ) غير عجور عليه ( ولو ) عبدا إن كان ( مأذونأ 


— °۹ 


له بإذن 5 اذا مت فکواحد» و نفس إن دخل لأحدهما إرث أو 
دية إن قتل وليه أو جرح » أو صداق لعقيدة إن تزوجت ولو 


له ) في تحر ( باذن ) من سبده في شركة المفاوضة © وهو متعلى بتعقد » لن 
الال لسمده فلا بد من إذن أيضا في الشركة باعطائه » و كذا نيجوز إنشركالممد 
مفاوضة فأجاز سنده > وإنما انث شترط المأذون لأن فرض الكلام في التجر للربح ؛ 
فلو شرك غير المأذون له أحداً في مال سنده مفاوضة فأجاز سيده » أو اشر 
سمده أن يفاوض أحدا ويتجر السيد أو يأذن للعبد في التجر لجاز . 
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( وتنفسخ ) شركة المفاوضة (إن دخل لأحدهما إرث أو دية إنقتلوليه) 
أو من بحري جرى وليه كلقبطه ومن أسلم على يدهعلىقول إن إيكن لما وارث» 
( أو جرح ) هو أو أذهبت حاسة من حواسه أو عقله أو بعض ذلك أو كسر » 
أو اضيب راء اورا وای سردا وکن ادال الک وها بده ف 
الجرح لأن ذلك جرح في الباطن » وما يحب لذلك كله من المال سماه دية »ألاترى 
أنه فسر الدية بقوله : إن قتل وليه أو جرح ( أو صداق لعقيدة إن زوجت ) 
أو عقر لها تزوجت أو لإ تتزوج > أو عقر له أو صداق لسبد أمة ( ولو تبرأ 
منها ) أي من تلك الآشياء ( من دخلته ) إلى من لزمه له ولو لزمت له عقيدة 
أو تبرأ مها للفقراء أو للمسجد أو لفلان أو غير ذلك » ولو تبرأ منبا قبل أن 
يقبضها وقبل أن يعم 5 هي وما هي > وكذا إن دخلته وصبة بموت الموصي ولول 
يقبضها ول يعم كم هي وما هي ولو تبرأ منها أيضا كذلك . 
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كنزاً فبل هو له خاصة أو بسنبما ؟ قولان ؛ فبوجب فسخاً 


ومن قال : لا تدخل الوصمة ملك الموصى له إلا بالقبول فإنه إن تبرأ منها 
قبل القبول ‏ تنفسخ شر كته » وسواء في ذلك كله عل بدخول ذلك أو ل يعل » 
فإدا عم بعد إن م يعم حم بانفساخها من حين دخل » وقيل : من حين عل ٤‏ 
وإن قال : تر كت دية ولي > أو دية جرحي › قبل أن يعطاها م تنفسخ»وإن 
داعي لقبضها وأبى انفسخت ولو تركبا قبل أن بعطاها > وذلك لآن عقدة 
الشركة على العموم > والعموم زال بالحادث من تلك الحوادث > وذلك الحادث 
ناقض للعقد الأول » فإن أرادا حد "داه بعد الدخول . 


( وكذا إن قسما ولو ) شتا ( يسيرأ ) بحضرتمها أو بحضرة وكمليها أو 
نائبيه| مطلقاً أو يحضرة 0 وحضرة وكيل الآخر أو نائبه أو بإجازة أحده) 
الآخر قسمة شيء ولو بعد القسمة ( كلحمة أو قرصة ) ولو أ كل سمه في موضمه 
وم يغب به أو تصدق به أو وهبه في حمنه أو أهداه أو أتلفه في حمنه أو فمل 
شيا من ذلك بعد موضعه بصحبة من ل يغيبا عنه فلم برياه اتحر به » لأن شرط 
المفاوضة الشركة في كل شيء » فإذا اختص كل يسبمه ولو من نحو اللحمة 
والقرضة صدق فى حمنه أنه اختص؟ولو أفناه عقب ذلك» فإذا صدق أنه اختص 
انفسخت > فإذا انفسخت ل ترجم إلا بالعقد . 


( وإن أصاب أحدهما كنزأ ) من الكنوز التى يحل أخذها المد كورةفي كتاب 
الركاة ( فل :فق لا اة أى كص به خاضة أى خسوا »فتتاضة متعول 
مطلى بوزن | سم الفاعل عامله حذوف > أو هو حال من ضير الا شتقرار او هن 
لماه والاء علسي) التأكيد لا تات © وهو اسم فاعل عليها ( أو بينهما ) على 
حسب شركتها من مناصفة أو مثالثة مثا ؟ ( قولان ؛ فيوجب فسخأ) لمقدة 


اا 


من خصه به كببة لا لسبب الال » أو وهبت لأحدهما وما أعطاه 
فيا أفسد من الال أو أعتق رقىقاً مما أو حرر به ځرمه ا 


زوج فأصدق 6 


المفاوضة ( من خصه به كهبة لا لسبب امال ) المشترك ولا لثواب مطلق ولو 
كان الثواب لال متقدم على الشركة ( أو وهبت لأحدهما ) فإنه يختص بها 
فتنفسخ المفاوضة » والحاصل أنه إذا اختص أحدمما بشيء شرعا انفسخت 
مفاوضتها » ومن لم خصه بالكنز أثبت شركتها » وأما ما لسبب مال الشركة 
فبو بينها . 

( وما أعطاه ) أحد المتفاوضين ( فها أفسد) عمد أو خطأ ( من المال ) أو 
البدن؛ النفس وما دونها من الجروح وغيرها أو الأعراض بأن أعطى من ظامه في 
عرضه عمد أو خطأ ( أو أعتق رقيقا هما ) بأن أعتقه أو أعتق بعضه فإنه 
يعتق كله » سواء أعتقه بالكلام أو المثلة ونحوها عند من يقول يعتق بها » ( أو 
حرر به حرمه ) وهو ما اشتراه به لأن من ملك ذا نحرم أو بعضه خرج حرا 
عليه وله ولاه وحده » ( أو توج فأصدق ) سواء تزواج يمد المفاوضة أو 
قبلها » إلا إن أعطاها الصداق من مال المفاوضة . 


و كذا إن أعطى عقر الزوجة أو لمن زنى به من ذكر أو أنثى أو أعطى في 
الزنى أو في المزمار أو الخخر أو الغناء أو في غير ذلك من المعاصي > أو حج أو 
اعتمر أو أعطى زكاة لزمته قبل المفاوضة » أو أعطى كفارة أو دينار الفراش 
أو نحو ذلك من أنواع الكفارات » أو خلّص ديناً أو خلص تباعة من تىاعات 
الخلق أو الخالق تعيّن صاحبها أو ل يتعين » أو أسرف في أكل اللذائذ أو في 
شرب اللذائذ أو في لباس الأشياء الشريفة أو ركوبها » أو أعطى لن يعامه 


- 


وما جغل منه في نفعه خاصة مما لا يصح فيه اشتراك أدرك صاحبه 
منابه من قممة ذلك أو مثله عند الانفصال» وجاز لكل مبايعة 
وقبض وقطضأم . .. : : ا 1 : 


صنعة أو عاما أو طريقا أو تداوى به أو داوى به على نفسه لا على مال المفاوضة 
أو ما أفسده أو أنفق في منفعته الخاصة به وهو الضابط العام لغالب ما ذكر کا 
أشار إلبه بعد الخصوص بقوله: (وما جعل منه ) أي من مال المفاوضة (في نفعه 
خاصة ما لا يصح فيه اشتراك ) أو ما يصح فيه اشتراك لكن خصه بنيته لنفسه 
خانة أو تسلفا فتلف ( أدرك صاحبه منابه من قيمة ذلك ) المال الذي صرف › 
( أو ) من ( مثله عند الانفصال ) بالقسمة أو بالفسخ بوجه من وجوه الفسخ > 
بأن دمطبه من مال المفاوضة مثل ما صرف > أو قممته بعد الفسخ أو قله 
فتنفسخ بإعطائه لآنه أعطاه على الاختصاص » وقيل : لا على الاختصاص »> وإن 
أعطاه من غير مال المفاوضة فإنه يعطمه نصف ما صرف > وإذا أعطاه قبل 
الانفصالمن مال المفاوضة إذ لا مال له سوى مالا انفسخت الشركةلآن شريكه 
قد اختص بال إلا إن أعطاه تسممة من ماها فكانت الشركة بعد على حسيها . 


( وجاز لكل ) من المتفاوضين ( مبايعة ) بيع وشراء بأنواعبما من التولبة 
والإقالة والمقايضة والنقد والسلم والصرف ونحو ذلك > وجازت مبايعته بالنقد 
والعاجل والآجل » وجازت له التولية والإقاله ولو على قول من قال فسخ بسع 
وجاز له أن يقيل وأن يول وأن يأخذ التولمة والإقالة > وأن يحاول وأن يقمل 
الحوالة > وأن يتحمل ويقبل الحالة إن ظبرت له مصلحة ( وقيض ) للدن 
الشركة » وحجوز أن بريد بالقبض قبض الدين بنفسه وقبض غيره فيه > وبريد 


حو 


وإذن لعبدهما » وتثبت مضرة أحدثت علمها باذنه وإن وهب 


بالقضاء خلاص ما عليه من الدبن من حيث الشركة » وسواء استأنف ذلك أو 
بنى على ما فعل صاحبه » مثل أن يبيع صاحبه فيقيل هو المشتري »© أو 
يشتري صاحبه فبقيل البائع » أو يولي ما اشتراه لأحد أو يقبض ممن ما باع 
صاحمه» أو بوني مُن ما اشترى صاحبه » ويقيض دين أحدهما عنالآخر ويدرك 
عبسب ما باع أحدهما على الآخر ونحو ذلك . 


( وإذن لعبدهما ) بأن يأذن له آحدها في التجر » وإن أذن له أحدهما 
وسكت الآخر أو ل يعم فبو مأذون له > وإن منع الآخر فغير مأذون > ويمحفي 
فمل العبد مع من لم يعم بالمنع إن م يناد عليه بالنع . 


( وتشبت مضرة أحدثت عليهها ) أي على ماما كإعلاء البنيان عليه 
وتظلمله » وكذا إن أحدثت ومضى مقدار ما تازم به وم يحضر الآخر لزمت 
( باذنه ) أي بإذن واحد منها في إحدائها أو بإذنه في إبقاما بعدما أحدثت 
بلا إذن » ويدرك أحدهما نزع ما أحدث أحد ويحا م كل فيما جرى مع الآخر 
ويحاكمه غيره أيضا فيما جرى مع الآخر وعليه ضمان ما أذن به . 


( وإن وهب ) أحدهما ( لصاحبه بعض حصته ) على الشبوع ڪنصف 
سهمه أو ربعه أو نحو ذلك ( لم تنفسخ بذلك ) لآنه إذا كانا مثلا على نصفين 
قوهب أحدها للآخر نصف سبمه كان لاموهوب له ثلاثة أرباع وللواهب ربع“ 
وهكذا فا نما عقدا على المرابعة من أول » وإن وهب له حصته في شيء 


معين انفسخت لامتمازه به معينا . 


ا - 


وإن لغيره شاركبم ء ويحبرهما عل القسمة إن أمكنك ¢ 
ولا تتسرق. أحدعها امتا ى ك د ل 


( وإن ) وهب أحدها بعض حصته على الشبوع ( لغيره ) أي لغير صاحبه 
( شاركهما ) ولم تنفسخ » فلو كاتا أنصافا فوهب أحدها نصف سبمه لأحد كانوا 
أرباعا ؛ ربعان لصاحبه وريم له وربع للموهوب له 


( ويجبرهها على القسمة إن أمكنت ) »2 وإن وهب أحدهماحصته كلها 
كان الموهوب له شريكا للآخر ول تنفسخ » ويحبره على القسمة إن أمكنت > 
وكذا كل من الشركاء يحبر غيره إن أمكنت > وإن / تسكن القسمة فليتفقا أو 
يتفقرا على ما يصلح » وما ذكرته من عدم الفسخ إنما هو إذا لم يكن للموهوب 
له شيء ولو نعلا أو شاشية أصلاً أو كان له شيء فوهبه لاحد هيبة 
تولمج أو للعقيدين قبل أو لأحدها » وإلا انفسخت لأنه لا يملك أحد 
المتفاوضين شيئاً دون الآخر . 


ومن قال:لا تصح شركة المفاوضة فوق ثلاثة أنصباء فإنه يفسخبا إذا وهب 


لأحدهما نصف ما بيده لأنهم حبنئذ أ رباع أو ثلث ما بمده لاقي ج 
د امن وهكذا > فلو کان أحدهما ثلثان فوهب ثلثا ل ت تنفسخ »> ومن منع أن 


تكون ثلاثة فصاعداً فسخبا > ولو وهب صاحب الثلثين ثلثا > وإذا وهه 
تولية ثم حل" الآاجل انفسخت فيقتسمون إن أمكنت » ولا يجوز له التصدق من 
مال المفاوضة » وإن فعل حسب عليه » وجاز لمن يأخذه ما لم يكن أكثر من 
سهمه > ولا يأخذ من عل بالشر كة أكثر من سهم الشريك المعطي » وجاز له 
الإعطاء في مصلحة المال ولا يعد عليه . 


( ولا يتسرى أحدهما أمتهما ) ولو أذن له صاحمه لآنها لست كلبا له بل 


— 4)0 


ولا يزوجبا كعبدهما : ولا يطلق أو راجح أو شادي إلا بأذن 
صاحبه » ولا يتم بسبمه في زكاة النقدين . 


بعضها » والبعض الآخر ملك لصاحبه » والفروج لا تعار ولا e‏ الدالة 
ولاتسلف › ولا يصح أن ينوي أمة الشركة لنفسه كلها بالدالة أو بالسلف › 
ولا أن يشتر ترا لنفسه فيتسراها ؛ كل ذلك لا يصح . 


وظاهر أبي ستة جواز أن يشتريها وينوا لنفسه ويتسراها » لان ذلك من 
منافعه » ولا حزم بذلك > وبقي أن يسلف درام مثلآ من مال الشركة فيشتري 
ها لنفسه أمة يتسر اها فإن هذا جائز » لکن إذ اختص بها انفسخت شركة 
المفاوذة » وقبل :لا يصح هذا التملكفلا يصحذلك التسري؟ولا تنفسخ الشر كة؛ 
وإن قبل : أي فرق بين أن يصدى المرأة من ذلك المال وبين أنيشتري الجارية 
وينويها لنفسه ويعطي مُنها من ذلك المال ؟ قلت : فرق ظاهر لآن الإصداق 
أخذ لبعض المال وإفناء له فلمس في ملكه بعد الإصداق يخلاف الآمة > ومعلوم 
أن من شرط هذه الشركة» فالآمة يختص بها في زعه والصداق خارج عنه. 


( ولا يزوجها كمبدهما ) أي کا لا يتزوج عبدهما ( ولا يطلق ) لعبدهما 
( أو يراجع ) له ( أو يفادي ) هذا شامل لفخلع » ولا يراجعأمتهما مع زوجها 
إذا ل ملك زوجها رجعتبا» وقد جازت الرجعة بإذن مالك كرجعة الفداء 
ورجعة طلاق الخمار » ( إلا باذن صاحبه ) »> هذا الاستثناء راجع إلى قوله : 
ولا يزوجها الخ » وذلك بأن يأذن له فيفعل ذلك أو يفعل بلا إذن فبحيز . 

( ولايتم بسهمه في زكاة النقدين ) إلا قولاً شاذاً فإنه يتم » وكذا في سائر 


4154 


الشركات > ويتم الشريك بالشريك في الثار والحيوان » بل حاصل ذلك أنه لا 
زكاة في ذهبهما وفضتههما إلا" إن تم في حصة كل واحد منهما نصاب > وكذا 
عروض التحر > وإن وهب لصاحمه ثلث ماله ووهب له الآخر ثلثي ماله 
أمكن أن يكون النصاب في سهم أحدهما دون الآخر فتازمه الزكاة وحده » 
وهكذا مثل هذه الصورة والله أعل . 


-4119- ( ج ١٠-الشل‏ ؟؟) 


فا 


أجاز الأ كثر منا شر كة الا يدانم واختير فسادها » لار 
الشركة يصح جوازها في أعبان الأموال 


فصل 


( أجاز الأكثر منا ) معشر الإباضبة الوهبية ( شركة الأبدان ) > وكذا 
أجازها أكثر قومنا على ما اتفقا عليه من أنصاف أو غيرها » وفيها الخلاف 
المذكور > هل تجوز بين اثنين فقط ٠‏ أو بمنهما إلى ثلائة > أو إلى مافوق »› ما 
دامت الأنصباء تدرك ؟ ( واختير فسادها ) اختاره أبو حمد» ( لأن الشركة 
يصح جوازها في أعيان الأموال ) فتجر الربح بعد ذلك ليس هذا تعطيلا 
للشيء بنفسه » لأن المعنى أن الجر لا يكون لك نصف بدنه ملكا > ويصح 
جوازها في الربح دون أعبان الأموال أيضا كما تشرك إنسانا في ربح مالك > أو 
في ربح حصة منه > أو في ربح هذا الشيء > وكنا أجاز م نأجاز شر كة المفاوضة 


-418- 


قاسبا على شركة المضاربة والمساقاة في الأصول › سواء 


في الربح دون الآصل » وكا جاز جمل المتفاوضين تسمية من الربح لغيرهما 
لانضباط ذلك > ( ويمتنع الحكم به ) أي بالجواز ( في مال وعمل بدن ) كشركة 
المفاوضة في أصل المال > فإن الذي اختار الفساد يمنمها في أصل المال ويحيزها في 
الفائدة » وكشركة اأفاوضة ولو كانت في الأصل أيضا لأا لا ختص عقدها على 
العمل بل تعقد مطلقا فىمملان إن شاءا أو يعمل أحدهما أو لا يعمل واحد» 
وتعقد أيض] على العمل > و كعقد شر كة الأبدان على أن يشتركا في لات العمل» 
وإن ل يشتركا فما فىكون من قبل قولالمصنف أو فبه»وقد يقالمنقبيل قوله: 
في مال وعمل بدن» لأنهما إذا كسبا ببدنهما شيئا فقد اشتركا فبه مع اشتراكهما 
في حمل بدن ؛ ومن ذلك أيضا أن يكون الال من أحدهما وعمل البدن من 
الآخر » فإن ذلك مال وعمل بدن » و كذا إن كان من كل واحد عمل ومال 
( أو فيه ) أي في عمل بدن ( فقط ) لعدم انضياط العمل وحده » أو عالطا 
لمال فو غرر4إذ عمل كل منبما مجبول عند صاحبه » ومعنئ الصحة هنا التصور 
شرعا للانضباط » ومعنى الامتناع عدم ذلك التصور لعدم الانضباط > فلا يقال 
العلة في كلامه نفس المعلول > ( ولمل مجيزها قاسها على شركة المشاربة 
والمساقاة في الأصول ) فإن فيبما حمل بدن » ولكن ويبحث فيهبأ:هما خارجتان 
عن الأصل فلا يقاس عليبما » ومر" كلام في هذا ويتجه بأنه ليست فيهما شركة 
في بدن ولا ني بدن ومال ٠‏ اللہم إلا أن يقال فسا شر كة في بدن ومال لکن 
المال لواحد ومنه > والعمل لواحد ونفعه له ولصاحب آلمال > وفيه تكلف > 
وإِنما يشتركان في أصل ما فيه المساقاة .بعقد على ذلك . 


وشركة الأبدان جائزة ( سواء ) الخ » واختلفوا في شركة المفاوضة سواء 


-41- 


في خصوص أو غيره » فالأول ؛ كأن يشتركا فيا سعياه من صنعة هأ 
كنجارين أو حدادين أو تخالفا ببما » والثاني يكن إذا لم يكن 
بيبنما مال فيشتركان فيما سعيا بلا تخصيص منفعة أو عمل وقيل : 
العقيدان 


كانت ( في Scan‏ 
خصوص > ( فالأول ) أي العمل الحصوص ( كأن ي* يشتركا فيا سعياه ) أي فا 
يسصانه ( من صنعة ما ) من الصنائم نعمتانها ويتفقان علمها» هذا مراد المصئف 
والشمخ واشأعم (5) اشتراك (شجارن ) فما يسعمانه من نحارتهما(أو حدادين ) 
فما يسعمانه من حدادتها توافقا کا رأيت ( أو تخالفا ) » وذلك مثل أن يكون 
أحدها نجاراً والآخر حداداً معطوف على توافقا حذوفا کا رأيت ( بهما ) اء 
بالنجارة والحدادة مثلاً » فإن التشسه مسلط على هذا التخالف» و كذلك لو كان 
من اشترك بالبدن ثلاثة أو أكثر على ما مر" كنجارين ثلاثة فصاعداً » وحدادين 
ثلائة فصاعد] » أو تجار وحدادين » ونجار وحداد وخماط و كو اجن فصاعداً 
يعمل صنعتين فصاعداً مع آخر فصاعداً يعمل واحدة فصاعداً . 


وتقد ال r‏ ا إلا إن تلازمتا كتجبيز 
را كل راج اعا سق وهو هدهي شالك 2:6 احجان انو 
حنيفة تعددها کا مثلنا و كقصار ودباغ» ( والثاني يمكن إذا لم يكن بينهما 
هال فيشتر كان فها سعيا بلا تخصيص منفعة أو عمل ) > و كذا عندي إن كان 
ا شال را شتركا فما يسعمان من كل صنعة أو عمل غير مالي السابق . 


( وقيل : ) أي وذكر ف « الأثر»أنه (المقيدان) العقدة العامةلممنى شر كة 


— {Y٠ — 


كرجلين انكسرت بهما سفينة فخرجا واتفقا أن كل ما فضل الله 
به عليهما فبينهما أو يعطي كل نصف ما بيده لصاحبه فا سعياه 
بعد نصفان أو عل ما اتفقا عليه . 


البدن وغيرها ( كرجلين انكسرت بها سفيئة فخرجا ) بلا شيء أو أتلف 
السل أو الغاصب أو السارق أو الحريق أو نحو ذلك مالما أو وهماه > (واتفقا 
أن كل ما فضل الله به عليهما ) سواء كان بعملها أم بصدقة عليهما أو هبة أ 
إرث أو نحو ذلك ( فبينهما أو يعطى كل” نصف ما بيده لصاحيه فما سعياه 
بعد نصفان أو على ما اتفقا عليه ) كمثالثة أو مرابعة » وهذه شركة مفاوضة 
كا ذكره في الباب قبل هذا الفصل» حمث قال : واستحسن لما إذا أرادا عقدها 
أن يهب كل” لصاحبه نصف ماله الخ ؛ وأعادها لأنه حكى الأثر في الأولى لا 
فسخ حادث » وني ذي فسخ به » ومحصل كلام «الأثر» أن لا مال هما اتكسرت 
بهما أو م تنتكسر » أو م يدخلاها » أو كان هما مال وهي بيع عند بعض > 
ومسألة السفينة ونحوها ما ذكرناه بعدها قبل قوله: فسنهما من شر كة الوجوه 
وهي الشركة على الذمم بلا قبد صنعة ولا مال > وقد أبطلها مالك والشافمي > 
وأجازها أبو حنىفة > وعمدة مالك والشافمى أن الشركة إنما تتعلق على المال أو 
على العمل > وكلاهما معدومان في ذلك مع ما فيه من الغرر > لأن كل واحد 
عارض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص » وتقدم كلام على 
شركة الوجوه قمل»ونحوز أن يقال : هذه بدن عندنا وهي التي م يكن فيهامال. 

وفي أثر يعض المالكية شركة الذمم ثلاث : الأولى شركة في شراء .شيء 
بعبنه تجوز اعتدلا أو اختلفا » على أن يتبع البائع كل واحد منهما بما عليه من 
من السلعة . 


الثانية : اشترا كبما في معبّن على أن يتحمل كل” منهما بصاحبه > تجوز إن 


س3١‎ 


اعتدلا ف الئمن . 


الثالثة : الشركة على غير معين لا تجوز لها منباب: تحملعني وأتحملعنك» 
وأسلفني وأسلفك » فإن وقع لزم كل نصف ما اشترى صاحبه لآنه اشترى 
بإذنه . وقال سحئون : لكل واحد ما اشترى > وشركة الأبدان ثلاث : 
الأولى والثاندة شر كة بغير آلة ولا رأس مال»وشر كة بآ لة لا خطب ها فتجوز 
إذا كانا فيموضع واحد وعملا عملا واحداً واستويا في المعرفة »والثالثة شر كةبآلة 
لها خطب فتجوز باتحاد الموضم والعمل والمعرفة أيضاً و كون ال لة بينهما بالشراء 
أو بالكراء أو لأحدها وبرد للآخر نصيبه من الكراء » ولا يجوز أن یتر کا 
له > وشرطبا اقتسام الربح على قدر عملبما ومالهما > وأجاز مالك في العتبية أن 
يكونا في موضعین في شركة البدن » مثل أن يكونا في حانوتين » ويشترط 
أيضا استواؤهما في الجودة والرداءة كخباط لرفيع الثياب وخباط ما دونه إلا 
أن يأتي الدون أكثر واستواءهما في السرعة والإبطاء أو يتقاربا > وإلا م يحز إلا 
إن كان الربح على قدر العمل والله أعل . 


- (Y۲ = 


باب 


إن م يعرف لاك مال أو ست فلاسه وله أو لاد تفرقوا في 
بلاد وقدم كل ال قعد فيه أبوه وهم خدمته في الحم إن لم يحزمم, 


باب 


( إن لم 'يعر ف لأحد مال أو ثبت فلاسه) ولا سما إن كان لهمال(ولهأولاد) 
أو ولدان أو ولد » والذكر والأنثى في ذلك سواء ( تفرقوا في بلاد » وقدم كل 
مال قعد فيه أبوهم ) أي ثبت فيه ورسخ » وكان له » ولا سيا إن لم ثبت فلاسه 
او عرف له مال أو لم يتفرقوا بل كانوا معه » كذ! ظبر لي » ثم رأيت والمد لله 
أن أبا زكرياء ذكر ما يوافق بعض ذلك إذ قال : وإذا لم يعرف لرجل مال وقد 
ثبت عليه الفلاس أو / يثبت » ( و ) ذلك لاهم ( هم خدمته في الحم ) كالعبيد 
لسيدم ( إن لم يحزهم ) أي إن | يحملهم في حتيز أي في جنب عنه » وما فيا 
بينه وبين الله فليس للأب ف مال ولده إلا ماحتاج إلمه من نفقته ونفقة أزواجه 
وخلاص ديونه الدنبوية والأخروية وغير ذلك مما يحتاج إلبه إن م يكن له مال 


— 


ومعنى أنت ومالك لأببك ٠:‏ : : 50 


نفق منه ذلك > أو كان له ما لايستغنى عنه مسكن» ویدل لهسحديث وكل” احق 
ماله حتى الوالد وولده فليس له مال ولده إلا إن احتاج 2١"‏ وبنوا عليهماذ كروا 
من أنه يعطي زكاته لولده البالغ ولوم يحزه » وقيل : إن حازه فلو كان له كان 
كمن يدفم زكاة ماله لنفسه > ويدل لذلك أنهم يفرضون النفقة للوالد على ابنه » 
وآئة الإرث فكىف يفرض له ف ماله أو رث ماله ؟ وأجمعوا أن الابن غير ملوك 
لأببه فكذا ماله لا يكون له » ولو أضيف إلبه إلا إن احتاج»وقد ذكرالمصنف 
كالشيخ هذا قولاً في كتاب الحبات واختاراه إذ قالا واللفظ المصنف [ فصل ] 
«هل للأب أخذ وتملك من مال ولده في حماته في إيسار أو في إعسارءأو يحم له 
محوازه أو لا يجوز له إن اسر › فإن أخذ شيئا خمنه » أو ما بأخذه منه فبو 
انتزاع » ولا يصلح في قائم عله كدار ونخلة بنقله لملكه» أو لا وز لهمنه غير 
نفقة وكسوة بفرض حا ك إن أعسر وأيسر الابن وهو الختار الموافق للسنّة ؟ 
أقرال » والخلف بين من أجاز» الخ . 


وأجازوا له الا كل والشرب والر كوب واللباس فما بينه وبين الله » والح 
ولو كان غنما بلا ملك للمركوب والملبوس» فإن لزمته كفارات أو زكاة أو حج 
أو مال للضعفاء أو أر'ش أو دية أو نحو ذلك > جاز له أن بأخذ من مال ولده 
ويؤدي ما لزمه إن م يكن له مال يؤدي منه © إلا مالا يستغنى عنه کمسکن › 
وقبل : يتزوج وينفق على أزواجه ويتخذ خادماً وينفقها » وكسوم ونفسه من 
مال ولده » ولا يخلص الدين منه للخالق أو للمخلوق ( و ) أما فما بينه وبين الله 
ف ( معنى ) قوله ملت ( أنت ومالك لأبيك ) "أي معنى هذا الحديث أي 


. رواه الترمذي‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجه.‎ 


SEs 


٠ ٠. ٠. ٠. : 3 € احتاجه خدمة وإنفاق‎ 


الذي عنى فيه ( احتياجه ) أي احتباج الأب ( لخدمة وإنفاق ) إذا لم جد 
ما يستغني به » والحصر إضافي » أي المعنى احتباجه لا مطلق تملك مال ولده »6 
يعني أن الحديث مقيد عند بعض إذا احتاج الأب » فليس هذا تقريراً لما قبله > 
فشغي أن يقول:معنىأذت ومالك لأببك عند بعض»احتباجه خدمة وإنفاق > 
وقيل : إن للأب تخديم ولده في طبخ طعامه وإحضاره وسقيه»حضر الماء أو / 
يحصر » وغسل شسابه وخماطة توبه و كيه لاء أو ضعف أو مرضوما شه 
ذلك من الخدمة » ولو كان غنما عنه بماله » وقيل:معنى أنت ومالك لآبيك أن 
له أن يخدمه الولد وأن يأ كل وينتفع بماله انتفاعا ولو غنياً » ولذا أجاز بعض 
للأب أكلاً وانتفاعا من مال ولده ولو كان غنياً » ويحتمل أن بريد بالاحتساج 
کون الأب أهلاآ للخدمة والإنفاق »ولو استغنى في الهم فيكونتقريراً لما د كره 
من أن مال الولد للب في الح > يعني أن الحديث على ظاهره من أن مال الولد 
للأب ولو استغنى الأب في الحم » وقيل : في الحى وفما بينه وبينالل“وقيل: 
الذي للآب ني الحم هو ما كسب الولد دون ما ورث » وبعض” أثبت أيضا له 
ما ورث لعموم ظاهر الحديث . 


والمرأة في ذلك كله كالرجل » فصداق المرأة وما تكسبه عند بعض للب في 
الحم لظاهر الحديث > فإن حك الآنئى حك الذكر إلا ما ورد تخصيصه > وعلى 
أن مال الولد للأب في الحم » فإذا مات ل ترث زوجه ولا أمه ولا ولده منه في 
الحم » ويأخذه الأب وحده وهو عليه في الآخرة تباعة > وورد فى الحديث 
« إن ولد الرجل من كسبه » “وکا قبل في قوله تعالى:8 ما أغنى عنه مالهوما 


. كذا في الأصل فلمحرر . (؟) رواء الدارقطني‎ )١( 


ه47 


كسب ې ٠١‏ وي « الديوان » عنه غلم : « أفضل ما تأ كلون من كسك وإن 
أولا دمن كسب »'"كقال الله عز وجل :ما أغنىعنه ماله وما كسب يعني 
وما ولد اه . فولد الإن كسب للإبن » فکل ما ملكت بنت الاين أو ابن الان 
فسافلاً فبو للجد مالم حز أباه» وإذا أحاز أب ولده أو جد ولده فكلما ملكه 
من هو دون الجد” أو الأب فامالكه » وإن كان مال الولد للأب فإذا كانت تباعة 
أو دين له على الأب فللآب أن يبرىء نفسه منها ولو غنياً»ولو قي مر ضأحدهماء 
وقبل : لا يبرىء في مرضه لأن المال صار لغيره وعلبه الأكثر > وإن لم يبرىء 
حتى مات أخذ من تر کته » وقيل : لا إلا دين مكتوب عليه أو مشبود به ول 
يبرىء نفسه فإنه يؤخذ من تر كته » وقمل : لیس له صداق بنته بلا حاجة» فإن 
أبرأ زوج بنته من صداقها برىء » وقيل : لا » وقبل برىء إن ل تبلغ » وكذا 
إن وهمه » و كذا إبراءه من دين بنته أو ابنه من كان ذلك عليه » وقيل:إن أبرأ 
أحداً من ذلك برىء وغمن الأب لولده » وقبل : يبرىء نفسه وغيره منحقوق 
ولده إل الأر'ش » وإن قتل ولده ل يصح أن يبرىء نفسه من ديته لآنها لورثة 
ولده» وإن قام الغرماء على ابنه وله عليه دين م يصح إبراء نفسه»والغرماء أحق 
به » ولا يدفم المئتمن الآمانة لأبي صاحبها » وللأب أن يأخذها إن وجدهاء ولا 
يبرىء نفسه إن حجر الحا م على ابنه » ولا يبرىء الذمي نفسه مما عليه لولده 
المسلم ولا يصح إبراءه > وضعف في الإبراء أن يقول : نزعت ما علي لك» ولكن 
يقول : أبرأت نفسي ما علي له > وليس جعل اللام منى من في الحديث مخرجا 
له عن ثبوت مال الولد للوالد » بل يحتمل أن يكون المعنى أنت ومالك من 


۲ : المسد‎ )١( 
. (؟) رواه النسائي وابن ماحه‎ 


۳ 


أببك فأنت فرع أببك ومالك فرعك > وفرع الفرع فرع للأصل » فإذا كان 
فرع أببه فبو وماله لأببه » ويحتمل أن يكون المعنى : أنت ومالك من أبيك 
فأنت فرعه من مالك > فكيف لاترفق به وتحسن إلبه ولول يحتح > فكيف إذا 
احتاج ؟ فالمراد الحث على بره ؟ ومثل ذلك ما روي أنه مر « أمر أن ترتحل 
له العضباء » فقيل له : إن العباس قد رحلها لر كوبه » فقال : أنا والعضباء 
المباس »وقد عامت أن منهم من حمل حديث أنت ومالك لأبىك علىمومهفي 
المسر واليسر اعتباراً بعموم اللفظ وإلغاء لخصوص السبب الذي هو الاحتياجلو 
ثبت هذا الخصوص » ولم يتعين أن الآب في الحديث محتاج فليس کا قبل إنالناس 
أجمموا على أن اللام هذه ليست بلام ليك » ولا كا قال العلقمي:إني لا أعلم أحداً 
من الفقهاء أراد إباحة مال الولد يحيث يستأصله إن أراد بعدم عمه النفي لآنه لا 
يقول أحد ذلك » فإن الخلاف فبه سابق عليه وعلى حا كي الاجماع » وإن قلت 
لو كانت لامتمليك ماحد الرجل إذا زنى بابنته؟ قلت :عد ولو شملتهالامالتمليك 
في الحديث بالمعنى لما ورد في الحديث من حد الزاني مع ما ورد في القرآن من 
تحر نكاح البنت وحل ما ملكت اليمين » ومعلوم أن ما ملكت البمين هي 
الأمة لا البنت > ثم إنه قبل :لو كان الولد كمبد لأببه للزمت الأب نفقته كمبده» 
وقد صرحوا بأنه لا نفقة له علمه ما وجد ما ينفق منه أو أطاق كسا فكفاه 
كسبه » قلت: القائل إنه كعبد أببه يلتزم ذلك فبو عنده في الحك كالمبد وله 
ما بيده كا له ما بيد عيده » وسبب ذلك الحديث کا في ابن ماجة عن جابر بن 
عبدالل « أن رجلا جاء إلى رسول الله مَل فقال : إن لي مالا وولداً » وإن أبي 
بريد أن يحتاح مالي فقال : أنت ومالك لأبيك » ويحتاح بالجبم أوله بعد مثناة 


)۱( رواه ابن ماجه واين حبان والميبقي وأبو داود , 


ععنى يستأصل »> فبحتمل قىل : إن مقدار ما يحتاج إلبه أبوه يأتى على ماله كل 
فم يعذره ر في الإمساك > وفي رواية : أن رجلا أتى رسول الله لړ ومعه 
هرم فقال له : هذا أبي يحتاح مالي » فسأل الشمخ فقال : بارسول الله: ماهو إلا 
ما أنفق على وعلى عماته ثم سكت هنيبة » ثم هبط جبريل فقال : يا مد سل 
الشبخ عن أبيات قالها في نفسه > فقال له : أنشدنيها » فأنشدها فاما سمعها 
أخذ بتلابيب الإبن وقال: أنتومالك لأبيك» روي علي : وعلى أختيه »و الأيبات 
هن قوله : 


غذوتك مولوداً وعلتلكة افعاً 
إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت 
فلما بلغت السن والغفابة الى 
جعلت جزائي غاظة ك 
فلىتك إد م ترع حى أبوق 
ا و تکن 


تعمل بما أجبي علىك وتنبل 
لشكواك إلا سام را أتامل 
طرقت” به دوني فعيني مل 


كأنك أنت العم المتفضل 
فعلت كا الجار الحاور دفعل 
علي يمال دون مالك تبخل 
وف رانك التفين لو كت تفل 


ثم ظاهر الحديث برواياته أن مأل الولد لأببه»حازه أو ل يحزه»وهو كذلك 
عند قوم . 

وقيل : ليس لأبمه في الحكم ولا فا بينه وبين الله ولو م يحزه إلا إن 
احتاج ول يحد ما ينفق منه » ويدل له آية إرث الأب من ولده السدس » فلو 
كان له لم برث بعض ما تقرر له لأن الإنسان لا يرث مال نفسه ولا بعض ماله » 


جاخ 


وهو الصحيح عندي > ويدل له أيضاً فرض النفقة للأب في مال ولده ووجوب 
العدالة عليه ولو كان ماله م يكن الأمر كذلك . 


وني « الضاء » أنه إن اعتق الأب عبد ابنه كان حرا وازمه الموض لابنه » 
وقال أيضاً: أجمعوا أنه.لا نكو نحراً» ولعله لا بكون حراً إن كانولده بالا > 
ويكون حراً إن كان طفل لكن لا نسم الإجماع الذي ذكره ولو في غير البالغ» 
ويحوز أن بريد أنه إن أعتقه مجانا. م يصح > وإن أعتقه في كفارة عتق ©» 
أو إن أعتقه بعد نزع عتى > وإن أعتقه بلا نزع لم يعتق > وقالوا : إذا وطىء 
جارية ابنه فعلمه قممتبا وقممة ولدها إن ولدت له . 


وفي « الديران » : وإن استفاد الان مالا تحت أبيه فادّعى أبوه أنه له فإنه 
إن لم يعرف الإبن أنه حاز عن أبىه فإن أباه يقعد فما كان من المال بد الإبن » 
وأما إن حاز الإبن فهو أولى با في يده من المال » وإن استفاد مالا تحت أبيه وم 
يعرف أنه قد حاز عن أببه فيات أبوه فلا يكون الابن أقعد من الورثة . 


ومنهم من يقول:: إنمات الأب ولم يدع إلى الابن شيئا فالاين أولى به من 
الورثة » حاز الابن أو ل حز » وإن عرف الابن أنه حاز عن أبيه في حماته فلا 
يدرك الورثة شيئا مما كان في بده . 


ومنهم من يقول : كل ما كسب الابن بعد باوغه فلا يدركه عليه الأب ولا 
الورثة > فإن كان الولد مشتركا بين الأبوبن فكل منها في نصف ماله بنزلة الأب 
في مال ابنه » وإن مات الأبوان فورثة كل بمقامه » وإن اختلط ولدان بين 
رجلين فلا يصلواحد من الأبوين إلى مالا في الحكم > و كذلك ورثة الأبوين غير 


2و 


الأبوين الخليطين لا يدر کون عليه شيئاً في الحكم »> فمن عرف له منههما شيء في 
بده فېو له دون غيره . 


ودذكر عن الربيع أنه لو احتاجت امرأة إلى مال ولدها باعت منه وأ كلت 
واكتست وهو يتم »ولا تأكل على شبم > وما عند أبي عبد الله ما للأب 
من أكل ونزع » وأن لا ينزع ولدها منها ولو تزوجت > وأن تخرج به إلى كل 
بلد له فيه أعمام وأخوال »> وللرجل ما بيد ولده أو عمده ولو أقر أنه لقطة 
أدضراء او دل مك كليدها مال وإن صدقه عمل بتصديقه »> وله 
التصرف في لقطتها » وإن كان حرام أو لقطة وبلغ وعتقى العبد خمنا عينه 
لا الفائدة » وإن أخذ الأب مالاً عن ابنه وهو غنى وفوته فات > وقمل: ركه 
الان بعد موت الأب قبل دين أببه > وقمل هو للب » ومستئنى الأب امرك 
مع ولده المسلم فإنه ليس له مال ولده إلا أنه إن احتاج أنفق عليه مأكوله 
ومشروبه ومسكنه » ويستثني الأب العبد فإنه ليس له شيء في مال ولده 
الحر لآنه لا يملك » ولآنه لو ملك منه شيئا لتملکه منه سبده وحرم عليه ما 


دونه 


وإن انتزع الأب أمة ولده وتسراها جاز > ويكره تسرها قبل الانتزاع » 
وأجاز أبو عبدالله عت عبد ولده ويبعه رعو ذلك #وقيل 1 بصع عتقه حق 
يشهد أني قبضته منه » وإن أعتق الأب حصة له فى الد المشترك بينه وبين 
ولده استسعى الولد العبد بحصته » لا إن أعتقه الأب كل » ولا يحوز إقراره 
في مال ولده . 


واختلف في تزويج إماء الولد وأخذ صداقهن لنفسه وف الإنفاق على عبيده 
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والإحازة أن يعطي الأب لابنه شيئاً من ماله أو ما بيده ولو لباسه 


أو إمائه من مال ولده لأن له أن يبيعهم إلا سرية إن لم تكن له .زوجة “واختلفوا 
هل يتملك الأب مال ولده بالأخذ أو لا إلا بالنزع » وإن نزع مال ولده عند 
مرض موته إذا أثقه حذر أن يرثه غيره م يصح > وقمل : له نزع ما صار إلمه 
من اسه ولو نزعه عند مرض موته حين أثقله » وب خذ من کون مال الولد لابه 
أنه إن أفلس لزم الأب قضاء الدبون لانه كمنده المأذون » وأنه عامل قائم مقام 
الأب كوكيل والخراج بالفمان . 

( والاحازة أن يعطي الأب لابنه شيئأ من ماله ) ويقمله الإبن ويقبضه على 
الختار من أن هبة الأب لابنه تصح بالقبول والقبض » فإن ل يقيض لم تصح 
الإحازة إلا عند من قال : هبته تصح » وهبة الإحازة إن أنى الولد قبولها صح 
حكمها من الإحازة ولو م يقبل ول يقبض امتناعا من الإحازة > ولا تصح مجزء 
من سيء لآنه لا قبض فى مشترك ( أو ما بيده ولو لياسه ) كشاشية شبة ونعل 
وخاتم إن كان ما ببده قد أخذه بدون أن يعطيه أبوه أو أعطاه أو لتاقم دأ 
لا لبملكه » وأما إن أعطاه لىملکه فلا يصح أن ميزه به إلا إن نزعه ولو 
بلسانه ثم أحازه به لجواز رجوع الأب في هبته حت إنه لو أحازه بشيء جاز 
له الرجوع فيه » ولكن لا تنفسخ الحيازة بالرجوع فيه > فإن حضر الاين أو 
غاب وأبى من قبول ما أعطاه أبوه على الإحازة أو من قبضه مضت إحازته » 
ولا تتعطل إرادة الأب في إحازته » فإذا غاب كتب إليه أو أرسل إليه: إني 
أحزتك بإعطائي إباك ما لبست أو بكذا ما حضر له » فإن أبى مضت عليه 
الإحازة ول تتعطل » وذلك أن الاحازة إزاحة له عن نفسه فيكون له سصه 
وعليه ما لزمه » فا م يحزه يازمه ما لزمه من دیون » كما أن له ما كسب من 
مال > ولا يازمه إتصال به مع أنه بريد الإنفصال عما سعى لنفسه أو عليه . 

فعندي ؛ لا يصح إحازة غائب بلا آئب عنه بل يبعث إلمه كتابا أو رسولا 
أني أعطبتك كذا ولو مما في يده وأحزتك به عن نفسي > وحمنئذ إن امتنع من 


— ا{ 


ويقول : أحزتك به عن نفسي فلك ما سعيت › وتصح ( كطفل مع 
بالغ عاقل من إخوته بهبة واحدة ويقبل عليه وعلى نفسه . 


التلفظ بالقبول أو من القبض ما لبس في بده فإنه تمضى عليه الاحازة . 

قال أبو ستة » أعنى أيا عبد الله بن عمرو محمد؟ :.الظاهر أنه إن غاب أحد 
ولافد ير ا عرد أله ا عن نيه عا ف فة ل ما في يده قبولاً ولو م 
بعلم بالإحازة وم يعتقد القبول وم يصرح به » لآن في ذلك تسوية بين أولاده لأن 
هذا كهبة > والحبة تصح قبضها مالم برجم الواهب أو يمت > لآن القبض فيا 
شرط تام لا شرط صحة > وقيل : إن الإحازة تصح بلا إعطاء من الأب » 
وأما إعطاء الولد أباه فلا تتوقف عليه الإحازة إجماعا» ولكنللآبني الحكم أن 
لايحيز ولده إلا إن أعطاه ولده ما شاء . 

وتصح الإحازة يحزء من أصل عند من لا يشترط القبض > وكذا يحزء من 
غير أصل > وقيل : التخلية بينه وبين الجزء الشائم في الكل قبض »© وتحب 
العدالة فما أحاز به الآب:ولده بأن يعطي الآخر مثله ولو م يحزه » وللآنثى 
ولو لم يحزها ( ويقول ) إذا أحازه بشيء: ( أحزتك به عن نفسى فلك ما 
سعيت ) من مال » وإن اقتصر على قوله: أحزتك بك عن نفسي كفى» ويتقدم 
الإعطاء على لفظ الإحازة » وإن تأخر جاز » والأصل أن بكونا مدل واحد » 
وإذا تقدم فليكن على الإحازة . 

( وتصح ) الإحازة !١(‏ كطفل ) أدخل بالكاف الجنون والآب لله 
( مع بالغ عاقل من إخوته بهبة واحدة ) للبالغ العاقل والجنون والأبله بها 
هم مستوين فبها أو متفاوتين لكون أحدهم نفعه أكثر من الآخر > وإن فاوت 
بينهم لا لموجب مضى ذلك على قول وأثم بترك العدل ( ويقبل ) المبة ( عليه ) 
أي على كطفل أي على من معه من طفل ومجنون وأبله (وعلى نفسه) ويقبضها 


ک٣‏ جه 


لاوحده»› وعلى بالغ اا ات ۰ ٠. . ٠. ٠‏ 


لنفسه وهم > وقيل : لا يشترط القبض ( لا ) يقبل ويقبض لنفسه ( وحده ) > 
ET‏ ا لان ذلك القبول تعدية 
وعقد مشتمل على غير جائز إذ قبل لنفسه سهم غيره»وقيل : يصح سهمه ويبطل 
سهم غيره ومضت إحازته خاصة » وبعد القبض برد سهم الطفل وغوه للب 
يحفظه أو يقىه عند نفسه ويحفظه أو عند أمين أو من لا يخون > وذلك بعد أن 
دقسمه حضف ة أسه أو حضرة الإمام أو القاضي أو الجماعة أو من توكل المشيرة 
أو بو كله من ذ كر العا ون بده إن كانت اللهسة في شيء شر كهم فبه 
شوعا قابل للقسمة » وإن كانت امة فا لا يقبل القسمة عمل فمه من ذكرتا 
مع قابله ما يصلح > وإن وهب لكل منهم شيئا معنا فإنه يقبله كذلك ويحفظه 
من ذكرنا » وإن وكل البالغ العاقل الحاضر من يقبل له ويقبض أوامره أو كان 
له خليفة يفعل ذلك عنه جاز » ويوكل من ذكرنا أو يأمر منذكرنا إنسانا يقبل 
ويقبض لكطفل أو يوكل أو يأمر مأمور ذلك البالغ العاقل الحاضر أو و كيله 
أو خلمفته ودشمه تلك المسألة ماذكر قومنا من أنه إن أعطى الأب أصلا لولده 
الكبير حين تزوج ولولده الصغير فقبل الكبير وقبض صح له وللصغير > وإن م 
بقبض حتى مات الأب جاز نصبب الكبير ورد تصميب الصغير ؛ قال العاصمي : 
وينفذ النحول للصغير مع أيه في الشياع إن موت وقع 
و ) يقبل ويقبض البالغ العاقل الحاضر ( على بالغ ) عاقل ( أيضأ إن 
yT‏ 2 > وإن قىل 
البالغ الحاضر العاقل لنفسه أولاً ولمن معه ثانا أو بالمكس > أو کان قد أحيز 


لنفسه قبل ثم قبل لهم أو تأخرت إحازته هو جاز » والقبض تابع للقبول على 
ما مر من الخلاف فی شرطه . 


ا ( ج١٠‏ -الشل - ۲۸ ) 


وأجني أيضاً لمن ذكر بإشباد أب عليبا بذلك 


ويعدل بالإحازة فلا يحيز بعضا ويترك بعضاً إن أرادوها جميعا وإن ل بردها 
بعض أو رأى المصلحة في تر كبا ١‏ كطفل عمل بذلك » ويأتي في أوائل كتاب 
الهبات ما نصه : ولا تصح لطفل من أببه إلا خلىفة أو تعلق لباو غ »> وقبل : 
تصح له من غيره بدون ذلك » وقبل : تثبت له بإحراز أب أو وصي أو وكيل 
من حا م أو محتسب > ويأتى إن شاء الله في كتاب و ل 
ولا بد من قبول بالغ من أب ومن خليفة لكطفل وإلا ل تصح لهم عطية » وجو 
لصغير ومجنون مع بالغ بقبوله کا مر اه . 


( و ) يقبل الحبة ( أجني أيضأ ) ويقبضها ( لمن ذكر ) من كطفل وغائب 
( باشهاد أب عليها ) على الإحازة أنها واقعة ( بذلك ) المد كور من عطية على 
الإحازة بواسطة فلان » ومن أجاز الإحازة بلا إعطاء فإنه يقول لا يحتاج الأب 
في إحازة e‏ والابل إلى أن يقوم لهم أحد » بل يحيزم 
باللسان > ويشبد على ذلك › ولا ت قمع الإخازة رجوع الأناقيا أععلى فيريننا 
صح رجوعه فيه > والإحازة باقىة على حاها ؛ ولا يتلف ما أعطي لنائب 7 
من قريب أو أجني > وإن أعطى فيالإحازة مشتركا أو حلالا وحراما م تصح 
وقيل : تصح بالمشترك فىکون شريكه e‏ 
فبه لا الأب لم تصح الإحازة » وقد عامت أن بعضا لا يشتر ترط المطاء في الاحازة 
فيحاز ولو بطلت العطبة » وإنغا تساهلوا في هبة الإحازة بأن صحت له ولوغاب 
بواسطة من ليس و كيلا له ولا خليفة لأنه لما جعل كعيد لآبيةه جرى عليه حكه 
بلا أمر منه ولا وكالة أو خلافة مع أنه مصلحة له > وأنه ربما امتنم الولد من 
ذلك > وأنه لما كان أخذه مال الولد ترخيصا له تسومنم أيضا في إزالته ع نالأب» 
فلو حضر الابن أو البنت وامتنع من القبول هبة الاحازة أو من قيضبا أسهبد 
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وهأ استفاد الولد من كبية 1 إرث فود كمه بخاصته لا أبوه ولا 
يكون إحازة ولو كانت المبة له من أببه لا عليها حت يقر بها » 


الأب على المبة والإحازة . 
( وما استفاد الولد من كهبة ) ليست ثوابا عا أعطي الولد من كسبه ( أو 
إرث ) دخل بالكاف كل ما لدس كسما كبدية وصدقة وزكاةو أنواعالكفارات 
ودينار الفراش و كدية المجہول يعطى منبا» ومال لا يعرف له رپ يعطى منه › 
وشاة الأعضاء ولقطة أعطبت لهأو أخذها يا حلت له»وجميع ما يعطى الفقراء 
ودية ما فمل يحسده وعقره > وما أعطى عاللة لما نبل من عرضه وغير ذلك من 
کل ما ليس كسبا ( قعد فيه بخاصته ) ولا يئبت له غيره إلا بیان أنه تولد من 
ذلك الذي قعد فيه ( لا أبوه ) هذا هو الصحمح > فلو رام أبوه أن يتملك ذلك 
م يملكه بلا حاجة > وقبل : يتملك الأب ذلك إن شاء إلا الإرث والصداق 
والأرش والعقر » والصحمح المعمول به أنه لا يملك الصداق إن ل يحتج > وقيل : 
علك ذلك كله لظاهر حديث « أنت ومالك لأببك » 3١‏ . 


(و) إذا قعد الولد في شيء وكان له ف ( لا يكون ) الشيء أي إعطاؤه 
( إحازة ولو كانت اغبة له من أبيه ) إن كانت على غير الإحازة ( لاعليهاحتى 
يقر" ) الأب ( بها ) أي بالإحازة بالحبة التي وهبها لابنه . 


( قيل : إن اشترك الأبن ) والبنت في مسائل الباب كلها كالابن ( مع أبيه 
أصلا ) أراد بالأصل ما ينمو ويستقل ولو بتحر فشملالعروضوالأصول(بارث) 
(1) تقدم د کر 


— {۳0 — 


فاستفادا فادعى الاين أن تكون الفائدة على الأنصباء فيه فالله أعل 
إن کنا كغيرهما ۽ 


أي أو بغير ارث مما يقعد فيه الان سواء ملك الأب نصيب نفسه بالوجه الذي 
ملك الان تدسبه أم بغيره ( فاستفادا ) أي حصات الفائدة بين أيد.ها ( فادعى 
الاين ) أن الفائدة من ذلك الأصل المشترك > و ( أن تكون الفائدة ) بينه|(على 
الانصباء ) التي لما ( فيه ) في الأصل وأنكر الأب أن تكون الفائدة من‌الأصل 
فافع أب كباله 4 أو مات رلامان لاان ١‏ ( فالله أعام ) بأنها كغيرهما(إن كانا) 
عند الله ( كغيرهما ) فتكون الفائدة بينها على قدر المال “> وإن بكسر الحمزة 
شرطية » وجوابها أغنى عنه قوله » فالله أعل ؛ ويححوز أن تكون مفتوحة مخففة 
م تفصل بقد مثلاً فتقدر الباء أو لا تقدر » وعدم الفصل قليل حيث أمكن 
لا يقاس عليه على الصحبح » ويجوز أن تكون مكسورة نافىة على القول بأنها 
تكون نافية ولو بدون إلا ويقدتر الاستفهام قبلها > أي هل ليست كفيرها؟ 
وهذان الوجہان سائغان في قول الفقباء إن كان كدا أم لاءوإذا قلنا نافىة كانت 
لا نافية للنفي > وتحوز في العبارتين الكسر على التخفيف »2 ولم تكن لام الفرق 
لعدم اللبس »> ويقدار الاستفهام قبلها » فإذا لم تكن ان على تقدير قدر عامل من 
مادة عم لأن أعم اسم تفضيل » واسم التفضيل على الصحيح لا ينصب المفعول 
بلا واسطة الجار أي فالل عام إن كان كذا » وقد يقال إنه خارج عن معنى 
التفضيل لأنه لا عم للمخلوق بالغيب » فينصب الفعول أي فال عال والمفمول 
المصدر من الخغبر إذا فتحت والملة إذا كسرت وعليه فالمعلى الاستفهام » 
وهذه العبارة لم اطلع علبها في كلام العرب ولا في شعرها . 


ومعنى ذلك الوقف هل يكونان كغيرها في الاشتراك فى الفائدة ؟ وعندي 
آنا كفيره! في كون الفائدة على أنصبائه) في الأصل > يا بدل له ئىوت تصمب 


۳= 


وإحازة البنت تزويجها وإخراجها إلى زوجبا 


له في الأاصل واختصاصه به عن ابه »> وإن أقر الأب أو كان بىان أنهامن الأصل 
كانت بينهها على الأصل بلا إشكال » وإن كان للآب أصل آخر أو مال آخر 
فالفائدة له كلها إلا إن أقر » أو بن الان أنها من الأصل فبينها » وما ذكرته 
أولى من قول أبي عبدالل عمد بن عمرو بن ابي ستة أنهم وقفوا ولو تبين أنها من 
ذلك الأصل المشترك » كأنه اعتبر قوة الأب» وان اشتركا أصلا فتعنّى فمه ابنه 
فلا يأخذ عندي إلا غلة نصمبه من المشترك »© ولا يأخذ شيئا زائدا علمها في مقابلة 
عنائه لأن كسبه لآبيه » وم يتمحض الكسب فضلا عن أن يأخذه الأب كله» بل 
خرجت الغلة مما هو شريك فيه . 


( وإحازة البنت ) بالغة أو غير بالغة عاقلة أو غير عاقلة حاضرة أو غير 
حاضرة ( تزويجها ) تزويجا صحدحا»سواء أعطاها أو أعطى عليها شيا أم لا » 
سواء قال لها : أحزتك أم لا > ولو قال : لم أحزك لأنها قد خزجت بذلك من 
تحت أمره » ( وإخراجها إلى زوجها ) وهو حاضر » أو إلى بيت له لك أو 
خرجها فليس ذلك بإحازة» و كذا إن عقد علمها وأخرجها إلى بىت لمسلزوجها 
ولا معد له ولا أخرجبا لأجل زوجها ولكن توسعة » هذا ما عندي . 


وذكر الشبخ في كتاب الزكاة أنحمازةالمنات أن يزو جن وتحلين إلى أز و اجبن» 
وهو ظاهر تعبير المصنف والشمخ بقولما : وإخراجها إلىزوجها»وعبارةالمصنف 
تفيد الحصر بتعريف المسند إلمه والمسند » فكأنه قال : لا إحمازة للمنت إلا 
بالتزويج » فلو أعطاها شيئا أو لمن ينوب عنما وأحازها به م سكن إحازة > 
والذي عندي أنها تحاز بأي الوجبين أراد » فإن شاء أحازها بالمطاء على حد 


- {TY — 


فاذا کان الأب قاعداً فيا سد اولاق حماته إن م بحرم فعدت 
لهم الشركة بعد موته ما لم تعرف لمم قسمة » وإن ا 


ما مر في الاءن » وإن شاء فمالتزويج » ولو زوجبا لمبد» ويحتمل أن يمل إحازة 
خبر أو' تزوحاً مبتدأ فيكون المعنى ما تزويحها وإخراجها إلى زوجها إلاإحازة 
فمضد حصر تزويحها في الإحازة حصراً إضافا لا حصر الإحازة في تزويحها ومن 
لم يشترط الإعطاء في إحازة الان أخاز احازة المنت باللفظ بلا تزويج “ ولا 
إعطاء » ولا يكون تزويج الان طفلا أو بالغا إحازة له » ولا يكور خروج 
البنت بالسكنى إلى دار بلا تزويج إحازة > وإذا زوجت فظبر أن التزويج 
منفسخ من أصله فليس إحازة» وإن صح فإحازة ولو طلةت أو حرمت أوأفدت 
أو فارةت الزوج بوجه ما في المجلس ولو رجءت إلى أبيهاء وإن زوجها فأسكن 
زوجها معه في داره وم يخرجبها أو كانت قبل في دار أخرىفزو”جها فسكنفيها 
معها زوجها أو خرجت إلبه فإحازة » وان زو”جبا غير أببها على ما جوز له 
فإحازة إن جلدت أو جاء إلمها زوجبا وسكن معها » وإذا ادعى الأب أن هذا 
كسب ولده » وادعى الولد أنه هة له أو نحو ذلك ما لا يأخذه الأب فإن 
كان للولد شيء يختص به فالقول قوله في هذا أيضاً » وإلا فالقول قول الأب . 


( فاذا كان الأب قاعدأ فيا بيد أولاده في حياته إن لم يحزهم ) هذا الشرط 
تقببد لقوله قاعدا » وجواب إذا هو قوله : ( قعدت لهم ) للأولاد ( الشركة 
بعد موته ) فما هو للب » ونی كل ما کسبوابعد موته أو قبله ول هبه لهم وأما 
ما اختص به أحدهم في حياة أببه من هبة » وإن من أبيه أو إرث أو غير ذلك 
فهو ختص به بعد موته ويقاسم بعضهم بعضاً في غير ذلك في الحم ( مالم تعرف 
هم قسمة ) بعد موته لأصل أو عرض ولو قل ( وإن لقلرصة ) أي رغيف › 
والمراد القسمة الشرعية على طريق سام الأرث » أما على غير ذلك » أو إن لم. 


- (TA — 


بعطوا الم مثلاً من تلك القرصة > أو أعطوا من لا إرث له منها كعبد وحاضر 
من غير الورثة > وإن اقتسموا ولو قلملاً كالقرصة فكل من سعى شا فمو له » 
وكل ما بىد واحد فبو له إلا إن تين أنه من المشترك . 


قال الشيخ : لأنه عكن أن تكون تلك الفائدة من حصته تلك »> وظاهره 
أنه لو أكلبا في موضعه أو أخرجها من ملكه بلا عوض أو أفسدها حت لا 
تسوي شنا أو أتلفها بوجه لكان ما بده بعد ذلك مشتركا » وما بمد إخوته 
هم إلا إن بسن أنه من المشترك »> لا إن فعلوا حصصهم ما فعل فالشر كة قاعدة 
لهم » وإن فعلوا هم أو بعضبم ذلك بعد الذهاب عن الموضم بشہادة الشهود » 
أو صحت الشادة سقائها فالشر كة قاعدة » ومن أقَر أن ما بده من غير 
حصته فیا بيده شركة ولا يدر کون عليه أن يبين لهم منأينجاءه » أو بأي وجه 
استفاده إن أنكر أن يكون من غير المشترك إذا اقتسموا شيا وغاب بحصته 
ا دل تددم كلا كنع وإذا ضح له شيء وامتاز به في حماة 
أبيه وقعد في متروك اىه فما ادعاه أنه مما اختص به قليين عليه ©» 
وإلا فمشترك . 


وإن قلت ما مراد الشبخبالإمكان؟ الإمكان الذي تحري به العادة أو مطانى 
الإمكان؟ قلت : ظاهره مطلق الإمكان حت لو اقتسموا قرصة تسوى فلا » 
وادعى بعد ذلك أنه ملك مائة دينار في له ما ل يبمنوا أنها من المشترك لآنه 


والذي عندي في اتباع كلامه أنه ينظر إلى الإمكان العادي فيعتبر السعر 
وطول المدة بعد قسمة ذلك الشيء فلا يقبل ما مخرج عنما إلا ببيان كمشرة 


{۳۹ 


دنانير يعد قسمة قرص بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك > وأما التحقيق 
الضابط عندي فإسقاط العلة من أصلها » فمعتير أنه إذا اقتسموا فكل ما سعى 
أحدهم فبو له » ولو أكل حصته مثلا في موضمه إن تبين » وإن ادعى بلا بیان 
فلا يقل إلا إن بسن أن ما بده من كذا مما هو غير مشترك > قال أبو زكرياء : 
إذا قسم لهم أبوم الأصل فاستفادوا قعد في الأصل والفائدة أبوم » وإن مات 
فم في ذلك كل شركاء » إلا إن وهب لحم ذلك > وإن مات أحدم فالقاعد 
فما ترك أبوه لا ورثته » وإن وهب تسممه في أصلء هم فات قىل أن دقسموا 
فجحد الورثة فلا تحزيه الشبادة » أي ولا سما الخبر لأنه لم يقبض لأن ذلك 
شائم لا عکن قبض سهمهم لعدم ميزه » فعلى قول عدم شرط القدض تحزهم 
الشهادة وأن مات بعد القسم أجزام خبر الأمناء ولا سما الشهادة في العطية 
والقسم لقوة ذلك بشيئين : الببة والقسم > وإن وهب له مكاناً معلوما فمات 
فجحده الورثة أجزأته الشهادة وإذا اقتسم الشركاء شيئا من أصل أو عرض 
فلكل واحد ما استفاد » ولو قسموا قرصة » ولا تقعد لم الشركة » و كذا إن 
استفاد أحده مالاً بإرث أو هبة أو نحو ذلك فله وحده > وما استفاد غيره 
فبينهم أي إلا الولد فتوقفوا هل ينزل مم والده في الفائدة كما ذكره المصنف 
والشمخ بعد ؟ وإذا قعدت شركة بين قوم فورث بعضهم بعضاً أو دخل لأحدم 
مال من نحو إرث أو هبة فخلطه فكل ما استفاد وأنزلوا فمه على روس أموالهم 
بالسوية ؛ وبأخذ كل واحد مناب حصته من الفائدة وما ينوب ما أدخله من 
خارج » وإذا اشترى أحد الشركاء شا فادعى أنه اشتراه لنفسه فلا بشتغل 
به » وإذا قسم الش ركاء فاستفادوا فخرج الانفساخ في قسمهم قعد كل فما استفاد» 
وا إن خرج وارث فالفوائد ببنهم ما ذكر الشيخ بعد » والاستحقاق كخروج 
الوارث » وذلك لأنهم قسموا مالهم وما ليس ليم خلاف انفساخ القسمة بغير 


)س 


و إن اوا او بعضهم بعده فاستفاد كل مالا أو اشترى بعضرم 
شيا فبينهم في الحك إن لم تعرف لحم قبل » ولو أشبد أنه لنفسه 
دوم : 5 5 1 1 4 : , : 


استحقاق وظهور وارث فبي قسمة منفسخة › وأما قسمة مال الغير فلا يستحق 


( وإن سافروا ) أي الأولاد أو غبرم من الشركاء ( أو بعضهم بعده ) 
أي بعد الموت أي موت الأب أو بعد الأب أي بعد موت الأب أو ل يسافروا 
( فاستفاد كل ) أو بءض ( مالا ) أصلاً أو عرضا ( واشترى بعضهم شيئأ ) 
أصلا أو عرضا ( فبينهم في الحكم إن لم تعرف ) أي القسمة ولو فامة قليل 
( لهم قبل ) أي قبل ما ذكر من الشراء أو الاستفادة > ( ولو أشهد أنه لنفسه) 
أي أن ما اشترى هو لنفسه » أو أشبد حين الشراء أنه يشتري لنفسه » ويحتمل 
هذا كلامه بأن تعود إلمها للإشتراء» أي ولو أشبد حين الاشتراء أن الاشتراء.له 
( دوم ) لآن الشركة قاعدة لهم . 


قال أبو زكرياء في باب الشركة من كتاب « الأحكام » : والشركاء إذا 
اشترى أحدم أصلاً أو حمواناً أو متاعا أو ما أشبه ذلك فأشهد أنه اشترى 
ذلك لنفسه دون شركائه فلا يشتغل بقوله » وهذا إذا قعدت لهم الشركة اه > 
وذلك إذا خلف لهم أبوم شيئا » وأما إن ل يخلف لهم ولو قليلا فلا شركة 
بينهم سافروا أو م يسافروا » فلكل, ما بيده لآن حك الأب انفسخ بوته لأنه م 
يترك لهم ثيئا يبقي لهم حك الأب وتقعد به الشركة وليس أحدهم عبدا 
للآخر > وذلك اذا كان لباسهم عارية لهم من غير أبيهم أو أعطاهم لباسبم 


ت 


وكان لغيره إن أشبد أنه اشتراه له ويقبل إقراره قبل الشراء لأجني 
3 لعده > لأنه إقرار عل الغير > وما استفاده أحدم لنفسه بعد 


موت أببه من كببة أو إرث ولو تقدم في حياته قعد فيه دونهم 


ملكا لهم و يعطهم تتيعا فقط › أو كان ملكا لهم بإرث أو نوه ما يثبت مم“ 
وأما إن كان عارية من الأب أو تمتعا فقط فتقعد به لهم الشركة > و إبما لم نجمل 
الولد قاعداً في لباسه لقولهم إن ما بيد الولد لأبيه ( وكان ) ما اشتراه ملكا 
( لغيره إن أشهد ) حين الشراء أنه يشتري لغيره أو أشهد قبل الشراء ( أنه 
اشتراه ) أي يشتريه ( له ) أي لغيره من مال الغير سواء عين ذلك الغير وقال : 


إنهفلان أو هذا > أو ل يعينه . 


( ويقبل إقراره قبل ) تمام ( الشراء ) سواء قبل الشروع فبه أو بعد 
الشروع »> وقبل انعقاده أنه يشتري ( لأجنبي ) أي لغير نفسه وشركائه قريبا 
أو بعيداً في النسب ( لا ) إقراره ( بعده ) أي بعد تام الشراء ( لانه إقرار ) 
بذلك الشراء ( على الغير ) أي على غير نفسه وهم إخوته وورثة أيبه كلهم » 
لا إقرار على نفسه وحده » فضلاً عن أن يحوز » ( وما استفاده ) ظبرت 
استفادته ليصح قوله بعد ذلك ولو تقدم الخ ( أحدهم ) أصلآً أو عرضاً ولو 
بكسب بدنه ذاهلا م ينوه لنفسه ولا للشركة أو ناويا ( لنفسه بعد موت أبيه 
من كهبة أو وارث ) ولو من أببه وغيرهما مها يقعد فبه الولد لا الأب ومن 
للمجاوزة > والجاوزة ومعنى بعد متقاربان > ولم يعبر ببعد هروباً من التكرار 
فكأنهقال: وما استفاده بعد موت أيه استفادة حاصلة بعد حصول هبة أو إرث 
أو نحوهما مما يقمد فيه ( ولو تقدم ) مثل المبة أو الإرث له ( في حياته ) 
أي حباة أبيه ولا سها إن تأخرت عن موت أببه (قعد فيه دونهم ) ودون سائر 
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ما ل يعرف أنه من المشترك » وما استفاد شركاؤه فهو وهم فيه 
سواء » وإن خلط كاطبة 75 ٠. ٠. 5 ٠. ٠.‏ 


الورثة ( مالم يعرف أنه من المشترك ) بأن أقر” أنه من المشترك أو شبد له 
الشبود أنه من المشترك » والآصل أنه له لا من المشترك لشبوت شيء بخص به غير 
ذلك » وكل ما ذكرنا في هذا الباب أو نذكر أنه للأخوة فبو للورثة معبم > 
وما نفمناه أو ننفمه فهو منتف أيضاً عن الورثة . 


وحاصل هذا الكلام أن من كسب شیٹا بعد موت أبيه فبو له إن كسبه 
بعد ما حصلت له هبة ولو من أيه أو إرث من غير أببه أو غيرهها ما يقعد فيه 
الولد > وأما ما كسب قبل حصول الهبة ونحوها فو بينهم ولو كسبه في حماة 
أبيه » سواء حصلت المبة ونحوها بعد ذلك أو لم تحصل رأسا» ولكن إن 
تقدمت المبة أو نحوها عن الكسب ولو في حماة أببه ثم ل يحصل له الكسب إلا 
وقد ذهبت عنه الحبة ونحوها ولم تبق هي ولا ممنها ولا قيمتها ولا عوضها ولا 
غلتها فهم في كسبه شركاء » وإغا لم نجعل من لبيان ما لعلة الفائدة في ذلك > 
لأن الهية والإرث ونحوهما معلوم أنه قاعد فين دونهم » ولآنه إلا يكن من 
المشترك الكل فيه فلا يناسبه قوله مالم يعرف أنه من المشترك > ولآنه يازم 
عليه أن يكون متقدما متأخراً حال واحد وهو غير ممكن » لآن المستفاد المدين 
بنحو الحبة والإرث قد قبده بقوله بعد موت أببه فلا يمكن وصفه بالتقدم في 
حباة أبيه المذكور في قوله ولو تقدم في حماته . 

( وما استفاد شر كاؤه فهو وهم ) أي إخوته ( فيه سواء ) يمني أنهم 
مشتر كون فيه > و كذا سائر الورثة » واختص با قعد فمه ( وإن خلط ) بالمناء 
للمفعول وهو الكاف في قوله ( كانهبة ) سواء خلطه مالكه أو شريكه أو 


- 1ت 


مع المشترك نزلوا في المفاد بعده على رؤوس أمواهم ظ فنأخذ كل 
هأ تان حصته منه ومنابه من المدخل ولا تنفسخ بداخل » وإن 


حرج عن إخوته إلى ماورث أو وهب له فقعد قمه 


غبرهما أي وإن خلط مثل المبة ولو من الأب أو الإرث أو نحوهما مما يقعد فبه 
الولد ( معالمشترك ) بأن حصل لكل منهم هبة أو إرث أو نحوها فخلط سهم 
كل أو بعض سهمه أو بعض سهم بعضهم وکل سهم البعض الآخر > سواء 
اتفقت السام في أنها هبة أو إرث أو نحو ذلك » أو بعضها إرث وبعضها هبة 
أو نحو ذلك » ( نزلوا في المفاد ) أي الذي أفادم الله ( بعده ) أي بعد الخلط 
( على رؤوس أمواهم ) وهي الال المشترك والخلوط ( فيأخذ كل ما ناب 
حصته منه) أي من المفاد أي يأخذ من المفاد ما ناب حصته في المشترك > ويأخذ 
الذي أدخل مثل المبة (ومنابه) أي والفائدة التي تنوبه ( من المدخل ) الحاوط 
والحاصل أنه يأخذ كل منهم من الفائدة ما قا حو الإ تراكىة »> وما يقابل 
حصته الخلطية »> فلو كان معهم ورثة آخرون خلطوا فهم كذلك معهم > وإن 
م يخلطوا شيئ أو م يخلط بعض الإخوة فمن م يخلط فله حصته من المشترك 
وما ينوبها من الفائدة > ومن خلط فله حصته من المشترك وما ينوا وما خلط 
له وما ينوب ما خلط له » وسواء كان الخلط في حماة الأب واستفادوا بعدها » 
أو كان الخلط والاستفادة بعدما أو كان الخلط والاستفادة في حماته » 
( ولا تنفسخ ) الشركة التي تثبت لهم بغير اختبارهم ( بداخل ) لهم من نحو 
إرث أو هبة أو دية ( وإن خرج عن إخوته إلى ما ورث ) من غير أببه 
( أو وهب له ) أو أخذه في دية أو أرش أو غير ذلك مما يقعد فبه أو إلى ما 
هو عوض ذلك أو قممته أو بدله أو متحصل منه بحسب الإمكان ( فقعد فيه ) 
ولا شر كة لهم فيه إذ لو كانت لهم أو لبعضهم فبه شركة لكان كمن ل يخرج 


جاع ع اكد 


وخلفهم في المشترك قعدوا فيا سعوا دونه وقعد فيا سعى » وإن 
خرج واحد منبم إلى منزل آخر بيكراء » أو عارية لا ملكا له 
فتزوج فيه وسعى وسعوا فهم في الكل سواء على أصلبم الأول 
حتى يصح لأحدهم دخول مالا يدرك فيه شركاؤه مما مر ولو كنزآ 


إلبه ( وخلفهم في المشترك قعدوا فيا سعوا دونه ) وقسموه بينهم ولا حصة 
له فمه إلا ما تين أنه من المشترك أو غلته وله حصته في نفس المشترك ( وقعد 
متعدد »> وإن خرج اثنان فصاعداً إلى مشترك لها لم يشترك فيه معها غيرهما 
قعدا فما سعيا > وقعدوا فيا سعوا > وإن خرج بعض إلى ما ورث البعض الآخر 
أو وهب له أو ثبت له وحده وقد خرج إلبه الوارث له أو الموهوب هو له 
أو نحو ذلك فالقاعد له كل ما سمى بعد خروجه » والذین خرج معه یشار که 
إخوانه الباقون في المشترك ويشار كهم . 


( وإن خرج واحد منهم إلى منزل آخر بكراء > أو عارية ) أو بغصب 
أو سرقة أو نحو ذلك حال كون النزل غير ملك له ( لا ملكأ له فتزوج فيه ) 
أو م يتزوج ( وسعى وسعوا ) هم ولو في أصل الإرث وكذا لو سعى بعض 
دون بعض ( فهم في الكل ) من سعيه وسعيهم ( سواء على أصليم الأول حتى 
يصح لأحدم دخول مالا يدرك فيه شركاؤه ما مر ) من هبة ولو من أبه أو 
إرث أو نحو ذلك ما ليس كسيا ببدنه على ما مر » فإن الكاف فى قوله : وما 
استفاد الولد من كببة أو إرث تشمل كلا ما لسس كسا حق الكنز > ولذا قال : 
( ولو كنزا ) » فإنه لمن وجده من الشركاء غير المتفاوضين > وفى المتفاوضين 
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فما سعى بعد فله دونهم »> لأن له أصل مال » وما سعوا فهو وهم 
فيه سواء لأنه معبم في المشترك » ويطرد هذا في الورثة وإن غير أولاد. 


خلاف ( فما سعى ) أي بعد صحة مال لأحدم مما لا يدرك فمه الس ركاء كالبمة 
( بعد فله دوتهم » لأن له أصل مال ) › ويشار کہم في سعيهم وني المشترك » 
وکل من دخله مال يختص به منهم فېو كذلك 2 ثم رأيته ذكر ذلك حيث قال: 
( وما سعوا فهو وهم فيه سواء لأنه معهم في المشترك ) له ما أفبد وفائدته 
لاختصاصه به وشاركهم لضعف خروجه لأنه م يخرج إلى ملكه فكأنه معبهم » 
فلو خرج عنه لكان لهم أيضاً ما سعوا كاله ما سعى »> وإن خرج أحدم إلى 
منزل آخر ملكا له فله ما سعى ولهم ما سعوا أيضا ( ويطترد هذا في الورثة 
وإن غير أولاد ) سواء كانوا مع الأولاد أو وحدهم > فمن مات وترك أما 
وزوجة وأختا أو غير ذلك من الورثة ولم مال آخر فمن سعى منهم شيا 
فبو له » ولو م يخرجوا عن المشترك > وإن لم يكن لهم مال فما سعوا فبمنهم على 
حسابميرائهم » وإن لم يترك لهم شمئفكل ما سعى واحد فبو له»وإن ترك مالا 
وخرج بعضهمعنه إلى ماله وقعد بعض فلكل مال سعى “و إن ترك واقتسموا ولو 
قليلآ فلكل ما سعى »> ومن خرج إلى غير ملكه فكمن ل خرج > وإن أدخلوا 
مالا في المشترك فالفائدة بحسب ما لكل واحد» وإن ادعى أحدم شراء 
شيء لنفسه ل يئبت له » وكان للكل » ولو صح » وإن أشهد حين الشراء أو 
قبل أنه يشترى لفلان فلفلان لا إن أقر بعد » وهكذا ما يمكن من سائر 
مسائل الباب حك الورثة حك الأولاد فبها وحدم أو مم الأولاد وقد ذكر بعض 
ذلك في قوله . 


عا 


فضا 


وخلفهم في المشترك »› ولا يدرك فيبم| سعوا بعد خروجه في 


فصل 


لا يتتكرر هذا الفصل وما قبله مع يأتى في باب الإحماء وغيره من كتاب 
الأحكام » لأن ما هنا غالبه في القعود وعدمه في غير الأصول > وما هنالك في 
الود فى الأول : 


( لا تقعد شركة بين ورثة إن خرج أحدم إلى ماله ) أي إلى ماله خاصة 
( وخلفيم في المشترك ) إلا المحلفين في المشترك > فإن الشركة قاعدة لبم فما 
سعوا ( ولا يدرك ) شنا ( فها سعوا بعد خروجه في المشترك ) متعلق بقوله 
سعوا أو متعلق بمحذوف حال من واو سعوا ( واستخص أيضا بما سعى ) > 


حيطا اوت 


ولو حجر عليبم أن لا يأكلوا غلة الاصل إلا ما بين عليه أنه من 
غلة المشترك إن أمكن إدراك حقيقته لتعذره بل هو ممتنع لا عقلآً » 
وكذا إن حرجت أخت عن [خوتها بنكاح » ثم إذا قسموا ادعت سہمہا 
في حيوان وعروض م يكن لما إلا ني الأصل والمعروف من تركة 
المت في الح فلا تدرك 


وما ذكره من أنه لا يدرك فيا سعوا بعد خروجه في المشترك ثابت جار عليه لو 
' ل يحجر »> ( ولو حجر عليهم أن لا يأكلوا غلة الأصل إلا ما بين عايه أنه من 
غلة المشترك ) التي قبل موت المورث > أو قبل خروجه عن ذلك الأصل » 
| وقوله: إلا ما بين عليه » بالبناء لمفمول عائد إلى قوله: ولا يدرك > وإلى قوله: 
استخص ٠‏ ( إن أمكن إدراك حقيقته ) أى حقيقة ما هو من غة المشترك 
رة أى مدر دراك 2 فإ ةراد اها مض اة ار مواد 
منها بالبيع أو بالإبدال أو العوض أو المثل متعسر في حق من خرج عن الأصل » 
وترك فمه من يتصرف أو لا يتصرف لإمكان أن يكون من غير المشترك ( بل 
هو ممتنع ) أي غير ممكن تدادراً أو عادة ( لا ) متنم ( عقلا ) > فإنه ممكن 
عقلا » ( وكذا إن خرجت أخت ) بعد مو تالآب و كذا قبله كا يأتي قري > 
في كلامه ( عن اخوتها بنکاح ) إلى زوجہا أو إلى غير زوجبا ما لس مشتركا» 
( م إذا قسموا ) أو أرادوا القسمة أو قبل القسمة وإرادتها ( ادعت سهميا في 
حيوان وعروض ) ودنانير ودراهم ( لم يكن لها ) سما ( إلا في الأصل و ) 
العرض ( المعروف ) بالإقرار أو بالببان ( من تركة الميت ) أي نفسه منها أو 
قبمته أو بدله أو نحو ذلك ( في الحم ) متعلق بقوله: لم يكن » وأما فما بينهم 
وبين الله فتدرك فى كل ما كان بنفسه أو ببدله مثلا من تركة المىت ( فلا تدرك 
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في سعييم بعد خروجبا وموت ابيا ولا يدركون فيا سعت › 
وتدرك فيا كان قبل الخروج ولو ضمنوه بعده کان حرثوا قبلا 


وحصدوا بعداً 


ولو رجعت إلبهم بفرقة زوجها أو بلا فرقة لأن الشركة غر قاعدة لم إذا 


تزواحت واخحراحت 1 


قال أبو زكرياء : إن تزوحت فاقتسموا فجوزت واتبءت كلو” بسهمهاأ أو 
اتبءت به أحدهم دون الآخر فما استفاد كل” فل > و كذا إن لم يقتسموا لا تدرك 
فيا استفادوا بعد تزوجها إلا ما عم أنه من ذلك الأصل » أي إلا ما عل أنه من 
نفس أصل أبمها أو من غلته » و كذا ما عم أنه من تركته او قبمة تركته او. 
غلته » ( ولا يدركون ) شيئا ( فیا سعت ) »> فاو تزوجت ولم تخرج لأدركت 
وأدر كوا » وكل ما تبين أنه من غلة الأصل او أقروا به فمن غاب عنه سبمه فيه 
ذكراً او أنثئى > وما أخفوه أو لم يقروا به ولا ببان فسهم الخارج عنهم فيه . 


ومثل الأخت سائر الوارثات إذا خرحن بالتزوج على حد” ماهر في الأخت 
( وتدرك فيا كان قبل الخروج ) إلى زوجبا أو إلى غيره يمد التزوج من غير 
المشترك » و كذا كل وارثة تدرك فيما كان قبل الخروج إلى الزوج أو إلى موضع 
غير مشترك بعد التزوج » و كذا كل خارج من الورثة ذكراً أو أنثى إلى ما 
لبس مشتركا ببنهم ( ولو ضموه ) أي الكائن ( بعده ) أي بعد الخروج 
( كان حرثوا قباد ) أي سابقاً أي قبل الخروج ( وحصدوا بعد ) أي زمانا 
متأخراً أي بعد الخروج » ولو كان الخروج قبل الإدراك أو قبل أن يندتو كأن 


ا 4۹( د (ج ١٠-الثيل ‏ ۲۹) 


إن عرف الحب بعينه وقام » وكذا إن خرجت في حياة أبيها 
أدركت فيا عرف من متروكه » فكل ما جعله واحد مما 


عدت للم 


تثمر النخل أو غيره قبل خروجها ولو / تؤّر إلا بد خروجبا( إن عرف 
الحب ) المحصود او القائم و كذا المذر من مال أببها » فلو ادعوا أنه من غيره 
كان لهم وحلفوا ) بعينه وقام ( أو أقروا به او كان عليه بمان او أقروا أو 


( وكذا إن خرجت ) هي بالتزويج أو بإحازة غير التزويج ( في حياة 
أبيها أدركت فها عرف من متروكه ) او من نحو منه كذا اقول ویأتي ما ذكره 
المصنف فى ,ا بالإحماء من كتاب المواريث إن شاء الله تعالى . 


و كذا إن خرج أحد الورثة من إخوتما بالإحازة > أو خرج غيرهم من الورثة 
إلى غير المشترك تكل هنا على القعود بالشركة في الفائدة » وتكلم في كلاب 
الأحكام على القعود في الأصل بالحيازة كيف بشت الأصل لعامره ومتى يثبت له“ 
وسبق كلام في كتاب النكاح في بءض أبواب الصداق في أواخر قوله : باب إن 
تزوج وأصدق فحلف الخ » ونصه ٠‏ وصح إصداق رجل نصف ماله في الأصل 
إلا فدانا معينا وإن أشهدت على إصداقه إناها نصف ذلك وحك لما به فعند 
القسمة قال : إنى استفدت فدان كذا بعد الإصداق فعلمه بيّنة أو خبر الأمناء 
ان كان له وإلا فلا يمين له علمها . 

و كذا إن اقتسمت أخت مع أخيبها وقال : استفدت كذا بعد موت والدنا » 
وإن ادعاها بعد خروجها إلى زوج وادعت قبليته فقيل: السبان عليه > وقمل : 
علمها اه > وإذا عرفت الشركة وثبتت ( فكل ما جعله واحد من قعدت لهم 
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الشركة من المال أو أخذه من دن في نفقة خاصة أدرك عليه شركاؤه 
إنه لها إن تبين » لا إقراره به »› وزالت شركتهم إن فسخت 


الشركةمن المال أو أخذه من دين في نفقة خاصة ) دنموياً 0 أخرويا أو مماحا 
كالتزوج والتسر“ي »© وأما تسري المتفاوضين فقد مر > وتصويره هنا أن يأخذ 
لنفسه مالاً ويشتري به أمة لنفسه ويتسراها أويتدابن كذ لكأو مندوباً أوواجبا 
كحج » أو مكروها أو حرما كزنى بال أو في نفع غيره ولو کان لا يرجع إليه 
ثواب > أو كان ذلك إتلافا بلا نفع وخلص ذلك الدين من المشترك أي : اقضه من 
مالك ولول يقض من المشترك ( أدرك عليه شركاؤه حصصهم إذا قسموا ) أو 
أرادوا القسمة أو قبل ذلك » فإن أعطام من مال اختص به فإنه يعتبر قسمة 
ما صرفه من المال فبعطي كلا ما ينوبه » وإن أعطام من المشترك قبل قسمته 
فإن كلا يأخذ من المشترك مثل ما صرف أو قممته » وإن صرف ذلك فى نفعه 
ونفع المشترك أدر كوا عليه حصصهم كذلك فما في نفعه فقط © وإذا أخذ شيئا 
وبقي عبنه فلهم أن يستردوا ما بقي » وإن تلف شيء أو تبدل بثمن أو بدل 
فالقىمة أو المثل لدلك الشيء ( وما تأدوين به ) أي دان به أحدم للالالمشترك 
أو ( لحوائجهم فقد لزمهم ) ولزمتهم خسارته إن خسر ( وقلبل قوله ) أي 
قول الذي داين به ( أنه ) أي ما داين به ( ها ) أي لحوائجهم أو أنه المشترك 
( إن تبين ) الدّين بإقرارم أو بالشبادة ( لاإقراره به ) بالدينإن أخذهللمشترك 
أو لحوائجهم ول يثبت الددين بإقرارم ولا بالشهادة بل أقر” به إقرارآً فإنه إذ 
ذاك يازمه وحده ولا يخلصه من المشترك ولا يدرك عليهم شيثاء وذلك لآنه إقرار 
على غيره وهم شرکاؤه > وعلى نفسه لا على ذفسه فقط(وزالتشركتهم إنفسخت 
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قسمتهم ) مثل أن يتفقوا على فسخها ويخلطوا على قول > أو بزيادة أو نقص في 
صفتها » أو أن يدخلوا في قسمتهم مالم يملكوه » أو كان ملكا لبعضهم فةط أن 
حرما أو مجبولاً أو غير ذلك مما تسطل به القسمة > فإذا كان ذلك فا استفاد 
واحد منهم فمو له » وإن قلت : مسألة إدخاهم في القسمة ما ليس ملكا لهم 
تكون كسألة ظبور وارث بعد القسمة » قلت" : لسدت مثلم ا > لآن مسألة 
إدخاهم ما ليس هم أعطوا فيها لكل شريك سمه وزيادة في مال الغير » أومن 
المشترك في مقابلة مال الغير » في في نفسها جائزة لولا ظمور مال الغير > وقد 
تقرر الخلاف في بيع المشتمل على مال الغير فأثبته بعض وأيطل مال الغير کا مر 
بأقواله فى عله . 
والقسمة كالمبعفإنها ولولتئدت:فبها هذه الأقوال فلا أقل” من أن يقال :قسمة 
منفسخة > ويدل لهذا تسمبة الشيخ ها في أحكام القسمة : قسمة منفسخة > 
وهكذا ظبر لي أولآً > ويحتمل أن يكون حكبا حك مسألة ظبور 
وارث بعد القسمة » ويدل له قول الشخ : إن الفرق أن الإنقساخ الداخل على 
القسمة من جبة الغرر مما زادوا أو نقصوا في صفاتها لىس عنزلة قسمة مال الغير 
يعني مال الوارث الذي ظبر » اذ لا يستحق اسم قسمة > وأما قسمة حصلت 
زيادة أو نقص في صفاتها فإنها استحقت اسم قسمة منفسخة اه بإيض اح فتراه 
قال : ليس بنزلة قسمة مال الغير وعلى هذا الاحتال يقال: سمى الشيخ قسمة 
ما أدخل فيه مال غير مملوك لهم قسمة منفسخة تساحا» أو نظراً لاعتقادالقاسمين 
أو ادعائهم » والأصل أن لا تسمى قسمة أو أراد أنا باطلة أي من أصلبا فلا 
يكل بأن قسمة الغرر باطلة لأنها بطلت لطروء الغرر »> لآن المال فيها ماهم 
أحدنوا فبه غرراً حين القسمة » ويقال أيضا إجابة عما ذكرنا من التمثيل ببيع 
المشترك أنه إذا اعتبر فمثله أيضاً موجود في قسمة ظبر وارث بعدها فيازم على 
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وإن خرج معبم وارث لم يعرفوا به فهم علي وفسدت قسمتهم › 
وتو اخحد ر عل حداذ 9 حصاد . ۰ . 3 


قياس ذلك ثبوت كل سعي لساعبه » لأن قسمة سهم الوارث كبيع المشترك إد 
فوا ما لسن لهم بل لوارث آخر مع أنه لبس كذلك > وعلى ااال خر 

لا ختص الساعي بما سعى فى مسألة إدخال ما لبس ملكا لهم > ثم ذكرت أن 
الاحتّالين قولان فى أصول الفقه في العقدة أو المبادة إذا ار من أول 
أمرها مع صحتها لولا الشرع هل ينطلق عليها امم تلك العقدة كالبيع أو العبادة 
كالصلاة ؟ قولان . 


( وإن خرج معهم وارث لم يعرفوا به فهم عليها ) أي على الشركة 
( وفسدت قسمتهم ) فكل ما سعى واحد فهو بينهم كحاهم قبل القسمة » 
والفرق بين هذا وما قبله أن ظيور الشريك تصير به القسمة كأن لم تكن»مخلاف 
ظهور ما تفسخ به غير ظبور الشريك فإنه لا يستحق اسم قسمة 


( ويتواخذ ) أي يتجابر ( شركاء ) » أي“ شركاء كانوا لئلا يدخل الضرر 
على أموالهم » وقد قال رسول الله مَللكمٌ « لاضرر ولا ضرار في الإسلام » © 
( على جذاذ ) لوقته لا على التقدم والتأخير إلا لضرورة كخوف. منعدو ٤و‏ كذا 
ما بعد هذا ( أو حصاد ) أي جناية الهار > فإذا أراد أحدهم الجناية وغيره 
الإبقاء إلى وقت الجذاذ فقطعوا بمرة فالقول قول مريد أن يحنوا فمحنوا كالعادة 
فبقتسموا حتى يأتي أوان الجذاذ » فن بقي شيء جنوه وقسموه . 


5 رواه ملم وأبو دواد والدارقطني‎ )١( 


وحرث وتذكير » أو بناء منهدم وسد منثم وجسر › وعلى كل 
ما يصلح المال مما لولاه لفسد »> لا على إحداثما لم يكن ولو 
صلاحاً كغرس وبناء وحفر وإعلاء 


( وحرث ) أي حرث أرض الحرث > والأرضالت بينالشجر أوبينالنخل» 
أو بين الشجر والنخل » فبحرنوها أو يعطوها من يحرئها هم بأجرة أو يحرثها 
لنفسه جزم لهم من ارها > أو بعوض » وقول الشبخ : او حرثها » اي الاشجار 
هو على حذف مضاف »> اي حرث أرض الأسشجار » وتشمل الأشجار النخل » 
او أراد حرث الارض فسمى الأرض بضمير الأشحار لعلاقة الجوار او الخحلول 
وتدخل أرض الحرث ولول ڌ تعتد للحرث بالأولى لآنه إذا كانوا عبر بعض بعضاً 
على حرث أرض فيها اشجار مع ما قد يحصل من مضرة الشجر بنحو السكة 
والدواب فأولى أن يتجابروا على حرث أرض لمس فما شحر » وإنًا تحايروا على 
حرث الأرض لأنها لا نفع فبها معتبر بالذات حمنئذ غير حرثها إذا /تقصد حينئذ 
للمناء مثلاً فحرثها تحصمل لفائدتها المقصودة منبا بالذات لا زيادة على تحصملها . 

( وتذكير أو بناء منهدم وسد منثام ) في الدار والبدت والجنان(وجسر) 
سور الجنان أي وتحصيل جسر تام حتاج إلبه بأن يبنوه إن م يوجد أو وحد 
وا ويدوا ثليه إن تر ( وعلى کل مايصلح المال ما لولاء لفسد ) المال 
أو ضف ونقص أو تضرر داخ لوم يصلح كتنقية الشجر وتعمبده على 
الركائز إن خيف تكسر أو وقوعه > و كتدوير على النخلة الضعمفة الأسفل ببناء 
ملتصق بها > أو على النخلة او موضم ضعبف فما او لتسقى فيه » ولعل هذا 
التدوير هو مراد الشيخ بالميدة ( لا على إحداث مالم يكن ) لأنه زيادة ولا إجبار 
على إنام أو تجنر ( ولو صلاحأ كفرس وبناء) لالم يتقدم ( وحفر. ) لما( 
يحفر » وزيادة حفر لما حفر مستغنى عنما كحفر زقاق أسفل البئر ( وإعلاء ) 
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أي زيادة على بناء تقدم مستغنى” عنها عادة في ذلك امحل . 


وفي « الديوان » : يحبر الحا م من أبى من الشركاء فق كشن نين أن عى أو 
ساقبة أو مصل أو إصلاح ما فسد كله أو بعضه > ويأخذ خليفة غائب أو طفل 
أو مجنون أو غيرهم على ذلك > ويأخذ الخليفة من مال من استخلف عله من 
نحو غائب أو طفل أو بجنون فيصلح به منابه » وإن لم يكن لهم خلائف جعلبا 
الحا م او الجماعة > وإن لم يكن لهم مال باع الخليفة من سهامهم ما يصلح به 
ماينوبهم من الفساد > وإن أراد بعض الشركاء إحداث مالم يكن كتوسيع 
وتضييق وأبى بعض فلا يحبر » وقبل إن رأى الحا م أو الماعة ذلك اصلحجبر» 
ومن أبى وشرط هذا القول أن لايكون مجبولاً أي مظنونا لآن الما ؟ لانجير 
أحداً إلا على معلوم » والحا م او الماعة يحبرون غيرهم ولو كان لحم نصيب فيا 
يحبرونه عليه > ويحبر بعضهم بعضا > وسواء في إجبار الشريك حدث الفساديعد 
ما دخل ملكه او قبل اه . 

ومن الفساد الدي يتواخذون على إصلاحه مداواة الحموان والعبيد من جنون 
وغيره » وفي « الديوان » : لا يتواخذوا علىغرس أو إحداث مطامر أو" غيبران 
أو آبار أو زيادة حفر ل يكن > أو على إحداث بناء أو زيادة على ما كان » 
ويتآخذون على ما يحتاج إلى العمل من أبواب الدار والببوت والقفول والمفاتيح > 
وإصلاح ما انهدم من الدور والببوت »> وحيطان الأجنة » و كنس ما دفن منها » 
ولا يتآخذون على نزع النجم من الأجنة ولا على جمل الغبار"“ »وقمل : يتآخذون 
على ذلك إذا كان أداح » ويتآخذون على جءل الجارس للقصر وينعون من 
يخرج منه الكناس إن رأوا ذلك يضر » ولا يتآخذون على أن يوسعوه أو 


. كذا قي الاصل‎ )١( 
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وفي حفر النجم خلاف » وت غاب بعضرم أو امتنع فأصلح 
ا حاضر أدرك ۰ا تعنى وما اي رق داء من غاصب » 


يضيقوه أو يرفعوا بناءه ليطول > وقيل : يؤخذون على ذلك ويخرجون منه من 
خافوا من شره أو خافوا أن يدخل عليهم العدو ولو كان له قبه نصيب » ولا 
يتآخذون على ما ذ کرنا كله في الأرض وما اتصل بها فيالمشاع» ويتآخذ الشسركاء 
على نفقة عبيدهم و كسوتهم وتزونحهم ونفقة الحبوان وسقبها وجز ها > والقول 
قول من قال : نحرز الحبوان ونأتيها يطعامها ولا نخرجها إلى الفحص»4ومن قال : 
نستخدم العبيد والحيوان والسفن والآنية ونسكن الدور والبيوت وأبى غيره 
وقفوا ذلك حتى تفقوا » وقمل : كل ما اشتروه لصناعة فالقول قول من قال : 
نستخدمه لذلك > ( وفي حفر النجم ) ما نقول له بالبربرية « اسجمر» » وأصله 
كل نبات لا ساق له » ( خلاف ) : هل يتجابرون عليه لأنه مضر مضرة كثيرة 
أو لا لقلة مضرته ؟ فسبب الخلاف هل مضرته كثيرة أو قلملة ؟ 


وفي « الديوان » : يتواخذون على نزع القصب والسار ومحوصما » وكل 
مضرة إن قدروا بأنفسهم وأموالمم > وإن ل يقدروا فلا يتواخذون > وإضافة 


الحفر للنجم للملابسة » والمراد حفر لقلع النجم . 


( وإن غاب بعضهم أو امتنع ) وهو حاضر ( فأصلح الحاضر ) ما فسد 
أو ما لا بد من إصلاحه ( أدرك ) على الغائب والمتنع ( ما تعننتى ) أي أجرة 
عنائه وعناء دابته وعمده وخدمه ( وما أنفق وإن بفداء من غاصب )ولو 
حجرأ عليه الإصلاح أو الفداء إذ لا يصح حجرم » وني الحجر وترك الإصلاح 
والفداء إدخال الضرر وهو حرم > أي يدرك علا ما ينوي ويسقط عنما ما 
ينوبه يدرك عليها في الحين » ولا يجب عليه أن يسك عن طلبهم حق يقصدوا 
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العامة فلا يتداركون فبا العناء کا لا يتشاحون في النفقفة 
والكسوة > ويعاهل أحدهم 5 4 


الانتفاع من ذلك المشترك إلا إن كانت عادة تحر يأنه لا يطلبهم ولا يدرك عليهم 
حتى بأتوا للإنتفاع » (وهذا إن اشتركوا خاصا معيئأ ) . 


وني أواخر وصابا « الديوان » : وكل ما فعله الشريك في ذنك المشترك » 
يعون في الشركة الخاصة > فإنه يدرك عليه عناءه ما خلا حصاد الزرع » وقمل : 
يدرك عليه ذلك كله » وما أعطى من الإجارات فإنه يدرك نصيبه > وإن 
استعمل عبيده أو أطفاله في المشترك فإنه يدرك عليه عناءهم أيضا > قلت : 
وإن م يطلب شريكه بالعمل وهو حاضر لم يدرك عليه في الحم عناء ولا ما 
صرف من مال »> وأما فما بينه وبين الله فعلمه أن يعطيه منابه إن ظن أنه لم 
يتبرع» (وأما من قعدت هم الشركة وهي العامة) للتصرف بنحو الببع والشراء 
كالآولاد بعد بهم ولو اختص كل” أو بعض مال » وكالمتفاوضين وكالمشتر كين 
إعنانا » والمشتر كين شرك أبدان أو شركة الذمم > والضابط كل شركة عمت من 
حيث التصرف بالببيع والشراء ونحوهما ولو اختص أحد بمال ( فلا يتداركون 
فيها المناء ) » ويتدار کون ما صرفوا من أموالهم كثمن ال جص وأجرة قلع 
الحجر من الجيلل وأجرة حمله وأجرة المحصص وأجرة الآلة ولو عملوا هم بها» 
( كا لا يتشاحون في النفقة والكسوة ) وقيل: لا يدرك الشريك عناءه ولو في 
مشترك خاص > ( ويعامل أحدم ) أي أحد الشركاء الشركة العامة قىل : 
أو الشركة الخاصة کا هو نص اختلافبم في مضي بيعم المشترك فإنه خلاف في 
الأصل والمرض والشر كة الخاصة والعامة > ولس كا قيل إذ معنى قوهم: فمل 


في منتقل إن لم يعرف إنكار شريكه » وإن قعد زماناً ثم أنكر 
البيع لم يد حين لم ينكر البيع عند العم » ويبيعون الأصل وإن 
بأمرهم > ولا يعامل أحدهم في خاص من المشترك الخاص 


الشريك على الشريك جائز إا هو في المتفاوضين وفيمن قعدت لمم الشركة في 
المنتقل إذا م يقم الإنكار ( في منتقل ) وتقبل هبته منه وهديته وعاريته ونحو 
ذلك ( إن لم يعرف إنكار شريكه ) لأنه لا تحل الأموال بغير رضى ملاكبا » 
وإن عرف يعد ذلك أنه من قبل البيع أو في حينه أنكر » فإته برد ماعل 
شريكه ولو طال زمان . 


( وإن قعد زمانأ ) بعد عامه بالبيع ( مم أنكر البيع ) أو التصرف الذي 
تصرف مطلقاً ( لم يجد حين لم ينكر البيع عند العام ) > وإن ادعى أنه ل يعم 
فالقول قوله وعلمه الممين » إلا إن كان يشاهد من أخذ ذلك من شريكه يتصرف 
فبه فلا يعذر في قوله أنه م يعم » وقبل : فعل الشريك ماض على شريكه ولو 
أنكر حين عم > ( ويبيعون الأصل ) كلهم لا يحزي واحد أو بعض ا يقع 
الإجزاء في المنتقل فلا يصح البيع إلا إن باعوا كلبم ( وإن بأمرهم ) بأن 
يأمروا غيرهم › أو يأمر بعضهم بعضاً » أو يبع بعض” بنفسه وبعض” بواسطة 
غيره من ليس منهم » وقيل : إن باع أحدهم الأصل مضى بيعه علييم ولو بلا 
أمر منهم » ولا إجازة » ولو أنكروا بعد البيع » إلا إن أتتكروا 
-قىل وقوعه. 


( ولا يعامل أحدهم في خاص من المشترك الخاص ) أصلا أو عرضا ولا 
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إلا برضى شر كائه ولا يحالل دو نہم » وجاز إن كان أميناً وهو حجه 
٤‏ التباعات وک 1 وكذا من سده كوديعة أو عارية أو مضار بة 


في جمله المشترك الخاص ( إلا برضى شركائه ) فإن وقم فأنكر وأبطل ذاك 
وقبل : يمني ( ولا يحالل ) أحدهم ( دوم ) اشتركوا شر كة خاصة لا عامة 
بدليل ما تقدم أنه يعامل في المنتقل » فإن جعل في الحل من حالله م يكن في 
حل إلا من سهمه > وقيل : لا ينحل من سهمه إلا إن جدد له الحل في سهمه 
وحده لآأنه خلط الحل الصحيح مع الحل الذي هو فاسد م يؤذن له فيه » 
( وجاز إن كان أمينأ ) أي متولى » وأجيز كل من يصدقه إذا أعامه أنه يضمن 
عنه فبازمه أن يؤدي إلى شركائه حصصهم من ماله کا قال بعد : وضمن. 


( و ) الأمين ( هو حجة في ) نزع ( التباعات ) وقبل : كذلك كل من 
يصدق إذا قال يضمن عنه » تمن قال له الأمين : تحملت عنك تباعة كنذا 
أخلضيا عك او أجالل لك فنا © د رید وکا بی أعظى اا عا 
يوصله إلى من له عليه دى ( وضمن) الآمين أو المصدق ما نزع من تباعة لمن هي 
له فيعطي لصاحب الحى من ماله أو الله عن المنزوع عنه . 


وسواء في ذلك كله تباعات الخالق أو المحلوق » مثل أن يقول الأمين : 
أعطي عنك الفقراء ما لزمك لهم من مال لا يعرف له رب > أو يعطبه من عليه 
الحى مالا لمعطيه أو يعطبه حقوقاً يفرقها أو يعطمها واحداً كزكاة و كفارة » 
وفي إعطاء إنسان عن آخر من مال نفسه زكاة أو كفارة بأنواعبا خلاف ؛ 
وعلى الجواز وهو مرجوح عندهم فإذا تحمل الأمين عنك بذلك أجزاك » 
( وكذا من بيده كوديعة أوعارية أو مضاربة ).أو رهن على قول أو لقطة 
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أو مال يخلافة تحزي محاللته إن كان أممناً لفسد في ذلك المال » 


وجوزت من شريك فا دون سېمه » 


( أو مال عخلافة ) أو وكالة أو أمر أو احتساب »> وكل مال كان بيده بوجه 
شرعي مع رضى صاحبه لا بغير شرعي کا يكون بيده من جبة الربا أو الزنى 
ونحوه ولو بغير رضى كمغصوب ومسروق > وحتمل دخول الامارة والوكاله في 
الخلافة على أنها لغوية ( تجزي حاللته إن كان أمينأ ) قبل : أو مصدقا ( لمفسد 
في ذلك المال ) فيضمن » وكذا الأب ولو غير أمين » وقبل: إن كان أمينا تحزي 
حاللته في مال طفله أو بجنونه فيضمن الأب أو لا يضمن على الخلاف فما له في 
مال ولده » و كذا محاللته في مال ابنه البالغ العاقل على الخلف فيما له فيه » 
وإنا تحزي عاللة من كان الشيء بيده لأنه خصم فيه مع أنه يضمن » وبجموع 
العلة كونه خصما فيه والضمان > ولكن الشيخ اقتصر على ذكر جزء العلة لأن 
الضمان ذكره قىل » و كأنه جمل الخصومة علة لكفاية الحاللة بالضمان > وأيضاً 
الخصم تحمل له مثل ذلك من ماله حيث عل أنه الخصم في ذلك عند الل » وإن 
مات الولد قبل أن يضمن له الأب أعطى لورثته ( وجوةزت من شريك فيما 
:"دون سهمه ) أي في مقدار سېمه فسافلاً ولو كان غير أمين » كأنه قال : فمما رد 

» وقيل : لا تجوز إلا فيما هو أقل من سهمه ويحتمله كلام المصنف يبادرة 
وهو الظاهر منه . 


وفي « الأثر » : يحل أخذ ما أعطت المرأة من مال زوجبا اشتر كته مع 
أولادها الصغار ما م يعم أنها بلغت الثمن > فهذا جار على القول الأول » فذ كر 
الشبخ إياه محتمل لآن بريد بيان الكلام الأول » وعحتمل لآن بريد بالأول القول 


توف وه 


وإن كان بعض من قعدت هم يتامى جازت معاملة بالغ في منتقل 
إن كان أميناً . 


با هو أقل من سبمه وبه أعني بكلام الأثر القول با هو مقدار السهم > وقيل 
في الأم: إنها كالاب تنزع مال الولد » وأنها تحب علمها العدالة إذا قعدت عليه » 
وقبل: لہا حکہا في دينار وما دونه من مال ولدهاء وإذا كان وقت القسمة فلا 
يأخذ سهمه تام بل يأخذ ما بقي منه فقط > ويحاسب نفسه يما أخذ المأذون له» 
وإن أخذ المأذون له سهمه كله فلا يأخذ هو شيئا » والأولى أن يعم شريكه 
بأني قد أذذت لفلان » ويحتاط المأذون له في أخذه ويأخذ أقل من سهم الذي 
أذن له لثلا يأخذ أكثر ووز الذي أذن له من النصف » وإن أخذ المأذون له 
أكثر فإن كان من ل يعرف بالخيانة أخذا الشريك الذي أذن له فيما زاد لأنه 
الذي جعل للمأذون له سملا » وإن شاء أخذ الأذون لآنه الآخذ وإن عرف 
بها فليأخذه > وإن شاء أخذ الذي أذن له » وكلما جازت الحاللة جازت المعاملة 
والتصرف في المال والقبض بإذن من تحزي محاللته في المسائل التي ذكرهن 
المصنف وأنا كلبن . 


( وإن كان بعض من قعدت لهم ) شركة ( يتامى ) أو مجانين ( جازت 
معاملة بالغ ) عاقل ( في منتقل ) لا في أصل ( إن كان أمينأ ) قبل : أو غيره 
خائن في المال إذا ذكر له أنه يضمن » سواء كان شريك المتم أو الجنون أخاه 
أو م يكن أخاه »> وذلك لأن القيام بهما فرض كفاية فكل من قام بهما من 
الأمناء جاز > لكن الولي أولى إن كان أمبنا » والفرق بين الأصل والمنتقل فى 


= ا س 


هذه المسألةوني قوله : ويعامل أحدهم فيمنتقل أن الشركة على العموم » والناس 
يحتاجون إلى التصرف في أموالهم > ويصعب التأخير إلى حضور الغائب » 
والعركض القاعد فيه من كان في يده » فأقاموا السكوت مقام الرضى من يعتبر 
رضاه > وأقاموا الناظر لمصالح المالك مقام المالك الذي لا يعتبر رضاؤه 


والله أعم . 


5 د 


فا 


ازم شريك غائب حفظ مشتر كه| ولو دخل ملكه بعد غيبته ؛ 
وهل يبيع الغلة 


فصل 


( لزم شريك غائب ) عاقل أو مجنون » بالغ أو طفل إن م يكن له قائم 
كخليفة وو كيل ( حفظ مشتركه) ) أصلاً أو عرضاً » ( ولو دخل ) المشترك 
أو بعضه ( ملكه ) أي ولو ل لك في المشترك شيئاً إلا ( بعد غيبته) أي غبة 
الذي ثبت له الشركة لأنه بده كأمانة » ولآن الإنسان مأمور بممورنة 
أخبه ونفعه وللنبي عن تضببع المال وسبمه شائع غير متميز فضلآً عن أن 
يقتصر على حفظه »> ويتصور دخول الملك وهو غائب أن يرث مع حاضر أحداً 
أو يوهب لهما ويقبل الببة غائبا ( وهل يبيع الغلة) بالدنانير أو الدراهم وجواز 
بكل شيء من العروض بنظر الصلاح نقد » وجوز آجل أو عاجلا بنظره » 
وذلك بحيث برغب الناس ف الشراء ويتزايدون »> ولا يببيع لمفلس ومن لا 
يخلص ما عليه أو يماطل > وإن وجد ما يصلح على السعر بلا محاباة جاز ولو م 
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ويقسم الثمن أو يقسمبا ويجعل لسبم الغائب صالحاً به قولان ؛ 


وجِوّز في غلة الشجر أن يدخل إليبا أمناء بعد الإدراك ويقوموها 


عليه 6 ونون سمه دعق و 


بحضر إلا المشتري »> وإذا باع بلا نقد اشد » وسواء في ذلك غل المشترك الذي 
هو عرض أو أصل » ( ويقسم الثمن ) ولو وحده قسمة عادلة ويشهد على سهم 
مختاره لاله حاز > وإن شاء تصرف فمه وكان في دمته وبدشبد على أنه في دمته 
( أو يقسمها ) حضرة الصلحاء ( ويجعل لسهم الغائب صالحأ به ) من حفظ له 
أو من بيع وحفظ تمن على حد ما مر »> وإن ظبر له الصلاح في الببع بعد 
الحفظ اعه ( قولان ) » ولا تمان إن لم يتصرف فيه ولم يضيم >2 ونجوز له 
حرف الغلة أو ثمنها فيما ألزم ماله لجائر أو فيما احتاج إلبه ماله من إصلاح لا 
يستغني عنه أو في نفقته من رفم أمره إلى الإمام أو القاضي أو نحوهما إذا صلح 
أن له النفقة وأنه حتاج » وإذا فعل ذلك أسهبد على ذلك لثلا يضمن » وذلك كله 
إذا م يترك الغائب خليفة أو و كيلآ وم يكن له مأمور > وإن أحضر الإمام أو 
نحوه له أحداً يقوم عن الغائب أو عشيرته فحسن وبرىء هو . 

( وجواز في غلة الشجر ) وغل الحرث ( أن يدخل إليها أمناء ) متولين 
اثنين فصاعدا > ويكفي أمناء الأموال ثلاثة فصاعد؟ »> وأجيز دون الثلاثة 
( بعد الادراك ويقواموها عليه ) كلبا فتكون كلها له . 

(ويزن) من ماله (سهمه) أي سهم الغائب الذي ينوب الغائب ( من قيمتها) 
إن كان الثمن ذهبا أو فضة غير مسككة » ويحتاج إلى الوزن لذلك أو دانير 
أو دراهم مسككة إن كانت لا تحري إلا" بالوزن > وأما ما يجري بالوزن فلا 
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ويشبد علمه » ويدفنه في معلوم له وتصير الغلة له » ولو قدم من 
حينه لأن العلل جوز له ذلك › ال ركا 5 والغائب 
والحنون 


حاحة إلى وزنه » وكذا رد ميم اد E‏ من المروض لكيل_ أو نوزن © 
وإن بيع ما يحتاج لكبل أو وزن منها كال أو ورن على القول نحواز أن يباع 


( ويلشهد عليه ) أمينين قبل الدفن کا قال الشيخ أحمد بن عمد بن بكر في 
الجامع ( ويدفنه في ) موضع مخفي في ذاته ( معلومله ) لمن أشهد > ویکټانه عن 
الإفشاء إلا لأهله > ولا يدفنه إلا بعد لفه في خرقة أو جلدة أو حى أو قراب 
أو صندوق صغير أو نحو ذلك » ولا ضمان عليه إن م يضيم ولو دفنه 
بدون ذلك . 


( وتصير الغلة ) كلبا ( له ) أي هذا الحاضر ( ولو قدم ) الغائب ( من 
حينه ) حين فرغ الآمناء من التقويم بأن دخل الأمبال حين فرغوا »> أ كل منها 
أو م يأ كل > ذهبت أم م تذهب . 


قال الشبخ أحمد : و كذلك إن باعبا لغيره فلا يدرك فما إلا من غلته إت 
قدم » حضرت الغلة أو م تحضر ١ه‏ . ولا ضمان عليه إن تلف الثمن بعد الدفن 
أو قبله بلا تضييم > وإن دخل الأميال قبل التقوم بطل > وإرتف 
دخلا بعده وقمل الدفن فقولان › ( لأن العم جواز له ذلك ) المذ كور 
من تقوم ا وعم الزكاة واليتم والغائب 
وانجنون ) والابله والأخرس الذي لا يفم ولا يغفهم بالإشارة أو 
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والمسجد في مصالح لمم » وقد مر ل لشريك غائب إن 
طالت غيبته حتى لا تعرف حباته ولا عله‌أن بترك ماله إلى مال 
و و كان المراد أن يم الأصل بأمناء ويترك حصته ولا 


الكتابة ( والمسجد ) وأموال الأجر والأمانة والوديعة واللقطة > والمراد 
بالأمانة ما يشمل أنواعبا من كل مال كان بده بأمر صاحمه» أو سلدّطته الشريعة 
على القبام به ( في مصالح لحم ) ل يناقض أمر الشرع الوارد ( وقد مر ) ذلك 
في كتاب الزكاة > وباب لزوم الديْن من كلامي > وأما كلامه فلم أر فيه ذلك في 
نسخته التي ببدي إلا في كتاب الحقوى فى الفصل الثاني من باب المسحد » فإنه 
ذكر فيه بعض ذلك إذ قال : ولاله وال يتم وغائب وزكاة ما يصلح . 


قال الشبخ : ( ورخص لشريك غائب إن طالت غيبته حتى لا تعرف 
حياته ولا حله ) أو عرف حا وكان حمث لا تصله المجة وموضعه معروف > 
أو وصلته الحجة فأبى من القسمة ول يحد قائمًا عنه ينصف له ( أن يترك ) ذلك 
الشريك ( ماله ) أي مال الغائب ( إلى مال غيره ) من النا سالذين لمسوا ششركاء 
أي منضما إلى غيره انضاما معنوياً» وهو اجماع مال الغائب ومال غيره في عدم 
حفظه وعدم لزوم الحفظ > أو إلى بمعنى مع » والمصة كذلك معقولةلا مخسوسة. 


قال أبو عبد الله مد بن عمرو بن أبي ستة : ( وكأن” ) بتشديد النون وهي 
الظن ولا تخرج عن التشبمه في ذلك لآن ما شابه الشيء مشابهة بلمنغفة يظنه 
الإنسان ذلك الشيء ( المراد ) مراد الشخ صاحب الأصل ( أن يقسم الأصل ) 
مع غلته أو وحده إن ل تكن فيه غلة ( بأمناء ) اثنين فصاعداً متولين » وجوز 
ما دون الثلاثة ( ويترك حصته ) أي حصة الغائب من الأصل والغلة ( ولا 
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يشتغل بها بوجه ولا يضمنباءفتحطل في الثركاءع .د 26.0 . 


يشتغل ) بالنصب إذ هو من حط الترخيص ( بها بوجه ) من وجوه الحفظ أو 
السقي أو الإصلاح أو القطع أو الببع وحفظ الثمن أو غير ذلك » قال الشبخ في 
ذلك الترخمص : ( ولا يضمنها ) » قلت : إنما اختص ذلك بالآصل لأنه لا 
يلحق فيه الشريك ضمان في الماة لآنه لا يدخل يده خلاف المنتقل فإنه إذا 
جالت فيه يده بالرفم أو الوضعم أو نحو ذلك دخل ضانه > وإن شاء قسم بأمناء 
غلة الأصل وترك الأصل على شر كته ولا بازمه اشتغال نحصة الغائب ولا حفظها 
وإذا قسم الأصل وغلته أو غلته بأمناء فإنما تقسم الغلة على شجرها للغد > ولآنبها 
إن قطعت دخلت ضمان قاطمما وماسكبا الرافع لها من موضعها >“ ويحتمل أن 
يريد الشبخ؛ يترك ماله إلى مال غيره ترك الشريك مال نفسه إلى مال غيره الذي 
هو الفاتك © ركفن له أن نتف خف وة القاتن ولا ننه فضت لةك 
حصته تحرجا عن مال غيره وخروجا عن حفظها » وسواء في ذلك أن يكون 
أصلاً أو عرضا ثم تذكرت أن هذا الاحتّال متعين > إذ قال الشمخ أحمد بن بكر 
رحمهم الله في الجامع : ومنهم من يرخص لشريك الغائب إن طالت غيوبته حى 
لا تعرف .حماته من موته أن يترك مالهإلىمال غيره ولمس علمه من الضمان شيء > 
ويؤدي زكاة ذلك > ومنهم من برخص له في الزكاة إذا تر كه للخوف فم يبنه 
وبين الله تعالى ١ه‏ . و كذا يأتي أواخر كتاب الوصايا » وإن م عكن القسمة 
قسم الغلة وترك حصة الغائب تحت الشجرة لا عليها لثلا تنضرر » وذلك كله إذا 
م يحد من يحتسب للغائب ولو و كيلا له ولا خليفة ولا مأموراً ولم يجد له وكملا 
أو خليفة أو حضرت عشيرته أو أولباؤه وم يطاوعوه على الجمل » وم جد 
إماما أو نحوه » ولا جماعة يجملونه له > أو وجدم ولا يطاوعونه > وإما إذا 
وجد ذلك فلا بد من حضور من براعي المصلحة للغائب » ويعمل مخرجاً من سهم 
الغائب بالقسمة أو البم أو غير ذلك ( فتحصّل في الشر كاء ؛ ) بفتح القاء 
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قسم لا يتصرف أحدهم وإن في منتقل إلا برضاهم وهم الشركاء في 
خاص » وقسم يتصرف في منتقل فقط إن لم ینکر غيره وهم من 
فعدت لهم الشركة ١‏ وق يتصرف مطلقاً وإن بلا إذن وهم 


المتفاوضون » ور خص 


والحاء والصاد المشددة واللام والفاعل هو قوله ( قسم ) وجمل قوله : (لا 
يصرف أحدهم ) نعمت قسم > وإنما رد خمير الجاعة إلى قسم لآنه بمعنى شركاء > 
فراعى المعنى > ولو راعى اللفظ لجاز > ولكن راعى المعنى ليتاسب أحداً لأن 
لفظ أحد يتبادر أن يضاف إلى صمغة الماعة » والقسمان بعد معطوفان على هذا 
ورد إلمها ضير المفرد من الملتين بعدهما اللتين هما نمتاهما نظراً إلى اللفظ > 
وراعى أيضا فما الممنى إذ قال : وهم من قمدت وم المتفاوضون فهم ثلاثة : 


الأول : هذا الذي ذكر أنه لا يتصرف أحدم في شيء من المشترك ( وإن في 
منتقل إلا برضاهم ) أي إلا برضى باقيهم ( وهم الشركاء في ) شيء ( خاص ) 
أصل أو عر ضأو أصلوعرض>(و ) الثاني ( قسم يتصرف في منتقل فقظ إن لم 
ينكر غيره ) من شركائه ( وهم من قعدت هم الشركة ) العامة في كل شيء أو 
في التصرف لمنائها على عموم التصرف . 


( و ) الثالث (قسم يتصرف مطلقا) فيالآصل والعرض (وإن بلا إذن»“وهم 
المتفاوضون ) وتقدم الكلام على ذلك كله ولو جعلهم أربعة فزاد قسما رايما 
وهو من يجوز له تصرف خاص لضرورة > ولو كانت الشركة في خاص كمسألة من 
طاات غيبته وغيرها ما مر" أو يأتي لجاز » فإن أراد المشتر كون شر كة عامة 
تفاوضوا بأن يحيز كل" للآخر بيع الأصل وغيره ( ورخص ) » وسماه ترخيصا 
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قبل لشريك غائب في فدان أن بأ کل ثمارهإن كان يعمل فيه أ كثر 
مم ما کل » وهن اقل معد أرضاً سضاء بارت جاز له حرثها 


لآن الأصل أن لا بأ كل من مار المشترك بل إذا حضر الشريك حاسبه بعمله » 
( قيل )أي ذكر في «الأش» أنه رخص؟وقال بعض كا في:« الإيضاح » أنهرخص 
( لشريك غائب ) بالغ أو طفل م يكن له و كيل أو خليفة أومحتسب (في فدان 
أن يأكل ثماره ) أي ثار الفدان من شجر شريكه أو من حرئنه هو في الفدان 
المنترك ( إن كان يعمل فيه أكثر ما يأكل ) أو مقدار ما يأ كل » مثل أن يعملفي 
مصالح الفدان ببدنه أو دابته أو عبده أو يمن يعمل له أو يصرف ماله > وذلك 
كالمداراة على الفدان والإعطاء لجسوره أو بثره أو مسقاه ونحوذلك و خدمةذلك 
ونقل التراب أو مصلحة ما فإنه بأ كل المقدار أو أقل واقتصر على الاقل حوطة 
وهكذا يذ كرون الأقل حمث أن المساوي مثله في الحم احتياطا»و ليس الطفل 
الحاضر كالبالغ الغائب أو كالطفل الغائب » لأن الطفل الحاضر يتوصل شريكة 
بإيصال ماله إلى قائمه أو إلبه بأن يكسوه ويطعنه ويصرف عليه منه . 


قال الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله : كل ما عمل الشريك في المشترك 
من العمارة والصلاح ودفعالمضار مما يتواخذون علبه وما لا يتواخذون فإنهيدرك 
عناءه على شركائه » عامة كانوا أو خصائص » والظاهر أنه مقمد عا اذا غاب 
صاحبه أو حضر وامتنع كا ذكره في مسائل القصر © ويأتي كلام عن «الديران» 
في الماب قبل الخاتمة من كتاب الوصانا . 


( ومن اشترك معه ) أي مع غائب ( أرضاً بيضاء ) أي بحردة عن شجر 


أو فيما شجر قليل تصلح للفسل والغرس ( بإرث جاز له حرثها ) كلا لنفسه 
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وقيل : قدر e‏ 


َل : « من كانت له أرض فليزرعبها أو لبمنحبا أخاه»''' ولا سما أنههنا شريك 
وان مالکہا کمن استغنى عنها لغيبته وعدم عېده فيها بأمر فكأنه منحبها » بل 
لا حتاج للمنح لوجوبه عليه > ولكن هذا أحد القولين في الأصول إذا ورد في 
الحديث الأمر بفعل كان على سسل الوجوب » هل لمن يفعل له المأمور ذلك أن 
يفعله لنفسه .من مال المأمور إن أبى > أو لا يفعله إلا إن فعله صاحب المال ؟ 
كحديث المنع من أن ينع الانسان جاره من غرز خشبة في جداره فإنه أمر 
بالتخلىة بينه وبين الجار في الغرز > و كحديث الأمر بالضبافة لكن ورد بعد 
ذلك في بعض الأحاديث أنه يأخذ من مالهمضيافة ثلاثة أيام إن (يضفوه کا مر. 


ولا يضمن نقصان الأرض لأن الحديث أذن له في الحرث ولآنه قد يقال 
لا تنقص الأرض بالحرث کا أشار إلمه أبو ستة » أو' لانها ولو نقصت لكن نقصاً 
يسيراً يسامح فيه للشريك (وقيل : قدر سهمه) فقط بدون أن يختارمطايب 
الأرض فيكون له ثماره بلا ضان نقص الأرض > ووجه هذا القول البناء على 
القول الثاني في الأصول المذ كور 1 نفا وهو أن من أمر الشارع أحدآً أن يفعل له 
شيئا وجوبا لا يفعله إن ل يفعله ال مأمور“فلا يحرث الأرض إلا إن منحبالهصاحبها 
وساغ له مقدار سهمه لثلا تعطل الأموال » والمصنف فهم قولين من قول الشبخ 
فإنه يجوز له ان يحرثها بالبذر ويحرث مقدار سېمه في قول بعضېم » ثانبها قوله: 
ويحرث مقدار سهمه في قول بعضهم سواء كان بأو أو بالواو » ويحتمل أن ذلك 
كله قول واحد٤فقوله‏ في قول بعضهم عائد إلى جل الككلام كأنه قال : فإنه 
جوز له عند بعض أن بحرثها كلها » وحوز له أن حرث دمضها » وذلك كله قول 


)١(‏ رواه الترهذي. 
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اا و ا 


واحد يقابله قول آخر انه لا يحرثها كلها ولا بعضها إذ لا حوز التصرف في المال 
إلا بإذن مالكه > وسهمه غير متميز وحديث : أو ليمنحها > يقبل التأويل » 
وقد مر تأويه» وبدل على أن ذلك كله قول واحد استدلاله بالحنديث بعد قوله : 
في قول بعضېم » فإنه لو كان قولان فبه لاستدل به بعد الأول على المتبادر »و لكن 
مافهمه المصنف كأبي ستة هو الذي يدل عليه قول الشبخ . 


وتفصمل ما ذ كرنا أنه إذا غرس الأرض كلها على قول بعضمم الخ » وقوله : 
وأما الوجه الذي يغرس سبمه فيه على قول بعضهم الخ » فيكون قوله : والأصل 
في هذا فا يوجبه النظر قوله عليه السلام الخ » راجا إلى القول الأول أو إلى 
نفس المسألة هل تجوز > وقد يقال قوله على قول بعضهم > وقوله على قول بعضهم 
ذكر مستأنف لقولين أحدها مذكور والآخر وهو الثاني غير مذ كور والله أعم. 


و كذا يحوز له حرثها كلها أو بعضہا إذا كان فمها شحر كثير إن كان الحرث 
لايضر الشجر ولا ينقصه لحديث : فلممنحبا » لأن الحديث يشمل ذلك »© لآن 
الأرض يصدق على ذلك > ولآن المعنى في ذلك واحد » وإنما موز على القولين 
الحرث ( لا غرسها ) كلها ولا بعضها لأنها مال مشترك لم برد فيه حديث بالغرس» 
وأراد بالفرس ما يشمل الفسل » ولأن مضرة الغرس أكثر ولآنه يدوم . 


( وجوز منابه ) أي غرس مقدار منابه ( لا باختيار ) لمطايب الأرض 
ويأتي بالغروس من ماله فىغر سېا في مقدار سېمه بلا اختيار فتكون له الغروس 
وثمارها » وذلك المقدار ملكا له ولشريكه الغائب باقى الأرض » واستفدنا كون 
ذلك كله له لقوله لا باختمار إذ لو كانت له الغلة فقط كغرسه دون المقدار من 


- (۷١ 


وقيل : وكلبا » ويأكل غلتها بلا تقويم » وقيل : غير الورثة إنما بأ كل 
به » وقيل : حيث جاز للوارث جاز لغيره › 


الأرض لاز له أن يختار مطادمها » کا جاز له أن بغر سها كلها ويأكل غلتها بلا 
قممة كا قال : 


( وقيل ) أي وذكر » وليس هذا قولاً مخصوصا لآن هذا وما قبل كلام 
شيخ واحد مذكور في الأثر » كأنه قال ذلك الشخ جوز منابه فيكون له وما 
فيه ملكا » (و) يجوز له أيضا غرسها (كلها)من ماله أو من شجره(ويأكلغلتها) 
کلہا بنصب يأ كل عطفاً لمصدره على غرسها ( بلا تقويم ) ولا حساب بكيل أو 
وزن » قىل : لأن ذلك فى نظير تعمه > والظاهر التعلمل حديث الماحة » و كون 
الغرس منه إذا كان منه » وأما التعب فلا جوز لأحد أن يقصد مالغيره فيتعب 
فيه فيأخذ نفعه فافهم » ولا يازمه نقص الأرض . 


( وقيل ) أي وذكر فليس قولاً مقابلآ لقول تقدمه» ويحتمل أنهأراد قولاً» 
وعطفه على ما قبله عطف قصة على أخرى > لا عطف قول لقول مقابل > ولو 
كان هذا في الواقع قولاً مقابلا للقول الآخر »> لكن القول الآخر مذ كور بعده» 
وذلك أن ما تقدم إنما هو في الوارث »> فكأنه قال : وأما غير الوارث فقيل : 
( غير الورثة إنما يأكلبه) أيبالتقوم قبل الأ كل أو بالكيل أو الوزنإذا غرسها 
من شجرها » ولا يازمه نقص الأرض » هذا تخريج لقول الشبخ : لا يأكل إلا 
بالقيمة » على أنه بالمثناة التحتية لا مانم من كونه بالسين » فالمعنى أنه يقسم الغلة 
ويحفظ مثلاً سهم الغائب › ( وقيل : حيث‌جاز ) الأ كل بلا تقوم ولا حساب 
( للوارث جاز لغيره ) كذلك بلا تقوم ولا حاب › وقيل : بازمه نقص 
الأرض ويأ كل الغلة بلا تقوم ولا حساب > وإن غرسها من شجرة فل الغلة كلها 


— (Y۲ - 


وتفصيل ذلك أنه إن غرسها كبا على رأي والغرس منبا رد 
لغائب منأبه من غلتها إذا قدم « وله عليه العناء 6 وإن أدخلبا 
من خارج لم يدرك ذلك وعليه العناء وقيمة الغروس حين غرست» 


بلا حساب ولا تقوم ولا لزوم نقصانها » وقيل : يازمه نقصانها . 


( وتفصيل ذلك ) کا قدمت بعضه في خلال كلامه السايى ( أنه إن غرسها) 
أي مطلقة الآرض ( كلها على رأي) رأي من أجاز غرسها كلها (والغرس منها) 
إذا كان فيها ما يقطع منه الغروس ( رد لغائب منابه من غلتها ) بالمثل أوبالقيمه 
( إذا قدم ) أو وكل أو استخلف هو أو نحو الإمام أو المشيرة بعد ذلك ولا 
يازمه نقص الأرض > ( وله عليه ) أي على الغائب ( العناء ) على سقي الغروس 
وقبامه بها » وسواء كان الغائب مشتركا معه بالإرث أم بغير الإرث > لات 
الغروس منها » ولو صرف على الغروس مقدار ما أ كل أو أقل ل برد عند يعض 
للغائب من غلتها > وم يدرك على الغائب عناء » وله مما صرف من المال متابه > 
وكذا فيايأتي . 


( وإن أدخلها ) أي الغروس ( من خارج ) غير مشترك بينها ( لم يدرك ) 
شريكه الغائب ( ذلك ) المناب من الغلة ولو وجدها على الشجر لأنها غلة شجر 
الحاضر فبي له كلها > وکل ما يخرج منها ما لم يعقد مع الغائب على بعضها » ولو 
أخذ الثمن بعد فإذا عقد فلكل غلة نصبه . 

( وعليه ) أي على شريكه الغائب ( العتاء ) على سقي الغروس وخدمتها 
( وقيمة الفروس ) مقلوعة غير مغروسة أي قممة ما شوبه من الغروس 


( حين غرست ) أي معتبرة يحين الغرس لا قممتها يوم تشاححا قبه أو ترافعا 
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فتكون بينه| على أصل ش ركتها » وقيل : عليه قيمتها يوم الغرم 
لا العناء » ثم هي ببينبها في آت لا في ماض » لإجازة الشرع له 
ذلك والقولان متقاريان ‏ . °  .‏ . 


فبه إلى الحم > ولا وقت الحم » ولا مناب له في الغلة “ وقيل له : منابه » 
وإن وجد الغلة غير موؤبرة في بينها إن تحاما أو اصطلحا وبقبت غير مؤبرة 
إلى وقوع الصلح أو الح » وقيل : هي بينها مالم تطب إن بقيت لم تطب حق 
وقم ذلك > وإنما كان القبمة يوم الغرس لأنه لا برد الئار وقد أدرك العناء في 
في مقابلة نموه بخدمته ( فيكون بينهما على أصل شركتهما ) في الأرض » فإن 
كانت الأرض أنصافاً فليعطه نصف قيمة الغروس فيكون له نصف الغروس مع 
نصف الأرض » وإن كانت أثلاثا 'ثلُث” لأحدها وثلثان للآخر أعطى الغائب 
قممة ثلث الغروس أو ثلشيها بحسب ماله فى الأرض فمكون له ثلث الغروس 
وثلث الآرض أو ثلثا كل وهكذا » وإن تفاوتت شركة الأرض وشركة الشحر 
برضاهما جاز > وإن تشاجرا أمرا بالاستواء » ( وقيل : عليه قيمتها ) أي مدا 
0 ب ( الغرم ) أي معتبرة بيوم الغرم ( لا العناء ) 
ولا يدرك منابه من الثار ولا نقصان سبمه من الأرض ( حم هي ) أي الغروس 
( بينهما ) على القولين معا ل ا من في الغروس 
أو عقدا إعطاءها إن كان بعاجل أو آجل ( لا في ) زمان ( ماض ) فكل ما 
أخذ من ثمار أو أغصان أو فسائل أو أوراق أو سعف أو دكار أو غير ذلك فله 
لا نصيب فيه للغائب ( لاجازة الشرع له ذلك ) المد كور من الغرس والانتفاع » 
لأن ذلك من ماله » ( والقولان متقاربان ) لأنه قد أدرك عناءه فبها » ألا ترى 
إلى من قال : لا عناء له يقول : تقوم له يوم الغرس > ولا شك أن قممتها يومئذ 
تكون أكثر منها يوم الغرس فقد أخذ أكثر ما له يوم الغرس »> والاً كثرية جاءته 
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وعلى جواز غرس منابه إن كانت منبها يعطي له سبمه من الغلة 
ويدرك العناء فتتكون ناء 2 5 7 5 5 


من حبث نموها الذي جاءه من حبث تعنتّيه » وذلك في الملة والغالب لا لازم 
إذ قد تكون قممتها يوم الغرم أقل منها يوم الغرس لأجل رخص السعر وغلائه > 
ولأنما قد تنقص يوم الغرم بالذات أو بالصفة والعارض > ولأنه قد لا يتعنى إلا 
بتحويله وحفره ودفنه بأن يسقبها السيل > ولا غير الحم في شيء من ذلك كله 
في القولين > فعلى الأول له قممة يرم الغرس > وعلى الثاني له قيمة يوم الغرم » 
وحل التقارب اجتّاعها في أنه قد أدرك العناء معنى ولو م يدر كه لفظا في القول 
الثاني » ولا يقال الظاهر أنه يدرك الغائب ما ينوبه من الغله على القول الأول 
الذي أدرك فبه مالك الشجر العناء » وقيمة يوم الغرس لآنه كشف الغيب أنها 
مشتركة من ذلك الوقت » فاذا يستحل ما ينوب شريكه من الغلة وقد أخذ 
العناء > لأنا نقول : إِنما أدرك العناء على تقويتها وثبوتها فى الأرض > وعلى ذلك 
أعطاه الغائب القبمة لا على الهار ونحوها لأنها في ملكه ما م يعقد فيها عقدة مع 
الغائب » وليس الغمب انكشف أنها مشتركة من ذلك الوقت بل اتكشف أنه 
محتص بها إلى وقت العقدة فبها مع الغائب ومن وقتها يشتركان > ( وعلى جواز 
غرس منابه ) من الآرض ( إن كانت منها ) أي إن كانت الغروس من الأرض 
المشتر كة » وهذا قىد لبءطي بعد لا لاجواز »کا أن على متعلقة ببعطي كأنه قال: 
( يعطى ) على القول بأنه يغرس منابه فقط ( له ) أي للغائب ( سهمه من الغلة) 
إن كانت الغروس منها » وسهمه من كل ما انتفع به من الغروس . 


( ويدرك ) الحاضر على الغائب ( العناء ) في التحويل والسقي والقيام بها 
وكل نفع لما ( فتكون ) الغروس ( بينهما ) > وإن قلت : الغروس ملكا لما 
من أول مرة والأرض بينهما فلا إشكال » فما وجه فرض المسألة في سمه فقط ؟ 


{Yo —‏ کے 


وإن لم تكن منبا فبل يغرس الغائب النصف الباق بعد قدومه حتى 
ستعني ثم يمان الكل بلا إدراك غلة وعناء : 


قلت : فرضها فبه على نبة ذلك الحاضر لأن الحاضر زعم أنه قد أخذ سبمه من 
الأرض وأنه غرس فيه لنفسه > أو لتكون له الغلة » فحك عليه بأنه لا يحد أن 
ثبت على معتقده بل للغائب سهم في ثماره ويدرك عليه الحاضر عناءه > وللغائب 
سهمه في الغروس ولو شاء لتڪل عليه من جانب آخر فقال : يدفع للغائب قبمة 
.حصته من الفروس فتكورن الغروس له والآرض مشتركة > أو يعطبه 
أيضا قيمة حصته من الأرض فله الغروس وأرضبن » لكن ذلك لا يازم أحدهما 
و إا يثبت إن اتفقا عليه لا کا يوهمه كلام بعض» فم يتكلم عليه الشيخ والمصنف» 
بل على ما يحك به » ولو كره أحدهما . 


( وإن ) عرس النصف بلا اختيار أو باخشار و (لم تكن ) تلك الغروس 

( منها ) ولا من أرض أخرى مشتركة بينها لأن ما أخذ من مشتركة وهو 

مشترك > أو من مشترك دون أرضه كالمأخوذ من المشترك فى هذه المشتركة 

( فهل يغرس الغائب ) من ماله وارثا أو غير وارث (النصف الباق بعد قدومه) 

إن كانت بينها أنصافا وقد غرس نصفا » و كذا إن كانت أثلائا وله ثلث فغرسه 

فإن الغائب يغرس ثلثيها إذا قدم » أو كان له ثلث فغرس الحاضر ثلثيها » فإذا 

قدم غرس ثلثها و كذا الكلام في كوبا أرباعا أو أخماماً أو نحو ذلك فالغائب 
في كل ذلك يفرس ما بقي وهو سبمه ويقوم به ( حتى يستغني ) لا حتى کون 
مثل ما غرس صاحبه » إذ قد لا يدر كه لتقدمه ولا حت يثمر » لأنه إن أمْر 
الأول فللأول ثاره » ( ثم يقسمان ) إن شاءا هما أو أحدها ( الكل ) من الأرض 
كلها وجميع ما غرس فيها ( بلا إدراك غلة ) أي بدون أن يدرك الثاني على 
الأول غلة إن استغل ( وعناء ) أي وبلا إدراك من الأول على الثاني عناء إذ زاد 
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أو يقعد الأول فيا غرس إن م يختر ويغرس الغفائب الباثي أو 
يعطيهعناءه وقيمة الغروس يوم غرسها ثم يقسمانها ؟ أقوال . 


غرسه على غرس الثاني قوة واستغناء > ( أو يقعد الأول فيما غرس إن لم يختر) 
مطايب الأرض ( ويغرس الغائب ) من ماله ( الباقي ) الذي هو مقدار سبمه 
إن شاء»فإن للأول غروسه والأرض التى غرس فبا وللغائب الباق من الأرض » 
فان شاء غرسه أو حرثه أو بنى فيه أو فعل فيه ما شاء من بيع وغيره ولا 
يدرك بدنها غلة ولا عناء » ( أو يعطيه ) الغائب ( عناءه ) ولا يدرك الغلة لآن 
الفلة استغلها والغرس في ملكه » وإنما العناء على إثبات الفروس 
وتقويتها وداتها . 

(و)دعطيه (قيمة) ما ينوبه بحسب الأرض أو بما اتفق عليه من (الغروس) 
معتبراً بالقيمة (يوم غرسها) لا يوم إعطاء القيمة فيشت ركان في الأرضوالغروس» 
( ثم يقسمانا ) أي الغروس مع الأرض أو الأرض مع الغروس إن شاءا أو شاء 
أحدها » أو يغرس الغائب ما بقي ويستغله وحده حتى يستغل مثل صاحبه » 
وشح ماه هونا توج NN‏ عي بها 
بقول هم العدول فما إذا الآأرض بينها والغرس لواحد ( أقوال) ©» 
والصحبح الأخير » لأنه لا يضمع عناءه » وإجبار الغائب على عمل مثل ما عمل 
الحاضر خلاف الأصل » وقعود الحاضر فما غرس خلاف الآصل لآنه في مشترك» 
وإن اختار مطايب الأرض أو غرس كث من سبمه والغروس منه قبينها » 
ويعطبه الغائب ما ينوبه فيها بالقيمة يومه لا يوم الغرس فيشتركان > ولا يدرك 
| الغائب الغلة الماضبة ولا يدرك عليه الحاضر العناء > وإن أعطاه القيمة على يوم 
الغرس فله عناؤ ه وليس عله رد ما ينوب الغائب من الغلة . 


وني « الأثر » : إن غرس في المشتر كة بلا إذن شركائه فبو تَر في القلم 


€VV‏ ب 


وغرم نقص الآأرض > وني إعطاء شركائه إناه قيمة غرسه يوم أراد ذلك » 
وقيل : يعد متبرعا بغرسه » وقبل : يقترعون فإن وقم في عمارته فېو له “وإن 
وقع في غير ماغرس فيه خير في إخراجه وأخذ قيمته » وإن قسما معموراً 
وما يليه من الخراب فعمر أحدهما حصته وفسخ فليرد على شريكه قيمة حصته 
من الأرض غير معمورة > ويكون العمران لهذا العامر » وقمل : يقترعارن 
فإن وقعت للعامر قرعته في عمارته فقد أخذ ماله > وإلا” أخذ فضل ما بين 
القدمتين لا قدمة عمارته ولا عناءه > وكذا فى البناء > وإذا قسمت أرض يلما 
خراب أخذ كل واحد ما يلي سبمه والله أعل . 
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باب 


ال قبين بعص الأنصباء من بعص 7 5 5 


باب 


في القسمة 


( القسمة ييز بعض الأنصباء من بعض ) يشمل هذا الحد قسمة الرقاب 
وقسمة المنافع > لآن الأنصباء تتميز فيها كا تتميز في الرقاب وتختص بمدة من 
الزمان بخلاف قسمة الرقاب فإنها للأبد » وسبأتي في كلام المصنف كالشيخ أن 
قسمة المنافم تتصور بالزمان > وقسمة الرقاب قسمة قرعة أو قسمة مراضاة > 
وكل”داخل في حد المصنف »> فالقسمة ثلاثة أنواع : قسمة مبايأة > وقسمة 
مراضاة » وقسمة قرعة . 

فقسمة المجايأة ‏ بالباء ‏ هي قسمة المنافم > وتسمى أيضاً قسمة المباناة 
- بالنون -» وسممبت قسمة اللمبايأة ‏ بالهاء ‏ لأن كل واحد هيأ للآخر ما طلب 


منه » من هيأ الشيء إذا جبزه » وسممت قسمة الماناة لان كل واحطد هنا 


- ولاج - 


لصاحبه ما أراد > وهي كالإجارة وتحتاج للزمان > ويحوز فيها ما يجوز في 
الإجارة > ويمنع فيما ما يمنع في الإجارة » ويازم فيها ما يازم في الإجارة » 
وذلك كعمد بين رجلين بتراضان على أن يستخدمه هذا شهبراً وهذا شهرا» 
وكذا يتراضان على أن يسكن هذا مدة معلومة والآخر كذلك »© غير أن 
أجل الدار يوسم فبه لآأنها لاف العبد فإن العبد لا بزاد فيه على الشهر » 
وقمل : نحواز الزيادة بلا كثرة والنقص > والذي رواه ابن القاسم عن مالك أنها 
تجوز في العبد على الشهر > والدابة كالعبد » وأما الدار والأرض فيجوز فما 
القسمة على السنين المعلومة والأجل البعمد » وأما التبايؤ في الاغتلال فلا يجوز في 
يسير الزمان ولا في كثيره » ا إذا قال : غلة هذا العبد يوما لي ويوماً لك > أو 
هذه الأيام المشرة لي ولك بعدها مثلبا » و كذلك يجوز التهايق في العبيد کا جاز 
في الأزمان كعبدينودارين يستخدمهذا عبداً وهذا عبدا»ويسكن كل منهادارا. 
وقسمة المراضاة كالبيم جوز فيها ما جوز في الببع > ويلزم قفيبا ما بازم 
فيه » ولا يشترط فما اتحاد الجنس » ولا التساوي في الجنس الواحد » ولا 
المعادلة في القمة » وصورتها أن يكون بينههما داران فأخذ أحدها هذه والآخر 
الأخرى بالتراضي » وعلى هذا فقس > وإنا سمي قسمة مراضاة لأا لا تكورن 
إلا برضى الشريكين . 
وأما قسمة القرعة فقيل بيع > والصحبح انها تمبيز ح ىوهو مذهبنا ومذهب 
جمهور المالكية » وتتصور قسمة المراضاة أيضا في المنافم بأن يحيز لشريكه أن 
يستخدم هذا العبد شهبراً ويحيز له شريكهأن يستخدم عبد آخر عشرين بوما أو 
أقل أو أكثر > أو يستخدم هذا دابة وذاك عبدا ونحو ذلك على حسب رضاها 
ولس ذلك مذ كوراً في اصطلاحہم » وقد بسطت الكلام بعض بسط في شرح 
القلصادي فى فن الحساب »> وعرفها بعض بأنها تفصيل المقسوم إلى أجزاء عدتها 


حدم بم 


بقدر عدّة آحاد المقسوم عليه “وفيه أنهأخذ المقسوم فيتعريفها فيدور الجواب أن 
المراد المقسوم لغة ”فلا يدور إلى القسمة شرعا» أو أن هذا تعريف لمن عرف 
المقسوم وجبل القسمة > أو أن المراد المقسوم ذاته لا باعتمار اسمه هذا » وعرافها 
ابن عرفة بأنها تصير مشاع ملوك لمالكين فأ كثر معنا ولو باختصاص تصرف 
فيه بقرعة أو تراض > ومشاع مفعول أول مضاف إليه » ومعيّنا مفعول ثان > 
والمراد بالمشاع المشترك > ودخلت قسمة المنافع بقوله : ولو باختصاص > أي ولو 
كان التعّن باختصاص . 


والقسمة بنع من الببوع عند مالك > وقال غيره : مناز حق وهو المذهب »> 
ودليل القسمة قوله سبحانه وتعالى : # وإذا حضر القسمة أولوا القربى کي ٠١‏ 
الآية . وقوله لتر : « أعا دار قسمت في الجاهلية فبي على قسم الجاهلية » وأعا 
دار ادر كبا الإسلام ولم 'تقسم فبي على قسم الإسلام » [ رواه الشيخ رحمه 
الله ] > وهو في موطأ مالك » لكن فيه : أيما دار أو أرض »6 في الموضمين ؛ 
وقوله َلثم في غزوة حنين لما سألوه أن يقم ببنهممقاسمهم وألحوا عليه فيذلك: 
« أتخافون أن لا أقسم بينك ما أفاء الله عليك ؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله 
علمم مثل تمر تهامة نعما لقسمتها بينم » ثم لا تجدوني مخمة ولا جبانا ولا 
كنابا»”"'وأقرع مر بين أعبد ستة فأعتق اثنين وأرق” أربعة ؛ وقي الموطأ : 
« أن الني َل حين صدر من حنين وهو بريد الجُمْرانة سأله الناس حت دذت به 
راحلته من شجرةفتشبكت بردائه حت نزعته من ظبره»فقالر سول الل عله : در دوا 


.4 : النساء‎ )١( 
. (؟) رواه المببقي‎ 


) ۳١  لشلا‎ ٠١ (ج‎ — 4A۱ - 


وأنواعبا رقاب الأموال ومتافعها والأول إما غير منتقل كأصل ١‏ أو 
منتقل وهو :إما مكيل أو موزون أو عروضء والثاني یکون‌النهایات» 


على" ردائي ٠‏ أتخافون أن لا أقسم ينك ما أفاء الله على © والذي نفسي ببده 
لو أفاء الله علمكم مثل تمر تهامة نعما لقسمته بينك ثم لا تحدوني خلا ولا جانا 
ولا كذاباً » وقوله لړ کا في الإيضاح للشمخ وني الموطأ : « الشفعة للجار مام 
يقس وتقم الحدود » . 

ولما كاذ تالقسمة مما علم جوازه منالدين بالضرورة وكانت منحصرة بأقسبامها 
رقاب الأموال ومنافعها ) > وإنما جمع الأنواع لآن الاثنين يمار عنها بصيغة 
المحم يازا أو حقيقة قولان » أو نظراً إلى الأفراد والأصناف > ويدل للتوجيه 
الأول يقولبه قوله بعد هذا والأول إما الخ » مع قوله» والثاني يككون الخ > 
أعني يناسبه ذلك » ويدل للثاني بوجبه الذي هو اعتبار الأصناف تقسم الأول 
إلى عبر منتقل ومنتقل موزون أو مكمل وحموان وعروض ؛ وتقسم الثاني إلى 
الأزمان والآعمان . 
الكاف للأفراد الذهنية التى لا وجود لها في الخارج »> وذلك لآن غير المنتقل ليس 
إلا الأصل > ( أو منتقلوهو إما مكيل أو موزون أو عروض ) > ودخلت 
الدنانير والدراهم والفلوس في العروض إن كانت لا توزن »> وإن كانت توزن ففي 
قوله أو موزون > وقبل : يشملها اسم العروض مطلقا > وقبل : لا مطل ) > 
وجرى المصنف على الأول أو الثاني. 


( و ) النوع ( الثاني ) وهو منافع الأموال ( يكون بالنهايات ) المضروبة في 


إما بزمان أو أعيان » والأول كانتفاع كل باشيء مدة معبنة وهو 
باق عل الشركة والثاني كسكتاه داراً مدو و اکر تلك المدة 


الأشاء » والنهاية تتصور ( إما بزمان ) في الشنيء الواحد أو الشيثين أو الأشياء 
ينتفع بذلك واحد مدة ثم ينتفع به الآخر مثل تلك المدة أو أقفل أو أكثر 
بحسب شر كته ( أو أعيان ) في الزمان الواحد مثلاً ينتفع واحد بهذا في الشهر 
مثلآ والآخر بمثله فمه » ومحوز تأخير انتفاعه إلى شبر آخر مثلا . 


( و )النوع ( الأول) وهو مابأزمان(كانتفاع كل بالشيء مدة معينة وهو 
باق على الشركة ) الكاف لإدخال انتفاع أحد بشدئين متحدين أو أشاء متحدة 
مدة ثم ينتفع بذلك آخر في مثل تلك المدة أو أقل أو أكثر بحسب شر كتها » 
ثم آخر كذلك »> وهكذا محسب تعدد الشركاء » ولإدخال انتفاع واحد بشيء 
والآخر بشيئين أو أكثر » وهكذا بحسب تفاوت الشركة » أو لأن الشيء في 
الجودة يساوي الشيئين مثلاً في زمان دون آخر > لكن هذا فيه بعض” بالأعبان 
مع اختلاف الزمان ولإدخال عدم الاتحاد » وذلك مثل أن تستخدم عبداً 
شهراً ثم يستخدمه شريكك شهراً » أو تستخدم عبدين شبرين ويستخدمهب] 
شهرين » أو تستخدم أنت شهراً وهو نصف شبر إذا كان لك ثلثاه وله ثلث » 
أو تستخدم عبدين شهراً ويستخدمه| نصف شېر لان له ثلثها فقط أو تستخدم 
عبد شهراً ثم يبتخدمه مع عبد آخر في.شهبر لضعف الأول مثلا في مدة الأخير 


( و ) النوع ( الثاني ) وهو ما بالأعبان ( كسكناه دارأ مدة ) معيئة ( و ) 
سكنى ( غيره ) دارا ( أخرى تلك المدة ) المذكورة نفسها » مثل أن يستخدم 
في شبر واحد أحدهما عبداً والآخر عبداً آخر » والكاف لإدخال مدة أخرى 


سم 


وسكنى الدور والبيوت والحوانيت واستعإل اللات ولبس 
الثياب ونحوه باتفاقهم بلا تجابر لانعدام المنفعة > 


ماثلة لتلك المدة » أو بعض من المدة وبعض من غيرهاء ويكون المجموعمقدارها 
ولإدخال أنيسكن أحدهماأ كثر من الآخر لتخالف الدار. نمثل أنيسكن أحدها 
داراً مشتركة رديئة عام ويسكن الآخر دارآ جيدة مشتر كة نصف عام فبخرج 
منها » فتبقى فارغة > أو تكرى بعد > أو يسكن النصف الآخر والكراء بينها 
ومن ذلك أن تحرث نصف أرض مشتركة لنقسك ونحرث الآخر نصفبا » أو 
تحرثها عام ونحرثها عاما ولإدخال غير الدار » وإدخال تخالف ما ينتفع به كل 
منها كانتفاع بدار وانتفاع آخر بدابة وإدخال أكثر من شريكين . 


( و ) الثسريكان ( هما ) أو الشركاء هم ( على الشر كة ) في الدارين على 
أصلها الأول ( واستظهر جوازه ) أي جواز النوع الثاني المذكور أولاً » وهو 
قسمة المنافع بنوعيه : الأزنمان والأعبان » ( في خدمة العبيد والدواب ) 
والسفينة ( وسكنى الدور والبيوت والحوانيت واستعمال الآلأت ) كانخيط 
والقم والقادوم ( ولبس الثياب ) والنعال والاقراق والاخفاف والشواشي 
والخواتم ( وتحوه ) أي نحو لبس الثياب ما هو لبس کا مثلت أو غير لبس أو 
نحو ما ذ كر كله وذلك كفرش ما يفرش ( باتفاقهم ) على هذه القسمة التي هي 
قسمة المنافع مطلقا بالأزمان أو بالأعبان ( بلا تجابر ) بدل كل من قوله باتفاقهم 
ولو قدم لكانت عاطفة هكذا باتفاقهم لا بتجابر أي لا بأن يحبر بعض” بعت 
على قسمة المنافم » فإنه لا يثبت له الجبر لأن الشرع لا يجيره له ( لانعدام ) 
حصول ( المنفعة ) حال القسمة > بل تحصل بعد القسمة بالسكنى أو باستخدام 
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فإن هلك كالعبد أو مرض أو غصب أو هدم المسكن في مدة 
واحد أدرك عليهم 1 : 5 5 1 8 5 


الشيء فلم يشبت الجير » فكان القول قول من أبى منها » وذلك لأن المنقفمة | 
تحصل قبل القسمة > وإنما تحصل بالقسمة »وفي النوعين؛نوع قسمة المنافم بالأزمان > 
ونوع قسمتها بالأنواع غرر إذ قد يضعف ما لأحدهما وما بالأزمان أشد غرراً إذ 
قد يموت أو يضعف في نوبة أحدهما » والحاصل أنه يتحصل في يد كل واحد في 
رقبة الأموال عين شيء منها حال القسمة » ولا يتحصل شيء في حمنها حال 
قسمة المناقم. 00 


قال بعضهم : قولهم إنعدام لحن > ووجبه أن الصيغة لامطاوعة»والمطاوعة 
تأثر والعدم لا تأثير ينشأ عنه » ومعنى لحن هنا أنه ميل به عن طريق العربية 
في ألفاظها لا في الإعراب » ويجاب بأن الانفعال مقيس > ومن معانيه المجازية 
لوافقة المجرد > فالإنعدام بمعنى العدم ومحط الاستظبار وهو قوله : بلا تجاير » 
أي أو استظبر أنه لا تجابر على قسمة المنافم» وقيل : بالتجابر في قسمة خدم 
المواريث وهي أن يترك المت الإماء أو العبيد فمقسموتها للمنافع مع بقاء أصل 
الشركة فيها » قال أبو ز كرياء في الأحكام : وتر كنا ما اختلفوا فبه منقسمة خدم 
المواريث > يعني أن الصحمح أنه لا جبر عليها . 

( فان ) اتفقوا على قسمبا و ( هلك ) قبل الانتفاع أو بنعد بعض انتفاع 
( كالعبد ) الكاف فاعل أي وهلك مل العبد ( أو مرض ) أو اتكسر أو 
أصابته آفة تنعه من العمل أو تضعفه عنه ( أو 'غصب أو ) 'مسرق أو ( هدم 
المسكن ) أو أصابت آفة ما الشيء الذي كان قسمة لأحدهم مطلقا كاتكسار 
المخبط وغرق السفينة في قسمة الأعبان للمنفعة أو أصابت الآ فة الشيء ( في مدة 
واحد )»بعد أن انتفع به غيره في قسمة الأزمان لمنفعة ( أدرك عليهم ) أي 


—{Ao— 


قدمة الخدءة والنفقة في حال ذلك وردُوا له الباق من ذلك 


ومتقت: قدمة غل الجن :وؤواغة الأرضن تن ي 4 ~~ 


على الشركاء إن كانوا أريعة فصاعدا » وعلى الشريكين إن كانوا ثلاثة »> وعلى 
الشريك إن م تكن الشركة إلا بين اثنين ( قيمة الخدمة ) أي ماينوبه منبا » 
( والنفقة ) الي صرفها على دلك الشيء في أ که وشربه وغيرهما من استخدم 
عنده ذلك الشيء الواقعة ( في حال ذلك ) أدرك علمهم ما ينوبهم في الأيام التي / 
ينتفع به لتلك الآفة > ( ور دوا له الباق له من ذلك ) المذ كور منالخدمة “وهذا 
يغني عنه قوله : أدرك عليهم قيمة الخدمة > إلا أنه لما كان بوهم أنه يدرك عليهم 
قىمة الخدمة كلها أزال الام بقوله : ردوا له الاق » وذلك أن خدمه واحد 
داعا کا را فى و وراد ای فر فان ی 
علمه من عنده فإنه برد علمه الأول نصف ما أنفق » فلو كان لا أصادت الشيء 
آفة أنفقوه بالدول أو من مال الشركة لم يكن عليهم إلا رد" ما ينوبه من الخدمة 
فقط » وكذا لو أصمبى مد الاو لوقك انتفمبه فعليه أن يرد إلمهمما ينويهم من 
قيمة الخدمة » وعليهم أن يردوا إلمه ما ينويهم من النفقة . 
وإن كانت عادة أن ينفقوه جميما وأنفقه من كان عنده وحده رد واعلىه ما 
ينوم من النفقة > أصيب أم لم يصب » فإذا خدم الأول را ولخددم الثاني 
نصف شر فأصبب وأنفق عليه الثاني باقي الشبر أو بعض باقمه فإنه يدرك على 
الأول تسن ع وا ر ت و ت الشببسر 
الى خدم »> فإن كان خد م مال الأول فإن العدول يقومون له العناء » وإرت 
و ا 0 وك اولضت وف ما جلب فى 
النصف كالحطب والكأة ونحو ذلك . وحاصل ذلك كله أن يعتبر کل ما خدم أو 
ل 70 
( ومنعت قسمة غلة الشجر ) بسنين ( وزراعة الأرض بسنين ) أو سنتين 
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أو أقل كسنة » مثل أن حرثها واحد تجزّراً والآخر قثشاء” أو نحو ذلك » 
وزراعة معطوف على قسمة > سواء فمها قسمة الأعبان وقسمة الأزمان لاختلاف 
الغلة في ذلك قلةو كثرة" ووجوداً وعدماً وجودة ورداءة مع ما ورد عنه رمن 
النبي عن يبع المعاومة > وهو بيع الشيء'أعواما » والقسمة كالببع > وماورد 
عنه َر من النهي عن المسانبة وهي شاملة لبيع المعاومة وقسمة المعاومة > وأن 
أريد بيم المعاومة والقسمة مقيسة عليه.كا عامت . 

وقمل : نجحواز قسمة الأرض سنين مزارعة > و كذا قبل بالجواز فيالشجر وهو 
في الأرض أقرب منه في الشجر لأن منهالمذر في الأرض ميخلا نالشجر »والخلان 
في الأرض سواء يسقمها بعناء كز جر ٤٠“‏ أو تسقى بلا عناء قطر»وشرط الخلاف 
في الشجر سقبه بعناء وأما بلا عناء فلا تصح قسمة غلته بالسنين إجماعا . 

وزعم بعض قومنا عن عمر بن الخطاب وابن الزبير أنها كانا ميزان بيع 
الغلاات سنين > وأما قسمة الأرض للحرث بأن حرثواحد جزءاً والآخر جزءآ 
مختلف فيه > وظاهر كلام الشيخ المنع إذ جعل العلة بالعين المبملة اختلاف الغلة 
بالمعجمة قلة و كثرة وجودة ورداءة ووجوداً وعدما في المسألة الليذكر المصنف 
وجاز ذلك في أرض المشاع جزما لأا لا يحوز قسمة رقبتها » وكذا منع الشبخ 
أحمد قسمة الأرض وما اتصل بها لامنافم على الآيام والشهور والسنين قال :وذلك 
مثل قسمة الأرض على أن يحرثها واحد منهم هذه السنة ويحرثها الآخر السنة 
المقبلة » و كذلك في غلة الأشجار على أن تكون لأحدهم سنة وللآخر سنة > 
و كذا شجرةغلةواحدةلا تجوز قسمتها على النوبمثل أن جتني أحدهممراً من تخلة 
ثم يحني الآخر منها في نوبة أخرى لأنه كن فسا القسمة بمرة » وإن 0 يكن في 
نصيب أحدهم ما ينتفع به لغلة فقبل: يقسمون ويفعل بنصيبه ما أراد > ومنهم 


. كنا في الأصل فليحرر‎ )١( 
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ووجبت في عيون وأبيار بدول بلا ضرر إن طلبت ‏ .2 . 


من يقول: ”ينم ويعطل مثل ما لا تمكن القسمة فيه إلا بالفساد > ويفعلون فيه ما 


( ووجبت في عيون وأبيار ) بالياء جع بير بالباء أو ابئار بال همز جمع 
بئر بالهمز > ويجوز آبار بتأخير الباء عن الراء » أو بتأخير الهمز عنها مع قلبها 
ياء فتحذف الياء فيكون كغواش ( يداول ) جمع دأولة وهي النوبة بأن يسقي 
واحد بوم والآخر بوما > أو واحد يوم والآخر بومين أو نحو ذلك محسب 
الشركة » أو يسقبان بأنصاف يوم أو أنصاف اللبالي » أو باليوم وبالليل هذا يوم 
وهذا لبلا » وأقل من ذلك وأكثر ( بلا ضرر ) فإن كان ضرر ل يحز كقسم-ة 
ماء على أوقات يفسد مال أحدهم فيها ( إن طلبت ) قبد لكونه وجبت » وإبما 
صحت لأن الماء شيء موجود فليس كمنفعة م توجد بل يطلب وجودها بعد القسم 
كقسمة الأرض للحرث > وقد ورد النبي عن بيعم الماء > ومعلوم أن حيسه بلا 
انتفاع تضمبع فقسم بالدول > وقسمته بغير الدول لا تجوز لآنها تشبه البيع الى ا 
فيها من المعاوضة لآن كل واحد أسقط حقه لصاحبه في نظير ما فى يد كل 
واحد منهم . 

وتحوز عندي قسمة الماء بالدلاء ونحوها من الا نة وبالمواجل بالامتلاء أو 
بالدراع أو بالعصا والحبل ونحو ذلك أو بالعلامة في موضع منها » وقسمتها للأيد 
بالقواديس الممنية في الأرض والسواقي بالعدل أو بالتراضي من يصح رضاه . 


قال الشىخ أحمد بن عمد بن بكر : يحبر الشركاء في قسمةالماء الجاري والراكد 
وماء المطر والعين والبثر والماجلوالحوضوالوعاء بنظر الحا كو الماعة ما لا يضر 
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بنباتهم الزرع والشجر > وإنما يقسمون على أقلهم سما » وإنما يقسمون الماء 
الجاري على الساعات والأوقات والليالي والأيام لا بالقواديس والأحواض »© لآن 
ذلك مجبول » رما جاء ذلك المقدار في القواديس والأحواض في يوم في حين > 
وجاء على يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر في حين آخر ؛ وروي عن ابي عمد عبد 
الله بن زروتن جوازها بالقواديس والأحواض والأيام والساعات »> وبكل ما 
يفصاون به > وإذا خافوا الغبن في قسمة الام واللبالي جعلوا للبوم مثا قيمة على 
قدر فضله عندم » وقمل : تجوز على حسب هذا من الاعتقاب ويتدار كون الغين 
في قسمة الماء كالأصل ويقسمون ماء كل عبن علىالانفراد إلا إن رضوا بالمع 
ودلك إذا لم تكن العبون في مكان واحد > وإن كانت في مكان واحد جمعوا » 
ويأتي الخلاف فى المكان الواحد ما هو » ويقسمون بالقممة ما اختلف بالعذوبة 
والملوحة والضعف والقوة في الجري » وكل من ملك » فإنما يدخل على القسمة 
السابقة قبل ولا يميد > وإذا تشاحّوا على القسمة جمل لحم القاضي أو الجاعة أو 
من ينتهون إله قدراً يقتسمون عليه بنظر الأصلح للعام والخاص > ولا يحدون 


وقسمة الماء الرا كد كالجاري» وإنما يقسم بالنوب من الأيام والليالي والساعات 
على قدر ما يصلح » وقيل : يجوز بالدلاء والقلل وجمسعم ما يستقى به > وإذا 
اقتسموه بالنوب والأحواض فليرصد كل واحد نوبته وحوضه > ومن ضيعم حق 
دخل سهم صاحبه لم يدرك شيئا فيه » وقبل : يدرك » و كذا الآبار والعبون على 
هذا الاختلاف ولا يحدون قسم ما فيه المنفعة للمنفعة على الآيام كحلب الغثم > 
وقبل : يحدون ولوم برض بعضهم © ويقسمون ماء المطر بالمساق في صبوب الماء 
أو يحمعونه في مسقى واحد حت ينتهوا به إلى أطراق عمارتهم فبقسمونه بالمقاسم 
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على قدر أرضهم وعمارتهم . 
و كذا الماء الجاري إذا كثر حتى لا تجمعه الساقمة فأرادوا قسمته بالمساقي ». 
وإنما جعلون مقاسعهم على مستوى الأرض لا على منحدر أرض بعض دون بعض 
لئلا يكون الغبن > وأما الوادي الفحل فيرفم الأعلى منه نه وبرفع من تحته تمن 
البقبة “وهكذا إلى آخرهم» وإن كان اثنان أو ثلاثة في موضعواحد أو متقابلين 
من الناحمتين فليرفعوا الثمن » وقبل : برفع كل واحد من . 


والثمن الذي برفعونه قبل : من في الارض » وقمل : ممن في الماء » والفحل 
هو الذي جاوزهم وانصب إلى موضم لا ينتفع به » وقبل : ما كانت مساق 
ووقف الآخر فما بينها فصاح كل واحد متها إلى صاحبه لم يسمعه . 
وقيل : يقسم في الجب بالأذرع والأشبار والأيام اه . 

وقبل : إذا أراد أحدهم القسم بالجمع والآخر أن يأخذ نصيبه من كل ماء 
باع لثلا يتضرر أحد » إلا إن كان فيه الضرر بتباعد النوب فلا جبر عليه > 
المدل بينهم وان كان الا يسقي ثري الأول فاأول ويلسق الضرر لضي 
أو بعضها فو على ما وجد عند أبى المؤثر . 


وقال نبان : يسوى بين الكل حت يعمهم النقص» وإذا م يقسم الماء 2 
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أحد يدع أرضه يسقيها منه » وإذا وجد غير مقسوم مثل إن وحد ددور على 
أرض معلومة بين يوم وليلة و ا E ESSE‏ ا د أبقي على حاله » 
والاشاء على أصوها المعروفة بها حتى يصح بطلانها بوجه > ومن أراد الفتنة أأخذ 
على بده صاغراً راغا وتمتير العادة . 


ومن له شركة في ماء أو مال ولم جد من يقاممه سقى من الماء نصيبه أو أخذ 
نصيبه من المال » وذلك إن أبصر العدل > ويدغ سهم الغائب أو اليم أو نحوه » 
ولا تقسم كل بئر على حدة بل حمل بعضها على بعض» وقبل: تقسم كل على حدة » 
وإذا تبين ”ضر فيشيءمن ذلك ترك »وإذا قسم ماء المثر أو غيرها فأ رادأحدهم 
إخراج مائه إلى أرض لا تسقى منه قبل أو يكريه لمن يخرجه فله التصرف في 
نصيبه ما شاء > إلا إن منعه من يؤدي ذلك إلن جعل الطروق أو المسقى إلى 
خارج في أرضه > وإذا تهيدمت بئر فأخذت من أرض أحد الش ر کاء اروا له 
بالاصلاح لها » وإن قسموا وهي متبدمة آخذة من أرض لم يحبروا لمن أخذت 
له من تلك الأرض التي صارت له » ولا حبر شريك على حفر بئر سبقت واحدة 


أو / تسيق . 


( ومنه ) أي من النوع الثاني الذي هو قسمة المنافع ( قسمة منافع المشاع ) 
قبل : هو هنا ما ينسب لقوم معروفين وأربابه الأولون مجېولون »و الأوليتعريفه 
بأنه ما جبل وم يتوصل الشرکاء فيه إلى تعيين أنصبائهم » ومن ذلك توقرف 
النا س أصوهم على ذ كورهم إذا ېلوا أنصباءهم بالطول أو بالكثرة أو غير 
ذلك إذا أثنست ذلك على قول قومنا مطلةا أو أجيز إن جمل مرجعه إلى وجه 
أجر کا هو قول بعض > والصحيح المنع مطلة] لأن ذلك من الوصية للوارث > 


ENS 


وذلك إذا كانت هم أنصباء وجهلت؟وإلا وقد حبست لهمعلى السواء فلا مشاع» 
وإذا أعطي قوم أصلا تلكا وتوالدوا وجهل ما لكل من القدر فمشاع > وإذا 
حك ببطلانه مطلة) أو لعدم جعله إلى وجه آخر فإنه يرد للورثة الذكور والآناث 
والزوجات > قال الشبخ أحمد: المثاع هو ما اختلط بين قوم حت لا يصلوا إلى 
فرز ما لكل واحد منهم » وإنما يكون ذلك في شيء تلف لهم فيه المبراث اه » 
قلت” : و كذا غير المبراث > فإن لم يتوصل إلى بيان ذلك كان مشاعاًءقال الشبخ 
أحمد » المشاع أصله الاختلاط والمشا كلة في أسبهم من ادعاه ولا يصلون إلى عم 
ما لكل واحد منهم » ولا يحدون عم ذلك عند أحد من الناس» وجميع مايوجد 
عامه عند أحد فليس ذلك بمشاع ولا يستحى ذلك اسم مشاع » وذلك يكون في 
العروض والأصول » لكن المروض تعطل حت يتبين سهام أصحابها > وقيل: من 
كان في ضمانه ذلك يسعه وينفقه على فقراء ذلك الذي انتهى إلىه »وقمل : يستوي 
إلبه الفقراء جميعاً » وقيل : يقسمه أصحابه الذين انتبى إلبهم للذ“ كر مثل حظ 
الأنشين الصغير والكبير » قلت” : والغني والفقير » ولا يدخل فيه من لا يرث > 
وقبل : يقسمونه على الرؤوس الذكر والأنثى لأنه يمكن أن يكون فبه للأنثى 
أكثر :ما للرجل بتداول الميراث > وقبل : يقم كالمشاع لا تعطى فيه المرأة 
والطفل > وعلى كل حال لا يبقى على الانتفاع به كالمشاء بل يقسم بذاته > وإنما 
حك المشاع في الأصول ومنها الماء . 


ويتبين المشاع أنه مشاع بالبينة العادلة لقسلة معروفة أو قمائل إذا شبدت 
البينة أنه مشاع أو شاهد الشمود ذلك > و كذلك إذا عاموا أصلا لقوم كل له 
سهم معروف ثم تلف لهم التمبيز لكثرة الورثة أو وجدوه معروف-] أنه مشاع 
عند أوائلهم ويكون معروفا بعد أن كان مشاعا إذا م يبق من أصحابه إلا 
رجلان » وقبل : ثلاثة سواء في الرجلين والثلاثة من قبملتين أو من واحدة > أي 
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أو من ثلاثة إن كانوا ثلاثة »وإذا زال عنه اسم المشاعبأن م ببق إلا واحدا أو إلا 
اثنان أو إلا ثلاثة فإنه ملك لمن بقي يفعل فبه جميم ما يفعله في ملكه الذي 
ليس مشاع] فإن كانت فيه قبائل ول يبت من قبيلة إلا واحد أو اثنان أي أو 
ثلاثة على قول » فقيل : ليس لمن بقي إلا سهمه > وقيل : له سهم قبيلته كله 
ويخرج من المشاع » وإن لم ببق إلا النساء والأصضال والجانين فبمنزلة أصحاب 
المشاع في قسمة الحرث والمنافع > وإن ل يبق إلا اثنان أي أو ثلاثة على قولر 
صار ملكا لما أو لمم ا في الذكور البلغ العقلاء » وإذا صار المشاع ملكا لاثنين 
أو ثلاثة فتلف كيف كان لهم رجع مشاعا > وإن مات أهل المشاع قبل أنيصير 
ملكا فلامساكين »> وقيل : لاينتفع أحد إلا با ينتفع في حماتهم > وقمل : هو 
للقبيلة التي تلى هذه بالنسب »> وقبل : يعقل وغلته لبيت المال » وإذا صار ملكا 
ولم يترك مالكه وارثا وقف في يد من كان في بده ولا ينتفع به أحد وبوصي به 
وصيا بعد وصي > وإن لم يكن في يد أحد فلا شيء على أحد إلا العبيد والحيوان 
فعلى الخاص حفظها والإيصاء به وصباً بعد وصي »> وقبل: هو لبييتمالالمسامين» 
وقبل : لمن سيق إلبه كال المولى . ومشاع المسركين هم أولى به » فإن وجد 
بعض فهو لهم على حاهم الأول > وقيل : الموحدون أو'لى به وإذا حدث 
الرجال البلغ الصحبحوا العقول على مشاع الأطفال وامجانين والنساء فهو بينهم > 
وقبل : هو لهم وللأطفال وانمجانين والنساء إذ وجب لهم أول مرة بالحكم » ولا 
يدخل من حدث من النساء والأطفال وامجانين ومن مات منهم سقط سهمه“ وإذا 
ثبت المشاع للاطفال وانمجانين والنساء فبو ببنهم على مراتيهم » وقبل : هم فيه 
سواء > وقبل : إذا ل يبق إلا هؤلاء فهو للذ كور الأطفال والجانينو قبل للمجانين 
البلغ » وقيل : للنساء لآن لهم فعلاً يخلاف الطفل والجنون » ويجوز أن يكون 
المشاع تسمية من ماء أو أرض أو أصل » ولشريك المشاع القسمة قيميز تصيبه 
عن المشاع > وقمل : لا يحد ذلك فمو مشاع بمنه وبين أهله . 


وو - 


لحرث عقيل على الذكور البلّغ . ٠.‏ . . . 


وإنما يقم المشاع ( لحرث ) أو سكنى إن كان ما يسكن كدور وبيوت > 
ويقسم قسمة لا تفاوت فيها » فلو خلف إنسان عشرة أولاد وأخوه ولداً واحداً 
كانت سہامہم أحد عشر على الرؤوس > وإذا أرادوا قسمته ( فهل ) يقسم 
( على الذكور البلغ ) العقلاء الأحرار دون الإناث والأطفال والعسيد وامجانين ؟ 
فلا سهم لهؤلاء الأصناف فيه إلا إن أرادوا أن برضخوا لهم شيئا»فن شاء حرث 
سهمه ومن شاء تر که أو أعطاه يحرث سبمه إلا بإذنه » وذكروا في ابن ولبة قوم 
من أهل المشاع أن يجملوا له سبما في مشاعبم على قدر نظرهم قل أو كثر » 
ويدخل مع أهل المشاع في قسمة المشاع مواليهم “ومن لقطوه ومن أسل على أيديهم 
قاله الشيخ أحمد بن محمد بن بكر رضي الله عنهم »والمشترك من الرجال يأخذ من 
مشاع كلقميلة اشتر كت فيه على قدر الخلاف في إرثه »و كذا الخليطان بين قبيلتين 
أو ثلائة من ثلاث > وهنكذا يأخذون من كل قبيلة برجل واحد ثم يقسمون 
وإن كان اثنان من قسلة واحدة وآخر من أخرى أخذ الإثنان من القبملة كرجلين 
وآخر من.قسلة > و كذا إن كانوا أكثر من اثنين من قسلة > ويأخذ الخنثى نصف 
ما يأخذ الرجل فقط دون نصف ما تأخذ المرأة لو كانت تأخذ إلا عند من 
يقول: تأخذ المرأة نصف الذكر فإنهم اختلفوا فيها » فقيل : لا تأخذ من المشاع 
نصف الذكر > وقيل : تأخذ من المشاع فيكون سهمها كسمم الذكر . 


ووجه مهنم الأنثى أنها تنقل الإرث إلى زوجبا وولدها فيدخل في المشاع من 
ليس من أهله » ووجه منع الطفل أن مرجع الانتفاع بالمشاع إلى الحرث والعناء 
ولا عقد له > و كذا المجنون » ولكن لو استخدموها لكان لما نصبب > ووجه 
منع العبد أنه يحر إلى سيده » فإن كان سيده من أهل المشاع لزم أن يكون قد 
أخذ مرتين > وإلا لزم أن يكون قد أدخل فيه من ليس من أهله » وإن قلت : 


¬ 


أو على المصابيح أو على السكك ؟ 


كيف صح التعليل في المرأة بنقل المال بالإرث إلى زوجها وولدها مع أنها قد 
تقعد عن التزوجولا ولد لها؟ ومع أنه يمكن أن تأخذ ويحم بأن لا يتجاوزها إلى 
الزوج والولد کا يأخذ الزوج ولا يتجاوزه إلى زوجه » قلت : الذ كر أصل ومع 
أصالته فإنه الذي يحرث » والإنتفاع من المشاع إنما هو بنحو الحرث من التعني 
فلا تقاومه الزوجة أيضا بأن يقال تأخذ ولا يحاوزها مم أن الأصل أنها إذا 
أخذت يجاوزها بالإرث إلى الذكر مثلا وهو ليس من أمل المشاع > وهو في 
تخصيصه بالذ كر كالفيء . 


( أو على المصابيح ) جمع مصباح » والمراد الديار إن كانوا يسكتئون في 
الديار » وإن كانوا يسكنون يعبالاتهم في الببوت فالبيوت كنى بالمصابيج عن 
الديار أو الببوت لآن الدار أو البيت يحتاج إلى مصباح ويشعل فيه فيأخذ 
ساكنوا الدار أو البيت ولو كثروا كساكن واحد » ويحتمل أن المراد بالمصابيح 
الزوجات فيقسم على ذوي الزوجات » فمن لا زوجة له لا يأخذ > ومن تعددت 
زوحاته أخذ على عددهن . 

قال الشينم: من قسمه على عدد المصابيح اعتبر الحاسنة لآن أمور العامة تحر 
علمها » قال أبو عبد الله مد بن عمرو بن أبي ستة : لقائل أن يقول : الحاسنة. 
عند من قسم على جميع البلغ أظبز والله أعل > اللبم إلا أن يقال : أراد بذلك 
دخول الأيتام لآم في الغالب تكون لهم المصابيح في ببوت آنائهم إذا قمدت 
علبهم امباتهم . 

( أو على السكك؟) جمع سكة الحرث وهي حديدة تش بها الأرض وتقلب 
بكسر السين في المع والمفرد > والكاف الأولى مفتوحة في الهم“ فكل من كان 
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من أهل المشاع قد حضر وأراد الحرث فإنه يعطى ولو لم تحضر له سكة ولا 
دابة > ولكن سسمحضرهما ولو عارية أو كراء إذا طلب الانتفاع لنفسه > ووجه 
هذا القول قسمته على قدر الحاجة إلمه » ولا تأخذ الأنثى على هذىن القولين أيضاً 
فإن الظاهر ليس مرد السكة بل هي مع تمل صاحبها أو نحوها لعمل بالفأس 
والقادوم فلا تدخل المرأة والمتم » ولو كانت لما السكة لخدمة أموالما وليس 
كا قبل:إنالظاهر أنه يدخل في ذلك الآيتام لأنهم في الغالب تكون لهم سكك 
لخدمة أهلا كبم اه. 


والظاهر أنها تأخذ إن أرادت الحرث > و كذلك لا يتعدد سهم واحد بتعدد 
سكته أو نحوها إذ هي كناية عن التبيؤ للعمل >“ وقول الشيخ أحمد بن محمد بن 
بكر رضي الله عنهم : ومنهم من يقول على دواب حرثهم التي أحضروها للحرث 
سواء كانت لهم أو لغيرهم إذا طلبوا بها الاستنفاع لأنفسهم اه . يدل على أن 
السهم يتعدد بتعدد الدابة والسكة > وقال أيضاً : يقسموا على ما جاءوا به إلى 
تلك الأرض من الدواب التى بحرث بها » وما فات منها قمل القسمة لا يأخذ به» 
ويكون القول قوله فيا جاء به إلى تلك الأرض للحرث ما لم يتهم » ولا يأخذ يا 
جاء به للركوب أو لرفع المتاع فقط > وإذا أخذ سبمه بدوابه ثم حدث له 
دواب فلا يدرك بها » وإن نقص بعض ما أخذ بها فلا برد شيئا ما أخذ » 
سواء حرث بها معا أو تسابقت > سواء كانت له أو لمن ولي أمره أو غيرهم » 
وإن أتى إلى الأرض لا يجوز له أن يحرث بها لمعنى فلا يأخذ .ها » وإن أخذ 
بدواب فاستحقت فل ما أخذ بها لا لغيره » ويأخذ بدواب” أتى ها للحرث 
سواء حرث بنفسه أو بنائب كميده له محراث أو ليس له حراث ١ه‏ ؛ وذلك 
نص في تع دد السهم بتعدد الدواب » ( خلاف )»6 ظاهر كلام الشيخ 
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أحمد اختيار الأول ووجبه أنها ملك لهم ولكنبا كالفيء فلا نصيب لمرأة 
والعمد والطفل . 


( وتقسم له ) أي للحرث ( سنة بطول و ) سنة ( أخرى بعرض بتبدل 
السهام ) تحرجا من القسمة على طريقة واحدة لثلا توهم التملك » أو يتوصل بها 
إلى دعوى الملك » فإن قسموا سنين ولو كثيرة على الطول فقط أو العرض فقط 
صح قسمهم » ولو ل تتخالف سهامهم » أو تخالف بعض” دون بعض > ويجوز 
عندي قسمها ولو على أكثر من ثلاث سنين اذا حضروا كلهم أو غاب 
بعضهم أو حضر واستغنى عن أن يحرث بلا قصد أن نموا من جاء بعد» لكن 
الآولى أن يقسموا عندي كل سنة لبجد الغائب سهمه إذا قدم أو الجنوتف إذا 
أفاق أو الطفل إذا بلغ سهمه بأن يقامم في السنة التي بعد » وإذا قسموا لسنة 
حرثوا كل فصل > والأوآلى عندي للعلة المذكورة أن يقسموا لكل فصل » 
وذكر الشبخ أحمد أنهم يقسمونما للحرث كله > حرث الصف والشتاء » حرث 
الحبوب والقطاني والفوا كه » ولا يحرثوها في السنة مرتين بقسمة واحدة حق 
يعيدوا لما القسمة > ومنهم من رخص في حرث سنة واحدة أن لا يعبدوا لها 
القسمة » ومنهم من يجوز إن أحبوا دعوة المشاع أن يحبوها سنة أو سنتين أو 
ثلاث بغير قسمة على القسمة الأولى > وإن اتفقوا أن حرث بعضهم سنة ويحرث 
الآخرون سنة » أو أن يحرث بعضبم الصيف وبعضهم الشتاء جاز > سواء القبيلة 
والقبائل > وإن اتفقوا أن يحرثوا جنسا معلوم) فهم على شرطبم > وقيل : 
يحوز أن يقسموها على أقل من سبع سنين » وقيل : على أقل من عشر سنين > 
وقبل : على أقل من خمسة عشر » وقبل : على أقل من عشرين سنة > وقيل : 
على أقل من خمس وعشرين » وقيل : على أقل من ثلاثين » وقبل : على أقل من 


) ٣٣ - لينلا-٠١ج( ل‎ 


فن وجد تابتاً من ماضية من حرث غيره أعاده بقلبه» وينتظر غائبيم 


بعد الري . . . . . . . . . 


خمس وثلاثين » وقيل : على أقل من أربعين » وقيل: على أقل من حمس وأربعين» 
وقيل : على أقل من خمسين ؛ وضابط ذلك أن يكون على أقل من مدة الحبازة 
مم أنه لا حيازة لبعض الشركاء على بعض > ولا حبازة على المشاع کا في أحكام 
« الديوان » » أعني أنه لا ثبت المشاع أو بعضه لأحد بالحبازة سواء” كان من 
غيره أو من أهل اه . 


( فمن وجد نابتأ من ) سنة ( ماضية ) أو من فصل إن قسموا على فصل 
( من حرث غيره أعاده ) أي أعاد الحرث أو أعاد ذلك النابت أي حرث في 
موضعه فمنبت نبات آخر فكأنه هو ولو من غير جنسه » والمعنى فى ذلك کل 
واحد والإعادة تتصور ( بقلبه ) أي قلب النبات وهو قلعه بقلب أرضه بنحو 
السكة » وذلك إن قل النابت ومن وقع له سهمهبعض سهمه في السنة قبل م يحب 
عليه قلبه » وي مقاسمته معهم ترك منه له . 

قال الشبخ أحمد : إن م ينبت بذرم في السنة الأولى ونبت في الثانية بلا 
إعادةبذر فإنه يمسك كل” واحد بذره » وإن نبت بذر بعض في الثانبة من الآ ولى 
أمسكه واقتسم من ل ينبت بذره ما بقي ول يذبت من الأرض » وإن ل ينبت 
كله أو م ينبت فيه إلا شيء يسير فإنهم يقتسمون أرضبم > وإن بذر أحدم 
سهمه وجاء آخر فبذر عليه أو سبقه إلبه الآخر فبذره ثم بذر صاحبه رد عليه 
صاحب السهم بذره » وإن بذر غيره على بذره فأفسده ضمنه > وإن حرثها 
أحدهم قبل القسمة ردوا عليه بذره إلا ما نابه وقسموها > وإن بذرها بعده 
آخر ردأوا علمها كذلكوقسموهاءوإن كان الفساد في بذرهما قلموها ولا برددُون 
شدئا ( وينتظر غائبهم بعد الري ) أي بعد أن تروى الأرض بالماء في بلد أهله 
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أو نحوه سبعة أيام » وقيل : ثلالة ثم تسم > فإن أتى أحد منهم 
فيا بقي من حظبم » وإن وجدم قسموا ولم بجروا أعادوا 


يسقون أرضهم قب لالحرث إنأرادوا حرثها ليسهل قلبما أو ليعرفوا بالماء الواضع 
المستوية والمنخفضة وغيرها أو لبلتصق الحب بالتراب أو لتتهبأ القوة التي وضعبا 
اله في التراب ولتشهر بالسقي أو لغرض من الأغراض ( أو نحوه ) كالنداء على 
أن مشاع بني فلان قد تهمئوا لحرثه و كقلبها (سبعة أيام » وقيل:ثلاثة» ثم تقمم) 
قال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رضي الله عنم : والسيرة في أرض المشاع إذا 
أرادوا أن يحرثوها والمعمول به أن ينظروا حرثما ثلاثة أيام > ومنهم من يقول : 
د ا ا ا 
SCE‏ وإن حضروا کلہم فلا يحتاجون إلى أجل » و إن أرادوا أن بزيدوا 
في الأجل أكثر مما ذكرنا فلمفعلوا ذلك > وإن اشترك ٤‏ المشاع قبائل فحضر 
بعض القبائل وغابت قبية فصاعدآ فلتحرث القبائل الحاضرة ما ينوبهم » 
وقيل : يحرثون الكل على الرؤوس اه . 


( فان أتى ) بأن دخل الأمبال ( أحد منهم بعدما حرا فاته ) سبمه أو 
حرثه والمعنى واحد ( فيها ) لأنهم فعلوا کا يجوز لهم › ( وإن حرث بعضهم) 
فقط فأتى الغائب ( قاسم من لم يحرث فيا بقي من حظهم ) أي وهو حظبم ولو 
قل“ من لم يحرث وكثر م جاء » وكذا إن حرثوا وبقي أجزاء من سهمهم أو 
جزء من سهم بعضهم فإن الجائي يقا سم فبا بقي » ويحتمل أن بريد المصنف هذا 
عل أن من» ميض في من أو أن قا إن وجد سهما أو أكثر کل م 
ث » والحرث قلب الأرض وشقها » وقمل : لا يكفي هنا إلا إلقاء البذر 
yT‏ 


د 


ولا عناء لهم عليه فيا عماوا من ك تنقية الأرض 


قسموا ولو لم يلقوا البذر . 


قال الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله : لا يصيبون نقض القسمة بعد 
القرعة » ويدخل معهم كل من جاء في كل مالم برموا فيه الزريعة ويقسمورنف 
الباقي معه إلا من استفرغ نصيبه بالحرث > وإن ل يبق هم إلا مقدار ما يبلغه 
من تلك القسمة أمسكه ولا يدخل معهم» وقيل : من جاء بعد القسمة لا يصيب 
شيا مما كانت فيه القسمة ولو لم يلقوا الزريعة » و كذلك إن بلغ الطفل أو أفاق 
الجنون أو عتق أو ود المشرك أعادوا قسمة ما لم يحرث > أي وقيل : لا » 
وإن حرثوا بعض سهامهم فجاءهم من ل يحضر أي أو بلغ الطفل أو أفاق المجنون 
أو وحّد المسرك أعادوا قِسمة ما ل يحرثوا على رؤوسهم > الأول والآخر فيه » 
ا 5[ او ا أو ف بعضهم سہامہم كلها وم يحرث 
الآخرون شيئاً فإنهم يعيدون القسمة لمبع ما لم بحرث على رؤوسېم ولا ينظروا 
إلى ما حرثوا قبل مجيء من ل يحضر » أي أو قبل البلوغ أو الإفاقة أو التوحيد» 
ومن حرث منهم سهمه كله فلا يدخل إلى من / يحرث سهمه من أهل المشاع > 
ول لخاصص من ضرت »ومن :خوك عل رزوسم على قدر ماحرث 
من الآرض وما م بحرث منها اه ( ولا عناء لهم عليه ) على من أتى > ومثله من 
أفاق أو بلغ أو ود ( فيا عملوا من كتنقية الأرض ) من الححارة اؤ النجم 
وشجر البراري وسائر النبات وسقما قبل القسمة ودخل بالكاف كل ما فعلوا 
من صلاح في الأرض وحرئها أعني قلبها » وقبل : لهم العناء . 


قال الشبخ أحمد : وينصلح أهل المشاع مشاعهم بنزع الأغصان وبعض الغلة 
والغروس > ويببعون ما نزعوا ويفعلون فيه نظرهم »> يفعل ذلك الخاص والعام» 
وينزعون ما دضرء منه بعضه أو مال على بعض »4و كذا الحائط »وينزعه غيرهمولا 


— بي ٠‏ © نمه 
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بتواخذون على نزوعه ولا يدر كه غيرهم » وينزعه الإمام أو القاضي أو الماعة 
ويعطون من غلة المشاع عناء مننزع ذلك وما بذروا من‌البذر مثلما حرثوافيها» 
لا يدخل في القسمة» وأما ما تهيئوا للحرث منالأرضوما نقوه وسووه منها فإنه 
يدخل في القسمة ويدرك عناءه من نقاها ونزع منها العشب > وأما من بذر في 
أرض المشاع قبل القسمة وهو من أهل المشاع فإنه إن كان بذر فبا أكثر من 
سهمه فإنهم بردون عليه أكثر ما بذر على سېمه ويقتسمون أرضهم » ومن مات 
من أهل المشاع قبل القسمة فلا سم له » وإن اقتسموا أرض المشاع نمات واحد 
منهم قبل أن يحرث قسموا سهمه » وإن حرث سېمه أو بذر سهمه فورثته فى 
مقامه > و كذلك إن حرث بعضبم بعض سبمه أو بذر بعضه فورثته في مقامه » 
وإن أخذ سبمه وئقاه فمات قبل أن بحرثه ولم يبذره فأهل المشاع بالخيار إن 
أرادوا أن يأخذوا سبم المبت فإنهم بردون عناءه على ورثته > وإن أرادوا أن 
يتركوه لورتته فلهم ذلك ولا عناء علمهم إن تركوه > وإن م حرث بعضهم سهمه 
وتلف أو استحق رجع عليهم وقسم معهم » وإن تلف بعد حرثه فلا برججع 
عليهم » وإن استحق بعد حرثه رجع عليهم » وإن غبن أحدهم وقد حرث 
أو حرثوا فلا برجع علمهم وإلا رجع عليبم بماغين » وإن ل بحرث بعضهم 
تحاصّوا فيا لم يحرث في رد الغين > وإن بذروا البذر الذي لا ينبت فإنهم كمن م 
يحرث > وإن حرث ول ينبت رجع عليهم بذلك الغبن الذي ذكرنا امم 
غبنوه به » وإن كان في حرثه صلاح الأرض فله عناؤه » فإن لم يقسموا سهمه فلا 


عناء عليهم . 


روهكذا 'حم مالم "يعرف له ربة) أو عرفوأيس منه( أ.دني هو للحاضر) 
من الفقراء لا سهم فيه للغائب ولا ينتظر مجيئه »> لكن لا يحب تعمم الحاضرين 


— 0*١ ل‎ 


ولا عناء له فيا عمل فيه » ومن حرثها بلا إذن أهلبا ولو واحداً 


به بل يكفي واحد فصاعدا]ً » وإن انتظر أو جاء بلا انتظار له وأعطي فإنه 
يحزى ( ولا عناء له ) أي للعامل وهو الذي هو ني يده على من يصدقه عليه 
( فيما عمل فيه ) وذلك كاللقطة والأمانة إذا أيس من صاحبها عند بعض › 
ومن ما باع إذا أيس من المشتري وما دخل يده من حرام وغير ذلك من كل مال 
يصدى على الفتتراء ويدرك ما صرف فىه من الأموال . 


( ومن حرثها ) أو بعضها من غير أهلبا ( بلا إذن أهلها ) ولا إذن بعضهم 
( ولو واحدأ ) > وإن أذن له ولو واحد م يصح” لمم القلب ولا يصح لهم الإنفاق 
إن أذن له أحد ( فلا يقلبها واحد منهم ) ولا جماعة منبم ( إلا باتفاقهم ) لآنه 
يحوز له أن يحرثها أو بعضها بإذن واحد منهم فصاعدا فلا يحوز لواحد فصاعداً 
أن يقلبها لعل غيره منهم يحيز بل يلقي إلمبم الخبر » فإن منعوا كلهم قلبوها 
ولا 'ينظر لمن لا سهم له من طفل ومجنون وامرأة وعبد ومشرك وغائب في 
المشاع فلا يعتبر اتفاقهم ءولا إجازتهم كا قال الشبخأحمد إنه لا ينظر إلببم » وإن 
أجاز له بعضهم ولو واحد بعد الحرث أو قبله م يحز لغيره قلببا › فإن شاؤوا 
أدر كوا سهامبم على اجيز أو على الجاز له > و كذا البناء والغرس والحفر قيها 
عند مجيز ذلك لأهل المشاع لا يفسد له ذلك بل يبقى ويكون مشاعا خم 
ويعطونه قممته أو مثل ما أدخل من خارج » فإن أذن له إلى مدة فإلى تلك المدة 
وأدر كوا عليه أو على الجيز ما ينوم من نفع“ وإذا تمت قلمه إن دخل على القلع 
وإلا أبقاه وأعطوه ما أدخل من خارج مثلا أو قممة » وسواء في الذي يأذن أن 
يكون من يُنظر إليه أم لا . 


TR 


وقال الشيخ أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : ويجوز لمن يستنفع بإذنهم حرا 
كان أو عبد]» ذكراً كان أو أنثىموهّد] كا نأو مشر 5ا» بالغ كان أو طفل إذا 
أذن لهم من رجم إليه أمر المشاع » وإنما برجم أمر المشاع إلى أهل النظرمنأهل 
المشاع الرجال البلغ الصحبمحي العقول ثلاثة وما فوى ثلاثة » ومنهم من برخص 
في إذن رجلين أو رجل واحد إذا كان من ينظر إليه من يكون لهف ذلكنصيب 
وحم > ولا يجوز إذن أهل المشاع بعضهم لبعض ولا لغيرهم في أخذ الغصون 
والحجارة والخشب المىتة »> وأجاز بعض العلماء إذن بعضر لبعض ولغيرم وذلك 
فيا انفصل > وأما ما اتصل بالأرض ما ينتفع به على حاله فلا جوز إذنهم “وقبل: 
تجوز على أن ينزعه من الأرض »ووز لأهل النظر من أهلالمشاع بيع ما انفصل 
وفصل ما اتصل للبيع بالنظر لصلاح المشاع وأهله » وسبيل تمن ذلك سبيل غلة 
المشاع اه > ويأتي قربا حك غلة المشاع > قال : وإن عر قوم مشاع غيرهم على 
حجر وقامت الأشجار ثم أذنوا كلهم أو بعضهم لبعض قلت أو للكل في أ كل 
غلتهن أو في الأشجار بأعبانين ل يحز إذنهم إذ كان ذلك على الحجر » وإبنف ل 
بمنعوا حتى عمروا ثم أذنوا لهم فقد رخص لهم و*يشهدون أنه مشاع > وقبل : إن 
عمروها على الحجر ثم أذنوا لهم جاز ولدشهدوا . 


وحوز لمن أذن له أصحاب المشاع أ كل غلاته وأشجاره » وقبل : بالرخصة 
أن يأذنوا في الأشجار والحمطان لمن فمل ذلك أن عسك ذلك لنفسه ولوارثه 
وبقعة الأرض فمشاع وما مات من الأشجار أو اندم من الحيطان فلا يردثوا في 
موضعه شيئا إلا بإذن أهل المشاع » وقبل : يحزي إذن” المنظور إلبه من أهل 
المشاع » وقيل: بجزي إذن” واحد ولو غير منظور إلمه في مقدار سهمه» ويأخذ 
أيضا سهمه مع أهل المشاع » وقبل : لا يأخذ إلا ما بقي من مقدار سېمه إرت 


0۳ - 


وإن أبى أن يقسم أو يأخنلهم في الحرث حرثوها وتركوا منابه بعد 


بقي منه شيء » وقيل : يجوز إذن” بعضهم مالم يمنعه أصحابالمشاع»وإن منعوه 
حاز سبمه أو أقل » وإذن” من حضر أو غاب سواء» وإن أذنوا أن يحرث جنا 
معلوما فعلى شرطبم > وإن أذن بعض”في جنس وبعض في آخر حرث اللمأذونله 
ما أذن له ولو كله » وإن تمانعوا نظر إلى الأخير في الإذن والملم ولا يحرث 
وارث المأذون له > و كذا إن مات الآذن فلا حرث المأذون ولا بأذن المأذونأن 
يحرثها إلا له » ويجوز أن يأذنوا لقسلة فتدخل النساء والأطفال »> و كذا إن أذنوا 
لأهل المنزل > ويدخل من حدث من القسلة أو أهل المنزل إن لم يقصدوا قوم 
مخصوصين»ونحوز الإذن إلىمدة وإلى غير مدة» وإذا كان إلى غير مدة فلبحرثوا 
مام يمنعوهم > وإن مات المأذون له بعد البذر قبل الحرث حرث وارثه » و كذا 
إن مات الآذن بعد البذر فلا يصيب وارثه المنم » وإن مات بعض أصحاب 
المشاع ولو قبل البذر حرث المأذون له > وإن مات بعض الأذون لهم حرث من 
بقي منهم » وإن أذنوا في جنس بحرث غيره فلهم قلبه وجائز لحم أن يعطوا 
أرض المشاع يسهم إذا جعلوا نصيبهم من البذر > ويجوز لحم ما يجوز في أرضهم 
ولا يأذن أهل المشاع لمن يحفر البئر أو العين أو غيرها من المماه لبأخذ سبما 
معلوما > وقبل : يجوز > وأما الاستنفاع مدة معلومة فجائز باتفاق أه ل الصلاح» 
وعلى القول الأول له عناؤه > وقيل : لا عناء له إن عم أنها مشاع . 


( وإن أبى ) واحد فصاعدا ( أن يقسم ) وبأخذ سيمه ( أو يأذن لهم في 
الحرث ) لأنفسهم بلا سېم له ( حرثوها وتركوا منابه) بلاحرث( بعد قسمتها) 
إذ لا جوز له تعطبل حقوق الناس > وقيل : يجوز لهم أن يحرثوها كلها فيصير 
من غاب أو ترك سهمه . 
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وهل يأ كل غلة المشاع ضعفاؤه أو مطلقاً وإن من غيرهم» أو تقسم 
كالحرث ؟ أقوال ؛ ' 5 


وإن وهب سهمه لمن ليس من أهل المشاع جاز عندي > وقيل : لا إلا إن 
أجاووا + 


قال الشيخ أحمد بن عمد بن بكر رحمبم الله » وإن اقتسموا فوهب واحد 
سهمه لأحد من غيرهم وإن شاؤوا أخذوه لأنفسهم إلا إن وهبه له لمكافأة أو 
مثلبا من المنافع » وإن اقتسموا فترك سبمه حت فات الحرث. فلا يدرك عليهم 
شيئاً إذ ضع > قلت : وكذا إن ل يضيم » وإن تركه وغاب وفات حرثه فليم 
حرثه لأنفسهم ولمم قسمه . 

( وهل يأكل غلة المشاع ) الذي هو شجر أو" دور أو بوت أو نحوها أو 
حبوب أو نبات بلا عمل أهله أو غيرهم أو بعمل غيرهم هكذا بلا إذنر 
( ضعفاؤه ) أي فقراء المشاع الذكور البلنّغْ الأحرار العقلاءالموحدون يأخذونها 
بأنفسهم »من أخذ شيئاً فو له قل أو كثر» وقيل :يجعلون لما قائ يقسمها ببنهم 
بالنظر ؛ ( أو ) الفقراء أو الموحدون ( مطلقا ) إن كانوا من أهل المشاع (وإن) 
كانوا ( من غيرهم ) ذكوراً وإناثا > البلغ والأطفال العقلاء وامجانين > يأخذون 
بأنفسهم من أخذ شيئا فله » وقيل : يجحعلون عليه قائًاً يقسمما لهم Ry‏ 
هي لفقراء المشاع فقط ٤ذ‏ كورهم وإنائهم وبلتغهم وأطفالهم وعقلائهم ويجانيتهم 
وجميع ما ينسب إلبهم » ( أو تقسم كالحرث؟ ) على الفقراء والأغنياء من أهل 
المشاع لا من غيرهم البلكغ الأحرار الذ كور العقلاء الموحدين» والأحوطللغني أن 
لا يأخذ للا يقع في أكثر ما له في نفس الأمر > وهو القول الذي مر إذ قال : 
وهل تقسم على الذ كور الخ > وعلى القولين يقسمها الفقراء فقط للحرث؟ (أقوال:) 


حل 6 6+٠‏ سه 


وما بنوا فيا أو حفروا فشاعٌ كالأصلء ولو اتفقوا أن من بنى فيها 
أو غرس فبو له وقسموها على ذلك 


الختار الأول » لأن ضعفاء المشاع اجتمع فيهم الفقر وثبوت السهام لحم » فما كان 
لهم فلم لآنه ملك هم في نفس الأمر » والزائد لهم من حيث أنه مال لا يعرف 
له رب معمّن تقدر له منه كمبة معروفة »> ووجه الثاني أنها مال لا يُعرف 5 منه 
لفلان فبو 5 مال لا يعرف لهرب فاستوى فيه فقراء المشاع وغيرهم»ووجهالثاني 
أنها شبببة بالفيء فاستوى فسا أهل المشاع الفقراء والأغنباء > قال الشيخ احمد 
ان عمد بن بكر رحمهم الله : وغلة الأشجار والببوت والغيران والعبون وما 
أشبه ذلك » فقيل : تنع مثل سائر المشاع » وقمل: تقسمه فقراء المشاع»وقيل: 
جميع الفقراء » وقيل : تقسم كا تقسم الأرض للحرث > ويقسم المشاع للحرث 
والدور والببوت للسكنى على قدر ما يستقم بعدد الببوت أو الشهور أو السنين» 
وإن م يكن ذلك فليكروها ويقسموا الكراء كقسم الأرض للحرث > أي على 
قول كا مر» وما أخذوه في فساد المشاع سبيله سبل غلةالمشاع» سواء فساد أهل 
المشاع أو غيرهم > ويدفع إلى أهل النظر منبم فيبرأ من دفعه ولا يحزي المفسد 
تتبرئة أهل المشاع إلا إن أبرأوه كلهم » وقبل : تحزيه تبرئة البعض © ويضمن 
ذلك البعض لأهل المشاع » وإن أفسد فبه أحدهم ضمن لهم > وقيل : يحط* عنه 
ما نابه » وإن أفسدوا كلهم ف كواحد أفسد . 


( وما بنوا فيها أو حفروا ) أو غرسوا ( فمشاع كالأصل ) أيهو كأصل 
المشاع ولو أنوا به من خارج المشاع ( ولو اتفقوا أن من بنى فيها ) أو حفر(أو 
غرس فهو له وقسموها على ذلك ) » قال الشيخ أحمد : ولا يقسموها على أن 
يغرسوا فما أو يبنوا فبها أو يحفروا فما المطامير والآبئار والمواجن لأنفسهم» 
وإن فعلوا ذلك هم أو غيرهم من لا سهم له في المشاع كان مشاعا إلا ما أمكن 


0٦ - 


وإن بنوا فيه مسجدآ أو قصرآً جاز إن اتفقوا وكان مشاعاً › 


نزعه بلا فساد » فإن لصاحبه نزعه »> وكذلك ما نزعه أحد من شجر المشاع 
وجعله في أرضه فو مشاع على حاله » وقبل : إن نزع غصنا أعطى قيمته لأهل 
المشاع أو تزع حجراً أو خشبة > وقمل : هم ماغرسوا أو ينوا أوحفروا لکن 
بقعة الأرض مشاع لهم » قال : ورخص أن يعمروا مشاعبم بالأشجار أو البناء 
إن اقتسموه على الرؤوس ولم يغب منهم أحد فيجوز لهم فيه ما يحوز من البيع 
والهبة والرهن والصداق والإجارة وغير ذلك من معانى خروج الملك» وما زال 

من الغارة ودرا مروال o N E‏ 
عمارة أخرى ولول ت يتفقوا أولاً ويُشبدوا على الأرض أنها مشاع > وما بلغ من 
أطفاهم أو عنى من عببدهم فلا يدرك فى ذلك المناء والغرس ويدر كون فيبقعة 
الأرض > وقبل : في المقعة غير ذلك ولو لغير أهل المشاع إن كان سبب ذلكمن 
أهله في كل ما يجوزهم إلبه . 


( وإن بنوا فيه مسجدأ أو قصرا ) أو جعلوه مقبرة لهم أو لغيرهم أو هم 
ولغيرهم ( جاز إن اتفقوا ) أي اتفق من له سهم فيه من حضر أو غاب كلهم 
فيكون المسجد في حكهم كلهم يأذن الواحد منهم لمن يوذ ”نفيه أو يصلجماعة» 
ولا يعتبر من لا سهمله فيه كطفل ويجنون ومشسرك وامرأة > (وكان مشاعا)قال 
أبو المباس أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : ولا يجوز لأهل المشاع أن يبنوا في 
أرض المشاع ولا أن يغرسوا فيها لأنفسهم » فإن فعلوا فحائز أي ثابت » ولا 
يحوز لهم أن يأذنوا لمن يبنى فمها ولا لمن بغرس:» فإن فملوا صار مشاعاً كله »> 
وقبل : يجوز أن يبنوا فبها لأنفسهم مثل قصر يأوون إليه الخوف» وأما الغرس 
فلا » وقيل فيه غير ذلك » ولا يبنون فيها مسجداً ولا يأذنون لمنيبنيه »و كذلك 
غيره من وجوه الأجر كالمقبرة وغيرها > وقمل غير ذلك في المسجدوالمقبرة»وإن 
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وليس في حكمه باب وقفل وسلسلة ونحوهاء ويرث فيها مشاع لا 
من أهله كأخت » وقبحت سير ته في طلب ذلك » ويتجافى عنہا 


هدم المسجد جاز تجديده لمن أراد ولول تكن له حجة سوى أنه مسجد . 


وفى « التاج » : يجوز بناء المصلمات في الرم والسكن والمورد وما لا يضر 
أهل الرم » ولا حجة فيه عليهم لا المسجد ولا ما يثبت على أهله»ومعنى ڪون 
المسحد مشاعاً أن أهله هم الذين يأذنون لمن يؤذن فيه أو يصلى جماعة وتظهر 
فائدته في الببع والاستثناء > ( وليس في حكمه ) أي حك المشاع الذي هو دار 
أو بىت أو نحوهما ( باب وقفل ) من حديد أو خشب ( وسلسلة ونحوها ) أي 
نحو الثلاثة من السلسلة والقفل والباب كالمفتاح وما يتعلق بالسلسلة > وكوتد 
يغرب فى الحائط أو في الأرض» و كحبل. يبنى في أرض أو حائط 4ومثلذلك 
من كل ما يحدثه الإنسان من غير الأصول قي المشاع يعني أن هذه الأشاءلاياًخذها 
المشاع كا بأخذ ما غرس فيه ( ويرث فيها ) في تلك الآشاء ونحوها إنسارنف 
( مشاع ) إذا جعله فيه مورثه يعني مشاححا من أهل المشاع ولول يحي الىت 
دعوى لآن ذلك لايكون مشاعا ولا قابض له فهو 5 مال فی بىت المت أو في 
صحراء ( لا من أهله ) أي لا من يتأهل للنصيب من المشاع كالآنئى» ااك 
يتأهل له فبالأولى يرث فيها ويخرجه إن شاء ويتصرف فيها ببيع أو كل ما شاء 
ولكن لا بحسن له ذلك )ا لا يحسن لمن ليس من أهله (.كأخت ) مثّل بها لجا 
أنثى لا حظ” لها فيالمشاع على ما ذكره» ترثما جعل أخوها منذلك فمهأوأبوها 
( وقبحت سيرته ) أي سيرة المشاحح (١في‏ طلب ذلك ) الإرث > ( و ) ينبغي 
أن ( يتجافى ) يتباعد ( عنها ) أي عن هذه السيرة التي هي دخوله في طلب 
ذلك 4لأن جعله في المشاع يصير كالمشاع مع أنه مات من جعله فيه ول ينزعه» وإذا 
طلبه نزعه > وإن كان في نزعه فساد أعطي قيمته من غلة المشاع وتر كه > وأما 
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ويتملك ويباع مأ أدخل فيه من خارج من منتقل » والأصل على 
حاله » وإن خربت - قيل - بلاد ودرست حت لا يقف أحد على ماله 
منبا شيعت بين القبيل » واشترك في خارج من أرضبا وأصوهما 
الذكور البلّغ , 


ما وضع بلا بناء أو نحوه من ثبات بصنعة نجار أو حداد أو نحوهما أو ما “جعل 
في المشاع من مال المشاع فو مشاع لا إرث فيه » ( ويتملك ويباع ما أدخلفيه 
من خارج من منتقل ) ويعمل فيه مدخ له كل ما يعمل في ماله من إصداق 
واستئجار به وهبة وقلع ونحو ذلك » وذلك كبناء وغروس إذا م يكن ذلك 
من نفس المشاع لأن ما قلع أو قطع من شجر أو نخل هو منجملة المنتقل»و كذلك 
ما يجيء به من خارج ويبنيه في حائط المشاع وكوتد يضربه فيه أو في الأرض» 
ولكن لا يصيب قلع ما يؤدي قلعه إلى فساد المشاع . 


( والأصل ) الذي هو نفس المشاع باق ( على حاله ) وسواء في الذي أدخل 
ذلك أن يكون من أهل المشاع أو من غير أهله إن أذنوا له » وإن لم يأذنوا وم 
يجيزوا بعد إدخاله فلهم أمره بقلعه > وهم إمساكه بلا قبمة إلا إن تبرعوا بها 
لآن المشاع مجر > وقيل : لا يمسكوه إلا" بها . 


(وإن خربت.قيل- بلاد ودرست حتىلا يقف أحد على مالهمنها "شيّعت ) 
بضم الشين و كسر الباء مشددة أي صبرت مشاعاً أي نشرت ( بين القبيل ) 
الواحد قسلة “والمراد القبائل الدين نوا فبها قىل“( واشةركني ) كل( خارج) 
أي في كل غلة تخرج ( من أرضها و ) من سائر ( أصوها ) كنخل, وشجرر 
وبناء ( الذكور البلغ ) العقلاء على حد” اشترا كبم في نفس الارض والمشاع بحد” 


ل 8٠6٠م‏ — 


فإن لم يوجدوا أذن الإمام لمن يعمر فيا ويحرث ويغرس ويبني 
وينزل ويسكن لا على إحياء الموات » فامحدث فيها ما أحدئه 


طريقة الاشتراك في المشاع فليم في ذلك أحكام المشاع المذكورة والآتية المتفق 
فبهاو المحتلففبها(فان لوو جدوا) فالنساء و الأطفالواجانين على ما مر“ منالخلف 
هليستوون ؟ أو بعضهم أولى بها من بعض »> وغير ذلك منالخلاف السابق وإن 
عدموا كلهم ( أذن الامام ) أو اللطان أو القاضي أو الوالى أو نحوهم أو الماعة 
( لمن يعمر ) من الفقراء والأغنماء وقمل : الفقراء ( فيها ) حفر الأبئار والسون 
والمطامير وغير ذلك > وإن ل يحد الإمام ونحوه فامن شاء من الفقراء أنيعمرهاء 
وقمل : ولو من الأغنباء » العمارة عامة فعطف علبها الخاص للتمثيل والإيضاح 
والمزية بقوله ( ويحرث ويغرس ) النخل والشجر ( ويبني ) الدور والببوت 
والمساكن ( وينزل ويسكن ) ويفعل كل ما ينتفع به »> ( لا على )طريقة (إحياء 
الموات ) وهو الأرض المبتة التي لم يملكبها أحد فإنها لمن سبق إلمها وأخذما 
وعمرها ولو بقليل» فيفعل فيها جميع ما يفعل في ملكه من ببع وغيره > وأما 
هذا الذي أذن له الإمام أو غيره من ذكر ( ف ) ليس له بيع نفس المشاع ولا 
أن يخرجه إلى ملك أحد بوجه ما كإصداق وأجرة وغيرها ولا للإمام أو غيره 
من ذكر أن يأذن في ببعه أو إخراجه إلى ملك أحد » وإن أذن لم يثبت إذنه 
بل (لمحدث فيها ما أحدثه) من غرس وبناء وغيره» یمه ونه ويصدقهويؤاجر 
به ويفعل فيه جمبع ما يفعل بملكه > لكنه يبين للمشتري ولن انتقل إلبه ذلك 
أن بقعة الأرض مشاع لا تدخل في ذلك » وإنما له الانتفاع منها فقط بايقاء 
ما اشتری أو دخل ملكه عليها » وإن وهب له هو أن بزيد بنا وغروساً أو 
عمارة ا أذن له هو الإمام أو غيره بلا تملك بقعة الأرض جاز في سبمه لأنه إذا 
أذن همم الإمام جاز لهم قسمها » وهنالك تم الكلام فيا أحدث فيالمشاعفاستأنف 


-ه ١0س‏ 


سے 


بيع ويشاري منافع لا تملكاء وبا کل الثمن › والأصل لأهله 4 
وللداخل أن يتملك منافع قائم العين وأن يبيعبا . 


كلاما في المنافم من المشاع نفسه بقوله ( يبيع ويشتري منافع لا تملكأ ) أي 
يسبع بيع منافم ويشتري اشتراء منافم لا بيع تملك لأصل المشاع ولا اشتراء 
قلك لأصل المشاع > بل يبع أو يشتري ما تولد من المنافع الحاضرة من أصل 
المشاع مع بقاء المشاع حاله فيببع منفعة الدار ونحوها أو يشتري وذلك! كراؤها 
أو اكتراؤها » ويبيع غلة شجر المشاع وتخله إذا حضرت وأدر كت أ اقرف 
أو يبيعها قبل ذلك على القطم على ما مر في عله » ويكري الأرض لمن يحرثها 
( ويأكل الثمن ) في ذلك كله > ( والأصل لأهله ) لا يدخله بيع ولاشراء ولا 
إخراج إلى ملك أحد بوجه ما لأن بيع نفس المشاع لايجوز > قالبمضالمشارقة : 
لعل في ذلك حديثا مانعاً للبيع ونحوه من الإخراج . 


( وللداخل أن يتملك منافع قائم العين ) التي أحدثبا من أذن له الإمام ا 
نحوه ( وأن يبيعها ) أي يبع العين الحدثة لآنه مالك لها كا يبيع منافممبا 
الحاضرة وأن يفعل في ذلك له ما يفعل من وجوه الإخراج في ملكه » وأصل 
المشاع باق »ولهأن يبيع الأصل الذي أحدث هكذا بلا شرط إبقاء مدةحدودة 
للجبل > بل إن شاء قلعم » وإن شاء أبقى إذ لايدري متى يظبر صاحب الأصل» 
وإن كان القلم يفسد الأرض فلا يبع للقلم ولا يقلع > ويبعد أن بريد المصنف 
والشيخ أنه يبيع نفس المشاع بطريق الانتفاع دون التملك: لآنه لا معنى لييع 
نفس المشاع بطريق الانتفاع دون التملك إلا" بيم الفلة والمنافع الي ستوجد 6 
وهو لا يجوز > وقد مر أن بعض قومنا أجازوا الغلة سنين معلومة “وتقدمرد.» 
وتقدام رواية قومنا عن ابن الزبير وعمرو > كل ذلك لا يجوز عند التحقيق » 
وأوسم ما وجدت في المشاع أن يباع ما أحدث فيه من غرس أو بناء بلا تملك 


2ع رضيام ومطد مبدلاع اذو ان يدي قاو بخوبي وسار E‏ 
ما صرف فيه ثم يكون مشاعا مع أصل المشاع» وأن يباع نه نفس الرم إن أدرك 
يباع > وإن كان المشاع لايصل إلبه أصحابه حرثه من كان بقربه من الناس بلا 
إذن كيف شاؤوا ولا يحذرون إلا" شر بينهمأو شر أهل المشاعوالمشاع باىلأهل 
لا يملك »> وإن منع العامة أو الخاصة من يحرثه فلا يحرث > سواء وصاواإلىحرثه 
أو لم يصلوا بالبعد أو الخوف أو ما أشبه ذلك » وإن تمانعوا من حرثه دون الدة 
فلا شغل بمن ينعم ويحرثون إن أرادوا ولا حرث إلا بإذن أهله إن كانوا يصلون 
إلبه » وإن أذن بعضهم وحجر بعضمم فحرث المأذون له بعد حجر البعض بلا 
عل يحجره فليس كمن حرث على الحجر > وإن أذنوا له ثم حجروا عوما فذلك 

منع له فيمتنع إن لم يلى الزرع » وإن منعوا عموما ثم أجازوا لواحد جاز له 
سواء إذن الخاص والعام » وإن أذن له فى حرث أرضه فلا بحرت سهمه من 
المشاع إلا إن ذكر له المشاع في إذنه > وإذا أذن اهل المشاع يجتمعين أو مفترقين 
عرف يعضهم بإذن بعض فلبحرث ال مأذون لم ما شاؤوا وک شاؤوا به»وبانفراد 
واشتراك إلا إن شرط أهله شيثا فلا جاوز » وأن أذنوا أن حرث ياء الشاع 
زرعاً معلوما فذهب فلا يجد الحرث مرة أخرى إلا بإذن الا إن أذنوا على السنة 
فلم الحرث فيها كلها » وإن أذن بعض” في ماء المشاع ومنع غيره فلا يصح إلا إن 
قاسم فأذن في سهمه » ويجوز الإذن في ماء المشاع إلى غير أرض المشاع و إلى 
أرضه > وإذا تشاحوا فمه قسموه على قسمة الأرض وإلا انتفعوا به کا اتفقو 
ويكون مشاعا دون الأرض وتكون مشاعا دون الماء ويكونان مشاعا > وإذا 
أدرك ماء المشاع 3 تسقى به أرض المشاع وأشجاره مادم وفيا عدت أبقي 
كذلك » إلا إن ات تفقوا على رفعه حبث أرادوا > وإن غرسوا في أرضهم على ماء 
المشاع فلهم الهانع > وأما الحرث فلا يقطم عنه حتى يدرك » وإن أدرك من 


لام 


أوائلهم يسقون به أرضهم وأجثتهم تهم فلا يقطم» كان المشاع لحم أو لغيرهم > وإن 
فضل ماء المشاع وساح انتفع به من شاء4ولا يقعد في فضلته ولو طالت مدةسقبه 
به » وقمل : يقعد فمه بمدة القعود أو بالسبق إلمها أو بالحرث أوالغرس إلبباء 
وقيل : لا ينتفع بها إلا بإذن أهله كسائر المشاع » وإذا كانت أرضالمشاعمساقي 
لقوم فلا يجد أهل المشاع أن يعمروه لذلك الماء» وقبل : يجدون ولا يصرفون 
الفضل ولا يفعلون ما حبس الماء . 

وكذلك الخلف إن كانت أرض قوم مساق لأرض المشاع»ويقعد أهل المشاع 
في كل ما حواه من دور وحطان وزروب نېر وماجل وبئر وجسر وسشجحر 
ومساقي قربت أو بعدت » وفي كل واد يحري إلبه > وإن جوزوا مماصل المشاع' 
ومساقمها وطرقها وعبوتها وأنهارها في أرض غبرم مقدار ما يثبت ذلك وهو 
عشرون سنة أو غيرها من مدة ول يمنعوا ويقعدون في ذلك» وقيل: لا يقعدون» 
وإن م تكن العين أو البثر أو نحوها للمشاع فانتفعوا بها لمشاع مقدار ما تثبت 
وهو مدة الحيازة م يقعدوا فيها » ولا يقعد أحد فيا للمشاع أو لوجه من وجوه 
الأحر ولو طالت المدة » وأما ما أدر كوه ينتفع به الخواص من نحو السون 
والطرى لامشاع فلا يمنعوا إن ل يعرف حدوث الانتفاع > وإن عرف فلهم قطعه 
ولو حدث عند من كان قبلهم > ومن عرف أرضاً مشاعا فغاب فوجدها عمرت 
بأشجار أو بغيرها عمرها من ينسب المشاع إلبه أو غيره فأراد بيع ما كان له 
فلا يعامله إلا في الغلة > وقبل : لا في الغلة أيضاً إلا إن عرف أنه استغل كا 
جوز له » فإن كان المستغل من غير أهله فلا يعامل إلا إن أذن له أهله . 


قال ف « جواهر الآثار » : : وقبل 2 الرموم: : الماء والأرض تقسم على الذ كر 
والأنثى ثم تحمل أصولاً تنوارث وتباع وتشترى ؛ وسئل أبو الحواري عن رم 


مرو ( ج ١٠-النيل‏ مم) 


يباع بعضه ويشترى > وبعضه لا يباع ولايشترى وهو مشاع كله أي لم يتميز 
بعض من بعض إلا أنه بيع واشتري جهلا وعمر وورثه وارث من مشتريه » 
فقال : قد جاء الآثر عن العاماء ولعله عن الني» لتر آن الرم لا يباع ولا يشترى 
فمن باعه أو اشتراه فقد فعل ما لا يحل وحرام عليهم ذاك جميما »> إلا إن بيع 
بعضه فى مصالح بعض اه ؛ ولا يدخل في ذلك مشاع المغاربة الذي ذكر الشبخ 
أحمد رحمه الله فلا رخصة في بيعه في ذاته إلا لإصلاح بعضه » لأن هذا الرم إنما 
هو مال وجد بين أيدي الناس مثل الأموال الموجودة من الجاهلية» وقد استثنى 
في « جواهر الآثار » الاثارة فلا بيعم فببا ولو على قول المرخص في الرم » 
ولو قلنا إنه هو مشاع المغاربة فليس المراد أنه يباع وخرج عن المشاع البتة بل 
يباع » وإذا خرب مافيه رجع مشاعا كما نص في بعض سير المغاربة > وبذلك 
يقبد كلام « جواهر الآثار » . 


وفي « التاج » : أنه إن أدرك الرم مقسوماً يتوارث فيه الناس ما م يجتمع 
أهله على نقضه وما لم يعم أنه عادة باطلة > قال أبو عبد الله : الرم عند المشارقة 
المشاع » قلت : ولعله غير المشاع > فإن المشارقة قد فسروا بغير ذلك وهم 
أعرف بكلامهم واصطلاحهم ؛ ففي « المنباج » و « التاج » : أنالرموم قسم في 
الجاهلية أثبتها الإسلام ولا يحل نقضها وألا يحل لقائم الإسلام أن برد فار على 
أهلها بعد أن أثيتها صافية »ولفعل ذلك أمير المؤمنين عمر رض الشهعنه »ولا ينقض 
ما أثبته الإسلام وما أدرك يباع ويشترى من الصواني ومال الفقراء والسبل فهو 
كا أدرك» وما أدرك مباحا من الرموم وغيرها تمباح»وكل* رم وما وجد عليه . 
ولا يقاس بعض الرموم على بعض ولكل منها عادة من بع وطناء أو قعادة أو 
منحة أو عمل أو استعمال » وإن كان الرم يقسم فبا أدرك فلا يحرث إلا بقسم 


— م١4‎ = 


ولو كان الحارث منهم والجبهة المنظور إلمه ولو واحد > وقبل: اثنان » ويكفي 
في أمر القيام بالرم ثقات البلد » وقيل : الثقات مطلقا » وليس للجباة أن بزيلوا 


أصلاً ببيم أو إخراج ملك » قبل : إلا إن وجد يباع » وأدرك كذلك عند من 
ڌقدم ٤‏ ومن بريء من اهل الرم من منابه جازت شبادته فيه . 


قال الشبخ أحمد : وقبل : تجوز شهادة أهل المشاع فيه أي : ولو م يبروا 
من سبامهم » وقول آخر أنه لا تجوز لآن الشاهد إذا كان منهم بحر النفع لنفسه. 


وفي « التاج » قول آخر في الرم : أنه تجوز شهادته وبطل سهمه “> ومن 
شبد عدلان أنه ودل الرم يجمعهم أب أخذ معبم » ومن غاب ثم جاء بأولاد 
يدعبهم ثبت نسبهم ولا يأخذون من الرم إلا بشهادة عدلين > ومن لزمه حى 
لارم أعطاه الجببة إن كان أممتاً أو الأمين منهم > وإن م جد أعطى كلا متهم 
سهمه أو جعله فيا جمعوا لمصالح الرم » ولا يهدم الجببة حقا على أحد في رم“ 
وقيل : له هدمه كما لا أن يمنح من أرض المشاع لأحد بلا أجرة إن أدر كت في 
ذلك عادة » وقيل : له أن يتم لازارع ما زرع قبل أن يدرك لا بعده > والأكثر 
أنه لا تجوز المنحة في ماء الرم إلا البئر فتجوز المنحة فييبالمن بزجر > وتحوز 
زيادة يوم يظنوه في صلاح البئر أو العين » وقيل : لا » ومن أطنى سام أولاده 
من الرم وهم صغار ثم مات جاز عليهم فعله » و كذا إن رهن من سهامهم رهناً 
مقبوضا وجاز أخذ الحجارة والتراب وشجر البرية والحطب مام يڪن ضررا 
ومنم “ وقيل : لا إلا بإذن . 


قال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : تحوز الدعوى لخاصة أمل 


م١‏ جمس 


المشاع وعامتهم وخلائفهم ووكلائهم والإمام والقاضي وكل قائم بأمر العامة في 
جلب نفع المشاع أو دفع الضر وخصومتهم > ورد الجواب ورد الممين > وكذا 
من ادعاه له أو لمن ولي أمره أو اقسلته » ولا يدرك يمنا على عامة أهل المشاع 
أو غيرهم ويد ركها على الخواص »و كذلك العامة علىالعامة ولا يمين عليها »ولا تكون 
التعدية فحمن أفسد من أهله فيه » ودعوى القبائل فبه كالدعوى في الآموال ولا 
عن » وقمل : لا تجوز دعوام إلا إن ادعوا تسمية معلومة »> والقول قول من 
قال : إن المشاع باق مشاعا وعلى مدعي زواله البنة » والقول لمن قال : إن هذا 
غير مشاع > وإن ادعى قوم أنه لهم وآخرون أنه مشاع » فالقول قول مدعبه 
لنفسه وعليه اليمين » وإن بينوا جميعا فالبينة بينة مدعية لنفسه > وإن ادعاء 
قوم مشاعا لحم وقوم مشاعا لهم ولا بيان فليس لأحدها » وإن بين أحدها فل 
وإن بينا فمشاع لما ولا تكون أرض الغصب والريبة أو أرض بعضها غصب أو 
ريبة مشاعا إلا لأصحابها إن عرفوا ولا تكون أرض المسحد أو أرض المقيرة أو 
أرض الأجر أو أرض المساكين مشاعا » ومن غرس أرض المشاع بإذن اهل 
بغرس المسحد أو المقيرة أو وجه من وجوه الأجر فالغروس لمن غرست له» وإن 
لم يكن بإذهم » فإن شاؤوا أخذوه بنزعبا وإن شاؤوا أمسكوها وأعطوا 
قبمتها من هو له » ومن غرس غراس” المشاع في أرض الأجر » أو غرس غرس 
بعض من ذلك في أرض الأجر ضمن قىمته لمن هو له > ولا يتواخذ أمل 
المشاع على دفع المضار وإثبات المنافع مما لم يكن » أو كان كحائط هدم وعين 
دفنت و كنس العيون وعمل الزرب ونحو ذلك > وإن اشترك أهل المشاع معقوم 
أدر كت عليهم أهل المشاع المنافع ودفم اأضار ما يثبت علبهم »> وقيل 2١‏ 
وإن استمسك قوم بأهل المشاع لم يدر كوا عليهم ويصلحون فساد المشاع بغلته 
ويحجلبون له النفع كشراء طريق إلبه ويسيعون خشب مامات أو نقض ما اتهدم 


— ام 


ويفعلون بثمنه ذلك أو يعطونه فقراءهم أو يقسمونه كالمشاع أو يعطون ذلك 
من ينتفع به منهم أو من غيرهم » وإن ادعى بعض أهل أرض بلوغها حد 
المناع »4 فإن قال العدول : بلغته » فمشاع وإلا فلا > وإن شهدت 
البينة أنها بلغته فمشاع > وقبسل : تجوز شبادة بعضهم في ذلك > وإن قال 
بعضهم : زال حك المشاع فعليه البيان أنه دخل ملك أحد » وكذا من ادعى 
أنه دخل ملكه أو ملك مورثه » وإن ادعاه کل فدمنوا قسموه » وإن تبين أنه 
خرج من المشاع ول يتبين لمن هو فمن بِيّن فله بينته » وإن لم يبينوا حلفوا 
وقسموه > ؤمن نكل ل يأخذ . 


وإن اختصم قوم فقال بعض : هذا الأصل لنا جمبعا > وقال بعض : هو 
مشاع لنا جميعا فبي لهم لا مشاع > وإن دخلت بعد ذلك ملك مدعيها مشاعا 
أو ملكهم أو ملك بعضهم فبي مشاع في حى من قال : إنها مشاع > و كذا من 
ادعاها مشاعا ولم يجوز الحا ک شېادته ثم رجعت إلبه بوجه فبي مشاع »> وكذا 
كل من قال إنها مشاع » و كذا كل من قال إنها مشاع من غير شهادة ولا دعوة ثم 
دخلت ملكه صارت مشاعا » ولو مشتركا أو امرأة أو عبداً إن عتق تمادى على 
إقراره بعد العتى > أو أنكر أو طفلاً أو يجنوناً إن تماديا على إقرارهما بعد 
الباوغ والصحو 6 وإن انتقلت إلى غير من أقر بأنها مشاع » ثم رجمت إلى ورثة 
المقر فمشاع بعد ما جازت على ملك المقر»ولا يئدت أنها جرت عله إلا بالبينة » 
ومن أقر بأنها مشاع ثم اشتراها لمن ولي أمره ل يضر إقراره لكن لا يجوز له 
ذلك فيا ببنه وبين الله إذا عم > ولا يضر إقرار المقارض به إلا إن أخذ ذلك قي 
سهمه »> وقبل : إن كان الربح في المال يصير ما تابه من الريح مشاعا ويضمن 
لصاحب الال سهمه > وإن اشتراها صاحب المال بعد ما أقر ضمن لمقارض 
سهمه وكانت مشاعا وما عامه الرجل مشاعا فلا سعه ولا بشتره لنفسه ولا 
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لغيره ولا حك ببيعه » و إن فعل ضمن وام > ويكون الماء والأرض والنخل 
والشحر والبناء والبثر ونمو ذلك من كل متصل بالأرض مشاعا ويكون بعض 
دون بعض ٠‏ ويكوت مع اغا لقو ونغض ماعا رن الكل سفاعا 
دون الأرض والعكس » وكالنخل مشاعا لقوم والأرض مشاعا للآخرين » وإن 
كان لقسلة ثلث المشاع ولآخرىثلثاه قسموها الحرث أثلاثا »وقيل : علىالرٌوس 
والله أعم ؛ وكل أرض مبتة عمرها من نسبت إلمهم فبي لهم وارثا بعد وارث 
على قسمتهم الأولى » وقيل : ولو اقتسموها كيف شَاوُوا من قلة أو كثرة فبي 
هم بعارتها » وقيل : حمث كانت مشاعا فلا جوز فيها إلا ما يجوز في المشاع » 
وإن كانت الأرض سباخا فدخلما غيرهم جاز لهم مال يمنعوهم قلا يحدثوا بعد 
المنع شيئاً » وقبل : لا يشتغلون بالمنم حبث أحبوها بالمارة ولم يكن أثر العمارة 
فيها قبل » وكذا الغار والنبر وغيره > وروي : « إن الأرض لله فمن أحما منها 
مواتاً فبو له ١١»‏ أي مالم يعرف لأهله في الإسلام » ولا أثر فيه لمن لا يحل ماله 
ولا جوز لأحد أن يحمي أرضا ولا شجراً أي عنعها من برعاها » قال رسول الله 
لر : « لا مى إلا لل وللرسول »'"' وفي رواية أهل الظاهر:« ثم هي لك » » 
ولا فرق بين الموات القريب من العمارة والبعيد » قبل : ولا بين أهل الإسلام 
وأهل الذمة » وإحماء الأرض الموات ت اسلاج والسقى »تررق ان بتر كه :رمن 
أحما أ رضاستة فين له ومن اا صدا فهو له» »فل خص مسامامن كاقر »وقال 
الشافعي :إن أحما ذمي” أرضا أخذت منه > ومن أحماها بماءحرا م فالا کثر أنها 
له وعليه غرم الماء > وقيل : لصاحب الماء a‏ « من أحما 
00 
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ومن ادعى الفناق فلا يقبل دعواه إلا بببان » وإن أحبط يجدار على موات 
فلك إا بوه ل ١‏ إحياء. لا ي انوا قط 4 فا ذا :د وس وح 
موضعه مواتا أيضاً » والحضار لا يكون إحماء » وإن كان في جنات عار لا 
يعرف لمن هو فلا يمنع الكل منها حتى يصح مالكه » وإن لم يكن فيبا أثره 
فأولى بها من سبق إليها > وقيل : رم » وقبل : لأهل الأموال المشتملة عليها » 
وقيل : رم لأهل البلد»وقيل : لا تحل لأحد وإن كان بين العمارين خراب فقيل: 
ها > وقيل : لله ورسوله فبنتفع به كل مسل بلا ملك > و كذا في خراب بين 
قريتين » وقمل عن أبيعبد الله :إنلأهل البلد أنيمنعوا ما وطىء كراعم “وقيل: 
بمنزلة الرم ولا تؤخذ البئر المعماة لأن ذلك دليل على إثارتها > ومن وجدها في 
ملكه فله » ومن أثر أثراً أو بنى بناءفي موات أو جمل فالمواتملك له ولوارثه 
والجبل له سكنه ماقام > فإن انهدم أو مات بانبه فلوارثه البناء لا أصل الجبل 
ومن حفر بثراً على قرب الماء فتر كبا فحاء أحد فأوصلبا الماء فسقى به مواتا 
فالموات له وللأول عناؤه وغرامته » والمئر للذي أوصلبا الماء > وقبل : للأول 
والثاني كمتطوع ومن اتخذ ساقبة من جبل أو حفر فيه عمنا أو معدن اتفذه 
لنفسه فل ولا عنم منه . 


ويشتركالناس في المفازات والماه والمروج والمراعي وكل ما استووا إليه من 
مساكن الفحوص لهم أو لمواشيهم » والسابق أولى » وإن لم يتسابقوا أو جاؤوا 
معا انتفعوا جميما وأنفقوا » وإن ل يمكنهم الانتفاع جميعاً فليقترعوا بعد أن 
يقتسموا » فمن وقعت قرعته على سهم فهو له ويقاتل من عانده على ذلك » وإن 
أذن صاحب مال لقوم في الانتفاع ماله انتفعوا على قدر إذنه > وإن لم يمكنهم 
الانتفاع مما فليقسموا كا أمكنهم » وقيل : يقسمونه ولو أمكنهم إن خافوا 
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وقوع الشر ببنهم » وإن أدخله صاحبه ملكهم فهو ملكهم يتداركون قسمة 
ذاته » وما أرسل إلى معروفين بصفة فيهم أو صفة منزل أو حلقة معلومة في 
موضم معلوم يستنفمون به بلا دخول ملك » وإذا قسموه دخل نصيب كل منهم 
ملكه يفمل فيه ما يفعل في سائر ماله » ومن مضى ول يحضر القسمة فلا شيء 
فبهله» ولو حضر لقدومالشيء ويأخذ من حضر القسمة نصيبهولو م حضر لقدومه 
وإن أرسل لقوم مخصوصين بأعيانهم ملكه من حضر ومن غاب وكان كسائر 


ماهم“ ذ كر ذلك الشيخ أحمد رجه الله > والل أعل . 
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من شرط جواز القسمة الجنس » ولا تصمم في جزاف »> 


باب 


في شروط القسمة 


إعل أن القسمة فصل نحجز الله به الظتامةعن الضعفاء» لأن الجائر يتغلب على 
المال الذي هو شريك فنه ويدخله يسبب الشركة ويسهل له التصرف قبه: 
والخمانة» فإذا قسم استحبى كل الاستحياء أو بعضه أن يتصرف في سهم الشريك 
المقاسم » واستقبح ذلك من نفسه أو للخوف من تقبيح الناس فيكف" نفسه عن 
ذلك 6 ثم اعم أنه ( من شرط جواز القسمة الجنس ولا تصح في جزاف ) > 
وأجازها قومنا في قسمة التراضي بين أجناس کا يأنى في كلامي في قوله : 
باب جعلت قسمة القرعة تطبيبا الخ » لآن المقصود بها تبيز أسهم الشركاء » 
يخلاف المع > فإنه يحوز غند بعض في الجزاف نا أو مثمنا > مثل أن يشتري 
عرمة” تمر أو يشتري بها على ما مر في عله » ويجحوز في الجنس كشراء تمر بتمر 


5 ع 5 7 8 ê‏ 2 0 سام ا 5 
أو عبد بعبد أو عبدين» وثوب صوف بصوف > وفضة بذهب أو فضة بفضة أو 


الام 


وهي كالبيع في معاوضة وحضور الشركاء أو وكلائهم أو بعضهم ؛ 


ذهب بذهب نقداً » وحوز في غير الجنس مطلقا كتمر بفضة »> وتجوز عندي 
القسمة حزافا إذا تعادلت الأسهم أو كان الرضى ممن له رضى وهو المناسب لقول 
من أجاز بيع الجزاف » قال الشيخ أحمد : كل ما جوز ببعه تجوز قسمته > وما 
لا جوز ببعه لا تجوز قسمته > وفي أثر بعض المالكية : القسمة بالتحري''' فيا 
ثلائة آقوال : المنم مطلقا » والجواز فيا يوزن لا فيا يكال > والجواز 
فوا يحوز فيه التفاضل > بخلاف الربوي فلا يجوز التحري فيه إلا في الخبز 
واللحم والثمر . 

( وهي كالبنيع في معاوضة ) فإنه کا أن الثمن عوض عن المثمن > والمثمن 
عوض عن الثمن » كذلك حصة كل واحد في سهم صاحبه عوض عن حصة 
صاحبه في سبمه » فكانت تقاس على البيع في بعض المواضع > وبعض المواضع 
ورد فبه أن حك القسمة حك الببع فلم يخرج عن حك البيع منها إلا قليل > 
فإذا كانت معاوضة لم جز شهادة بعض المقتسمين على بعض ٠‏ لأنه كن شد لنفسه 
أنه اشترى »6 فإذا حضر المقتسمون عند الكاتب فقالوا له : أ كتب شبادة بعضنا 
على بعض > فلا يكتب لآن حاصل ذلك أنهم أقروا بالقسمة» وأن كلا“ باع سمه 
في سهم الآخر يسهم الآخر الذي عنده » فلمقروا كليم لشبود آخرين ویکتب 
الكاتب شهادتهم إذا أدوهما عنده ( وحضور الشركاء ) أي هي كالبيع في 
كونها لا بد في جبتها من حضور الشركاء كأنه قال : أشببت من حيث لزوم 
حضورم فيها البيع من حيث لزوم حضور .البائع والمشتري ( أو وكلائهم ) 
کلہم أو خلائفيم أو مأمورهم أو نحو ذلك ولو كانوا حضرا عقلاء بالغين ( أو ) 
وكلاء ( بعضهم ) أو مأمورهم أو خلائفهم أو نحو ذلك مم حضور البعض 
الآخرين بأنفسهم . 
)١(‏ كذافي الأصل . 
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وأما قسمة الأب على أولاده ماله » فقيل : تثدت إن عدل وقىضوا ووهب 
لهم ذلك هبة » وإلا فلہم نقضها بعد موته ولو قسم في صحته» وقبل : تثبت إن 
عدل ولو م يقبضوا ول ہب » وإن بان فبها غين وقد بلغوا حين قسم وأحرز 
كل” منابه في حباة الأب فلا نقض بعد » وإن أعطى بعضا وأعطى بعضاً في 
مرضه مثل الأول فالأول خير إن شاء خلط ممم وقسموا > وإن شاء أتم هم 
ما نقص »> وإن كانوا صغاراً أو بعضهم ل يثدت عليهم قسمه إلا إن استخلف من 
يقبض للصغار » وقيل : يثيت عليهم ولو صغاراً إن عدل ولا نقض بعد موته 
إن بان كل بمنابه » وإن بقي بيده إلى أن مات فليس قسمه بشيء ولو كانوا بلغا 
إلا إن وه بعد الموت > وإن خاف في قسمه فالختار عدم ثبوته إلا إن قباوا 
بعد موته والله أعلم ؛ وإذا فسخوا قسمة الأب فلا يترادتون ما أكلوا في حماته 
أو أتلفوه ولا ما رفعوا إلى بيوتهم من الغلات في حباته ولو لم يأ كلوها حىمات» 
ويفيد كلام المصنف والشيخ أن قسمة الأب لأولاده ماله لا تصح » لآن المقسوم 
ملك لامقتسمين المشتر كين فمه » حاضرون ثم أو نائيهم في قسمته » ومال الأب 
ليس كذلك » فإذا قسمه ل يثدت هم بقسمته ولم تسم قسمة صحيحة قفييم 
مشتركون > إلا أن من مات أخذ أولاده ما بيده بالقعود لا للقسمة > وإن قسم 
هم ووهب ثبت لهم بالمبة لا بالقسمة» وقد أشار المصنف إلى ذلك» وأبو زكرياء 
في أواخر الاحماء ؛ قال الشيخ أحمد : لا جوز الريك أن يأخذ من المشترك 
شا إلا بإذن شركائه » وقمل : له أن يأخذ حصتهمن مكل أو موزون ويترك 
حصة شريكه ولا يضمنها > وقمل : يضمنها » وقمل :له أخذ حصته من المقبوض 
كله حبوانا أو آنبة أو غير ذلك » وقال الشمخ أبو محمد واسلان رضي الله 
عنه :إذا عم شريك” بعض الأرض لنفسه ولم يحاوز مقدار سهمه ول يختر مطائب 
الأرض فل ذلك والباقي لشركائه » وقبل : يعمل الشريك فيها مثل ما عمل 
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ويا كل غلة ما عمل حتى يستوفي > وقبل:يرد عليه شريكه ما تعنتى وقممة العين 
إن كات > ويقسمون بعد ذلك.ما أحبوا » ولا يحوز أن يأخذ من الوديعة التي 
عند أحد حصته > وقبل : يدرك حصته فما يكال أو يوزن > وقيل : في جميع 
المقبوض > وأما المضمون في يد أحد القائم العين فكل ما أخذ منهالشريك فبينه 
وبين شركائه ويدرك أخذه کل أيضا سواء كان في يده يغصب أو وحسه من 
التعدية » وإن أخذ قىمة نصيبه من تلك العين ولو كانت قائمة أو أخذ نصسه من 
الدين فلا يدرك شريكه فا أخذ إن أخذ لنفسه › وقبل : هو بينها وجميع 
ما تكون له الغلة فلا يأخذ من غلته ؛ وقيل : له أخذ نصيبه ؛ وقيل غير ذلك 
في الأصل. ولا تجوز قسمتهم إذا فرقوا نصبب أحدهم على جمبيع سهامهم أو على 
بعض أنصباهم > وقيل : في الأم إذا اقتسم أولادها ففرقوا نصببها على أسبمهم 
بإذنها جاز » وقمل : جوز أن يقتسموا وتقبعهم أختبهم بنصمبها » وقسل 
في الإخوة إذا افترقوا بالأمبات واقتسم بعض من كل ناحبة مع بعض ولم يحضروا 
جمبعا أنه يحوز ذلك » وقمل فى الاعشاش إذا اشتركوا أنه جوز قسمة يعض 
مع بعض ولو ل يحضروا جميعا > ومنهم من يقول في الأفخاذ والقبائل والعشائر : 
إنهم يصيبون ذلك اه . 


ولا جوز للو كمل أن بخابر أو يصالح إلا إن أذن له رب الال إلى الخابرة أو 
إلى المصالحة أو إلمهها » وإن أذن له لأحدها فلا يفعل الآخر » ولا يقعل ذلك 
و كىل القاضي أو الجاعة أو الإمام أو نحوم > وإنما تثبت القسمة على غائب أو 
يتم بالقرعة > وإن وكل المريض أحداً على القسمة جاز إن عدل وكان القسم قبل 
الموت » وإن مات قبل القسم / تثبت إلا إن قال : و كلته في حاتي وبعد موتي» 
أو قال : هو و كبلى فيها ووصمي يعدي في المقاسمة > فتشبت على صغاره فقط ©» 


+9 هسمه 


ويتجابرون علا إن طلست 1 1 5 1 


ولا تدخل في قسمة ما فيه غائب حتى تصح عندك وكالة أحد عليه . 

ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة بعض لبعض حقى يشهد بها غيرم 
( ويتجابرون عليها ) أي على القسمة ( إن طلبت ) وأمكنت بلا فساد كما قال 
ر إسارض ق بالافكن فه إا ا رل + ق جخ نيا 
اشترك يحبر الشركاء على ما يفصل بينهم ولو ل تمكن القسمة أو اختلف الجنس 
لأن القسمة تمكن إما في العين أو بالمنافع أو بالببع > ومذهب جمهور الآمة على 
أنه لا جبر في قسمة المنافع > وقال أبو حثيفة بالجبر علمها » قال أبو زكرياء : 
من استمسك برجل على قسمة الأصل فلا يستردد "١‏ له الجواب حق يذكر أنه 
اشتركا في ذلك بالحبة أو بالشراء أو غير ذلك »2 ولا يازمه ذكر البائم أو الواهب 
أو نحو ذلك إلا إن اشتركا بالإرث فلا يستردد حقىيقول : اشتر كناه بالإرث 
عن فلان > وإن أقر المدعى عليه جبره الحاكم على القسمة الحس إن أبى » 
ولا يحبر الحاكم العقبدين على القسمة فما بينها اه . 

والذي عندي أنه يحيرها لأنه إن أراد أحدها القسمة ومنع منها كان ضرراً 
عليه » والضرر لا يحل > ووجه عدم الجبر أن العقبدين كالإنسان الواحد في كل 
ما يتعلق بالمال » والقسمة إنما هى بين اثنين > وإذا فقسا شيئا أو حدث لأحدهما 
مال على ما مر فيه فليسا عقيدين » فحينئذ يجبران ؛ ويؤخذ الأب على قسمة 
مال ابنه الطفل أي أو المجنون من طفوليته » وقمل : ولو جن بعد الملوغ وعلى 
الأول تستخلف العشيرة أو القاضي أو نحوه لمن جن بعده» ويجبر خلمفة الغائب 
والبتم ونحوهما على ما حدث بعد الاستخلاف > قال أبو زكرياء : يجهر خليفة 
الغائب واليتم فبا ورثه الغائب بعد غيوبته ولا يجبر على قسمة مال قوم اختلط 
بنحو سيل أو ريح من.الحب والسوالع وغيرها من غير شركة عقدوها > وإرنف 
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اشتركوا ساحة فوضعوا فيها أتادرم في الأوسط أخذ الطرفاني بالدرس ليمكنهم 
الدرس > وسواء من تصح أفعاله ومن لا تصح » لحكن من لا تصح أفماله كالطفل 
والمجنون إن كان لهم خليفة فبو في مقامهم » وإلا فليأخذ الشركاء المشيرة أن 
يستخلفوا لهم خليفة على القسمة > ويدر كون عليهم ذلك في الحكم » وكذا 
الغائب فما حدثت شر كته فيه بعد غبته على ما يأتي إن شاء الله > وعلى الحا كم 
أن يحك بقسم الأموال إذا طلبه الشركاء إلبه» وليس عليه أن يتولاه بينهم وجاز 
له حبس متنع منه بعد أن طلب حق يفعله > ولا يجبر الحا كم قاسماً يقم بين 
الشركاء وإن م يكن للشريك قائم بالمدل ينصف له وقد أبى شريكه أخذ 
سهمه بالكيل أو الوزن ما يكال أو يوزن أو بالعدد مما يعد وترك سهم شريكه » 
ولا يضمنه لو تر که في فلاة بعد أن يحتج عليه برجل إن حضر »> وإن غاب 
فبرجلين » وقمل : يجوز بواحد فإن كان المشترك عبداً أو أمة أو دابة أو آلة 
خدمة استعمله منابه > وإن كان منزلاً سكنه منابه أو أكرى ذلك وأخذ منابه 
من الکراء وحفظ سهم شريكه ولا نحب إلا أن يحفظه » وقيل : فيا م تمكن 
قسمته أن الشريكلا يستعمله فيمنابه ولا يكريهبل يعطله حق يتفق معشريكه 
وقي بعض الآثار يماع ما خلف المالك من عبد وحموان إلا إن كان من أمواله 
ذلك » كالأعراب والذين أموالهم المواشي فلا تباع » أو كانت المواشي حضرت 
علمها زراعة فتسقى إلى حصادها ولا تقتل > وإذا أبى الشركاء من قسمة الأرض 
حرثما من أرادوا القسمة ببذرهم فبأخذوا مقداره وما صرفوا من المونة ثم 
او 

والمشترك : منه ما يقسم جبراً وصلحا كالآرض والسّدر والبستان ونحوها » 
ومنه مالا يصح فيه القسم كاللؤلؤة والجوهرة > ومنه ما يقسم صلحا لا جبراً 
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كالبناء المنفرد والسفمنة » فإذا كان عبداً أو دارا بين ال ركاءوكل بريد ستخدامه 
أو سكنها أولاً قبل : يحبرون على الاقتراع » وقبل : يحبرون على بيه »> ولا 
تكون القسمة فيا لرجل واحد من جميع الوجوه مثل من علق ماله في يد رجل 
بالرهن أو بالوصية فكان الفضل فبه عن حتى الذي كان في يده فلا يدرك علبه 
أن يقتسم مع من له ذلك الال حتى يستوفي ما رهن فمه وينفد ماکان فمه من 
وصية > وقمل : إذا كان الفضل في ذلك الممنوع يدرك قسمته مع من كان ذلك 
الشيء في يده ويأخذ الفضل من ماله ويكون الباق منوعا على حاله وليس المعنى 
في هذه القسمة لدخول ملك م يكن قبل ذلك من كان في يده » ولكن لماش رحنا 
من أخذ الفضل > وأن لا يعقل الميم » و كذلك الغلات والنمو وما جعلفيه من 
الفساد على قدر اختلافهم أن بكون ذلك رهنا أو لانكون رهنا » وكذلك إذا 
كان هذا الرهن لرجال شت لا يتدار كون فمه القسمة لمأخذ كل واحد منابه من 
ذلك الرهن » و كذا الوصمة » ومثل ذلك إذا رهن رجل لرجل شيشا في حقه 
ورهن الفضل لآخر وأوصى لرجل با يخرج من هذا الشيء وأوصي لآخر يعنى 
معلوم أن خرج من فضل تلك الوصية > أو أوصى لما به جما أو رهنه لما ٤‏ 
وقبل : يتدار كون القسمة في ذلك كله ذكر ذلك الشخ أحمد ( وصح توكيل 
شريك ) وفيه إشكال لأن القسمة كالبيع » والإنسان الواحد لا يكون بائما 
مشترياً في شيء واحد في وقت واحد » وإذا كان الشريك وكا في القسمة على 
شريكه فإنه يكون يأخذ نصبب شريكه الذي و كله في سېمه لنفسه بنفسه 
ويعطى نصيبه في سهم شريكه لشريكه بنفسه » والمنم في ذلك أعظم إذا م 
يكن إلا هما > اللبم إلا أن يقال : هذا قول من أجاز كون الإنسان بائعاً مشتريا 
على ما مر فى حله من التقسيد » أو" أن اختلاف الجبة بمنزلة اختلاف الذات > أو 
أن الشيء مع غيره » غيره في نفسه » فإذا كان شيء مشتركا بين اثنين فقال 
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وخليفة غائب إن تركه خليفة » وإلا فقيل : ما تركه » قبل أن 
يسافر لا يقسم بعده ولو اتفقوا على ذلك »> ولا يقضى على 
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أحدها للآخر : إقسمه وحدك » جازت قسمته بناء على جواز كون الواحد بائعاً 
مشتريا » ولا فرق بين شريكين وشركاء ( وخليفة غائب ) مبتدأ ومضاف إليه 
( إن تركه ) بعدہ وغاب » والخبر هو قوله ( خليفة ) علبه في القسمة » فيجزي 
قسمه وحبر علمه » و كذا خليفة طفل أو يجنون أو غيرها حير > وإذا خرج من 
الخلافة فلا يحبر على المقاء علمها » ولكن إن جاز له الخروج فلو استخلفه بعد أن 
أبى من القسمة فم يتر كوه يغيب إلا أن يقسم أو يستخلف استخلف فغاب ميحد 
إلا أن يقسم » و كذا ما أشبه هذا وترك له مفعول واحد » ويجوز أن يكون 
له ثان محذوف أي خليفة » ويجوز عطف خلمفة على توكيل فنكون خليفة بعد 
ترك منصوبا مفعولاً ثانا لترك » أي وصح خليفة غائب » أي صحت قسمة 
خليفة غائب ( وإلا ) يترك خليفة ( فقيل : ماتركه قبل أن يسافر لايقسم بعده) 
باستخلاف ولا بدون استخلاف إلا إن استخلف هو بعد أنغاب» (ولو اتفقوا) 
أي ولو اتفق سائر الشركاء ( على ذلك ) أي على أن يقسموا ولا يدر كون على 
عشيرته أن يستخلفوا ولو استخلفوا له لم يحز لهم الاستخلاف ول يحز للخليفة 
القسم » ولو قسم لم يصح القسم > و كذا لا يستخلف له القاضي أو المماعة أو 
الإمام أو تحوه > وذلك لأنهم هم الذين ضيعوا الدعاء إلى القسمة حتى غاب» (و) 
لأنه ( لا يقضى على غائب ) في الملة فبذه علة غير مستقلة ذكرها الشمختقريراً 
وتقوية للعلة قبلها » كأنه قال : اجتمعت غببته وتضميعبم فلو يضبعوا بأن 
دعوه للقسم فأبى فم يجدوا من ينصف لهم منه » أو أبى فهرب لأدر كوا على 
عشيرته أن يستخلفوا له أو يستخلف عنه الإمام أو القاضي أو نحوه » وقىل : 
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وجوز إن اتفقت عشيرته مع شركانه واستخلفوا له طالباً 
أو مطلوباً بلا إجبار » وكذا إن لزمته ديون قبل غيبته » وما 


وره بعدهأ 


يقفى على غائب إذا ظبر الأمر وتستثنى له ححته » وعلى هذا يجمل له خليفة 
ويقسم له . 


( وجوز إن اتفقت عشيرته مع شركائه ) أو بعضهم ولم يملم يعض 
( واستخلفوا ) أي المشبرة ( له ) حال كونه ( طالبأ ) من غمبته للقسمة أو 
للاستخلاف أو طالبا ها قبل الغيبة فدعته للغبة حاجة أو لم يطاوعوهإلىالقسمة 
أو تاطوا فغاب » ( أو مطلوبا ) للقسمة أو للاستخلاف أو حال كونه طالا 
لها بالقوة بأن يكون نفعه فيها ودفع ضرره » أو مطلوبا بالقوة بأن يكون دقع 
الضرر عنهم وجلب النفع لهم فيها > ومن صور كونه مطلوباً أن يطلبوهفيتعاصى 
أو يتكاسل عنما حتى غاب ( بلا إجبار ) من المشيرة الشركاء ولا منهم للعشيرة 
لأنهم فرطوا في القسمة حتى غاب » و كذا إن استخلف له الإمام أو القاضي أو 
نحوهما أو اماعة جاز بلا لزوم » والمراد بعدم الإجبار أن لا يجبرم الإمام أو 
نحوه ولا يجبر بعض العشيرة بعضاً ( وكذا إن لزمته دبون ) بمعاملة أو تعدية أو 
غلط ( قبل غيبته ) فقيل : لا يصح الاستخلاف فلو استخلف عليه فأعطى من 
ماله الخليفة لزمه الضمان > ولا خمان في مال قائم بعمنه كان بتعدية أو غلط ©» 
وقيل : يصح بلا إجبار » وقيل : بإجبار » واستظبر أبو عبدالله عمد بن عمرو 
في الدّين أنه يجوز للمشيرة » أي يستخلفوا لثلا يعطل حت الغير مخلاف القسمة 
فإنهم مع تقصيرم حتى غاب يتمكنون من الانتفاع المشترك خلاف صاحب الدين» 
وسواء في مسائل الباب ما اشترك بالمبراث أو بغيره ( وما ورثه ) أو أوصي له 
يحزء من شيء ومات الموصي ( بعدها ) في مشترك أو اشتركه بعدها أو لزمه من 
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لزمهم بإجبار استخلاف عليه لقسمته مع شركائه ولو لم يصلوا إليبا 
إلا بقسمة ما ترك قبل »ي ي u‏ 


دين بعدها مثل أن تفسد دوابه أو عسيده » أو يأخذ دينا في غبته فيبرب أو 
لايطاق عليه أو تحجتاب أولاده وأزواجه ونحوم إلى النفقة ( لزمهم باجبار 
استخلاف عليه لقسمته مع شر كانه > ولو لم يصلوا إليها إلا بقسمة ماتركقبل) 
أي قبل الغيبة لأن تعطبله ضرر علبهم لا يحتملونه إذ كان منه مالا حجةله عليهم 
فبه وهو ما حدث > والضرر لا يحل > ولآن ما ترك قبلها ولوم يجز الإجبار على 
الاستخلاف على قسمته لكن توقف على الاستخلاف علمها الاستجلاف على قسم 
مادخل ملكه بعدها من مشترك › والاستخلاف فىه واجب » وما يتوقف عله 
الواجب المطلق واجب عند المهور » وقيل : لا يحب لأنه مسكوت عنه > 
وقمل : يحب إن كان سينا . 


وقال إمام الحرمين : يجب إن كان شرطا شرعياً > والزمهم استخلاف من 
ينفق أو يغرم > وإن شاء الإمام أو نحوه أو الماعة استخلف عليه إذا لزمت 
العشيرة الاستخلاف وأبوا » ومثال الشركة السابقة عن الغسة الى وقعت بعدها 
شر كة ف ال أن يعار نبان ع اخ ققدم كيت أحدهجا وکوت 
الآخر وتريد ورثته القسمة » سواء كان الفائب من ورثة المىت فيستخلفوا له 
فيقسم الخليفة معهم فبأخذ للغائب سهمه ثم يقسم مع الورثة سهم الميت فياخذ 
للغائب ميراثه > أم م يكن من ورثته . 

قال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رضي الله عنهم : وما دخل ملكه بعد 
غيوبته بغير فعله من جميع الأموال كلميراث والوصبة أدرك شريكه على عشيرته 
أن يستخلفوا له خليفة يقسمه معه > وإن ترك مالا قد اشتر كه مع غيره فورث 
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منه فإنه يدرك عليهم شريكه الاستخلاف لقسمة الجبع لاختلاط ما ورث وما 
ترك > وقيل : لهم الخبار في الاستخلاف لآنه ترك بعضه . 


والمجنون والغائب > وإن ترك الغائب نائما عنه أو الأب وصيا على ولد فمو الذي 
يقوم بالأمر . 


وفي « الآثر » : تقم الحا م ثقة »> وإن عدم »> فالحخاعة أو العشيرة > وإن 
عدم الكل » قسم الشريك وحده إن كان يعدل » وهذا أرخص ما قبل في 
المسألة اه . 


وعندي أنه لا ثبت له ذلك ولا يجوز إن وجد ثقة يقبل القيام للغائب أو 
الجنون أو المتم» بل وجب على الناس القيام يحق المت والجنون » قبل :والغائب 
إذا رأوه يقسد الشريك أو يضيّعه أو غير الشريك » ولا يجوز للشركاءالدخول 
في القسمة إذا كان نائب المتم أو الغائب أو المجنون غير ثقة » وقيل : إن كان 
كان في القسمة ثقة واحد جاز الدخول فيها وإذا أراد الشركاء نقض قسمة م 
يحضرها نائب يتم فإن أهل العدل ينظرون فإن رأوا ضرراً على المتم نقضوها > 
وإن ل برد الش ركاء النقض نقضوها أيضا » وإن رأرا صلاحاً فبها فلا بو افقوم على 
نقضها > وللبتم نقضبا إذا بلغ » ولا يلزم الناس البحث عن ذلك إلا إنرفعإلمهم 
ذلك أو تبين لهم الضر » وللعدول البحث مطلقا قياما بالقسط » فعلى الحكام 
القيام بالمدل في كل ما عرفوا منه»وعلى الشبود أداء الشهادة كا هي “وعلى المدعي 
والمدعى عليه الإذعان » فإذا عدم الشريك قائم الغائب أو المجنون أو المتم 
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حك لنفسه مما يحى له الحا م لو حضر خصمه > وقيل : لا » ويأخذ حصته من 
مکل أو موزون أو معدود مسئّو ويدع حصة شريكه ولا يضمنها » وقبل : 
عسكما أمانة ولا يضمنها إن م يضيع > وقبل : كل ما أخذ فمو بينم » وقيل : 
فىمن ل يحد من يقوم على يتم أو يوكل أحدا عن نفسه ويتولى على البتيم » وقبل: 
يقم له و كيلا ويتولى نفسه »> وقيل : يعطل : 


واختلف في الو كيل الذي يقيمه الحاكم أو الجاعة أو العشيرة أو نحوم 
لغائب أو يتم أو بجنون أو نحوههم » فقبل : العدل الولي » وقيل : الثقة وإرتف 
م يكن وليا في الدبن » و كذا في الشهادات على الأموال ولو من قومنا » وإن كان 
الشركاء حضرا بلغاء عقلاء ورضوا بقسمة أهل الذمة » ولا ينينغي لو كيل أو 
وصي أن يقاسم مال يتيم أو غائب إلا بحضرة العدول الميصرين للقنم » ومو 
حجة إن كان ثقة مطلقا » وقبل : لا يكون حجة ولا يجوز قسمه إن لم يحضر 
المدول ولو ثقة > وإن كان فاسةا »> فالاكثر أنه لا بكون ححة ولو حضروا > 
وقبل : تجوز إن حضروا لأنهم الحجة > ولا تقوم بالفاسق ؛ والأعجم والغائب 
في ذلك كاليتم والمجنون لكنه إن كان يفم بالإشارة أو بالكتابة ويفهم فهو 
القائم لنفسه . 


ولا بثبت قسم مال اشتركه التبم بالخبار » وقيل : ثبت إن كان أصلح في 
النظر > ويخبر عند البلوغ > وإن قسم المال بلا نائب غائب أو يتيم أو يجنون 
فقدم أو أبلغ أو أفاق فقبض وباع ول يغير ثم طلب النقض فلا مده إلا إن 
اطلع على وجه له فبه حجة ل يعم بها قبل > والطفل الذي غاب أبوه ولا يعم أبن 
هو أو لا تناله الحجة أو كان مجنونا أو أعجم لا يهم ولا يَفْبم > أو حدث 
لطفله شر بعد غبنته كاليتيم » وإذا قسموا بلا نائب عن حمل أو صبي أو 
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غائب أو بجنون أو أعجم ل يثبت إلا بنظر العدول » وقيل : لا نيحد الشركاء 
نقضه حتى تزول تلك الأحوال عن هؤلاء فمخيرون في الإثبات والنقض» وقبل: 
يحد الشركاء نقضه أيضا » وقمل : يقف علمه العدول فإن وجدوه أصلح ثبت > 
ولأبي الصى مقاسمة الشركاء بالعدول لا بغيرهم » وكذا إن وكل أحداً ولا 
بالخيار وثدت صلح أببه عليه ولا يثبت قسمه ولا صلحه على ولده البالغ إن 
نقضه > وينتظر في القسم امحل » فإن وضع لأقل من ستة في يوم مات ورث» 
وإن وضع لستة أو أكثر فقيل : لا برث > وقبل : يلحق إلى تسعه أشبر » 
وقبل : إلى سنتين منذ مات أو طلق > و كذا في ورثة :امل » وإن ولدت لأ كثر 
من السنتين فالأ كثر على أنه لا يلحقه » وقيل : يلحقه إلى أربع . 


قال في « التاج » : ولعلبم شاهدوا أنه يقم كذلك اه . ولا إشكال في 
لحوقه إذا ترك قبل الأربعة ولو مكث ما مكث > وكذا إن تين ولو لسث 
عشرين سنة ولا يوقف المال بدعوى المرأة امل إلا إن صدقها الورثة أو صح 
امحل بثقات النساء أن فبها علاماته » و كذا في نفقة المطلق عليها وإن تقار قوم 
على مال عند الحا كم وطلبوا قسمه فلا يأمر به ولو عامه لهم إلا إن شېد بهعدلان 
وأنه يقسم على كذا و كذا لأن قسمه كحكه > وللقسام أن يقسموا ستنبم إذا 
اطمأنوا على معنى الحكم . 


قال أبو الحواري : إن أوقفوك على مال تقسمه وفيهم نساء قال رجال: نحن 
و كلاؤهن وعرفت القوم قسمته ولو م تعرفه إن ادعوه» ولا يجوز ذلك للحاكم 
لان قسمه ثابت كحكمه إلا إن شهد العدلان کا مر نفا » وته حب بعض الفقباء 
وقال : كيف يدعى الناس بالبينات على أموالهم إن أرادوا ببعها أو قسمبا أو 
قضاء صداق أو غير ذلك وريا لا يجدون سانا ؟ و كأنه يشير إلى جواز ذلك 
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وجاز لشريك أن يقول لشركائه : اقتسموا فيا ببنكم وأتبع كلأ 
بسېمي )© وسح وكذا إن فعلوا ذلك أب رأهم 


ومنها للحاكم كغيره حتى يصح أنها لغيرم » وقيل : إذا طلبه أحد إلى قسم 
إرث فله الإعراض عن ذلك » وله البحث عن بيان موته وببان ورثته ¢ وأن 
هذا ماله » وتحقيق سبامهم » ولا يحكم بعلله في ذلك » وقيل : يحكم بما عله 
بعد كوته حا كما . 

( وجاز لشريك أن يقول لشركائه + اقتسموا فيا بينتم وأتبع كلأ ) أو 
بعضا أو فلاناً فصاعدا منك بنصب اتبع بعد واو المعبة أو بالرفع على الاستئناف 
أو العطف على أنه عطف خبر على طلب والنصب أولى > أي ليكن اقتسام منك 
واتباع مني لكل واحد ( + ) ) ينوبه من ( سهمي ) > سواءاتفق سهمه وسبامهم 
أم اختلفت » أو اتفق بعض » لأن ذلك كان برضاهم ورضاه أصله سائر العقود 
إذا باع ماله أو تصدق به أو وهبه أو أجاز كل ما لم ينه الشرع والضرر الدي 
عليه في توزيم سهمه في الأسهم قد سامح فبه » فإن كان خمسة اتبع كل واحد 
مخمس وأربعة اتبع كل واحد بربع » فإن اختلفت اتبع كثلا بسبمه > فإن 
كاذله حمس ولواحد نصف ولواحد ثلث ولواحد ريع أخذ خمس النصف وخمس 
الثلث وخمس الربع > ( ومنع ) أي ومنع بعضهم أن يقول ذلك وأبطل القسمة 
إن اقتسموا من ذلك لأنها شرعت لانفصال الشركاء كل” عن الآخر »> وهم حبنئذ 
م ينفصلوا عنه لأنه يتبع كلا > ولو انفصلوا بعضهم عن بعض فبي قسمة 
اشتملت على انفصال وغيره فبطلت كلها کا هو الراجح في العقدة المشتملة على 
جائز وغير جائز . 

ولا تشكل على ذلك مسألة الطفل إذا قسم عليه بلا نائب لها مختلف 
فبها » ولأن سهمه منفصل على حدة إذا بلغ » وقبله أخذه متميزاً > ( وكذا إن 
فعلوا ذلك أبرأهم ) أي اقتسموا ول يميزوا له سہما بل تركوه يتبع كلا أو بعضاً 
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وأجاز لهم , وإن خرج وارث لم يعلموا به قبل القسمة فسدت ولو 
يستخلفوا له» ولو جوازت بعد بلوغ أو إفاقة أو قدوم»و جوازت برضى 


( وأجاز هم ) ذلك » فإن اختلفوا » فقيل : يجوز » وقيل : لا . 


( وإن خرج ) أي ظبر ( وارث ) أو شريك ما ( ل يعاموا به قبل 
القسمة ) أو عاموا به ( فسدت ولو أجازها الداخل ) الذي ظبر وارثا أو 
شريكا ما أو الذي عملوا به سواء” أجازها تار کا لسبمه أو أجازها على أت 
يتبع كلا أو بعضا أو فلانا بسهمه ورضوا لأنهم اقتسموا ما لهم وما ليس هم فم 
يجز ولو رضي لابتنائه على غير وجه شرعي »> وقيل : يجوز ذلك إن أحازه 
على المتامة . 


( وكذا إن اقتسموا وفيهم حتاج لخليفة ) أو وكيل كفائب وبجنورت 
وصبي ونحوهم وجعلوا له سېا ( ولم يستخلفوا ) وم يوكلا ( له» ولو 
جوزت ) قسمتهم ( بعد بلوغ ) من صبي ( أو إفاقة ) من بجنون ( أو قدوم ) 
غائب أو زوال الحال المحوجة لاستخلاف > أو تو كنل مطلقا أي ولو جوزها 
الصبي بعد بلوغه أو المجنون بعد إفاقته أو الغائب بعد قدومه إذ لم ينفصاوا 
بذلك لعدم قائم هؤلاء فلم تحز » ولو أجازوها بعد لابتنائها على ما لا يجوز > 
وكذا لو حدث خليفة أو وكيل هؤلاء فأجازها/ تحز ( وجوزت برضى ) 
منم بعد البلوغ والإفاقة والقدوم وزوال انمجال أو برضى من خليفة أو وكيل 
حادث كسائر العقود الموقوفة إلى إجازة ملا كبا كخبار الإماء إدا عتقن والطفلة 
إذا بلغت فلبن فسخ النكاح » ويقسم لغير البالغ أبوه أو الوصي إن م يكن أبوه 
وإن م يكن الوصي فالقاضي أو من تستخلفه العشيرة له > و كذا البالغ السفيه 
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ولا تصح في أجناس؛ كأصل وحيوان وعروض مع مكيل أو 


موزون 


قىل بأي نوع قسمة بمراعاة الصلاح > قال الماصمي : 
وقسمة الولي مطلقاً على حجوره مع غيره لن مصلا 


وإن كان الوصي شريكا فلا» لأنه كمن يببع مال غيره لنفسه وللصبي بمرة 
ثم يقسم القاضي أو نحوه معه > وللقاضي القسم على الأيتام المبملين والغائبين الذين 
طالت غبيتهم » قال العاصمي : 


وإن يكن مشا رکا لمن حجر في قسمة فمنعه منها شهر 
إلا إذا أخرجه مشاعا) مع حظه قصداً فلا امتناعا 
ويقسم القضاة للمحجور مع 20 وصيّهعند اقتضاء من منع 
وحمث كان القسم للقضاة فبعد إثبات لموجبات 
كذلك القسم على الصغار وغائب متقطع الأخبار 
وإن ظبرت مصلحة في عدم القسمة للصغار ولم يطلبها شريكبم أو كان 
الشركاء كلهم غار ا اخوة وظہرت خرف ولو إلى أن يبلغوا فمقسموا لأنفسهم 
قال العاصمي : 
ويُترك القسم على الأصاغر ‏ لال رشد أو لوجه ظاهر 


( ولا تصح ) القسمة ( في أجناس كأصل وحيوان وعروض مع مكيل أو 
موزون ) أو معدود أو مسوح أو مع الكل بأن یجمل کل جنس من ذلك سا 
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أو بعضها أو ما اختلف من جنس واحد كبر" وشعير ودار ونخيل وإبل وبقر ٤‏ 
يعني أحد هؤلاء مع مكيل أو موزون » فإذا م يجز أحد هؤلاء مع المكيل أو 
الموزون فأولى أن لا يجوز واحد مع الآخر ( بل ) ويقسم (كل) متفق من الجنس 
( وحده ) فيقسمالنخل وحده وشجر الرمان وحدهوشحر التين وحده وهكذا» 
والإبل وحدها والنقر وحدها وهكذا » والنوى وحدها والبر وحده والشعير 
وحده وهكذا » والمقر والجاموس جنس واحد » والضأن والمعز جنس واحد» 
والدهب والفضة جنس واحد > وقمل : هما جنسان . 


قال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رضي الله عنهم : والشركاء إِنما يتدار كون 
القسمة في جنس واحد » والنخل جنس > والزيتون جنس» والعنب على اختلافها 
جنس > والحيطان جنس » والأرض التي لا شيء فيها من شجر أو نخل أو بناء 
أو حفر جنس » والغنم كلها جنس > والإبل جنس » والبقر جنس > وكل واحد 
من نوع المقبوض !١'‏ جنس » فشاب الصوف جنس »© وثياب الكتان جنس > 
وثياب القطن جنس » وقيل : القطن والكتان جنس ؛وكل صنف من الأوانى جنس 
ولا يقسم جنس من ذلك مع آخر > وقيل : النخل والشجر جنس © والأرض 
وما بني فما جنس »© والقيران والآبار والجب والمطامير جنس > وقيل : 
الأرض وما اتصل بها من نخل وشجر وبناء وغار وجب وبئر ومطمورة ونحو 
ذلك جنس > وقيل : الحبوان كله جنس إلا المبد والأمة فجنس آخر > وقبل : 
هما والحبوان الآخر جنس واحد » والأوافى جنس واحد على اختلافها > وكذا 
الشاب » وقيل : المقبوض جنس واحد » وقمل : المال المشترك كله تجوز قسمة 
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بعضه مم بعض > وقبل : يجبر الشركاء على ما يفصل بينهم ولو اختلف الجاس 
أو ' تمكن القسمة فبي بالعين أو بالمنفعة أو بالببع اه بتصرف وإيضاح وزيادة؟ 
فلا يقسم الحب في أوراقه قبل أن يصفى لأنه غير الآوراق إلا عند من قال :هما 
جنس واحد أو المقبوض كله جنس فعليها يجوز قسمه مع الأوراق درس أو ل 
يدرس > والمشهور أنه لا تجوز قسدة الزرع حت يحصد ويدرس ويصفى » و كذا 
يختلف في قسم النخل أو الشجر مع ثماره > قال العاصمي : 
ولا يجوز قسم زرع أو مر مم الأصول والتناهي ينتظر 

يعني : بل يقسم الأصل وحده وينتظر إدراك الغلة فتقسم بعد القطع بالكيل 
أو بالوزن > وقمل : يحوز قسمة التمر والعمنب وحدههما على الشحر إذا مست 
الحاجة » وقال : 


وحيما الآبار فيه عدم فا منم في قسمة الآصل متحت 
يعني : أنه لا يجوز قسم الأصل إن كان فيه غلة م تؤبّر » وإن كانت ارت 
حاز قسمه »© قال : 
و قسم عير التمر خرصا والعنب مما على الأشجار منعه وجب 
والحلي إذا أريد قسمه فإما أن يقسم بالوزن فيأخذ كل منهم تصيبه » وإما 
أن يأخذه أحدهم كله ويأخذ الآخر ماعدا الحلى من الأصول والعروض © قال 
العاحمي : 
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أما قسمة الأصول فإن كانت في محل جازت اتفاقاً إن انقسمت على 
أقل" الأجزاء وتساوت في الانتفاع . . 


والحلى لا يقسم بين أهله ٠‏ إلا بوزن أو بأخذ كله 


ولا يأخذ بعضهم العين وغيرهوبعضهم الليلأن ذلك ريا لآن فيهببععينؤهو 
ا حلي بعين وعرض . 


( أما قسمة الأصول فإن كانت ) تلك الأصول ( في حل ) واحد (جازت) 
قسمتها ( إتفاقا إن انقسمت على أقل الأجزاء ) انقساما معتبراً. بأن يكون 
صاحب الجزء الأقل ينتفع بجزئه فبا اعتيد من الانتفاع في ذلك المشترك » وذلك 
مثل أن يكون لأحدم من » والآخر نصف وللآخر ثلاثة أثمان فيعتير صاحب 
الثمن » فإن كان ينوبه ما ينتفع به قسموا » ومثل أن يكون لأحدهم نصف 
العشر ولواحد ثلاثة أخماس ولآخر خسان إلا نصفالعشر فمعتبر صاحب نصف 
العشر » ( و ) إما تجوز إنف ( تساوت في الانتفاع ) فإن لم تن في عل 
واحد أو لم تساو في الإنتفاع أو كان صاحب الأقل لا ينتفع بسهمه فقيل: تصح 
القسمة ويجبرون عليها » وقيل : تصح. ولا جار > وقمل : لا تصح ولا جير 
ويتفقون على وجه كالبيع وکانتفاعېم به بالدول أو بالكراء أو نحو ذلك » لكن 
اختلفوا في المكان الواحد ما هو ؟ 


قال الشبخ أحمد بن عمد بن بكر : والشركاء يتدار كون القسمة فما بينهم في 
أماكن أو مكان » والقول من قال : نقسم كل ما في مكان على الانفراد إلا إن 
اتفقوا على قسم الكل بمرة فجائز » والمكان الواحد : قال بعص : مارده 
الحائط أو الزرب » مثل الجنان والفدانونخو ذلك مما لم يقطعه حائط أو زرب 
أو عمارة غيرهم » وقبل : ولو فصل حائط أو زرب مام تقطع عمارة غيرهم > 
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وقيل : ما جمعته عبن ولو قطع بعمارة غيرهم » وقبل : غير ذلك في أصل منزل 
واحد إذا جمعته الأممال » وأما ما في منازلمفترقة في بلاد شتى »فلا يتدار كون 
فمه القسمة في مرة واحدة » وإن اتفقوا جاز »> وهذاالذي ذكرنا في المكان 
الواحد إذا كات من جنس واحد مثل أصل الماء الجاري كله وأصل البرية على 
حدة » وإن جمعوا أصل الماء الجاري في القسمة مم غيره من البراري فلا 
يتدار كونه على هذا القول إلا إن أرادوا غير ذلك بأنفسهم > وإن اجتممت 
أصناف في محل واحد كنخل وزيةون وعنب فلا يتدار كو نالقسمة إلا كانيأخذ 
كل واحد منهم من تلك الأصناف كلها ولا ينظرون إلى قلة ما يأخذ كل واحد 
أو كثرته » وإن رضوا بقسمته بمرة جاز . 


وتحوز قسمة الأرض والشجر والنخل وقسمة شيء من ذلك دون الآخر» 
وإذا قسموا الأرض وحدها ل يثبت للشجر والنخل ما نبتت عليه من الأر ضإذا 
اقتسموا بالحدود اه ؛ قال العاصمى : 


ومن دجا لبيع ما لا يقسم م يسمع لكن إن أضر بحتسم 

مثل اشترا حائط أو دار لا كالرحى والفرن في الختار 

فكل ها قسمته تعذر تنم كالتي بها تصرر 
فلا تسمع دعوى من ادعى البيع » وإلا وكان الضرر في قسمه أجبر على البيع » 
وقال ابن رشد من المالكية : لا يجبر على الببم » قال العاصمي : 


ويحم القفاضي بتسويق فن بريد اة يزيد في الثمن 
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ويتجابرون عليها في مزارع کأراضِ ولو بأشبار . ٠‏ . 


وإن أبى قوّمه أمل النظر وأخذه دقضى به لمن يذر 
وإن أبوا بيع عليهم بالقضا واقتسموا الثمن ”كلرها أوارضا 


يعني حضر فى السوق وبزيد قبه الناس والشركاء فمأخذه من أبى الببع»وإن 
أبى من أخذه ببع وقسم مُنه قهراً » والقول قول من قال نتزايد فيه » لاقول من 
قال يقو”مه أهل المعرفة » وإذا تناهت الزيادة في السوق فالشريك أحق به إن 
شاء » وعندي يكون أحى به بأن يزيد » وكذا إن تنامت > فقال: كل إناء 
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وفي « الأثر » : إذا كان ينوب من الآبار لكل واحد ما ينتفع به قسمت كل 
بئر على حدة > وإلا حملت كل على أخرى فلا يحمل عليهم الصرر ويقسم وحده 
ما في مجراه صعوبة في الشرب > قبل : إن كان على أحدم دين ولا ينفق ماله إلا 
إن قسم له سهمه قوسم » ولا يوز حمل ما اشترك بإلارث وما اشترك بالشراء 
عند أبي عبدالل لأنه إن وقم الدرك على أحدحهما في شي» ما اشترياه فلا برجم على 
صاحبه في الميراث > وبالعكس > ولكن يقسم كل واحد على حدة فإناستحق على 
أحدها سيء رجع به على أخبه وأجازه أبو الحسن > وقيل : لا يحمل مال قرية 
على مال أخرى ( ويتجابرون عليها في مزارع ) أي أماكن الزرعأي‌الحرثء 
وهي أرض الحرث ( كأراض ) الكاف للتنظير في الك لا تثبل للمزارع > 
فكأنه قال : كا يتجابرون على القسمة في الأرضين التي ليست للحرث بل مطلق 
أرض أو أرض بناء أو رعي أو نحو ذلك > ( ولو بأشبار ) أو أقل بعد أن 
يخرجوا الطريق للكل » أي ولو كانت قليلة حتى تكون قسمتها بالأشثبار أو 
كثرت الشركاء أو قل نصيب بءضهم حتی يكون الاسهم أو بعضها بالآشنار ولا 
ينتفع بها أصحابها لقلتبا » وقبل : الأرض كغيرها في عدم الجبر على القسمة إذا 


ولا إجبار على قسمة ما لا تمكن فيه إلا بفساده» ولا على ببعه وجوزء 
وقسمة المنافح 1 


كانوا لا ينتفعون هم أو بعضهم باسهمهم لقلتها بليتفقونعلىوجه كالبيع والاكراء 
والانتفاع بالدول » ( ولا إجبار على قسمة مالا تمكن فيه ) القسمة (إلا بقساده) 
لان ذلك ضرر وفساد وتضميع مال » ولا ضرر ولا ضرار > وادهلايحبالفساد» 
ونهى عن تضيبع المال > ( ولا على بيعه ) لأن شرط الببع رضى ااتبايعين : 
ولا يحب في الح على أحد أن يبيع ماله » قال جل وعلا : 8 إلا ان تكون 
تجارة عن تراض "منك # "“.( وجوز ) هو أي البيع على الجبر إذا لم تمكن 
القسمة > ( وقسمة المنافع ) كثمن ماء جب لا تمكن قسمته أودار لاتمكنقسمتها 
فإن كراءها يقسم > ومن ذلك أن يشرب كل واحد مدة معلومة أو يسكن كل 
واحد مدة معلومة وهو معطوف على الضمير في جوز > أي وقبل : يجوز الببع 
بالجبر وقسمة المنافع بالجبر إذا لم تكن القسمة وليس التجويز قولاً واحدا بل 
قولان » كأنه قال : أجاز بعضهم البيع حينئذ بالجبر > وأجاز بعضهم قسمة 
المنافع بالجبر > أي لم ينع ذلك أصحاب القولين » ويصدق عدم المنع بالوجوب 
وهو المراد » فبعضهم يوجب الجبر على الببع وبعض على قسمة المنافم > والقول 
بالإجبار على البيع حينئذ قول مالك » وقيل : يحبر صاحب الأقل على البيع » 
وذكر الشبخ أحمد بن مد بن بكر رحمبم الله قولا ولم يذ كر أنه لمالك إذ قال : 
إن م تمكن القسمة في شيء فالقول قول من قال من الشركاء بتعطيله » ويؤخذون 
بمنافعه كرعاية الدابة ونفقة العبد لا قول من قال ننتفع » وكذا فيا تمكن قبه 
لا يكون فيه قول من قال ننتفع به لكن لا يعطل » بل القول لمن قال نقسمه »> 
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ولا يحبر أحدها فما لا تكن فيه أن يبيم لشريكه أوغيرهأويشتريمن شردكه» 
ومن أراد منها باع سهمه لغير شريكه > ومن العاماء من يقول: يحبر أن يبيع أو 
يشتري إذا دعاه شريكه لذلك»فإن أراد شراءه تزايدا حتى ينتبي عندأحدهاء 
وأن ارادا بيعه تناقصا من تنه حت ينتبي عند أحدها > وقبل : إن كان فيهم 
من له الأكثر قو”م العدول له نصيب من له الأقل فبعطبه قبمته > وقبل : يقوامه 
العدول فبقترعان علبه ولو كان فيهم من له الأكثر فيأخذه من وقعت قرعته > 
وإن أرادوا ببعه لغيرم باعوه وقسموه تمنه » وقبل : فيا تمكن فيه لایعطلونه بل 
يقسمون منافعه على قدر حصصهم بالساعات ف الأيام أو الشبور أو السنين. 

وإنتلفقلت :أو خرج منملكبم بوجهأدركمن م ينتفع على منانتفع ماينوبه 
منذلك بالانتفاع » وقبل : قدر نصمه من الانتفاع الأول » وإن تلف أو أخرج 
قبل أن يتم الانتفاع فلا يدرك شيشا أي إن / يتلفه شريكه »> وقيل : يدرك 
ما بقي له إن يتلفه هو > وقيل إذا اقتسموا المنافع لم يدرك منإينتفع منهمشيئاً» 
قلت : إن م يتلفه شريكه > وإن تسالف قوم العبد أو غيرهثم يعمد ذلك أبى 
أن برد لمن أسلف له مثل ما أسلف أدرك عليه عناء ما أسلف > وقيل : يدرك 
عليه مثل ما أسلف لبنتفع به » و كذا النساء إذا تسالفن الآيام للنسج أو الغزل 
ولا ينتظر إلى قِصّر الأيام أو طوها والمرجع إلى المناء » قبل : إذا م يصطلح 
الشركاء على شيء باعوه في البلد فبأخذه من أراده » وإن من غيرهم > وذلك في 
العروض والمتاع والآنبة > وإن اختلفوا في قسم ذلك أو كان فيهم يتم أو غائب 
بسع وقسم ثنه > وفي الإجبار على بيم المبد قولان إن طلبه أحدهما » وتباع 
الدواب إن طلب ببعها ولو كانوا فى قرية معا . 

وتباع السفن ويقسم مُنہا » وقمل : تؤاجر وتقسم غلتهبا ونحمرون 
على بيع ما كالقصعة »> وقبل : يباع كل ما لا ينقسم > ولا يكال ولا 
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كجب أو بيت لا يجد كل في نصيبه منه مصالح ببته كقعود د 
رجل ومو صخ لآداة حدمته ومستحر ج تابه »وهل قدره أربعة 
أذرع أو ثلاثة ؟ قولان ؛ 


يوزن > وإن كان يعدل بالقبمة في نظر العدول قسم بها ولو كان فمهم يتم أو نحوه » 
وإن قوم أحدهم دابة مشتركة بينهم قبمة وقوامها آخر بأ كثر أخذها الذي زاد 
ما زاد » وقبل : إن ببعت فيمن يزيد وعم الزائدون أنه شريك فيها وأنه يزيد 
الشسراء فل أخذها > وإن / يعاموا ذلك ل يجز له لآنه يزيد على ماله . 


وذلك الذي لا تمكن قسمته ( كجب ) كثرت الشركاء فيه حتى لا ينتفع كل 
واحد أو بعضهم بسبمه أو صغر فلا ينتفع الشركاء بأسهمهم ولو قلوا إن قسموه »> 
و كذا لو عظم > لكن لم تمكن قسمته إلا بقسمة صبوبه > وكمجمع زيت المعصرة 
إذا م تمكن قسمته لصغره أو لكثرة الشركاء > ( أو بيت لا يجد كل ) أو بعض 
( في نصيبه منه مصالح بيته ) أي مصالح حقيقة البيت الذي يحتاج إليه 
( كقعود بمد رجل ) ورقود بمدها > والمراد جنس الر جل فيشمل الرجلين وهما 
المراد » وصلاة يقيام وركوع وسجود ( وموضع لأداة خدمته ) والعمل بها 
ولو اختلف صناعاتهم كحداد ونساج > (ومستخرج بابه) أي موضعاستخراجه 
أي موضم حمل منه الباب إن كانت عادة ذلك الحل لا يحتاجون إلا لذلك » 
مثل أن يكونوا يجعلون للشركاء كنيف أو يتبرزون إلى خارج کا إذا لم تتصل 
<-بيوتهم أو كان الحل لمثل ذلك أو نحوه فقط كبيوت السوق > وأما الحال التي 
يحتاجون فيها للكنيف فإن كان لهم كنيف يجتمع عليه أهل الدار كفاهم» وإلا 
فيشترط لكل بیت كنيف » و كذا إن كانوا يعتادون في مسا كتنهم النسج فلا بد 
من موضع النسج بل هذا داخل في قوله وموضع لأداة خدمته > ( وهل قدره ) 
أي قدر الباب طولاً ( آربعة أذرع أو ثلاثة ؟ قولان ) > والعرض ما يدخل 
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فإن وجدوها أجيروا » وببوت القصر بوجود مدخل ومخرج بتبسير 
ذلك للأقل حت يتفقوا على ما يرضيهم ‏ .5 6.07 . 


الإنسان العريض بأ مل لباس وهو حامل ما يحمل على ظبره أو بين يده ( فان 
وجدوها ) أي وجد كل منهم مصالح الببت » وفي نسخة وجدها الاقل سا 
وهي صحمحة أيضا » فإنه إذا وجدها الأقل" فأولى أن يجدها الا كثر (أجبروا) 
على القسمة ( وبيوت القصر ) الذي يبنى ليخزنوا فيه ما لمم ويجماون فيه 
بموتاً أو لمتقوا فيه عدوهم أو نحو ذلك » وذلك معتاد في «نفثوسة»» اعتادوا 
بناءه بوتا فوق ببوت » يجبرون على قسمتها إذا وسعت على تحصيلها من أول 
عطف على مزارع » أي ويتجابرون على القسمة في ببوت القصر ( ب ) شرط 
( وجود مدخل وعخرج بتيسير ) لا مع تعسر ( ومقعد ) أي مستقر يشمل 
مالا يصح منه القعود كنيزان ( له ) يمد رجليه ووضع شيئه ومستخرج الباب على 
حد ما مر » وموضع ( لميزانه في حانوت ) أي في تحصل الحانوت ما ليس 
حانوتاً بقسمته » أو في قسمة الحانوت الواسع » وهو متعلق بمحذوف يتعلق به 
مقعد المجرور بباء محذوفة مع المضاف > سو”غ حذفها عطفه على يجرور بهاء أي 
ويجبرون في ثأن حانوت بشرط وجود مقعد له ولمیزانه » والواضح أن يعتبر 
أصحاب السهام لا صنائعهم » فإذا صح لواحد مقدار مايصاح لغيره صنعته أجير . 

( ويتتجابرون على إغلاق مالم بوجد فيه ذلك) المذ كور من المصالح (للأقل) 
أي للشريك الذي هو أقلهم سها ولو وجد ذلك لغيره > ولا سما إن م يوجد 
لاثنين أو للأكثر ولو كان السهم الأقل قيراطا أو نحوه لا كا قيل : إنه إذا كان 
نحو قیراط لا يغلق ( حتى يتفقوا على ما يرشيهم ) من بيع أو إكراء أو غير 
ذلك > والاستخدام لا يكون إلا باتفاقبم لأنه منفعة غيرموجوهةوغررهاأمكن 


0)0 — (ج١٠-النيل ‏ هم ) 


سوى الجب فإنه لا يغلق بل يستقي منه كل لنفسه ما شاء ولغيره 


بإذهمر 2 . ا 


وجوداً » وقيل : يجبرون على قسمة المنافع اغتفاراً لذلكالضرر لإمكانالرجوع 
فمه على الشركاء فهو أمكن من ضرر الإغلاق» وقبل: يجبرون أنيفعلوا مسلكا 
ما ولا يعين لهم في الجبر » وقيل : يجبرون على قسمة ذلك > ولو كان لا تؤخذ 
في أسهم بعضهم مصالحه > و كذا غير البيت على ذلك الخلاف > والمراد بالإغلاق 
التعطبل » عبر عنه بالإغلاق لان الإغلاق سبب له وملزوم له فشمل التعطمل 
بالإغلاق والتعطيل بإخلائه وتر كه غير مسكون . 


وفي « الأثر » : الببوت المعمورة تقسم بالقيمة والخراب بالذراع » وإنما 
ونتظر في الانتفاع إلى أقلهم سهماً فإن لم يكن ينتفع أجبروا على البيع لمن طلبه 
منهم » وصفة السكن المنتفع به سبعة أجذاع في العمار وقدر سبعة في الخراب » 
وقيل : حد ما لا ينتفع به ويحك بببعه هو ما لا ختفي أحد الشر دكين عن 
صاحبه من الضيق » وما كان هكذا يحم بببعه أو سكنه بمدة أو بتر كه » 
ويستغل إن كانت له غلة » ومن سكن مشتر کا أعطى شركاءه كراء ‏ حصصہم » 
وقبل : إن اعتقد سكن حصته وكان واسعا وم يسكن منه إلا قدر مالو قسم 
لكان له فلا كراء عليه إذ م يحل بينه وبين شركائه ولا كان ضر في سكنه » 
وإن كان شريكه يتما وسكن معه قدر ماله فقط جاز كذلك > وإن خرب 
منزل وبقي فبه عمارة قليلة حمل على المنزل » وإن قال بعض : نقسمه خرابا 
وبعض : نعمره ونسكنه فطالب العمارة أولى ولو م يبق فبه عمارة لأن أصلء 
منزل ( سوى الجب فانه لا يغلق ) لا يعطل عن الاستقاء منه ( بل يستقي منه 
كل" لنفسه ما شاء ) لشراب أو طعام أو غير ذلك ما اعتيد عندم في الجب بلا 
إذن منهم ولو كرهوا ( ولغيرء ) ) من الناس أو الدواب ( يإذتهم ) أي الشركاء 
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إن تشاححوا » ولا يجبرون على قسمة كزراق أو ثوب أو سيف 
أو دابة عا لا مكن فيه » أو لا ينتفع بعرد منه دون زوج کخف 
ونعل ورحى » ٠. ٠. ٠. ٠. ۰ ٠.‏ ۰ ۰ 


( إن تشاححوا ) » وله أن يسقي غيره . وإن بلا إذن متهم ما ل ينعوه » 
وللناس أن يشربوا من الجب بلا إذن أهله إنوجدوه مفتوحاً ولم يعم منهم المنع» 
كذافي « الآثر ». 

وني « الآثر »: لا ينعم شريك في الجب من السقي منه إلا إن كان يسقي للبيع 
ولا يعطل أيضا عن دخول الاء فمه بالإغلاق إلا إن كان قابلآً للقسمة فإنه إذا 
انقفى ماه أغلقوه ليقسموه» وهمم أن يقسموا ماه كا هن صَواء افكت فة 
نفس الجب أم لا . 


( ولا جبرون على قسمة كزراق ) هو حديدة طويلة .لها سنان وهي دون 
الرمح وفوق العالبة ( أو ثوب أو سيف ) ونحو ذلك من كل فرد يفسد بالقسمة» 
( أو دابة ) لأن قسمتها حبة بلا ذبح ولا نحر إفساد لما وتضيبم لمصلحة 
وتعذيب منبي عنه إن كانت ما يؤكل أو يكره » وتعذيب منهي عنه وتضبيع 
للمصلحة إن م تكن ما يؤكل أو يكره»وذلك لا يجوز ولو اتفقا عليه > وقسمتما 
بعد الذبح أو النحر تضييع لمصلحة إن كانت ليس ما يكسب لذلك بل نكسب 
للحمل أو للنتاج أو للحرث4ومثل المزراق وما ذكر معه نحوهما > وإن اتفقا على 
هذا جاز»وإن كانت عا اشتثري للذبح أو النحر أو خيف عليه الموت أجبرا على 
الذبح أو النحر ( ما لا تمكن فيه ) القسمة ( أو لا ينتفع بفرد منه ) وحده 
( دون زوج ) أي دون زوج ذلك الفرد أي دون قرىنه ( كخف ونعل و ) 
أحد حجري ( رحى ) وأحد شقي المقراض > وذلك مثال للفرد» وأراد أنه 
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وقبل : يحبرون فيه بالقيمة واختير الأول . 


لا جبرون على قسمة الزوجين اللذين لا ينتفع بأحدها كخفَبْنونعلينو حجري" 
رحى »> وإن اتفقوا على قسمة مالا تمكن فيه تمزراق وخفين جازت > ( وقيل: 
يخبرون فيه ) أي فما لا تكن فيه على قسمته ( بالقيمة ) بأن يقوآمه العدول 
فمقترعون علمه فمعطي من وقعت له قرعته الآخر ما ينوبه »> وقبل مر : 
'يحمروت على قسمته ولو كان لا ينتفع بفرد منه إن کان زوجين كخفين أو كان 
زوجا كخف واحد مشترك فيه»أو كان شيئاً لا ينتفع بهإذا قسم كمزراق وبدت 
صغير لا مشت لواحد في سبمه ما ينتفع به لقوله تعالى : © ماقل” منه أو كثر 
نصبا مفروضا # ١١‏ > وذلك مذهب ابن عبد العزيز . 


وني « الآثر » : أنه به نأخذ »> وعلل ابن عبد العزيز بأرن صاحب القليل 
ينتفع بنصيب صاحب الكثير > ( واختير الأول ) وهو أنه لا جبر حيث لا 
كن القسمة > وهو قول الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى > وهو المأخوذ به 
عند أصحابنا » ولا برد علينا ما زعم ابن عبد العزيز من أنه لو لم يقسا لانتفع 
صاحب القلبل بسهم صاحب الكثير » لاتا نقول : ينتفعان على قدر الشركة > 
أو مكريانه ويقسمان الثمن على قدرها » أو بعطلانه ولا ينتفع أكثر إلا برضى 
صاحب الكثير فلا ثبت لصاحب القليل عند المشاحة الإنتفاع بدون اعتبار 
قدر الشر كة» فضلاً عن أن يقال بما قال بعض العاماء من أنه حسث رضى صاحب 
القلمل بقطع انتفاعه أكثر ما له من الشركة أجمب لذلك» وان عبد العزيز يقول: 


. ۷ : الناء‎ )١( 


قبل إنه يقول : حبر صاحب الكثير فقط إذا أراد صاحب الآقل > إذ رضي 
لنفسه بالضرر اللاحق له بالقسمة حمث لا يكون فى سبمه الانتفاع لقلته 


ھ 6 
والله اعل . 
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فصل 


إن تعدد الأصل كالحيوان والعروض واختلفت أنواعهما 
كفدادين أو دور أو بساتين أو نخل أو زياتين تجابروا على قسمة 
کل نوع 2 ذاته ع 


فصل 


( إن تعدد الأصل ) فرداً ونوعاً ( كالحيوان والعروض ) الكاف للتنظير أي 
إن تعدد الأصل أو الحيوان أو المروض ( واختلفت أنواعا كفدادين أو دور 
أو بساتين أو نخل أو زياتين ) أو في ذلك كله بمعنى الواو » يعني إن اشتركوا 
فدادين ودور أو بساتين ونخلآ وزباتين مثلا جممعاً ( تخابروا على قسمة كل نوع 
في ذاته) على حدة فبقسمون الفدادين وحدها»والدور وحدها والمساتين وحدها 
والنخل وحدهاءو كذا التثنبة منالآشياء المذكورة»و كذا إن تعدد النوع واتحدت 
أقرادة كفة انواعت ودار واحدة وتان واد وغل واخحدةوزكونة واد + 


يقسمون ماأمكن قسمهمنها »وما ل یکن قسمه‌فحکمه‌حکسائرما ل یکن قسمه» 


وكذا في حيوان وعروض »ء فإن قال كل لصاحبه : لا أخرج 
لك من كل تخلة أو بقرة أو من ڪل ثوب أو سيف لم يجده 
إن أمكنت بينبم » وإن قال : من كل فدان أو بستان لم يجده 
أيضأً إن تساوت في جودة وقرب وأمن ونحوه » وإلا وجده لإمكانها 
ټک ع چ د ډو ا ف غ 


وقد مر” > وأراد بالبساتين غير النخل والزيتون » وقد مر الخلاف في الجنس 
الواحد حتى أن منهم من قال : الأصل كله جنس واحد » ( وكذا في حيوان 
وعروض ) كل نوع منها على حدة » وقد مر الخلاف فيها حق قبل : المقبوض 
جنس »> وحت قىل : المملوكات كلها تقسم بمرة»( فان قال كل” لصاحبه: لاأخرج 
لك من كل نخلة أو بقرة أو من كل ثوب أو سيف ) أو نحو ذلك (لم يجده ) أي 
م يحد مقوله ( إن أمكنت ) قسمة كل نوع على حدة ( بينهم ) وإلا وجد قوله > 
وحاصل وجوده البقاء على الشر كة “فلو كانوا ثلاثة فصاعدا فقال واحد: إقسموا 
ولا أخرج لك من كل نخلة أو فرد ل يحد ذلك إلا إن رضوا أن يتبعهم بسبمه في 
سبامهم » وذلك قسمة لم ينفصلوا بها كل الانفصال بل بعضه»( وإن قال ): 
لا أخرج لك ( من كل فدان أو بستان ) أو دار أو نحو ذلك ( لم يجده أيضأ 
إن تساوت في جودة وقرب وأمْن ونحوه ) ويستفاد من ذلك أنه لا يجد أن 
يقسموا ماهم فردا فرداً على عددهم مثل أن يكونوا ثلاثة فبقسمون نخلهم ثلاث 
نخلات بعد ثلاث نخلات »> وذلك عند وجود القسمة كثيراً بكثير مع التساوي 
( وإلا ) تتساو في ذلك ( وجده لإمكانا في ذات كل ) . 


وقال الشافعى : لا يجمرون » تحاور الشيدئان أو تماعدا » لشدة اختلاف 
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وإن كان لا يجتمع لواحد في نصيبه نخلة تامة أو ثوب أو ناقة لم 
يحبر على القسمة » ولو قالوا له : نعطيك تامة إلا إن شاء ويقسم 
مكيل بكيل وموزون بوزن » وإن اختلفت أنواع الأصول لم تجز 
معأ كجعل أرض سہماً ودار سبماً » أو كتين ونخل أو بقر وإبل 
وجازت من حيث معاوضة اء محختلفة إذا تبایع مقتسمون 
أو تواهبوا أو تباروا أو تبادلوا 


الأغراض » وقبل : يحبر عند التجاور > وقال أبو حنيفة : يحبرون إن كانت 
إحدى الدارين مثلا مجاورة الأخرى » وما ذهب إلبه أصحابنا أظبر إذمع 
الصفات المذ كورة لا تفاوت ( وإن كان لا يجتمع لواحد في نصيبه نخلة تامة 
أو ثوب أو ناقة ) أو شحرة أو شيء تام لم يجبر على القسمة» ولو قالوا له: 
نعطيك ) نخلة أو ناقة مثلا ( تامة ) وبلا قممة على ما زاد (إلا إن شاء) أي لكن 
ماشه ی شاف وفعي عل ا وا بصني تقلط ا 
له إن قالوا نعطيك تامة إذ لا يجب قبول المبة ( ويقسم مكيل بكيل وموزون 
بوزن ) ومعدود لا يتفاوت بالعد » ومسوح كذلك بالمسح > ( وإن اختافت 
أنواع الأصول) أو أنواع العروض بدلمل قوله : أو بقر وإيل > وفبه حذف أو 
ومعطوفها » وهو لا يجوز على المشبور» ويجوز تقدير الواو وهو أولى علىمعنى 
أنه يقع الاختلاف في الأصول > ويقع أيضا في المروض ( لم تجز ) قسمتها 
( معأ كجعل أرض سهمأ ودار سهمأ أو 5) جمل ( تين ) سبما ( ونخل ) 
سبما ( أو بقر ) سہما ( وإبل ) سبما > ( وجازت ) القسمة للشركاء ولو 
اختلفت الأنواع ( من حيث معاوضة كبيع أشياء مختلفة ) بثمن واحد فإنه 
جائز عند بعض( إذا تبايع) ال (.مقتسمون أو تواهبوا أو تباروا أو تبادلوا) 
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وإن اشتركوا جملين أو فرسين فتفاضلا في قيمة فلا يزيدوا على 
الدني مناً » وجواز إن كان من التركة وحضر» وجواز أيضاً وإنف 


من غيرها » وهذا في غير القرعة .0 . . .ا . 


بأن يهب كل ماله في سېم كل واحد له » أو يتبرأ كل مما له في سهم غيره » 
أو يبدل كل واحد بسبمه ماله في سهم غيره » مثل أن يعطيك سهمه في 
الإبل والبقر بسهمه في الغنم » فذلك قسمة وقعت بنوعين : الإبل والبقر في نوع 
هو الغنم . 

( وإن اشتر كوا ) أي اشترك اثنان فصاعداً ( جملين أو فرسين ) أو أكثر 
أو سان أي جنس كان من عروض ومتاعکا يقول و كذا عروض ومتاع تفاضل» 
و كذا الأصول أو أكثر سواء شركة إرث أو غيره ( فتفاشلا ) أي تفاضل فرد 
أحد الفريقين» و كذا إن تفاضلت الأشاء (في قيمة فلا بزيدوا على الدني” ثمنا)» 
مثل أن يشترك ثلاثة جملين فيأخذ أحدهم جملا أفضل الملين ويزيد لصاحبيه 
عشرة دنانير ويحضرها مع أخذها امل الدني » أو يشترك إثنان جملين فيأخذ 
أحدها أفضل الجلين ويزيد للآخر ستة دتانير ويحضرهما » كل ذلك لا يجوز لآن 
فيه قسمة ما اشتر كوا وما ل يشتر كوا إن كانت الزيادة من غير المال المشترك > 
وإن كانت منه فعلة عدم الجواز قسمة جنسين بمرة أجاز ذلك إن حضر الثمن » 
وكان من المال المشترك کا قال » ( وجواز ) أن بزيدوا على الدني من ( إن كان) 
الثمن المزيد دنانيراً ودراهم أو عروضا أخرى على قول (من التركة ) إذا كانت 
الشركة بالإرث » أو إن كان المال من الشركة إن كانت الشركة يفير الإرث 
( وحضر ) لثلا يقسم الغائب ( وجواز أيضأ وإن من غيرها ) وغير الشركة 
وجوز وإن / يحضر( وهذا ) أي هذا القول الأخير في كلامه ومثله الذي ذكرته 
بمده ( في غير ) قسمة ( القرعة ) > وأما فما فلا تجوز الزيادة 


— oof — 


وكذا عروض ومتاع تفاضل » ويزاد مكيل أو موزون كعين وهي 
فقط على الأصل إن تفاضل 


من غير التركة أو المشترك » وما من ذلك ففبه الخلاف في قسمة القرعة أيضا 
والفرق أن قسمة غير القرعة أشببت الببع فجاز فيا ذلك > وقسمة القرعة 
لا تشبهه فاشترط فما كون الزيادة من المشترك ومن الجنس . 


وني « الآثر » : سألته عن رجلين بنا أصل وحموان أرادوا قسمتماو جعلوا 
بمنہا درام قال : لا تجوز حتى تحضر الدراهم » قلت:أرأيت إن أعطاما من 
كانت عليه بعد ذلك أتجوز القسمة ؟ قأل : نعم » يعني أن القسمة لا تتم حق 
يقبض ما زاد » وإذا قبل ينع الزيادة في قسمة غير القرعة فلتعطل تلك! الأشياء 
حتى يتفقوا علمها أو ينتفعون بالدول منبا أو نحو ذلك أو حعلوا ما زيد قممة لا 
فضل في أحد الأشباء فىكون المزيد تنا للفضل كالشركاء » ( وكذا عروض ) 
تفاضلت ( ومتاع ) » لعل المتاع ما يعامل بالأيدي وهو أخص من العروض 
( تفاضل ) اختلف فبها كا اختلف في الملين والفرسين و كذا الأصول >( وبزاد 
مكيل أو موزون ) لانضباطها كالعين > الظاهر أن المعدود والممسوح المتساويين 
مثلبا ( كعين ) بزاد ذلك حيث بزاد العين على الخلاف المذ كور» فقيل :لابزاد 
ذلك مطلقا > وقمل : بزاد من تركة المىت أو الشركة ويحضر > وقمل : بزاد ولو 
من غيرهما ويحضر > وقبل : ولو يحضر © وذلك في غير قسمة القرعة »وأما فيها 
فلا يجوز من غيرها » وأما منم فالخلاف أيضا ويحضر ( و ) تزاد ( هي ) أي 
العين ( فقط على الاصل إن تفاضل ) »> وتحضر الزيادة وتكون من التركة أو 
الشركة » وأجيز ولول تحضر > وأجيز ولو م تكن منها إلا في القرعة > فقيل : 
لا تجوز فما مطلقا » وقبل : تجوز منها فقط إن حضرت > وقيل : ولول تحضر» 
وإذا ل تحضر الزيادة حيث جازت فبي في الذمة » وان ميزت وكانت ما لا يتغير 
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ومن شرطبا القىمة أيضأ » وصح بها في غير مكيل وموزون » ولا 
بعل تساو إلا بها ولو اتحد النوع لاختلافه بوجه كعظم وصغر 
وجودة ورداءة وأمن وخوف وقرب وبعد » وبأفعال نفسانية في 


خان ٠‏ ونر رت فة لل فة :و كا الأصل غد عضن 


أو يتغير ولو تمض عليه مدة يتغير فبما ففيه الخلاف في قسمة مالم يحضر > وما 
يتعامل فبه من الفلوس وغيرها حكه حك العين . 


( ومن شرطبا ) أي القسمة مطلقا ( القيمة أيضأءوصح ) القسم(با فيغير 
مكيل وموزون ) ذلك لانه ( لا يعام تساو إلا بها ولو اتحد النوع لاختلافه 
بوجه كمظم و صغر ) يخفيان عن تحزير الحزر ( وجودة ورداءة ) تخ فيان 
كذلك أو كانتا ما لا يدرك بالبصر وذلك على.الإطلاق ( وأمن وخوف وقرب 
وبعد ) وذلك في الأصول وفبه نظر » لآن القرب والبعد لا خفاء فيها “ نعم قد 
يتلوى الطريق إلى بعض الأصول فببعد بذلك أو يصعد ومبط ولا يتفطن لذلك 
( وبأفعال نفسانية ) نسبة” شاذة أي نفسىة ( في حيوان ) يستخدم كالعبد 
والأمة والجل » ويخصال نفسانمة كحلب اللبن الكثير أو القلمل والمرغوب فيه 
والمرغوب عنه » لكن إذا عاموا التخالف بالخصال والا” فبو عيب لا يفطن له 
بالقيمة ولا بغيرها » ويقسم المكيل والموزون بالكيل والوزن ولو بلا قيمة إلا 
إن تفاضل فبالكيل أو الوزن والقيمة » وتصح قسمة المكىل والموزون بالقرعة» 
وقبل : صحت ولو بدوتها بأن يكال أو يوزن لكل ويقسمون كل نوع على حندة 
وقيل في المكيل أو الموزون: إنه جنس واحد يقسم بمرة» قاله الشيخ أحمد > 
( وجوازت ) أي أجازها بعض ( فيه ) أي في الحبوان ( بلا قيمة ) » فبجوز 
في غيره بالأولى » ( وكذا الأصل ) تجوز فبه بلا قبمة ( عند بعض )» قال الشبخ 
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أحمد : وقمل تجوز قسمة الأصل بالقىمة وبغير القدمة وغير الأصل بالقممة اه . 


وقبل : تجوز في الأصول والعروض كلما بلا قيمة لأن الشرع قد ورد با مل في 
الحبوات » قال الله تعالى : ۾ فجزاء مثل ما قتل من النعم  2١١‏ وقد مر حديث 
أبي رافع قرض المل فدل على وجود المائلة في الحبوان > إذ القرض يبنى على رد 
ا مكل > ومعلوم أن الماثلة من كل وجه تتعسر فتكفي الماثلة في أكثر الصفات > 
وإذا كانت تكفي الماثلة وجدنا الأصول والعروض توجد فمها هذهالمائلة فحازت 
قسمة الكل بلا قبمة » وقال الشيخ أحمد : والأصل إنما تصح قسمته بالقبمة » 
ومنهم من يقول : تصح بغير القبمة إذا اعتدلت أسهم الشركاء » و كذلك قسمة 
جميع المشترك غير الأصل لا تصح إلا بالقبمة إلا ما يكال أو يوزن إذا كان من 
جنس واحد فلا يحتاجون فبه إلى القبمة > وأما ما كان منهم من أجناس مفترقة 
فلا تصحح فيه القسمة إلا بالقمة . 

وقسمة الأصل لا تجوز عند بعض إلا وعلمه الغلة لمن لا يعرفه قبل لآنه تتبن 
جودته أو رداءته بها » أي فتكون تبعا له ولو كانت ما يقسم بالكبل أو الوزن» 
وقبل : لا تجوز إذا كانت علبه الغلة لأنها تؤدي إلى قسمة الأصل وغيره »> ولآن 
الغلة مما يكال أو يوزن فلا تقسم بلا كيل ولا وزن » ومن عرفه قبل ذلك جازت 
له قسمته» عليه الغلة أو م تكن » وإذا قسم بلا غلة عليه جاز عاموه قبل أو لم 
تعلموة'أه . 1 


قال أبو زكرياء في كتاب الأحكام : ولا تجوز قسمة الأصل وفيه مشار قد 


. ٩٥ : المائدة‎ 01) 


كمه 


أدر كت » و كذا البيع » إلا ان يستثنوها اه > فلو قسموه وعليهالغلة واستثنوها 
جاز على القولين إن شرطوا القطع أو لم يشترطوا وقطعوا قبلثلاثة أيام أوأبقوها 
برضاهم > وإن قسموه وعليه غلّة لم تدرك أو / تبر » قولان »> جاز وتبعت 
السهام كجزء منہا » ولا جوز قسم الئمرة وحدها بدون أصلبا ولو أدر كت 1 
وقبل : جوز إن أدر كت » قبل : إن قسمت قبل الإدراك فو باطل لأنه ربا 
لا للجهالة وهو كالمبع » قبل : وما ل يحز ببعه لا يجوز قسمه > قال: إن قسمت 
عذوقا م يجز بلا خلاف إلا إن شرطوا قطعها من حمنهم > ولا يجوز إتمامهبعده 
من جة الربا لا من جبة الجهالة > وتقسم الذرة المدركة ولو قبل القطع لاالبر لأنه 
لا بری من خارج وجازت متامته» وإذا قسم النخل وعليه تمر غيرمدرك فالا كثر 
أن لكل واحد تمر نخلته > وقبل : التمر بينهم لآنه قسموا بعد استحقاقهم إلا 
إن شرطوا شيئا » وقبل : منتقض لأجل التمر » و كذا قسم المزرعة وفيها زرع 
لم يدرك فيه الخلاف المد كور »> وقسمة العذوق على النخل ضعبف لآنه بالتقدير 
لا بالكل > وجازت المتامة إذلا ريا بعد الإدراك . 


قال الشبخ أحمد : لا”تقسم الغلّة على الشجر إن ل تدرك إلا إن قسموها على 
أن ينزعوها في حينهم » ويصح“ ذلك حمل القممة وإن تركوهما حتى زادت 
انفسخت > وقبل : يصببون ثلاثة أيام اه » وفي المسألة ما مر“ في البيم © ولا 
تحوز قسمة الأصل إلا بالحدود المتصلة من طرف لطرف » الفاصلة بين كل سهم 
وآخر كالخطة والجسر والحائط والزرب » وأما المنقطعة فلا تجوز القسمة بها لآنه 
امتزج ولم ينفصل > وقمل : تحوز بالمنقطعة أيضاً كالكدية والححارة والخشة إذا 
انقطع كا إذا اتصل ولا يكون المنتقل حداً » وقمل : يكون حداً إلا الحبوان > 
وقبل : يكون الحبوان حداً أيضا ولا يدخل الحد” في القسمة:» وإن كان لغيرهم 
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وحضور المقسوم » وجاز الأصل ولو غاب إن عاموه » وجوزت 


أي أو لأحدهم لا من المشترك وحدوا به بإذنه فلا يصب تزعه لآنهيخلط الأنصباء 
وإن حدوا به بغير إذنه فله نزعه ولو لتختلط ويمسك الحدود صاحبما في الأرض 
لا يدرك نزعبا ولا قممتها » وقمل : يدرك القممة وإن كان الحد حمواناً أخذه > 
وإن حدوا بخطة من الأرض المشتر كة أو رفعوا فمها را وجعلوه ا 
فالحدود لمن يليما من الشركاء دون منم يلها إلا من و قم فيطرف المشترك فالحدة 
الذي رده إلى الطرف له > والحد الذي بين الشركاء أنصاف > سواء من له سهم 
ومن له أسهم > وقيل : على قدر ماهم في المشترك > وإذا جعلوا أقلام القرعة من 
المنترك فبي بينهم على شر كتهم الأولى إلا إن اتفقوا أن يأخذ كل“ واحد منهم 
قامه وما وقم عليه فلهم ذلك اه . والل اعل . 


( و ) من شرطها ( حضور المقسوم ) لأنه يكن أن يكون الشيء معدوماً 
حال القسمة أو زائدا أو ناقصا فلا يجوز قسمه غائبا ولو لمن عامه » ( وجاز 
الأصل ) أي قسمته ( ولو غاب إن عاموه ) ول تمض مدة يتغير فبها وهو بطيء 
التغير ولكن يكن أن يُكون قد مات أو قطعه قاطع أو غمّرته دابة أو إنسان 
ومع ذلك أجيز قسمه غائبا لمن علمه وأسرع الأشياء تشر الحيوان» ( وجو”"زت 
قسمة غائب مطلقا ) أصلا أو عرضا ( مدّة لا يتغير فيها كبيعه إن 'علم ) أي 
عامه المقتسمون كالبائعين في صورة البيع > ومن أجاز بيع الشيء الغائب المجبول 
بالوصف أو بالتمشل للحاضر » أجاز قسمه كذلك » وقد تقدم في المبوع أن 
الحبوان الكبار تتغير إذا مضت سبعة أيام والصغار ثلاثة » وتقدم غير ذلك » 
وببان ذلك وني « الآثر » : سألته عن قوم أرادوا أن يقتسموا حيوانا م تحضر 
وقد رأوها دون سمعة أيام»أتحوز قسمتها ؟ قال : لاء حتى تحضر>و أجاز بعضهم 
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کا قال ابو العباس أحمد بن عمد بن بكر في كل ما لا يتغير ولا بزيد ولا سقص 
عن حاله الأولى أن يقسمه من عاموه ولو غاب » قلت” : ولو طالت غببتهعلىهذا 
القول > ووجه المنع أن یکن عدمه . 


وف « الأثر » : إن اقتسموا ماهم وهم به عارفون وكان بمنزلهم > ثم قال 
بعضهم : ل أره قريباً م ثبت عليه الاقتسام حتى يعم أنه نظره يومه أو قبل 
بأيام » ومن في أرضه بعض أرض لغيره وم يعرف ذلك البعض بيعبنه تراضى مع 
مالك ذلك البعض » أو خرج له من الأرض كلها » وأما موضع النخلة إبن م 
م يعرف حداه فلمخرج ثلاثة أذرع إلى كل جبةغير موضمها إن قالهو هذا٤يقبل‏ 
قوله مع يمبنه » وإن كان ذلك لبتم أو غائب ولا يعرف موضعه فلمخرج القوم 
ذلكحيث شاؤوا أو تركوها جما إلى قدومه أو بلوغه ويتفقوا على معروف > 
أو خرج هو ذلك ويقول : هذا موضعه مع يمبنه » وإن قال رجل لولده مثا : 
في أرضي في كذا موضم. نخلة لفلان ول يحده له حتى ما تأخرج موضعبا وثلاثة 
أذرع في كل جبة . 


ولا يشترط في صحة القسمة عند حضور الأمناء > وصحّت بدونهم إلا إن 
وقع الإنكار ولا يبان » نعم هو مستحب » وعلى الاستحباب حمل قول أي 
زكرياء : ويحضر كل منها أمناءه » يعنى يتفقان على أممنين فمقسان لما > و كذا 
إذا كان الشركاء ثلاثة فطاغد ا تفترن عل ران ما عندم أممنان» وإذا قسموا 
فأخذ كل“ منهم دمنة فلابازم ني حين التبرئة ذ كر ماني الأصل على المقبرة والمساجد 
والغيران والأهار وما أشبه ذلك ©» وكذا في الببع والحبة والصداق والشهادة 
والحك٬قاله‏ أبو زكرياء “ وم بذ كر قسمة المواهبة والمبايعة والخابرة والمقارعة > 
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وجاز التشارط بينهم لا بتحريم حرم كعكسه › ولا أن يشترط 
أحدم على آخر أن لا ينتفع بسبمه ولو اة ا له كيناه.. أو 
غرس أو حرث » وكذا إن اشتركا أرضاً لحا طر بق واحد فاتفقا 
أن يأخذ أحدهما ثلثين على أن لا يكون له من طريقبا شيء ولا 
یکن لا آخر وجازت إن أمكن » وكذا البيع ؛ 


والظاهر أنهن في ذلك كالمباراة » بل تدخل قسمة المبايعة والمواهبة في .لفظي : 
الببع و+هبة . 


( وجاز التشارط بينهم ) بتحليل حلال ( لا بتحريم عحرام كعكسه) تحرم 
حلال كا في الحديث مثل أن تكون أمة” سهم أحدم على أنها حرام عليه إت 
تسراها مع أنها حلال ( ولا ) ب ( أن يشترط أحدم على آخر أن لا ينتفع 
بسهمه ولو بوجه أبيح له كبناء أو' غرس أو' حرث ) الواو للحال أوللعطف 
على محذوف أي لو بوجه حرام ولو بوجه أببح له بمعنى أنه اشترط عليه أت 
لا ينتفع رأسا » وحط الاشتراط ما بعد لو التي ذكرها لآن شرط عدم الانتفاع 
بوجه حرام جائز » ولا جوز أن بريد أنه اشترط أن لا ينتفع بوجه كذا من 
الوجوه المباحات » لآن هذا جائز وهو المراد بقوله : وجاز التشارط بينها الخ 
( وكذا ) لا حوز ( إن اشترك أرضأً لها طريق واحد فاتفقا أن يأخذ أحدهما 
ثلثين على أن لا يكون له من طريقها شيء و ) هي ( لا يمكن لها) طريق (آخر) 
غير الذي اشترط لمن يأخذ الثلث, ( وجازت ) لما القسمة المذكورة على الشرط 
( إن أمكن ) لها طريق آخر فزيادة الثلث في مقابلة عدم ذل كالطريق لهافحصلت 
المساواة > ( وكذا البيع ) لا يحوز بيع أصل دون طريقه إن لم يكن إلا ذلك 
الطريق » والشركاء كالشر يكن وغير الثلثمن التسسات كالثلث » وغير الأآرض 
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وكذا البيع » وإن بيعت شجرة على أن تقطع فت ركت حت أمْرت 
فثمرتها للفقراء » وقيل : للبائع › ۰ ۰ ۰ ۰ 


كالأرض فلو قسموا داراً على أن لا يطلع أحدهم إلى السقف الأعلى م تجز 
القسمة إلا إن شرط عليه أن لا يطلع عليه إلا بعد إعلام فيجوز > وكذا الببع 
وما ذكر من قوله: ولا بأن يشترط إلى هذه المسألة تخصدص” بعد عموم »فإن 
دلك داخل في قوله : لا بتحليل حرم كمكسه»وإن قلت : هلا" ثيتت'القسمة 
وبطل الشرط كا ثبت الببع وبطل شرط الولاء في قصة بريرة ؟ قلت” : القسمة 
اضرق من اليم لا اشتراط الجنس والمساواة فيها > فلو بطل الشرط لملت‌الزيادة 
في جنب المشتري على آخر لأن للشرط قسطا من المقسوم > ولول يجملوا له قسط 
فلا انفساخ” حاصل أيضا من جبة أن المنع من الحرث والإنتفاع مثلا هو حاهم 
قبل'القسمة »> فاشتراطه رجو ع إلى الشر كة فبطلتالقسمة ضد الببع إذ' صح“ 
وبطل الشرط على قول » ولو اشترط كل ” منهم على الآخر شرطساً مانعاً من 
الانتفاع بوجه قصاعداً من وحوه الانتفاع وبقي أيضاانتفاع فا اعتيد لهالمقسوم 
لجاز الحم بشوت القسمة وبطلان الشرط > وإن قلت : قسمة القرعة تخالف 
الببع وأما غيرها فينيغي إجراؤها مجرى البيع کا مر جوازها مع اختلاف 
الجنس قلت : القسمة مطلقا تشبه الببم إلا أن قسمة غير القرعة أقرب إلى 
الببع من قسمة القرعة . 


ويصح الببع والشرط اللال المنضبط ( وكذا البيع» وإن بيعت شجرة 
على أن تقطع ) أذ 'تقلم ( فتركت ) قدر مالا يفسخ المبيع وقد مر ( حتى 
أثمرت ف ) الببم صحبح و ( ثمرتها للفقراء ) للبائع لأنه أخرج الشجرة من 
ملكه > ولا للمشتري لأنما أثمرت فيا لا يملك » ( وقيل : ) للمشتري > ويضمن 
للبائع نقص الأرض بالمكث وصح البيم » وقبل : ( للبائع ) وهو الصحمح > 


) جم‎  ليغلا‎ -٠١ (ج‎ e - 


وف العو ااا ا اظ یو بد 
حين الةسمة كان الأول لها وجازت ولو أمكن من النواحي-» ولا يمنع 
أحدها من الجواز في أرض آخر على طريقىا الأول» ولا يدرك 
عليه جواز الأخرى غير المقسومة » لأن كلا بطريقها 
وكذ|اساقة: جات جدا يننا 


( وافسخ البيع) على هذا القول الأخير » وكذا إن م تثمر لكن تر كبا حق 
زادت > وقيل :.ثلاثة أيام > فقيل : بصحة البيع » ويضمن النقص > وقيل : 
ببطلانه » وإن تر كا بإذنه صح الببع وكانت الثمرة له لا لالائع ولا للفقراء 
( وإن اقتسما أرضا أو دارأ ) أو غاراً أو مطمورة أو نحو ذلك أو جنة 
( وها ) أي لما ذكرنا ( طريق لم يذكراء حين القسمة كان ) الطريق ( الأول 
هما ) ولم يدخل في القسمة ( وجازت ) تلك القسمة ( ولو أمكن ) الطريق ها 
أو لأحدهما ( من النواحي ) بالغ بالإمكان من النواحي لأنه يتوم الفسخ للحيل 
لتعداد الطرق ( ولا 'يمتع ) بالبناء لمفعول (أحدهما من الجواز في أرض آخر 
على طريقهما الأول ) إذا كان فى أرض أحدهما ( ولا يدرك عليه جواز 
الأرض ) أي إلى أرض ( أخرى له غير ) سبمه من الأرض ( المقسومة لأن 
كلا" ) من الأرضّيّن (بطريقها)» لكن إذا دخل ذلك الطريق لمر في سمه ثم 
ظهبر له أن يجوز من سبمه الذي هو فبه إلى تلك الأ 'خرى أو قصد من أو”ل أن 
يدخل سبمه لأمر وأن يجوز منه للأخرى جاز له الجواز من ذلك الطريق الأول 
( وكذا ساقية جعلت حدأ بينهها ) أي جعلت حداً لقسمتها فاصلة بين سهمهما 
فكانت غير داخلة في القسمة بل باقبة على الشر كة»وقد مر ما يجمل حا في 
القسمة > ودقاس علبها ما إذا لم تكن بين مال الشركة ولم يدخلاها في القسمة 
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لا جوز أحدهما منبا لأرض أخرى له إلا يإذن صاحبه 


أو كان بين أموال الشركة ولم يقس ما يلمها ولا إياها » ويحتمل أن بريد يككونها 
حدأ أن قسمتها وقعت دونها أي لم تصلبا فيشمل ذلك كله » وكذا لوم يجعل 
حا ول تدخل في القسمة والحك في تلك الصور كلها أنه ( لايحوز أحدهما ) 
بفتح الياء وضم الم وإسكان الواو > أي لا يجوز أحدها بمائه بباء التعدية أو 
بضم الماء وفتح الج وكسر الواو مشددة أيلا يجيز أحدهما ماءه(منها)أي من 
الساقىة ( لأرض أخرى له إلا باذن صاحبه ) إن لا ادكه يكو ول 1 
برضاه » وتقدام في الببوع في أواخر بيع التسمبة ما نصه : ومن له ماء من عن 
في مساق لم يحد رده لواحدة بلا إذن أهلبا » و'جوئز إن كان لهالجرى فيالساقية 
و يضر أصحاءها > والختار الجواز بإذن أرباب التي رد إليها والتي صرف 
عنبا اه . 


والظاهر أن هذه الأقوال تكون في القسمة التي هي كالببع » وفي « الآثر» 
111 يخاوطوا طريها ولا معدي حت كل انا مني يقال ANN‏ 
الطريق والساقية ا أو ظاهر أو طريق ا شا 
فق ذلك او وحدوة اضرا أعيد القسم » وقىل : إن قسم نخل ولم د دشترط له 
ارش واد مانا ول طزق ولا هش أخد كل" بعدن هاا الذي لو وقف 
عليه الحا كم لحم له به » أو لو قاسمه شريكه ووقع له لم يضيق عليه > وقيل : 
لىس لهذلكإلا بمقاسمة »ويشت للنخل القاس من الأرض و القسم 
ك تشترط عنده ولم تقع منهم متاممة على شيء وكارت في 
ذلك ضر” “فقبل: ينتقض القسم > وقبل : يتم وتكون المساقي حيث أدركت » 
را يك ار ا کے ا ا على أحد > وإبت 
قسمت أرض” فبها شجرة أو نخلة فوقعت الأرض لواحد والشجرة أو النخلة 


م ا 


وإن اقتسما أرضاً واتفقا أن يبنياها فبنى أحدهما وحرث الآخر جاز 
إن ترك قدراً لا يضر به حصّة صاحبه » وإن بان لما بها غبْن” وقد 
ao E‏ اال kL Sa‏ 


لواحد فعظمت واتسعت أغصانها فليس لها قدرها بوم القسم و'يقطع عن الأرض 
ما زاد بعده إن' عل ذلك٤ومن‏ اشتركا أرضاً بها نخل وشجر فاقتسا فوقع لكل 
منها شجر في أرض آخر فتراضيا جاز » وإن تحاما تحكم على من عند هالشجر 
لشريكه بقممته أو بغلنّته > وإن تقاسما علىأن يكون لكل“ منها شجرة عند 
شريكه فهو فاسد > وتقسم النخل العاضدية الأرض بالقياس ولو كان بين نخلتين 
أكثر من ستة عشر ذراعا ولا حد فى ذلك إلا إن شرطا فعلى شرطها » وأما 
الضواضي فإن كان بينها أكثر من ذلك رجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع > والنخلة 
المحشفة وإن اختلفا في البصل قطعا وقلعاً فعلى المعتاد وإن اعتمدا فعلى الأغلب» 
وإن ل يعرف فالأوسط» ولا يقسم مالم يدرك إلاإن' رضوا » ولا ضمان إن تلف 
وذلك كالباذنجان والقثتاء » وإن كانت بجالة النخل تصلح قبل إدراكما فالقول 
قول من أراد قسمبا . 


( وإن اقتسما أرضأ واتفقا أن يبنياها ) دارآ أو بيوتا أو غير ذلك (فينى 
أحدهما ) أرضه التي كانت حصّة له ( وحرث الآخر ) أرضه التي صارت إلمه 
يضر به حصة صاحبه ) في بنائه > وكذا يجوز له أن يترك البناء والحرث وأن 
يفعلكل” منهها في سمه ما يشاء ما لايضر” صاحبه ما اتفقا علمه»أو خالف ما اتفقا 
عليه »ولو قسما ديارا واتفقا علىهدمها وحرثها جاز لکل“ واحدر أن يهدمويحرث 
أو هدمويفعل ما يشاء» ولا تنقض قسمتها مخالفتها لاتفاقها أو خالفة أحده) » 
(وإن بان لما بها) أي في القسمة (غبن) أو تءمّداه من أول ( وقد قسماها ) أي 
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على أن من وقعت قرعته على المغبون أخذه ل تجز » وإن اقتسما 


عق لأ برف كر مدان تا 5 5 5 5 5 


قسما القسمة أي أو'قعاها ( على أن من وقعت قرعته على المغبون أخنه لم 
تجز ) تلك القسمة لأن فمها أخذ زائد بلا رضى » وذلك أخذ مال يباطل 
كالقمار > ولا يقال : إنهها قد رضما بذلك وتقارعا بزضى › لات نقول : لس 
ذلك رضىيسبحمال أحدها للآخر لأن كلا منها يحب أن تقع علبهقرعته ويتغبر 
قلبه إن م تقع ولو كان الرضى محضا لقال كل منها للآخر: 'خنا”' بلا قرعة » أو 
قال أحدهما للآخر > ومن تلك الجبة حرم القمار » وحرم أن يقترعا على المشترك 
ويأخذه كله من وقعت عليه قرعته ويبقى الآخر بلا حصة > ولم يذ كره المصنف 
لأنه فحوى خطابه بما ذكره » و كذلك ما دون الغبن لأن الملّة شاملة له » ففي 
« الآثر » : سألته عن قوم اقتسموا لما فجعاوا سهاماً متفاضلة واراکوا أن 
يقترعوا : أيحوز ؟ قال : لا . 


( وإن اقتسما دارأ على أن يبنيا بينهما حائطأ ) ولو في سبم أحدها 
( جازت > فمن أبى منه ) أي من البناء ( أجبر عليه ) أي على البناء ( حتى) 
أي له ( لا يرى كل" ) منها ( ما بدار صاحبه ) فيطبلان البناء حى لا يرى ذلك 
كا يفيده التعليل » ويحوز أن تكون حتى للغاية » أي أجبرا أن يدوما على البناء 
حتى لا برى ذلك من طلم إلى السقف الآخير > وإن اتفقا أن يبنيا أقل" من ذلك 
أو أكثر جاز » ألا ترى انیا لو م يتفقا على البناء لم يدر كه أحدهام على الآخر 
فيستتر كل منهها في داخل بىوته وذلك بحسب العادة» فلو اعت د البناء في بلد لزم 
البناء ولو لم يشترطاه كا في بلادنا هذه . 


- ٥٦0 ¬ 


وإن لم يذكرا بناء لم يبن كل بینه وبين صاحبه إلا باتفاقههاء 
وكذا إن قسما فداناً » وإن انهدم حائط دار من ناحية أحدهما 
بعك القسمة اجن عل ينات لد رر إلا إن تاها اولاغا أن 
يبنيا بينها حائطاً فانهدم من ناحية أحدهما أجبر على بناء ما بيتهما 


وفي « الآثر » : يبنى بين قدر القامة: الوسطى > وحدا ذلك أو م جدا 
وقيل : وإن شرط أحدها على الآخر أن ينني بنا وحده في قسط من المقسوم 
جاز > وما ذكرته من التقبيد بالعادة يقيد قوله : ( وإن لم يذكرا بناء) بينها (لم 
يبن كل ) منها ( بينه ويين صاحبه إلا باتفاقهما ) وإن بدءا في البنيان على غير 
شرط كانفي القسمة فبدا لأحده) قبل أن ياه فلا يدرك علبه شريكه إتامه في 
الحم » ( وكذا إن قسم فدانا ) واشترطا البناء بنا لكن مقدار قامة » وقيل: 
مقدار ما لا تتخطتاه الر“جل » وإن شرطه كله أحدها على الآخر فى قسط بناه 
الآخر > وإن لم يذكرا بناء ”ل يمن أحدها إلا باتفاق الآخر إلا إن اعتيد البناء» 
وعلمّة عدم البناء إلا باتفاق في الدار والفدتان أن تكون لأحدهما منفعة فيعدمه 
كالظل أو الشمس أو نحو ذلك . 

( وإن انجدم حائطدار من ناحية أحدهما) وحده لا مما يلي الآخر وهوحائط 
بلي الطريق أو الصحراء وليس بنا( بعد القسءة أجبر على بنائه لسد الضر”) 
ضرر السرقة والدواب والعبون وغير ذلك كالماء > وينه وحده > ( إلاإن 
قسماها أولاً على أن يبنيا بينهما حائطأ ) أو أن يشه أحده) على حدة ما 
ذكرته ( فانهدممن ناحية أحدهما) وذلك الحائط الذي ليس بمنها( أجبر على 
بناء ما بينهما ) إن كان لإ ينن » وذلك أنها يانه معا > فإن أبى الذي 
انہدم الحائط الآخر من جبته أن يبني مع الم ا أحين > وإت كانت 
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لا على بناء منيدم منهأ > وكذا إن انكسر فد ان من ناحمته 
أجبر على عله إلا إن قا على عمل جسر ببنهما تجابرا عليه دون 
غيره » وإن قسما بقّعة دار واتفقا أن يتركا حيطانا ببنبما جاز » 
وتجابرا على بناء منهدم منبأ » وكذا إن تركا جسر فدان بینہما 


القسمة على أن يبني وحدد أجبر على البناء وحده > وكذا إن أبى المقتسم حيث 
ازم » وإن كان حين انهدم من ناحية أحدها ما بينها مبنيا لا يتضرر باتهدام 
ما هو من جبة الآخر فلا 'يجبر على بنائه » وإن انهدم من جبة أحدها » ولا 
يتضرر المقاسم الآخر ل 'حبر على بنائه » والحاصل أنه ( لا يجبر )أحدهما (على 
بناء منهدم منها ) أي من ناحيته إذا كان ما بينه) مبنياً لا يلدق الضرر لبناء 
ما بينها أو كان يتضرر الآخر بانهدام ما كان من ناحية أحدها وليس بينها »> 
( وكذا إن انكسر فدان من ناحيته ) بعد القسمة ( أجبر على بنائه ) وحده 
إن كان في اتكساره ضرر على الآخر من ذهاب الماء أو دخول السارق أو 
الدابة أو نحو ذلك › ( إلا إن قسما ) على أن يشا معا كل ما اتكسر ولو من 
جبة غيره فيبنيان مما » أو قسما ( على عمل جسر بينهما تجابرا عليه ) أي 
على العمل للجسر ( دون غيره ) مما اتكسر من جانب أحدها » وإن قسما على 
أن يبنيه أحدها فقط في قسطر فعلى شرطها » ( وإن قسما بقعة دار واتفقا أن 
يتر حيطانما ) المتطرفة والمتوسطة وما بنيت عليه أو شيثا من ذلك دون 
شيء ( بينهما جاز ) » فالحيطان من كل جبة مشتر كة بينهها أو من الوسط أو 
ما اتفقا عليها » و كذا ما بني عليه الحائط > ( وتجابرا على بناء منهدم منها ) 
ولو م يكن ضرر على أحدهم في انهدامه»( وكذا إن تركا جمير فدان) مشتر کا 
( بينهما ) وما تحته أو بعضا من ذلك وقسا البقعة جاز > وتجايرا على بناء 
منهدم ولو ل يتضرر أحدها > والكلام في ثلاثة شر كام فصاعداً كالكلام في 
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شريكين في مسائل الباب ا ل عن متقدمة عند 
عبرصم|ا وقعت قسمتہا بين غيرها والمتجاورين بلا شر كة متقد متقدمة فى مسائل 
الذاوو حفس . 


قال الشبخ أحمد : وإن اتشفق فق أصحاب الأرض أن يبنوا في أرضهم واتفقوا 
على أن يدئوا فما ببنهم حائط) فإنه يأخذ بعضهم بعضاً أن يبنوا ذلك الحائط 
بينها أنصافاً » فإن أذ ن أحدهما لصاحيه أن يني ذلك فيئاه فبو له دونصاحبه 
قلت : فإن أخذ بعضهم بعضا على بنائه فإلى أبن ينونه ؟ قال: إن كان إِنما بنوه 
للدور فلمبنوه حت يواري ما فيه ولا شرف عليه شيء من الحموان والناس إن م 
يتفقا أولاً على قدر معلوم > وأما حيطان الأجنة فعلى قدر القامة » وإن بنى 
واحد من الجيران ثم بنى إلبه جاره فالحائط الذي يلبهم لمن بناه > وإن بنوه 
جیما فبو بينها » وإن لم يعرف من بنا منها فها إليه سواه > ويقصد فه من 
عرف أنه بنى قبل جاره » وإن هدم حائط مشترك فيناه بنقضه فله عناوه فما 
ينوب شريكه > وإن زاد فيه فعناؤه وقممة ما ينوب الشريك منالنقض المزيد» 
وإن أراد أحدهم أن ہدمه ويبتيه أحسن ما كان فلا يجحد إلا" برضى صاحمه » 
وقمل : يحد إن تكفّل أن يبنه وحده من ماله » وإن هدمه فأبى أن ينه 
أخذ ببنانه على ما شرط على نفسه » وقمل : يحبر على رده کا كان > وقمل : 
يدرك عليه قبمة ما أفسد فيبنوه معا > وإذا انيدم حائط مشترك وم يعرف 
موضع الأساس أو ادّعى كل” واحد موضعا غير موضم صاحبه ولا بان ل 
يتواخذوا على بنئانه » وإن اتفقا على موضم ثم تبسّن موضعه الأول تواخذوا على 
رده © وإن بنباه في موضع قد عاماه غير موضمه م يتواخذوا على رداه » انتبى 
بتصرف . وإن قسموا دارآ وم يشترطوا الكنيف لمن وقع في حصته والكل 
يحتاج إلبه طريقا من جملة الأرض وستر كل” على نفسه مما يليه > ولا يازم أن 
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وإن قسماها واتفقا أن سكنبها أحدهما كذا شهراً لم تجز 


يحملوا بابأ على باب الدار التي تجمعبم إلا إن اتفقو قوا » وإن كانت ف المنزل شحرة 
أو نخلة وم يذكروها في القسمة فهي بينهم > ومن وقعت في منابه قطم ما زاد 
بن أخصاها وما ضراه من ا وإذا قبع منزل فوقع ری هاه ا 
لأحد فأراد هدم حصته إلا إن كان یضرم يهدمها فليعيدوا القسمة ودشترطوا 
صالحا لهم > ( وإن قسماها ) أي الدار ( واتفقا ا 
( أحدهما ) بأن يسكن بعد القسمة سبمه وسهم شريكه (كذا) وكذا ( شهرا) 
أومنة أو اوغا أو أقز - أو أكثر ( لم تجز ) تلك القسمة لما فببا من زيادة 
وتخالف الجنس » فإن السكنى مدّة زيادة في سهم مشترطها وخالفة لنفس الدار 
إلا إن كان ذلك في مقابلة عمل أو غيره » وكذا الكلام في سائر المشترط إذا 
اشترط فيه أحدها قبل القسمة أن ينتفع به مدة بعد القسمة كقسمة نخل على أن 
يستغل' أحدهما سمه وسم صاحبه سنة أو أكثر > وكذا سائر الانتفاع كالخزن 
في الدار > وإن كان منزل بين أربعة فا* شري ا ڪه هناف اٿن فطلب أن 
تكون أسبمه متآ لفة وذو السهم أن يقسم على أربعة 'قسمّت' على أربعة معدلة 
وتطرح قرعة ذي السهم وقرعة ذي الثلاثة » والله أعل . 
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باب 
من دعا شريكه إلى حاكم في قسمة أصل بينهما 


ياب 


في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة 


من ترك أولاداً وكان بده كل شيء فقال أحدم : لما نقسم ؟ فالقول قوله ما 
دام واحد منهم حا > وإذا أقنً الشركاء بالقسم وادّعى أحدم أنه قسمة منافع 
فالقول لمن قال : إنه قسمة ذات الشيء » ومن ادّعى أن في حصة أحدم شيا | 
يقسم فعليه الببان » وإن أحضر أحد الشركاء شهوداً شهدوا أنهم لا يعامون أنهم 
قسموا الآنقسمواءوقيل: إن المال يقسم ولا ينظر إلى ما حاز كل منبم > إلا أن 
تقومالمئّنة أن كلا رضي ما أخذ > وإن مات أو لاد كلهم فلا حجة لاو لادم »بل كل 
أ ولى بما ببد أيبه » وما لم یکن يبد أحدم فبو بينهم على قدر ما كان بين أيدي 
آبائہم . 


(من دعا شريكهإلىحاء في ) أن ( قسمة أصل )أو عرض مشترك ( بينهما 
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5 أو هة أو شراء ستردد خصمه الجواب إن ذكر الداعي 


وجا اشتركا به » وموراثهما إن کان بإرث 


ب كإرث أو هبة أو شراء يستردد ) ذلك الجا ( خصمه الجواب إن ذكر 
الداعي وجبأ اشتركا به ) من إرث أو هبة أو شراء أو إجارة أو غير ذلك من 
الوجوه التي تقع بها الشركة » فإن كانت سواء أطلق ذلك»وإنتفاوتت قالمثلا: 
حر ار ل ريو ) ذ کر ( موروثهما ) باسمه فلان ابن 
فلان » أو فلانة بنت فلان > وإن لم يعرف بذلك زاد سان ويذكر قرابته أو 
اتصاله منه بأن بقول : أنا ابنه أو زوجبا أو نحو ذلك ( إن كان ) الاشتراك 
( بارث ) ليكون الحا م على بصيرة في أمرهما » فإن عرف الحا م مورثهم فلا 
سنصب النصومة مة بدنها حتى يشبد له أممنان أو ثلاثة من أهل الملة > لان الأصل 
الحياة فتستصحب حت يتين زوالا » ولا بد من ذلك » ولو أذعنالخصم إلىموته 
وإن لم يعرفه أثبت الخصومة بينها إن لم ينكر الخصم موته » وذلك ان وول 
الحا كم في أمر القسمة بمنزلة حكه بالموت »> وأما غير اللا ؟ فقبل : يحوز له 
الدخول فما إن م ينكر » وقيل في الا م كذلك » وإن لم يذكر الداعي وجما 
اشترك به أو الموروث فلا يستردد الحا 5 الخصم الجواب > وفى « الأثر » : وإن 
أراد القسم على يدي الحا كم أحضروا شهوداً عدولا على موت المالك وغل تسن 
الوارثين أ نهم كذا و كذا وعلى صحة المال الذي بريدون قسمه » فإذا احخضروا 
a SO 0S Ey‏ وغير الحا كم 
يحوز له الدخول إذا اطمأن قلبه > قال العاصمي : 


وحمث كان القسم للقضاة فىعد إثمات لموجمات 


م 


قال شار حه الأندلسي كا حكىعنه شارحه سارة أ ی بعد بعد ان نه 
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لا .ذكر” بائع أو واهب إن كان بذلك » فإن أقر“ أجير على القسمة 
لما أن نها ليوم كذا أو لا مضي أجل كذا إلا اقتسمنا 
قسمة لاضرر فيبأ 


والورثة والمال والملك والغيبة اه . وظاهر الماصمي وشراحه أنهلايجوز الدخول 
للقاضي في ذلك إلا بعد تحقى الموت وما ذ كر ولو كان لايعرف القاضي منمات» 
( لا ذكر ) عطف على محذوف أي لزم ذكر المورث لا ذكر ( بائع أو واهب ) 
أو مؤجر أو نحوهم من أصل المال منه ولا عاطفة عطف توهم لأنقوله:يستردد 
خصمه الجواب إن ذ كر الداعي وجبا الخ في معنى قولك يشترط ذكر الداعي 
الخ » فكأنه قال : يشترط ذكر الداعي وجبا الخ لا ذكر بائع أو واهب ( إن 
كان ) الاشتراك ( بذلك) المد كور من الببع والهبة(فآن قر أجبر على القسمة) 
بلحس إن أبى کا قال أبو ز كرياء إذا أمكنت > وإن أقر بالشر كةو أنكر الجبة 
فلا حبر هما حتى يبينها » مثل أن يقول : اشتر كنا بالهبة > ويقول الآخر :لا بها » 
أو يقول : بل بكذا > وتقدم الكلام على ما لا عكن فبهر ويحلفهها ) هذه نسبة 
إيقاعية جموعية أي بواقم االحتلّف بينها بأن يحلف أحدها وهو الذي يكره 
القسمة على ( أن يقتسمها) أي أن يقس الذي كرهها معالداعي ليها ( ليوم كذا ) 
أو أسبوع كذا أو شهر كذا أو سنة كذا بحسب الإمكان ولا يؤخر إن أمكن 
التعجيل » والمعنى أن يشرعا في القسمة وتتم في يوم كذا مثلا > وذلك تضبيق 
بأن أجل لما مقدارها فقط »2 (أولا يمضي أجل كذا إلا اقتسمنا قسمة لاضرر 
فيها ) أي إلا" وقد فرغا من القسمة > وذلك توسيع عن مقدار ما تقم فبه » 
ويحتمل أن بريد بقوله : لبوم كذا > وقوله : لا عضي أجل الخ معنى واحد » 
لكنه وسم في الألفاظ » يعني أنه يذ كر لما إحدى العبارتين أو نحوهما مث 
يقصد بها التوسيع المذكور المحدود أو التضميق المذكور ونحملبا كايفبان» وزاد 
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وله أن يطلب إلى خصمه حميلاً إن خاف منه تعطيلاً » وإن طلب 
من حا کم إغلاق ببوت تركبا ورم جز له إن صحّت له › 
وسجن آبياً حتى ينعم بالقسمة » ولا يرفع غيره يده من المشترك 


قسمة لا ضرر فيها لآن من يكره القسمة قد يذعن إلبها بوجه مض بصاحبه > 
ويحتمل أن بريد أنه حلفا أي يحلف كل واحد بذلك إذا أذعن القسمة» ولكن 
أرادها كل معنا عل وحة مشر يضائعك أو اين يذلك © ون دعن فة 
لا ضرر فما وأبى صاحبه إلا قسمة ضرر ل يحنث لأن نية الحالف والجا م على 
ذلك ( وله أن يطلب إلى خصمه حميلا ) وجببا يأتي به » أو حبلا يقسم معه 
( إن خاف منه تعطيلا ) بالسفر أو المروب أو الامتناع » قال أبو زكرياء : 
فإن طلب المدعي أي الداعي إلى القسمة على المدعى عليه الخيل فله ذلك إذا 
خاف أن يعطله وتبين للحا م ذلك » ولا يستقصي الحا م في ذلك أيض )» يعني 
أنه لا يطلب اميل إن ل يطلبه المدعي »> وإن أتى به المدعى عليه فلا بردده إن 
قله المدعي . 


( وان طلب من حا؟ اغلاق بيوت ) أو دور ( تركها موروثهم جاز له ) 
ذلك الطلب فبغلقها الحا ك ( إن صحت له ) للموروث > وكذاكل ما ترك 
موروثهم يعطل إن أراد أحدهم تعطبله إذا أبى غيره القسمة وقد أمكنت > 
وإن ل تمكن فقد مر الخلاف > و كذا الشركة بلا إرث (وسجن آبيأ) منالقسمة 
( حتى ينعم بالقسمة ) فبحرج » ثم إن خاف تعطيلاً طلب إليه هلا » ( ولا 
يرفع غيره) أي غير ذلك الآنى ( يده من المشترك ) بترك القسمة بأن يقول:إنه 
امتنع فأنا أمضي في سبيلي حبث شئت كالسفر لا يحد ذلك بل يبقى على إرادة 
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حتى ينعم بها إن جعلوا فيه أيديهم » وإن انکر كونه ابن فلان 
يّن مدع وأجبر عليبا إن بين وإلا لم يكن له عليه مين أنه ليس 
فلان ابن فلان » 


القسمة والتبؤ لها ( حتى ينعم بها ) ذلك الذي أباها سلجن أم لم يسجن ( إن 
جعلوا فيه ) أي في المشترك ( أيدهم ) بأن تبمئوا لقسمته » و كذا إن ل يتهيئوا 
لكن اقتصر على الأول لأنه الذي يتومون التوسع حيث تهبئوا فلم يدوا من 
الممتنع إجابة » ويحتمل أن بريد أنه لا يرفع غيره يده منالقسمةإن أثبتوا أيديهم 
فيه وبقوا على دعوى ملكه ول ينفوا أنفسهم منه » وأولى من ذلك كله أنيكون 
المراد أنهم يبقون على الانتفاع من ذلك المشترك إذ كانوا ينتفعون منه قبل إبائه > 
وإن قبل له: أخرج منه نقسم > وإذا سجن الآبي ل جز لغيره السفر > لان سقره 
نقض لحك الحا م بالسجن»وإن/ يسجن وأبى وأراد ثان أن يسافر وهو مذعن 
ل يحد السفر إن أبى ثالث . 


( وإن ) دعا رجل رجلا لقسمة مال فلان وادعى أنه ابنه وأنكر أو أخوه 
أو وارثه أو دعاه لقسمة وادعى أنه شريك ولو بلا إرث و(أنكر) المدعى علمه 
(كونه ابن فلان) أو كونه أخاء أو كونهوارثاً أو كونه شريكا( بيتن)منهو(مد"ع) 
أن المدعى عليه إبن فلان أو أخوه أو وارثه أو شريك ( وأجير ) المدعى عليه 
( عليها ) أي على القسمة ( إن بين ) المدعي أن المدعى عليه إن فلان أو أخوه 
أو وارثه أو شريك ؛ ولا يجزي الخبر ( والا لم يكن له ) للمدعي ( عليه ) على 
المدعى عليه ( يمين انه ليس فلان ابن فلان ) أو لي سأخاه أو وارثه أو شريكا 
لأنه يكون غببا» ولا ين على الغسب وذلك شهادة نفيوتباتر لا تجوز فقديكن 
أن يكون إبنا لفلان أو كا قال المدعي» والأولى أن المنكر الذي هو المدعو أن 


TES 


وإن قال : لم أدذْر أنك فلان ابن فلان » ولا أصداقك حتى 
تبسن > فله ذلك »2 وإن قال : كان اونا ا أخونا أو ان عمنا 
ا تمع كته ون اخ و إلا اجو غلا 
يقسم لا يازمه أن حلف أن داعبه ليس إبنا أو وارثا أو شريكالإمكان ذلك ولا 
يدري به لآن نفي ذلك المنكر النافي ليس قطعا » بل أراد أنه لم يثبت عندي 
انه ابن أو وارث أو شريك » ويجوز أن بريد ما يعم أن تقول له:نقسم فيقول 
لك: لست شريكا معي »> أو يقول لك نقسم فتقول: ما أا شريكا لك (و)ذلك 
انه ( إن قال لم أدر أنك فلان ابن فلان ولا أصدقك حتى تبين ) ذلك(فلهذلك) 
ولا يمين عليه أنه ليس فلان ابن فلان » ولا أنه لم يدر أنه فلان ابن فلان» ولا أنه 
م يصدقه » والمدعى عليه إذا لم ينسب إليه الفمل يازمه اليمين في شيء يمكن أن 
يعرفه ما لا توجد فيه بيّنة مع إمكان الوجود ولا يكون غببا ولا ثابت المعرفة 
بشرط أن تكون الدعوى للمدعى » وأما ما لا يمكن أن توجد فه كأفمال 
( وإن قال ) المدعو للقسمة ( كان وارثأ معنا أخونا او ابن عمنا او) غبرهما 
( من يرث معهم ) أو كان شريكا معنا ( ينه )أتى عليه ببيان ( وإن بخبر ) 
لأنه ادعى الإرث لغيره» ألا ترى أنه لو قال : إن الؤارث غبري لا تقبل ببنته 
لأنه م يبينها لنفسه بل لغيره بلا وكالة > والخبر هو شهادة أهل الجلة » فإذا بن 
انتظر ذلك الوارث أو الشريك واحتجوا » فإن حضر وانتفى من ذلك لم ينفع 
ذلك البيان فيجبر على القسمة > هذا مراد الشبخ إن شاء الله (وإلا) يبين (أجبر. 
عليها ) أي على القسمة ويعطي من أقر” له من حصته وذلك أن تفرض فريضة 
الإنكار ثم فريضة الإقرار ومُنظر ما بمنها من النسب الأربع فتحصل الجامعة 
فتقسم على فريضة الإقرار والإنكار > فما خرج فمو جزء السهم يُضرب فيه 
فيعطى للمنكر ما له من فريضة الإنكار مضروباً في جزء سيم 
فريضته > ويفرض للمقر ما له على الإقرار وما له على الإنكار فيدفع 
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ولا يمين على المدّعي لأنه غيب والمدعى عليه إن لم ينسب إلبه 


ما فضل أحدهما للمقر” له “ففي أخوين أقرت أحدها بأخفريضة الإنكار مناثنين» 
وفريضة الإقرار من ثلاثة » والإثنان والثلاثة متماينان » وحاصل ضر ب أحدهما 
في الآخر ستة يحصل من قسمتها على فريضة الإقرار ثلاثة » ومن قسمتها على 
فريضة الإتكار اثنان » فجزء سهم فريضة الإقرار اثنان > وجزء سهم فريضة 
الإنكار ثلاثة » فللأخ المتكر سهم مضروب في جزء سهم فريضة الإنكار بثلاثة» 
وللمقر" من فريضة الإقرار واحد مضروب في جزء سبمها باثنين » وله منفريضة 
الإنكار ثلاثة » فمفضل بده واحد فمعطبه لمن أقر” به . 


( ولا يمين على لدعي ) وهو الطالب للقسمة»والأولى أن يقول: لا عين 
على الداعي لکن سماه مدعيا لآنه ادعى عند الحا م أن له حقا على خصمه وهو 
ال ا ا لاحي رار وارك أو شيك 
هو فلان » هذا مقتذة ا ل ل د أي كون 
وارث أو شريك لبس معبم ( غيب ) 2 وذلك تاتر وشهادة نفي © في غبب 
ل ا 

سم فاعل » ولا يمين على غب »© وقول الشمخ اعانا فليعد »لاله مجح لا 
0 إلى الإصلاح بلفظ غيب » بل لفظ غيب يحتاج إلى التأويل کا رأيت > 
وذلك ععكس ما قال أبو عبد الله » وإذا لزمالبيان أحداً فيمسألة ما مر" أو يأتي 
كطلب الأجل فله الأجل بحسب نظر الحا م » ( والمدعى ) عطف على المدأعي 
أو ممتداً خبره الشرط > والجواب بعده ( عليه ) وهو هنا الطالب للقسمة > 
ولكن المراد العموم » وسماه مدّعى عليه لآنه ادأعي عليه عند الحا ك بأن معه 
وارثا آخر ٠‏ والمراد كل مدعى عليه ( إن ل ينسب إليه فمل ) فلا يمين عليه > 
قل : الظاهر أن يقول الشيخ عامر : إذا نسب إلبه أي إلى المدعى عليه الفمل 


- 0۷٦ 


فإنغا يازمه اليمين في شيء يمكن أن يعرفه ما تصح فيه بينة مداع 
لا في نحو ما بتخوم الأرض وتعر البحر » ولا كاعتقاديات ورضى 
بالقلب ولم يكن غيباً كإنكار وارث یکن وجوده » ولا ثابت 
المعرفة كستمسك بوارث لا يوجد المت إلا منه إن ادذعى 


في شيء كن الخ » وأما قول أبي عبد الله : الظاهر أنه أشار الشيخ بقوله إن | 
ينسب الخ » إلا أنه إذا نسب إلبه الفعل يازمه الممين مطلقاً عند الإنكار فبحث 
بعض” بأنه غير مسلم > فإن هذه القبود كلها أو غاليها بالنسبة إلى الإنكار إن 
أراد بالفغمل فمل الجوارح الظاهرة ( فإنما ) أي لأنه إنما ( يلزمه اليمين في 
شيء يمكن أن يعرفه ما تصح” فيه بيلنة مداع لا في نحو ما بتخوم الأرض) أي 
ما تحتها كلها أو تحت بعضها ( وقعر البحر ) مما يخفى ف غير القاوب > (ولا) 
فبا يخفى في القاوب ( 5 ) جنس أمور ( اعتقاديات ورضى بالقلب) > وحاصل 
ذلك أن اليمين إنما هي حيث يمكن البيان فلم يوجد ولا يمكن بيان على ما في 
القلب ونحوه ما دام ختفا » وقيل : يحلف على كل ما يمكن معرقته وعلى ما في 
القلب ( ولم يكن غيبأ ) على المدعى عليه والعطف على لم يكن غيب] ومشَل 
للغسبة بقوله : ( كانكار وارث يمكن وجوده ولا ثابت المعرفة ) أي ثابت 
الوجود في الملة إذ لا يتصور الولد إلابأب ( كستمسك ) أي كمسألة مستمسك 
( بوارث لا بوجد الميت إلا منه ) بد عي وجوده المطلوب للقسمة كان ذلك 
الوارث الذي لا يوجد المبت إلا به وارثا لمست وحده أو مع غيره > ولا يختص 
ثبوت المعرفة بمن لا يوجد المت إلا به بدليل أنه مثتل به تثبل وأدخل عليه 
الكاف > والأصل فبها أن يوجد غير مدخوها > وبدلمل تشل أيضاً بمد ذلك 
بالإن إذ قال : وإن قال ترك من يرث دوننا كاب أو جد أو ابن ( إن ادعى ) 


) ۳۷  ليثلا-٠١ج(‎ - 0۷۷ 


عليه عدمه فجحد ذلك كأب ويد وأم و تخل ول أن تكون 
الدعوى لامدعئ وإن لخليفة » لا وكيل إذ لا بحلف جاحده » 
وإن لم يوكل على تحليفه 


طالب القسمة ( عليه عدمه ) بالموت أو اتصافه بصفة مانعة من الإرث أو عدم 
وجوده أصلاً وهو أن يقول : هو ابن أمه لا أب له ولا جد"( فجحد ) المطلوب 
القسمة ( ذلك كاب وجد وأم وجدة ) مل بالأب والجد” لمنلايوجد المبت إلا 
به وبرث وحده > وذلك إذا كان غيره ممن يحجيه الأب والجد كالإخوة 
والأعمام » ومثثّل بالجدة والآم لمن لا يوجد المت إلا به وبرث غيره معه»وقوله: 
( بشرط أن تكون الدعوى لامدعي ) عائدا إلى قوله: فإنما يازمه الممين»وةوله : 
( وإن لخليفة ) عائداً إلى قوله: بشرط أن بشترط أن تكون الدعوى للمدعى 
وإن كانت لخليفة » أي نعتبر هذا الشرط ولا نلقبه » وإن كانت لكليفة أي 
يشترط في تحلمف الإنسان غيره أن بكون يدعي لنفسه » وإما إن كان يداعي 
لغيره بأمر أو وكالة أو خلافة فلا يثبت له تحلمفه » وقوله : ( لا وكيل) عطف 
على نءت محذوف» أي وإنخليفة على الدعوى والخصامغير و كيل عب ىالتحليف» 
لا و كيل عل ىالتحليف وأما الوكيل على التحليف فإنه يحكف الخصم سواء كان هو 
الو كملأيضاً على الدعوى أو الخليفة علمها أو المأمور بها أو لم يّل الدعوى لكنه 
و كّلعلى التحليف فقط أو أمر به » ومعنى قوله : ( إذ لا يحلف ) الخليفة أو 
المأمور أو الو کیل على الخصام ( جاحده وإن لم بوكل على تحليفه )أنه یثبت له 
التحليف مطلقاء و كل عليه أم لم يوكل » بل ثبت له فما إذا و كل عليه فقط > 
أي ل يثدت له التحليف المطلق بل التحليف المقيد بالتو كيل عليه » فقوله : وإن 
م يوكل غاية لقوله : يحلف لا للا النافية ولا مجموع قوله : لا يحلف فكأنه قال : 
تحليفه وهو غير مو كل على التحليف منتف > وإنما يثبت إذا و كلعليه لا إذا 


—- 0¥ 


كوارث إن ادّعى وصية أو دنا لغيره لايحلف له الورثئة لأن 
دعواهما للغير » ويحلف المدعى عليه إن باشر » وعلى البت » وإلا 
فعلى العم » ولا يزاح منه إلا مين المضرة إن ظبرت لحا كم 


م يوكّل عليه ( كوارث إن ادعى وصية أو دينأ لغيره ) حين دعي للقسمة أو 
قبل أو بعد وأنكر الورثة ذلك ولا بيان له ( لا يحلف له الورثة ) بالبناء 
للفاعل والتخفيف ورفع الورثة » أو لمفعول والتشديد ورفم الررثة > أو 
للفاعل والتشديد ونصب الورثة > أي لا يحلف هو لنفسه الورثة أو لا يحلفهم 
لذلك الغير إذ لا وكالة له في التحلمف ولمس له دخل فنه » ( لأن دعواهما ) أي 
دعوى الدايئن والوصية ( للغير ) فلو ادعى دينا لنفسه أو تباعة لحلّفهم على 
القطع فبا باشروا » أو على الملل إن م يباشروا كا قال : ( ويحلف المدعى عليه ) 
وارثاً كان أو غيره ( إن باشر ) أو ادعست عليه اللماشرة ( على البت ) أي 
القطع بأن يقول : والله ما فعلت كذا » أو : ما كان علي“ لك كذا » أو ما كان 
إلا كذا » أو نحو ذلك » مثل أن يدعي عليه أن عنده الكتاب الذي كتب فيه 
الإقرار » ( وإلا ) يباشر (ذ) لممحلف ( على العلم ) بأن يقول : والله ما عامت 
أنه أقر لك مور”ثنا بكذا » ( ولا بزاح ) لا يمزل (منه )أي منالتحليف (إلا 
مين المضرة ) استثناء منقطع » فإن التحليف فمل المحلتف يكسر اللام» واليمين 
فمل الحالف»أي لكن مين المضرة بزاح عنهاء ونحوز عود «هاء» منه للممين لانه 
يذكثر ويِونّث فكو نالاستغناء متصلاآً» أيلا يتزع منالممينإلا عينالمضرة فإنه 
يزع منها ( إن ظهرت اكم ) وهي اليمين التي يطلبها الخصم من خصمه فيا لا 
يتهم فيه »ولا أمارة فبه وهو منزه عن الريب “وني الديوان» : ينزع الرجلمن عين 
المضرة في جميع المعاملاتوغيرها من وجوهالتعدياتوغير التعديات فيا يدعيهعلبه 
ما ولمه بنفسه أو أفسدتهمواشيه أو عبيده أو أطفاله أو ما فييده من الأمانات» 


— 0۹ 


وان كال و يورت ا کن :أو هد أو اك أو نفك ل 
يكون المت إلا منه کأم اة المدعي بين أنه لم يترك 
سواه وخصمه وإن يخبر » ويحبر خصمه على القسمة إن بين ولا 
مين عليه لأنه ادّعى وارثاً يعرف 


وقبل : لا ينزع من بين المضرة إلا الأمين » وقبل : لا ينزع من عبن المضرةالآمين 
ولاغيره » وذلك أن يتهم الجا ك المدعي أنه أراد بيمينه مضرة المدعى عله » 
أو قال الأمناء للحا ك: إنما يحلف هذا الرجل هذا عين المضرة عندنا»ويين المضرة 
هو أن يتهم الآمناء المدعي أنه إنما أراد أن يحلتّف المدعى عليه على ما ليس له 
عله فأراد عمنه المضرة اه . 


( وإن قال ) المدعو للقسمة ( ترك ) المبت ( من يرث دوننا كأب أو جد 
أو ابن ) أو أخ شقيق ( أو من لا يكون الميت إلا منه كأم أو جدة ) مثلب]ا 
الجدة الثانية فوق أو الثالثة فوق فصاعداً ( فجحدم المدعي ) وهو الداعي 
القسمة كا مر بيانه ( بِيئّن) الطالب للقسمة ( أنه ) أي المت( ليترك سواه و) 
سوى (خصمه) سواء كان خصمه واحداً أو متعدداً» والحصر إضافى منظور قنه 
إلى من ادعاهالمطلوب للقسمة > والمراد لويتركيدعيهالمطلوب للقسمة “واطاء في سواه 
للداعي والمراد بخصمه المدعوها (وإن يخبر“ويجبر خصمه على القسمة إن بين) 
عليه إن لم يترك من يداعي وجوده ويعطلون على القمة إن لم يبين ( ولا يمين 
عليه ) أي على المطلوب للقسمة أن الممت ترك ذلك ( لأنه ) أي المدعو للقسمة 
( ادعى وارثا يعرف ) وإا كانت عليه البينة في هذا الوجه لن الوارث الدي 
ادعاه المطلوب للقسمة لا بد" منه “فمن نفاه بعد ثبوته فعلمه الممئة» وإنما أجزأه 
الخبر لأن ذلك شيء لا يصح فيه القطع وإنما هو شهادة على الظاهر» ألا ترى أنه 


.مهم 


وإن قال:ما ورث هذا مورثنا إغا هو عبد أ مشر أو قاتل 


أو طالق ثلاثاً بين وإلا فلا يمين . 5 , 1 


لو شهد شاهدان بوارث آخر ل تبطل شبادتها لأن الشبادتين م تتدافعا » فإن 
انمحصار الإرث فسا ظني »و إنا كانعليه البينة مع أنه منكر لأن إنكاره متضمن 
لدعوى موت الوارثواستظهر أبو عبد الله عمد بن عمرو أن اليمين على العم يدرك 
في جميع ما أنكر فيه العلمبالموت لأن العلم به أمر ممكن كما يدلله قول الشيخ: 
إن المرأة تحلف على عدم العلم بالطلاق لأن الطلاق يمككن أن تعرفه ؛ وقي 
« الديوان » : إن ادعى بعض الشركاء بالغين أو القلط أو العسب أو طلب للقسمة 
فادعى أنه لم حضر بعضالشركاءأو غاببعض فادعى بعض” أنه قد استخلف من 
يقسم أو أنه مات وأن ورثته تقسم معنا » أو ادّعى الشركاء على عشيرة الغائب 
أنه ڊخل ملكه بعد غيبته فليس ذلك بشيء إن م يكن بیان » وكذا إن ادعى 
الشركاء أنهم اقتسموا مم خليفة الطفل أو المجنون أو الغائب إن قدم أو أفاق أو 
بلغ فأنكر > وإن اختلف أحد الثلاثة مع من صحّت خلافته عنه .فالقول قول 
الخلىفة . 


( وإن قال ) المطلوب للقسمة:( ما ورث هذا ) أي هذا الطالب للقسمة 
( مورثنا إنما ) هذا الطالب ( هو عبد أو مشرك أو قاتل أو طالق ثلاثا ) إن 
كان الطالب 5 ٤‏ ووحه الان أن يبن أن المدعى وحوده مات أو أنه ابن 
لفلان لا له أو أي كذلك أو مُظاهر منبا ثلاثا وفاتت وغو ذلك مما هو طلاى 
أو طالق واحدة قبل الدخول» أو طلاقا بائنا»أو طلاقا رجعماً» تت عدته أو 
حرمت ( بين ) أي فليأت على ما قال بیان » ( وإلا ) يبسن ( فلا يمين ) 
لمطلوب على الطالب في انتفاء كون المورث عبداً أو نحوه مما ذكر ولا في العلم 
بانتفاء ذلك لأن القاعد في الناس الحرية والإسلام ولم يدرك الممين أنه لم يقتل لأنه 


-م8١‎ 


إلا على الطلاق إن لم يتهم بالضرر» وإن نسب ذلك لنفسه بين 
المدعي أنه ورث معه 8 7 5 5 3 5 


وارث مثله ومداع مثله لو ادعى وبينتثه مقبولة إذا ادعى أنه قتلدغيره وهو 
خلاف الأجنب إذ الأجنب لا دعوى له في ذلك إذا ادعى عليه الورثة القتل 
( إلا على الطلاق ) فإن له تحليف الطالب على أنه لا علم له بالطلاق ( إن م 
يتهم ) أي المطلوب للقسمة ( بالضرر ) في إرادة التحليف بأن يتهم بإرادة 
مين المضرة » وإن اتهم نزعت الطالبة من عبن المضرة على الخلاف السابق في النزع 
منبا » وإنما كان للمطلوب علمها مين لآنه عكن أن تعرف بالطلاق ونحوه » 
واعلم أنه لو وجدت علامة القتل في ميّت ول يعلم قاتله ولم يداع أولياؤه القتل 
على أحد بعبنه وكان حرا ولإ يوجد في مسجد الماعة وم يقتل بزحام وم يكن 
في البك من بيْنه وبينه عداوة من غير أهل الملد وجب على أهل البلد الذي وجد 
فيها أو في قريب منها أن يحلف منبم خمسون رجلا بالغ عاقلا حراً غير أعجمي 
فذلك خمسون عمنا:ما قتلناه ولا عامنا قاتله»وإن' كانفيهم أقلمن الخسينتكررت 
البمينعلمهم حت تتم خمسون » ولو كان فبا واحد حلف خسان يميناءوتأق أحكام 
القسامة في « كتاب الديات »» وإن ماتت حلف زوجها : ما طلقها ثلاثا أو ما 
ظاهر أو مافاتت » يحلف بحسب ما ادعى عليه ما يفنت الإرث ©.(وإن نسب) 
المطلوب للقسمة ( ذلك ) المد كور من عمودية أو شرك أو قتل أو طلاق ثلاثا أو 
بائن أو حرمة أو نحو ذلك إن كان إمرأة ( لنفسه ) بأن قال : إنى متصف 
نققة كذ اق الصفا ف الما عون الأرف 4 أى ,رمف امه ات ا ا 
بواحدة من كذا وكذا ( بين المدعي ) الطالب للقسمة ( أنه ورث ) الذي 
نسب ذلك لنفسه ( معه ) أي أنه استحق الإرث وثيت له وتأهل له بأن يبين 
أنه موحد حر وأنالممت ماتبمرض أو بكذا أو أنقاتله فلانلا هو أو أنها زوج 


- OAY — 


اذك ملع قل معيو الك جلي لإقرارة كلل شو ف 


المست إلى أن مات بأن تقر بذلك أو تطلب الإرث بعد موته أو تدخل في ماله 
بنسبة إلمه بإرث > وهذا شرط الان فى البقاء على الزوجمة وال قوهم 
إن الطلاق منتف أو نحوه ه أو تجرد قوم إنها باقبة على الزوجية > وأنها تدعى 
حينئذ هي إلى بيان الطلاق ونحوه » فإن م تبينه أجبرت على القسمة > وإدا 
بن ‌المدعي أنه ورث معه ظبر أن ذلك تعطمل للقسمة فلمحبر عليها»وإنما غلبت 
البينة هنا على إقراره لأنه متهم بتعطيل القسمة وبمشاهدة صحة ماقالت به 
الدنة » وهو ولو نفى نفسه من المبراث لكن اثدتوا الإرث له لآنه ل يقم بينة 
الانتفاء بنفسه » ولآنه لا حل لخصمه ماله من الإرث ولو انتفى منه لعامه بأنه 
وارث وأيضا ربا قاليوما آخر بأنه ورث»فإن شاء قال له:هب لي سهمكوأنت 
وارث »2 فإن وهب صح" لموهوب ( وإن لم يبيئن ) مدعي القسمة أعني طالبها 
( فلا يمين له عليه ) أي على المطلوب الذي نسب ذلك لنفسه ( لاقراره على 
نفسه ) با عنعه من الإرث فلا يرث ولا يقسم »> وقول الشبخ : فإن قال قائل : 
أرأيت إن قال المدعى عله إلى قوله : قمل له فو كذلك معناه إن قلت ذلك 
فالجواب أن الأمر کا قلنا في اأسألة قبل هذه » إذ قال : وإن نسب المدعى عليه 
هذه الوجوه لنفسه > هذا ما ظبر لي لا ما قيل في استشكاله من أن المراد لا تصح 
بمّنته بعد ما نفى نفسه من الميراث ولو أثيته الوراني تافياً التكرار يأن ماهنا 
أعم ما مر لشموله من يكونالممت بدونه» (وإن قال )المدعو للقسمة : (تصداقت 
بسهمي على الفقراء ) مطلقاً أو لجنس من الفقراء ( أو وهبته لفلان الغائب ) 
سواء نطق بلفظ الغائب أو م ينطق به لكنه غائب ( أو بعته منه ) أو بعتهله 
أو تمن البيع معنى التمكين أو باعه لحاضر فلم يُقبل وم ينكر ويوقف ذلك 


— مم — 


أو تمن لا تأخذه الأحكام أجبر لتعطيله » وجاز ذلك إن كان قبل 
أن يطالب بالقسمة وبرىء » وقالوا فيمن دعي لها ونحوها 


إلى قبول الغائب وره إذا باع لغائب أو وهب له ( أو ) باعه ( من لا تأخذه 
الأحكام ) كمجنون وطفل ووجه من وجوه الأجر أو قضيته لفلان في دين أو 
أرش أو أجرة على“ أو لفلانة في صداق أو نحو ذلك » ومن ذلك أن خرجه إلى 
ملك من لا يطاق فإنه ولو يأخذه الحم لكنه لا يقدر عليه يخلاف الطفل 
والمجنون فإن الحكم لا يأخذهما وإنما لم يعتبر انتظار البلوغ أو الإفاقة أو 
الاستخلاف لضت المقام للمطالبة بالقسمة وعدم فعل المبة ونحوه لا حين الدعاء 
إلى القسمة فبان أنه أراد منم الحق ( أجبر ) على القسمة ( لتعطيله ) عنما 
بذلك والفرار عن الحق بعد ثبوته» فإذا قسم فسبمه لمن ذكر إن لم يقبله عنه من 
له علمه دين أو نحوه» فلو وهبه لفقراء مخصوصين حاضرين أو لغني حاضر أو 
فا شام راع له أو روه اله فق ار قعل ائه كناني: الطفل بن انوت 
جاز واقتسم الشريك مع من انتقل إلبه ومضت المبة وسائر العقود أما في الحين 
إن كان الذي خرج إلبه الشيء من تأخذه الأحكام » ولكن القسمة ودفع الضرر 
على أن من أخرج لا على من أخرج إلبه » وأما بعد ذلك إن كان الخروج إلى من 
لا تأخذه الأحكام » وعلى كل حال 4القسمة ووجود الضرر على الذي أخ رجلا على 
الذي أخرج إلبه . 


( وجاز ذلك ) المد کور من إخراج سبمه من ملكه فبقاسم شريكه من 
انتقل إلبه ( إن كان ) الإخراج ( قبل أن يطالب بالقسمة وبرىء ) من الدعاء 
إلى القسمة والإجبار عليها » ويقسم للفقراء على الفقراء ثلاثة منهم أمناء ولو في 
الأموال أو الإمام أو نائبه أو الجاعة“(وقالوا) أي العاماء من أهل المذهب (فيمن 
دعي لها ) أي للقسمة ( ونحوها ) بالنصب على المعبة أو بالجر بلا إعادة للجار 


— 684 


فوهب حصته لقطع خصومة لم يشتغل به إلا إن ثبت قبلبا فإنها 
ترجع لاموهوب له > وإن ادعى المبة وهو يخاصم فهبة مريبة > 


على القلة » وذلك كدفم ضرر الال المشترك عن E e e‏ 
شرعوا فيه من جلب النفع والصلاح في المشترك لان أحكام هذه الأقسام حك 
القسمة المطلوبة. فى المسائل المذكورة وال تة ( فوهب حصته ) أو أخرجبا من 
ملكه بوجه ( لقطع خصومة) وهي الطلب إلى القسمةوالدفع والإصلاح والإتمام 
0 ذلك» سواء صرح بأنه وهب أل أخرج لقطعبها أو م يصرح بقطعها ( لم 

به ) بل يحبر على القسمة» وما ذكر ولو حضر الموهوب 1" 
ا ) ما ذكر من المبة أو الإخراج > وذكر ضمير الحسة لانها بمعنى الإعطاء 
( قبلها ) أي قبل الخصومة ( فانها ) أي الخصومة ١‏ توجع موت 4 ار 
الحرج إلبه » وقوله : وقالوا الخ يغني عنه ما قبله » ولعله د كره رغبة في إحضار 
كلام الشبوخ مع اشتاله على زيادة وهي قوله : ( وإن ادعى الحبة ) أو الإخراج 
من الملك ( وهو يخاصم ) مثلآ بأن قال : قد وهبته أو أخرجته من ملكي قبل 
هذا الوقت في مقام الطلب بالقسمة عند الحا كم فادعاء الحبة في ذلك المقام دفماً 
لطالب القسمة خصام ( فهبة مريبة ) وإخراج مريب » فلا تزاح عنه القسمة 
ولا ينتظر بيانه بل يحبر عليها » فإن بسن قبلها فإنما يدعي إليها من انتقل إليه 
ذلك »و الآ الى أنينتظر هلصحت هىته وهل تقد مت ؟ فىۇ جل له و لکن لاز ادله أجل 
وولو کت اض وإذا ادعى معطلا عن إحضار البيان لم ينصت إليه لضعف 
دعواه من أول لأنها مريبة»و إذا أجبر عليما فقسم وتبين بعد ذلك صحة هبته أو 
إخراجه قبل أعندت ت القسمة معمن انتقل إليه لأن القاسمغير مالك حين قسم > 
وقيل : إن كانت قسمة عادلة فلا إعادة لأنه جبر إليها بالشرع © وجملة ذلك 
ثلاث صور؛ صورتان إذا دعي للقسمة أن ينشىء الإخراج حمنئذ > وأن يداعيه 


- 86م ¬ 


وكذا إن قال : وهبته لشريكي » فأبى أن يقبله أو استربت مال 


ل و ۾ اس ص ال 4 


سابقا ولا تزاح عنه القسمة فيها على ما فصلناه » وصورة قبل أن يدعى إليها 
فتزاح عنه حق سين ما قال . 


و « الأثر » : من جعل حصته لوجه من الأجر وأراد إضرار شريكه | 
ثبت ذلك على ما قبل » وثبت إن لم يعرف ما يتعقب على شريكه وأراد الأجر 
فبجبر على القسمة إن أراد شريكه لصرف الضرر > وإن مات أقام الحاكم له 
وكملا يقاسمه » وإن أخذها كلها لكونه من أهل ذلك الاجر جاز لتعلُّقى حصته 
في كل جزء منها» ولو غنياً إن كان مالا خص الفقراء » ولا يقس المشترك من 
أموال المسجد ونحوه إلا من جعل له ذلك ولا يحوز القسم بعد موته > وعندي 
جوز لقائم المسحد ونحوه > وإذا أجبر على القسمة أعطي نصيبه ولو كان غير 
ثقة فىوصل لأهل, ولا يزيل إخراجه من ملكه ولايته عليه » والأولى أن يدخل 
الحاكم معه ثقة و كذا وكلاء الأيتام والوصايا غير الثقات . 


( وكذا ) لا تزاح عنه القسمة ونحوما ( إن قال : وهبته لشريكي ) أو 
أخرجته من ملكي إليه في حت“ ديني أو دنبوي خاطب به الحاكم أو غيره من 
عندها » وكذا إن قال : وهمته لك خطابا لشريكه > أو قال : وهبته 
لشريكي الآخر في ذلك الشيء » وهذا الوجه ضعبف لإغناء قوله : وهمته 
لفلان الغائب عنه إلا إن كان حاضراً ( فأبى أن يقبله ) معطوف على قال : 
لا على الحكي به » لآنه لبس من كلام الواهب »> ( أو استربت مال مورثي ) 
معطوف على وهبته » أو كان شر كة بلا إرث فقال : استربته > ( أو ) قال : 


 مهُملك‎ 


حرام لا أقتسمه أجبر عليباء إلا إن عرف ذلك» ولايجبر حاكم 
على قسمة مريب ولا يحضرها شود » وإن وقع في سبمه حرام 
أشبد أنه منه بريء » وهذا في الأصل » 5 . : 9 


إن ذلك ( حرام لا أقتسمه ) أو لا يازمني دفع مضرته أو إصلاحه أو إتمامه 
أو التصرف فيه بوجه ( أجبر عليها ) على القسمة » وكذا الدفم والإصلاح 
والإمام والتصرف » ولا ينتظر ببمان ( إلا إن عرف ذلك ) بالبناء لمفعول أي 
إلا إن عرف خصمه ذلك وأقر” به أو الحا كم أو الناس وسشبهدوا يه » ومعنى 
معرفة أنه مريب أن تقوم البينة بأنه يخالط أهل الحرام أو نحو ذلك © ودفع 
الضر عن المال المشترك أو دفع ضره عن غيره في جمبع المسائل مثل القسمة . 

( ولا يحبر حاكم ) أو إمام أو غيره أحداً ( على قسمة ) حرام أو 
( مريب ) ريبة عارضة أو حققة إذا تين الريب ( ولا يحضرها شهود ) ولا 
غيرهم» ولا یشہد بها أحد » ولا برضى بهاءولا مجيزها» ولا يكتبها » ولا 'تسمع 
الدعوى فيهاء ولا تنصب الخصومة ولا يدخل فبها بوجه ما » و كذا الكلام فا 
يتعلق بذلك الشيء من إتمامه وإصلاحه » وأما دفم ضره فأهون لكنه لا يدخل 
في دفعه بوجه الملك» وقمل : تحبر قسمة المريب ريمة عارضة › وف الجر على 
المكروه خلاف مبني على أنه منبي عنه أم لا ؟ ويأتي في كلام و المصيف © أنه 
لا يحبر عليها فبه إن شاء الله . 


( وإن ) قسما و ( وقع في سهمه حرام ) أو وقع سېمه كله حرام عل بأنه 
حرام قبل القسمة أو بعدها » وكذا الشببة الحققة وفي العارضة الخلاف ( أشهد 
أنه منه ) أي من ذلك الشيء الحرام الذي هو كذا ومثله الريبة على ما ذكرت 
( برىءأ» وهذا في الأصل ) ويكفيه ذلك ولو كان قد تصرف فيه بالحرث أو 
الصرم أو غيرهما ولكنه يضمن ما أتلف بأ كل أو نحوه » وإن صم أنه حرام 


— AY — 


وأما غيره فا دشل يده تمن ع ولا يلزمه ها ل بال 4 وإ قال 
واحد من الورثة : أعطوني سهمي من هذا الحلال إن أردتم ' 
وإلا فأنا آخذه منه لا من الحرام جاز » فان أعطوه وإلا أخحذ 
وترك » وإن جعلوا الحلال سهماً والحرام آخر 


أعادوا القسمة وكان له سم من الحلال ولا يكون قبض الفتاح مما يكون قبضاً 
في الأصول لم يكن قبضا هنا » وكفاهه التبري منه > ( وأما غيره فا دخل 
يده ) بأن قمضه بده ورفعه أو حطه > وقمل : جرد التخلىة قبض» فإذا حضر 
القسمة أو قبلبا وحضر عند سهمه و*خلى ببنها فهو قابض ولو لم عسه لأن ذلك 
منه تصرف فبو في ضمانه ( ضمنه ) لمالكه وإن ل يعرفه أعطاه الفقراء وذلك 
ثابت ولولم يكن سبما له » مشل أن يتناوله بده أو يقسمه بدده 
ويقبضه » وإن أيس من صاحبه أنفقه على الفقراء ( ولا يلزمه ما لم يدخل) بده 
مثل أن يقسم بلسانه. أو يقسم شريكه بيده أو غير شريكه وم يرفع شيئا وم 
بحطه > ( وإن قال واحد من الورثة ) أو الشركاء : ( أعطوني سهمي من هذا 
الحلال ) أي اقسموا هذا الحلال وأعطوني ما ينوبني منه وخذوا ما ينوم مله 
( إن أردتم ) فإني لا آخذ الحرام ( وإلا ) تعطوني ما ينوبني فه (فأنا آخذه) 
أي آخذ نصيبي أي ما ينوبني بينم ( منه ) أي من الحلال ( لا ) تعطوني (من 
الحرام ) شيا ( جاز ) قوله والحى معه » ( فان أعطوء ) ما ينوبه من الحلال 
وأخذوا منايهم فذلك المراد وهو أولى أو فإن أعطوه أخذ ( وإلا ) يعطوه 
( أخذ ) سهمه منه بنفسه ( وترك ) سبامهم منه بلا خمان عليه »> وذلك إن 
كان مما يكال أو يوزن أو يعد أو يسح بلا تفاوت » وإلا فإنهم يجبرون له . 


( وإن جعلوا الحلال سهمأ والحرام ) سما ( آخر ) أو خلطوا الحلال 


- OAR ا‎ 


فوقعت قرعته على الحلال لم يحز » وهو مشترك بحاله » وإن قال : 
شاعت فريضتنا 4 أو لم تع قسمتباء أو على مورثئنا ديون أحاطت 
كش كته او ارف بكذا وكذا بسنه » وإن يخبر » ولا يمين له 


على مدعى عليه ؛ 


والحرام في كل سهم أو في بعضها فقرعوا ( فوقعت قرعته على الحلال ) أو على 
الحلال والحرام أو أعطوه الحلال سهما له بلا قرعة وأخذوا الحرام ( لم 
يجز ) لأنه ولو أخذ الحلال دون الحرام لكنه قد أخذه في مقابلة الحرام فكأنه 
قد أخذ الحرام»إذ ما بيده ما ينويهم كأنه اشتراه بما بأيديهم مما ينوبه منالحرام 
مع أنه لا ملك لأحد في الحرام » فالحرام لا يحل له ولا هم » ( و ) الحلال (هو 
مشترك ) بينهم ( يحاله ) والريبة الحقققة كلحرام والعارضة تلف 
فما » وني « الأثر » [قال] أبو على : إن كان في مال قطعة من حرام ثم قسمه 
الورثة فوقعت لبعضهم في منابه م يضر ذلك من أخذ الحلال وجاز له 4 واد 
الحرام يسامه إلى أهله ولا برجم على شركائه ولمل ذلك لعامهم به اه . 


( وإن قال) المدعو : ( شاعت فريضتنا ) لكثرة أهلها حتى لا نتوصل إلى 
سهام اللسركاء أو لخفام من بعض الوجوه ( أو لم تعام قسمتها ) فانتظروا حقىق 
يخبرنا بها من عملها » (أو على موروثنا دون أحاطت بتركته ) أو ل تحط فلا 
نقسم حتى ذبرأ من الديون > ( أو أوصى بكذا وكذا ) فلا نقسم حت تنفد الوصية 
أو بمعيّن فإنما نقسم سواه » أو علينا معشر الشركاء ديونمن جبة الشركة أو تباعة 
( بينه ) أي فليبين ما قاله ( وإن بخير ) لأنه ادعى لغيره » و إلا يبين أجبر على 
القسمة » ( ولا يمين له ) أي لقائل ذلك المطلوب للقسمة ( على مدعى عليه ) 
أي على الذي ادعى ذلك القائل عله ما ذكر من الشبوع وما بعده » وأنه ممنوع 


— A۹ — 


من القسمة لذلك وهو الطالب للقسمة أي لا يدرك عليه أن يحلف ببطلان ما قال 
المدعو أولا بأنه لا يمل صحة ما قاله لآنه ليس مداع لنفسه ( إن لم يبين ) ذلك 
المدعو للقسمة . 

ووجه البيان في الإشاعة أن يبين أن من أهله بني فلان ويظبر أنه لا يتوصل 
إن م يكن له خبر ولا بمنة ويؤخذ على القسمة > وإن قال : ل يمت فعلى مدعي 


۾ ا 
والله اعم . 


د هه AQ‏ سڪ 


06 


إن ادّعى وارث منم بعد القسمة أو الإجابة إليها أن له في 
الأصل عطية أو شراء أو ديا . 0. 2.0 . 


فصل 

ولا يحوز قسم المال قبل أن تؤدتى منه الوصايا والحقوق التي ثبتت على الميت› 
وإن وقف منه قدر ذلك فقد أجازه بعض» وإن جعل وصيته في معسّن جاز لهم 
فداؤه بالثمن فيقسموه > وإن قالوا للوصي : نقسم المال ومق أردت إخراج 
الوصبة أعطيناك م يحدوا ذلك » وإن أجاز أحد الغرماء ماله للورثة قسموه > 
وإن تركه لامبت فللغرماء و( إن ادعى وارث منهم ) أي من الورثة أو شريك 
الشركاء ( بعد القسمة أو ) بعد ( الاجابة اليها ) والإذعان إليبا ( أن له في 
الأصل ) أو المرض أو كلها المقسوم أو الذي أريد قسمه ( عطية أو شراء أو 
ديا ) معنى أن بعضه أعطاه إباه الموروث أو الشركاء أو غيرهم من كانله قبل 
الشركة » أو اشتراه من ذحكر » أو كان له دينا على الست » ومعلوم أن الديئن 
الذي على المست متعلق بكل ماله » أو تباعة ما متعلقة بذلك المشترك » أو أن 


= 69م — 


وبسّن ذلك يقبل».وجوز» . . 


يعطه مور”ثه شيئا من ذلك المشترك » أو يعطيه هو أو الشريك في دينه أو 
تباعته شيئاً من المشترك ( وبين ذلك ) الذي قاله ( لم يقبل ) بيانهعند الربسع 
رحمه الله يشرط اتفصال الادعاء عن الإذعان » وإلا اشتغل به » ووجبه کا قال 
الشخ : أن قسمته أو إجابته تكذيب لدعواه بعد في ذلك المال ولشبوده » 
سواء عم بدينته قبل القسمة أو الإجابة أو لم يعم إلا بعد إذا قامت البينة بأنه 
قد عم بعدها أو م يتبين أنه عم ولا أنه لم يعلم » هذا ظاهر الإطلاق »> والأولى 
أنه إن قامت البينة أنه لم يعم بها مثل أن يعم الناس أنه يببحث فل يحد فإنه 
تقبل بمنته بعد وإلا تقم له بينة أنه م يعلم بها بل قامت بينة أنه عام بها أو م 
تقم له على العم بها ولا على ما يدل على عدم العم بها فلا تقبل > ويدل لذلك قول 
الشبخ : تكذيب لدعواه » فإن التكذيب يكون مع العم > لآن التكذيب نسبة 
إلى الكذب > والكذب الإخبار مدا يخلاف الواقم » اللهم إلا أن يقال : 
التكذيب نسبة إلى عدم موافقة الواقع ولو بلا عمد كا هو قول في الكذب انه 
الإخبار بخلاف الواقع ولو بلا عمد ( وجواز ) قبول بيانه أي وأجازه بعض 
مشايخنا أي لم يمنمه وعدم المنم صادق بالواجب وبمستوى الطرفين > والمراد هنا 
الواجب > وقول هذا الشيخ أحوط وجبه عقده ان قسمته أو إجابته إلا لا 
تكون تكذيبا لدعواه ولا لشبوده لان الشيء قد يكون فما ببنه وبين الله له 
ولا يكون له في الح الظاهر لذهوله عن القيام ببيانه أو نسبانه أو لخطئه في 
الدعوى أو لإجابته للقسمة ولم يقدم الدعوى > أو لعدم عامه بأن له بيانا > وقد 
ثبت له في الواقع » فاذا قام بالبيان ل يزد ما في الواقع إلا ثبوتا » وأيضا قسمته 
أو إجابته إليها ليست تصريحا بأنه لا شيء له في ذلك بل يفهم منه فهما أنه 
لمس له شىء > وذلك دلبل الخطاب فما قيل » ودليل الخطاب مختلف في كونه 
حجة > و كونه حجة ضعيف عند بعض > ولا سيا ما يازم منه إبطال الحق مع 


وكذا لا شغل بدعرة طالب قسمة بعد كالأولى » وكذلك لو ادعى 
في الأصل دعوة وبسن و َم بوجه ثم أجاب لما وتجابروا عليها 
لا جد رجوعاً لدعوته إلا إن شرط حين أجاب وتجابروا » وإن 


قال : وارئنا حت بين مدع مو ته 


إقامة البينة عليه > وني ختصر العدل منع دليل الخطاب كثير . 


( وكذا لا شغل بدعوة طالب قسمة بعد ) أي بعد طلبه بأن طلبها ثم ادعى 
أن له في الأصل أو المرض أو كلها عطبة أو ما ذكر بعدها ( ك ) المسئلة 
( الأولى ) وهي ادعاؤه ذلك بعد القسمة أو الإجابة » فعلى قول أبي الربيع : 
أنه لا تقبل ببنته » وعلى قول بعض الشبوخ : تقبل وهو أحوط > ( وكذلك لو 
ادعى ) قىل أن بد“عى للقسمة أو بمد ذلك ( في الأصل ) أو في الفزكن ٠او‏ 
كليها ( دعوة وبيّن ) عليها ( ولم تتم ) دعوته ( بوجه ) كتجريح في شهادة 
الشبود 7 أحد الشاهدين وكوتها حر”ان نفعاً لأنفسها ويدفمان وااو ادها 
كذلك ( ثم أجاب لها وتجابروا ) أي أو ل يتجابروا لآنه لا يحد الرجوع بعد 
الإجابة » سواء” رجع قبل التجابر أو بعد التجابر > ولعله خص” التجابر بالذ كر 
لأنه هو حين خوفه فوت الرجوع ( عليها لا يجد رجوعا لدعوته ) وهي 
دعواه أن له في الأصل أو في العرض أو كلا شا ( إلا إن شرط ) الرجوع 
لدعواه إذا وجد تصحمحبا ( حين أجاب ) إلى القسمة (و) هو حين(تجابروا) 
عليها كأنه قال حين الإجابة والتجابر على قول أبي الربيع » وأما على قول 
بعض الشيوخ فإنه يجد الرجوع لدعوته إذا صحح عليها بيانا > ( وإن قال ) 
المدعو للقسمة : ( وارثنا ) أي موروثنا أو دو إرثنا ( حتىبين مدع موته) 
بتنوين مدع » ونصب موته بمدع أو بسن عل التنازع » والمدعي لموت هو 


سوىم- ( ج ١٠-الشل‏ -مم) 


بعدول وإلا فلا مين 95 > وإن قال : اقتسمنا ما اشا من 
قبل كذا ء بسّن ولو بخبر وإلا فلا يمين بتاً 


طالب القسمة ( يعدول ) وإنما خص العدول لأن الخصم قد أنكر فلا يحم الجا > 
إلا بهم » ولو تواطؤوا على غير العدول جاز للحا الدخول لحم في ذلك إن م 
برهم ( وإلا ) يبين ( فلا يمين بتا ) أي لا حلف على المطلوب للقسمة المنكر 
لموت حلف بت أي قطع بأن يقول : والله ما مات » لبس عليه ذلك لآنه 
غيب » بل عليه عين العم بأن يقول : والله ما عامت بموته» وإن بسن بغير عدول 
ول ينكرهم المطلوب للقسمة فليقسم > وأما إن أنكر فلا يؤخذ له بالقسمة 
وهكذا فا مر أو ياتى إنما تحزي شهبادة أهل الجلة حدث لا إنكار على القول 
بإجزاء شبادة أهل الجملة مطلقا إن ل يبين كذيهم أو ما يطليها » ( وإن قال ) 
المدعو للقسمة ( اقتسمنا ما اشتركناه من قبل ) بكسر القاف وفتح الباء أي 
ما اشتر كناه من جبة ( كذا ) كإرث وهبة وشراء (بيّن ولو بخبر » وإلا فلا 
يمين ) على الطالب للقسمة المنكر وقوعبا ( بتأ ) > ولا على العلم وحذفه للعلم به 
أو قوله بتا هنا لغوي خارج عن الإصطلاح أي لا عين علبه رأساً لا يمين قطع 
ولاعم > وذلك أن بين العم لا تتصور لآنه هو الذي يباشر القسمة » وعندي أنه 
يحلف في هذه المسألة بتا لآنه لا غنب في ذلك » ولآنه مدعى علمه وهو مباشر 
للفعل بحسب الإمكان » وقد أنكر فلمحلف من جبة أنه ادعى عليه خصمه 
القسمة وأنكرها وقد قال لر : «السنة على منادعى والممين على من أنكر:”١)‏ 
والمنكر هو المدعى عليه > والذي في « الديران » كا مر : أنه علمه الممين بالبت 
کا ذكرت»ونصه: و كذلك ما باشره الرجل بنفسه من الببم والشراء والتولمة 
والإقالة والهبة والقسمة فإنه يحلف الجا © في ذلك كل على البتات اه . 


() مقو ع 


ل 44م 


والأكثر أن لا يمين على منكر القسمة 


ولا يقال : طالب القسمة مداع ولا بين على المدعي » لاتا نقول:إنما هو مداع 
في جبة كونه طالب للقسمة »و لمسالممين من هذهالجبة بل من حىث ادعاء وقوعها 
عليه فهو من هذه الحيثية مدعى عليه » بل لا نسل أن طلبه القسمة هو الإدعاء 
المذكور في قوله تلثم : «الممنة على من ادعى» ألا ترى أنه لا ببان عليه على عدم 
القسمة فليس بمدع فلس کا قال المصنف كالشيخ وأبي زكرياء » وإن جرى به 
العمل في بعض الملاد أنه لا مين على الطالب للقسمة المتكر وقوعما قبل »ولو كان 
مذهب أكثر عامائنا كا قال : ( والأكثر ) الواو للحال » ويجوز أن تكورت 
عاطفة للجملة ولا تتكرار لأن هذا في عموم منكر القسمة وما قبله في خصوص 
منكر ما شارك من قبل كذا (أن لا مين على منكر) وقوع ( القسمة ) الطالب 
لإيقاعها» وتحوز شهادة القسام على فعلبم إن نصبهم الإمام أو نحوه للقسمة» كما 
أجازوا شهادة الجا ک على حكه مع شاهد آخر ولو معزولاً » بل جوز عندنا في 
المغرب وحده » قال المصنف : والقسام إذا أقامهم الإمام أو نحوه فهم أمناء 
وشهوده لا يدعون ولا تقبل البينة أنهم غلطوا إن أتكروا ذلك » وقيل : تقبل 
عليهم » وقيل : لا تجوز شهادة القسام على فعلهم ولو نصبوا لذلك > وإن قال : 
قسمنا بالمتات »> وقال الآخر : قسمنا النفعة » فالقول قول من قال : قسمنا 
بالمنفعة > وإن قال : م نقسم شيئا » وقال الآخر : قسمنا » فالقول قول من 
قال : لم نقسم > قال الماصمي : 

والمدعي القسمة بالبتات يؤمر في الأصح بالإثبات 


أي بالببان» وإلا فالقول قول من قال : قسمنا بالمنفعة » قال شارحه : يعني 
مع يمبنه ‏ والله أعل- . لآن القاعدة الآ كثرية أن كل من قبل :القولقوله “فو مع 
يممنه » ومن قىل : مصدى فبغير ين هذا هو الغالب ؛ وقد يختلف دلك» وقمل : 
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وإن قال : ما اشتركت معه أصلاً أو لم يترك مورئنا أصلاً يقسم 
قبل قوله ‏ لأن القاعد في الميت الفلاس » وعل المدعي أن يبيّن أنه 
ترك أصلاً يورت » لأن' الشبادة على حسب الدعوى » ثم يجبرون 
علببا » وإن قال : ترك هذا الفدان برىء » 


القول قول مدعي البتات لآنه الأصل في القسمة » وصححوا الأول لآن في الثاني 
زيادة دعوى ل يقبلها الخصم ولا بیان عليها»ويقوي الخلاف إذا كان كل” أو بعض 
يعمر ويستغل > ( وإن قال ) المدعو للقسمة للحاكم : ( ما اشتركت معه ) أي 
مع هذا الذي يطلبني بالقسمة ( أصلاً ) ولا عرضا > ( أو لم يترك مورثنا أصلاً 
ولاعرضا ( يُقمم» قبل قوله لأن القاعد في الميت ) والحي( الفلاس) لات 
الأصل العدم والمال حادث » والأصل عدم الشركة > ( وعلى المدعي ) لثبوت 
المال وهو الطالب للقسمة ( أن يبيّن أنه ) أي الىت ( ترك أصالدٌُ ) أو عرضاً 
( بورث ) أو اشترك هو مالا مع المدعو للقسمة > ( لأن الشهادة ) علة لقوله : 
يبن » باعتبار تعلق يبين بقوله : ترك أصلا ‏ إِنما تصح ( على حسب الدعوى ) 
وحسبها هنا أن شت ما يقم »ولا تكون الدعوى على شيء والشبادة على شيء 
آخر إلا إن رجعت لشيء الأول ( ثم يجبرون ) أي الشركاء بالإرث أو غيره 
( عليها ) أي على القسمة إن بن » وإن ل يبن فلا يمين له على نفي الشركة > 
أو نفي مال لامبت ؛ وقبل : يحلف » ما عامت لاميت مالا > ويحلف : ما 
اشتر كت معك شيئا » وإن كانت الشركة المدعاة ما لم يباشره حلف : ما عامت 
مالا اشتركته معك > والله أعل . 


( وإن قال ) المدعو للقسمة : ( ترك هذا الفدان ) أو هذه الدار أو هذه 
الدابة أو غير ذلك من العروض أو الأصول أو كلها ( برىء ) من أن يدعى أو 
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وبين مدع أكثر منه , وإلا. فلا يمين البت” عليه أنه لم يترك 
صل لأنه غيب » والحا كم لا يحبر على قسمة حرام أو مريب کا هر 


يحبر على قسمة غير ما أقر” به إن ل يدع الاختصاص بشيء من الأصل أنه استفاده 
بعد موت مورثه ۰ فلا بد من.بمانه إذا ادّعاه » وأما العرض فمن في بده شيء 
فبو لا يخرج عنه إلا ببيان ( وبين مدع أكثر منه ) أي من الفدان ومثله غيره > 
ويجزي الخبر إن م ينكره الخصم ( وإلا ) يبن ( فلا يمين البت عليه ) أي على 
المدعو للقسمة ( أنه لم يترك أصلاً ) كائنا ما كان » أو لم يترك أصلا غير ما أقر” 
به في صورة إقراره بالفدان » وتاء الست مكسورة للإضافة » وليست لا عاملة 
عمل إن ولا عمل ليس » لأن اسما لا يكون إلا نكرة » بل عين فاعل لمحذوف › 
أي لايازمه بين الست » ولو كان مين متدأ أو اسما للا عاملة كليس لتكررت » 
نعم يحوز أن تعمل عمل إن وينصب البت على أنه مفعول مطلق ليمينلأنه متضمن 
لمعنى الحلف > ولم ينون يين مع أنه مشبه بالمضاف على مذهب البغداديين » أوهو 
منون م يكتب تنوينه ألفا جريا على لغة رببعة في الوقف على المنون المنصوب 
بالإسكان » لكن في ذلك تكلف » والوجه الأول أؤلى » فكأنه قال : لا يازم 
المدعو للقسمة أن يحلف بين البتات أنه لم بترك المتوفىإلا كذا ( لأنه غيب )أي 
لأن يمين الست هنا أمر غب » أو لآن الحاوف علبه بالبت غيب > أي غائب فل 
أن حلفه على عامه بأن يقول : والله ما عامت أنه ترك غير كذا » و كذلك لاعلفه 
بالبت على خصوص لأنه غب فلا حلفه أنه ما ترك فدانا آخر أو ما ترك دارا 
أو نحو ذلك » وأما أن يحلف أنه ما ترك شيئاً وستره ونحو ذلك فيمين علم جائز 
ان حلفه به حسب اتهامه . 


فضعيف > وکا لا يحبر لا يحيز ( على قسمة حرام أو مريب كا مر ) في الباب 


 م6ةهال‎ 


وإن أخذ بالحم الظاهر إذا عرف الحا كم ذلك أو کو انه 
ككلب وباذ أو ما فيه الدعاوى وأصحابها يطلبوتها حتى ثم أو 
بطل 


قبل الفصل > ( وإن أخذ بالحك الظاهر ) يبناء أخذ للمفعول والنائب المجرور 
بعده » وحوز بناؤه للفاعل الذي هو ضمير الحا كم » والمفعول محذوف أي وإن 
أخذ الحا م أحداً بالج الظاهر > والمحنى لا يحبر الحا ك أحداً على قسمة حرام 
أو مريب إذا كان عارفا بذلك ا قال > ( إذا عرف الحام ذلك ) أي أنه حرام 
أو مريب » وإن كان يحم عليه بالقسمة في الح الظاهر إذا لم يعرف أنه حرام 
أو مريب ويحمر عليها » فقوله : إذا عرف الحا ك ذلك عائد إلى قوله : ولا يحبر 
الخ » وقوله : وإن أخذ بالمى الظاهر معترض مقيد بمحذوف أي وإن أخذ 
بالك الظاهر إذا م يعرف ذلك > وجوز أن بريد لا يحبر الجا ك الشركاء على 
قسمة ما اشتر كوه إذا أخذوه وتملكوه على وجه الحلال في ظاهر الهك؟و الآمر 
إذا عرفه الحا كم حراما أو ريبة » بل هذا ما في كلام الشخ > ( أو ) على قسمة 
( مكروه ثنه ككلب ) غير' معلّم ( وباز ) فلا يحبر على قسمة كلاب » أو 
جعل كلب سه" أو بعض سهم › و كذا الميزان» هذا ظاهر العمارة4و كذا لاجر 
على قسمة كمُنها كا تفيده العبارة بتلويح » و كذا لا حبر على قسمة لحومم-ا» ولي 
العبارة تلويح إلمه أيضاً » وهكذا كل مكروه الثمن > ومن الأشياء ما يكره لهه 
وشن مه دون ثنه حا كالمير فإن مه ومن لهه مکروهان فلا حبر على قسمتها» 
وأما نه حبا فلا يكره » ( أو ) على ( ما فيه الدعاوى وأصحابها يطابو نها 
ختى تتم ) فيستمر عدم الجبر لآنه لمدعيها لا لأصحايها (أو تبطل) فبجبر مدعوه 
على القسمة إذا طلست »© ويجوز أن يكون المراد لايحبر على ما فيه الدعوىحتى 
تتم فبجبر أصحابها على قسمته إن طلبت أو تبطل فيصح لن يدعيه فيجبر على 
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أو عل مختلط من امال قوم كتخليط لأندار سمل أودبح 4 
أو مكيل أو موزون من أموالهم لا عن شركة عقدوها »وتواهبوا 
الختلط إن اتفقوا على قسمته ثم يقسموله . 2.20.0 . 


قسمته إن طلبت » والحاصل أنه إذا ثبت لقوم أجبروا عليها إن طلبت ( أو 
على ) قسمة ( مخنتلط من أموال قوم كتخليط ) الله سبحانه وتمالىل ( لأندار 
بسيل أو ريح) أو تخليط أحد لها بإرسال ماء إلها أو بده أو يغيرهاءوالمراد 
بالأندار نفس الحبوب مع تبنها وورقها تسممة للحال” باسم امحل فإنه اسم للموضع 
الذي تداس فيه الحبوب لتصفى من الورق والتين » ولكن الوارد الآندرق‌الممرد 
والأنادر في الجم » وأما قوم الأندار فكأنه جمع أندر جمعترخم للمفرد بإسقاط 
همزة المفرد » ( أو ) تخليط الله سبحانهوتعالى بريح أو سيل أو غيرهما أو تخلبط 
غيره تعالى ل ( مكيل أو موزون ) أو معدود أو مسوح أو غير ذلك ( من 
أمواهم ) فتمنم القسمة في ذلك والجبر عليها » ( لا ) مختلط صدر اختلاطه 
( عن شركة عقدوها ) فإن الختلط بقصد الإشتراك تصح قسمته ويحبر علمهاإدا 
طلبت أي أو على ختلط عن غير شر كة لا مختلط عن شر كة ( وتواهبوا ) جملة 
ماضوية بمعنى الأمر أي ولبتواهبوا ( الختلط ) الذي اختلاطه عن غير شر كة 
( إن اتفقوا على قسمته ثم يقسمونه ) ويجبرون حينئذ على القسمة إن طلبها 
بعضهم > وصفة ذلك التواهب أن يهب كل واحد لباقبهم ما كان له على شرطمنه 
عليهم أن هب كل واحد أيضا كذلك وعلى شرط أن برجعوا بعد الهبةإلىمقادير 
أنصبائهم التي قبل القسمة فتقع القسمة بها إن كانت قبل » وإن لم تكن أنصباء 
قبل بل خط مطلق مال مع مال تواهبوا واقتسموا سواء»أو تواهبوا وتراضوا 
بعد الحبة أن يأخذ هذا ثلثا وهذا نصفا وهذا الماقي» أو يأخذ هذا موضع كذا » 
أو يأخذ كذا والآخر كذا. 
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وكذا إن اقتشموا أرضاً وذهبت حدودها حتى لا يعم کل ن أبن 
له تواهبوها وقال كل لشركائه: وهبت لك ما في هذا الفدان إلى 


وغير الأندار كذلك من سائر الأموال » والذي عندي أن التبرية أو ا محاللة 
تحزي > ولا يقال لا تحزي لعدم العم بقدر ما يحالل فيه ويبري > لأنانقول : 
والله أعلم . 


وكذا إن اقتسموا أرشأ وذهبت حدودها حتى لا 'يعلم ) بالرفع على أت 
حتى ابتدائية أي فذهبت حدودها فلا يعم ( كل” من أبن ) أي من أي موضع 
ينبت ( له ) سمه » أو أراد من موضع كذا إلى موضع كذا ( تواهبوها ) أي 
وهب كل منم سهمه لباقيهم » وفسر ذلك التواهب بقوله : ( وقال كل ) منهم 
( لشركائه: وهبت لك مافي هذا الفدان ) أو ني هذا الأرض ( الى آخرهم ) أي 
يقول كل واحد منهم ذلك حتى لا يبقى واحد منبم ( ثم تجابروا على القسمة ) 
إن طلبها بعضهم » وهي على مقدار كل" من الأذرع ونحوهاء وإن ليعلمقاديرهم 
قسموا على السواء أو على التساوي إن رضوا به > وإنقلت : إذا وهبكلواحد 
جميع ما في يده لشركائه فقد تبادلوا فيكون الجبل موجوداً على كل حال ول 
يفد ذلك شيئا ولو اقتسموا » لأنه عكن الدعض أخذ من حقه فلا فائدة فى هذه 
الهبة » فلعله هب كل واحد منم نصف ما بيده للآخر إن كانوا اثنين وثلثي 
ما بىده إن كانوا ثلاثة وثلاثة أرباع ما بيده إن كانوا أربعة وهكذا ؟ قلت : 
ليس مراد الشبخ ذلك لآن كلامه عام فبا إذا تساوت أنصباؤهم من الأرض أو 
غيرها أو أشيائهم الحتلطة وفها إذا تفاوتت » بل صفة التواهب في الأرض 


س ۰۰ مد 


وغيرها ما ذكرته 1 نفا بعد قوله : ثم يقسمونه»لكنه إنوهب كل واحد لباقم 
تسمية عددهم كنصف إذا كانوا اثنين وثلثين إذا كانوا ثلاثة > وهكذا يحصل 
الشبوع لهم في كل جزء من أجزاء المقسوم وهو أفضل > وإن تفاوتت أنصباؤهم 
وهب لهم صاحب الأكثر مثل أنصبائهم ووهب صاحب الأقل مثل نصيبه كمن 
له ثلثان معمن له سدس » ومن له أيضاً سدس فيبب صاحب الثلثين لما سد سين" 
شائعين ويهبان له سدسين » قال الشيخ أحمد : الناس قاعدون فا فيأيديراعيهم 
أو أجيرهم أو مقارضهم أو عبيدهم أو أطفاهم مالم يعرف مال لغيرهم ©» 
والقول للراعي أو الأجير أو المقارض إن نسب شيئا لغيرهم إن لم يكن بيان 
هم ويحلفونه إن شاءوا > ولا يختص واحد بشيء إلا بببان » ولا يكون القول 
قوله إذا خرج من يده إلا إن خرج بالاستبداع أو الأمانة أو نحو ذلك » وقمل 
القول قولممإلا ما بن أنه لغيرهم » سواء كان راعيا أو أجيراً أومقارضاً لواحد 
أو متعدد» والمأخوذ به الأول » وإن مات أخذ كل واحد ما تبينأنه له» والربح 
الذي تبين أنه له والغلة » وإن تمين لمعض دون بعض فمن تين له ما تن » وإن 
ل ينبين أو تبين لبعض فمن ل يتبين ۵م مشتركون بينهم ما تلف وما طلع » ون 
انفصل ما لكل واحد ابتداء فأخلطبا ضمن » وإن أبروه من الضمان فذلك بينهم 
على قدر أموالهم » وإن خلط حتى لا يفرز عطل حت يتبين » وقيل : ينزلون 
على قدر أموالهم كالقراض والبضائع والأمانات ينزل كل بما باع له > وإن م يعم 
بكم باعفبقيمة الملد الذي انتبى إلىه »و إن ليتبيّن فب رأسمالهالذيسافر به»وإن 
م يتبسن فبقيمة ما سافر به وإن ل يتبسن وقد عاموا ما لكل" من الأحمالوالثياب 
والخدم ونحو ذلك فبقيمة الأوسط» وإن ل يتبين ولكن عاموا بالتفاضل وتبين 
هم شيء من التفاضل نزل به صاحب الأ كثر » وإن لم يتبين شيء من ذلك قسموا 
بالبوية من له الأقل أو الأكثر » وقيل: إذا تبيّن لبعض دون بعض نزلوا كلهم 


حم لكيه 


على.الشواء إن استوت حصص من تبين لهم » وإن تفاوتت أخذوها ونزل الباقون 
ف الباق على قدر ما لكل لا علىالرووس»لإمكان أن يعطي التاجر رجال” شت ؛ 
منهم من يعطبه أموالهم بمرة واحدة وصفقة واحدة ومنهم من يعطيه على 
الإنفراد » فإن, من أعطوه على الانفراد ينزلون كرجل واحدلا برؤّوسهم ` 
والله أعل . 

وإن اختلط مال تاجرين قساه نصفين » وينزل أصحاب كل تاجر في سبمه 
على حد ما مر“ وإذا كان التاجر برسل أجزأه قول الرسول:لمنهذا؟ ما لم خرج 
من يده » ويحزي قول التاجر ولو غائبا: كذا لفلان و كذا لفلان» وإن أرسل ول 
يبن هو ولا رسوله»أو بين رسوله بعد الخروج من يده حتى مات أعنيالتاجر- 
نزلوا على حد ما مر » وإن مات قمل التَدَحّر فإن أصحاب القراض أو غيره 
ينزلون في كل ما كسر منها إذا لم يعرفوها وإن ل يعاموا ما جعل فبه أمواهم 
نزلوا في جنس ما يجعل الناس للتجر > وقيل : في جميم المقبوض من تر کته إلا 
ما عرف له » وقيل : في كل ما دخل يده بعد أن أعطوه مقبوضا كان أو أصلآً» 
وذلك على رؤوس أموالمم > وإن / يعاموها فعلى الرؤوس لكن من أعطوه بمرة 
يعدون رأسا واحدا » و إن عاموا من له الأكثر أو الأقل فو على ما علموا؛ 
وإن كان للمقارض في ذلك مال نزلوا كواحد منهم في جميم مسائل الباب على 
التفاصل المذكورة » وإن تبين ما لكل واحد بشبادة أو تصادقوا أخذ كل 
ماله > وقال بعض : ينزل أصحاب القراض والأمانات والبضائع > وقيل : 
تنزل البضائع مع القراض ولا ينزل معه غيرها » وقمل : لا تنزل البضائم ولا 
غيرها مع القراض > وبأخذ أصحاب القراض والأمانات والبضائع بالعلامات 
والوشم والكتابة » ومجبر على الأخذ بها » وقبل : لا يقندونبذلك»والقول قول 


سس ل .5 سه 


الراعي ما دام في الرعي > إلا إن تبن خلافه » وإن تشاكلت الغلات والنسل 
قو”موها على ما بكون له النسل والغلة الصوف على الضأن والوبر للإبل والخرفان 
على الضأن. وه كذا» ولا يأخذ صاحب الذكور منالأولاد واللبن»وإن ل يعرفوا 
عدد ما لكل ولا أعمانه قسموا على السوية إلا إن تين من له الأكثر > وقيل : 
يعطل حت يتبين أو ينفقوا إن لم يكن فيهم يتم أو مجنون أو غائب وإلا فلا 
اتفاق لهؤلاء » وإن تلفت شاة أو بقرة أو ناقة ثم وجدها وتبعها ولد فلا يأخذ 
الولد » وقمل : يأخذه معبا إن غابت مقدار ما تحمل وتلد »> وقمل : لا يأخذ 
معا إلا ما برضم وتبعهأ » وقيل : يأخذ كل ما جراته ولو كان لا برضم ولو 
غاب أقل من ذلك » وإن وقعت شاة حرام أو ريبة في غنم رجل عطل حق 
يتميز أو يتفق مع صاحبه إن وحده وإنجمل فبا شاة للأجر ول تتبين أو جعل 
شريكه سبمه للأجر فذلك كل للأجر > وغير الشاة مثلا > وإن خلط ذلك 
أحد خمن » وإن خلطه من لا ضمان عليه أو من لا يقدر عليه بوجه أو لا يصل 
إلبه بوجه » أو اختلط ما جاء من قىل الله سبحانه وتعالى فإن عرف عدد حموانه 
أو عدد ما اختلط باع كل رأس في صفقة ويبيم مع كل رأس نسلهويعزل ثم نكل 
على حدة ثم يقسم على عدد الحموان » ولا يحمل للنتاج نصيباً » وينفق ما تاب 
حبوان غيره » وقيل : يفعل في كل ما اختلط بفعله مثل ما يفعل فا اختلط 
بغيره »وتعطل الأصول الحتلطة حت تتبين أو يتفق مع أصحابها إن صح اتفاقهم» 
وقيل : كل ما اختلط مع الأجر يقسمه مع ثلاثة من المساكين فصاعداً » وإن 
رجع الآمر للإمام أو القاضي أو الجاعة قسم معهم »> وإن كان الختلط مكلا أو 
موزوناً مائعاً أو حبا أو غيره قسموه بالكمل والوزن > وإن كان التفاضل في 
الممتزج أو المختلط قسموه بالقيمة على قدر ما لكل من ذلك الجنس من الرديء 
والجبد > وإن عجن دقبقه أو طبنه بماء غيره أعطاه قممة مائهأو مثله»و كذا غير 


— ل — 


وجاز أخذ ولي على إتبان بوليه ليقسم مشتركاً معه » ويأخذ أ 
أخاه أن أن بأخ) والاين أبأم عل اينه الآخر لا اين عل أسسه 
ان بأتي به : , : 5 : 


الماء > وإن غصب مائعا من رجل ودقيقا من آخر فخلط غرم لكل ممله سمه 
أو قيمته » و إن هرب أو / يصمبوه نزلوا فى ن المعحون کل ماله اه ٤‏ 


م 
والله أعل . 


( وجاز ) لشريك ( أخذ ولي على إتيان بوليه ليقسم مشتركأ معه ) 
إذا أبى أو استصعب وم يكن الولىوارثا ممہا٤لانه‏ إذا كان وارثاً معا كيف 
يحبره أحدهما على الإتمان بالآخر وقد تساويا في هذا الأمر فكأنه يجيره لنفسه 
ويدل لهذا قوله: لمقسم مشتر کا معه» لكنلا مانم عندي من أن يأخذه ولو كان 
وارثا معا إذا كان ذلك الولى يقدر عله دونه » وقد ذكر المصنف فى كتاب 
الأحكام في باب التفليس أن المفلس أو الحا ك يأخذ المشيرة على الاستخلاف على 
البتم والغائب والمجنون لبنفقه الخليفة » وعلى الدعاوي في الخلافة فالظاهر أنه 
يحوز أن جره لغيره لا له ولو كان إجباره له لغيره إجبار له لنفسه إلا أن 
الأنسب للقاعدة أنه من له سهم في أمر لا يلي إنفاذه ( ويأخذ أخ ) قاهرا وله 
جاه ( أخاه أن يأني بأخيها ) لمقتسموا ( و ) يأخذ ( الاين أباه على ابنه 
الآخر لا ابن على أبيه أن يأتي به ) أي بأببه لآن درجة الأب تحر مته لا 
تنقصان بالولد فلا يتغلب علمه الإبن بالإتبان به» سواء كان ضعمفا أو قويا » كنا لا 
لى الولد جد أيه لكن شرط العطف بلا أن لا يشمل المعطوف عليه معطوفبا » 
وهنا قد شمل » لأن الأب ولى » ولا يقال : جاء الناس لا عمرو > وقد يقال : 

لا ومعطوفبا:بمعنى النعت » فإن المعنى جاز أخذ ولي غير ابن على أببه > وقد 
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ولا ان أباه على أبنه هو لأنه أملك منه به » فالإمام وحكامه ثم 
القادرون في الظبور عل إبصال كل ذي حى حقه  . ١»‏ . 


يقال : ابن نائب لمحذوف مستأنف مع لا » أي لا يؤخذ ابن على ابه وأن يأتى 
بدل اشتال من أببه > ( ولا ) يأخذ ( إبن أباه على ابنه هو ) أي ابن الإبن أي 
لا يأخذ الآبن على ابنه أباه أن يأتى به ( لأنه ) أي الابن ( أملك منه ) أي من 
الأب ( به ) أي بابنه » وصار الأب حاجزاً عن ابنه لجده فيصير الأب والجد 
كإنسان واحد منع من حقه فيصير الأمر لعم أو عشيرة ويؤخذ ولي المرأة أن 
يأتي بها للقسمة أو أن ”تو كتل أحداً » وإذا كان أولباء أخذ الأقرب > وإذا 
استووا فال كبر» وإن ل بقدر عليه وحده أخذ الآخر>وإن ل يقدر عليه الأقرب 
أو الأكبر ولا يؤثر فمه أخذ من دونه»وإذا استووا من كل وجه أجبروا أن يأتوا 
به ا أمكنهم إما أن يأتي به بعضبم أو كلهم »> والأصل في ذلك قوله تعالى : 
© يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ‏ . وآيا تالأمر بالمعمروف والنهي 
عن المنكر وأحاديثها قدم الولي لقوله تعالى ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ي » 
وقوله تعالى 9١‏ قوا أنفسك وأهلدك نارا # 0" . فإذا لم يقدر على ولبه سقط عنه 
التكليف بالإتبان وكلف من أطاق ( فالامام ) أي لأن الإمام وعط التعليل 
قوله : ويجبر ولما على وليه > فذلك تعلمل بالمجموع لا بالجميع > ( وحكامه ) 
وقضاته وولاته ونوابه ( هم القادرون في ) زمان ( الظلبور على إيصال كل 
ذي حق حقه ) من وصل المتعدي فتعدى مع الهمزة إلى اثنين » الأول : أضيف 
إلبه المصدر وهو كل 4 الثاني : حقه.» فبجمرون الشريك نفسه لا وله . 


. ١ص‎ : النساء‎ )١( 
. ٠٠١٤ : (؟) الشعراء‎ 
. 5 : (؟) التحريم‎ 


سد و “ل 


وإذا رجح الأمر لکتان واستقل كل برأيه وظبر الجؤر والفساد 
وكثر اللجاج والعناد جاز للحاك أخذ” عشيرة مانع حق” أن يأتوا 
به وهم أقدر عليه من غيرم » ولا يعمل إلا من تحت خلال سيوفهم 
فېم أيقَومونه من ظامه کا يريدونه عنه » وګبر ولي على وله 
ري ولا يخرجه منه إلا إن أذعن أو جرج وليه من الحوزة › 
أو كان عند مانع كسلطان أو يأتي أمينان فيقولان : لا يطيق 
إتياناً به ويعذر حمنئدذ . : . 1 / 

( وإذا رجع الأمر لكان واستقل كل ) أي كل واحد ( برأيه وظهرالجور 
والماعة والوالي ( أخذ عشيرة مانع حق ) من قسمة وخلاص دين ودقع مضرة 
نخلته أو داره أو غيره ذلك ووفاء با حقوق الي للناس ( أن يأتوا به و ) ذلك 
لآم ( هم أقدر عليه من غيرم و ) لأنه ( لايعمل ) ما يعمل من منع الحتى (إلا 
من تحت ظلال سيوفهم ) تعتز نفسه الامَارةبهم فيجترىء على ما لا يحل له » 
وظلال سيوفهم كناية عن قدرتهم وعزتهم فإنبما نفع له » کا أن ظل الجدار مثلاً 
منفعة > وإن قلت : ذكر هنالك الولى وهنا العشيرة » قلت" : الولى إذا أطاق 
والعشيرة إذا لم يطى والجواز في الموضعين بمعنى عدم الامتناع الصادق باستواء 
الطرفين وليس مراداً > أو بالوجوب وهو المراد لآن ذلك قيام بالقسط ( فهم 
يقومونه ) أي بزيلونه ( من ) عوج ( ظامه ) الذي هو منع الحق وتعديته على 
غيره ( ا يريدونه ) أي "ا بردون ظل غيره له ( عنه ويجبر ) الحام ونحوه 
( وليأ على وليه ) إذا أطاق ( بحبس ولا يخرجه منه إلا إن أذعن ) للإتبان 
بولبه ( أو خرج وليه من الحوزة أو كان عند مانع كسلطان أو ) أن ( يأتي 
أمينان فيقولان : لا يطيق إتيانأ به ويعذر حينئذ ) وإذا أخرج من الحبس ثم 
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ومن ثم لا يحبر الابن عل أبيه ولا ابن أباه على ابنه هو . 


رجع ولبه في الحوزة أو زال ولبه من عند المانع رد في الحبس حت يذعن ل 
به وإن أمره الول الحبوس فيه بالخروج من الحوزة أبقي في الحبس حق 
بالرجوع وبرجم أو يصرف ماله في رجوعه لآنه الذي أمره بالخروج 6ؤ 
يط بذلك أدبه الحا م بضرب أو حبس مقدار ما براه وأخرجه ( وم 
أي لكون المدار على الطاقة والقدرة ( لا يجبر ) الحا ك أو تحوه ( الابن. 
أن يأتي ب ( أبيه ) إلا أن قوة الأب عقلمة شرعمة انضمت إلمه الحسسة أوا 
مرتبته أعلى من أن تحبره الولد ولو كان الأب ضعمف البدن والمرتبة ( ولا 
( ابن أباء على ) أن يأتي ب ( ابنه هو ) أي ابن ذلك الآبق کا مر بيا 
لا طاقة للولد على الأب والوالد أقوى من الجد إلا أنه إذا ضعفت المرتمة 
انتقل الجبر إلى الذي بعد في جميع المسائل » فإن لإيقدر الأب على الابن أ 
الجد وال اعم . 


— ¥ ل 


باب 


جعلت قسمة القرعة تطييباً النفوس » ومن ثم يجبر عليها 


باب 


( جعلت قسمة القرعة تطييبا للنفوس ) بعد تعديل الأسم ( ومن ثم )أي 
لأجل كونها جعلت تطبيبا للنفوس أي ولكونا الأصل ول يذكره لأن كونها 
الأصل جاء من كونها تطبيبا للنفوس وهو متعلق بقوله ( يجبر عليها ) أي على 
قسمة القرعة إذا أراد الحا كم أو غيره الجبر على القسمة جبر على قسمة القرعة إن 
تراضوا على غيرها > وقسم قومنا القسمة على ثلاثة أقسام : قسمة ”قرعةبعدتةو م 
وتعديل » وقسمة تراض بعد تقويم وتعديل »> وقسمة تراض واتفاق من غير 
تقوم ولا تعديل > وقالوا : القسم الاول هو الذي يحم به الام وهو الختلف 
فبه هل هو بسع أو تيز حق ؟ ولا تجوز إلا في اتفاق الجنس » ولا يجمع فيها 
نصمبان »> وأما المّصبة قفي جمع نصيبين منها خلاف» ثالثه : الجواز إن أرادواء 
ووجه الجواز أن المصبة كأهل سهم واحد » وأما قسمة التراضي فيجوز فما 


حايرو سد 


ذلك » ولا تجوز القّرعة في المكيل والموزون بلا كبل ولا وزن »> وأما بعدهما 
فتجوز ولا تازم» لأن الأصل أن يكال لكل واحد أو يوزن فيفرغلدولا بزاد فيها 
شيء »> وقمل : بالجواز » قال اللخمي : مثل أن يكون قممة دار مائة دناتير 
وأخرى تسعون فىقترعا على أن بزيد من كانت له ذات التسعين عشرة » قال : 
وهذا ما لا بد منه» ولا يتفى ني الغالب الاستواء وبرجم في قسمة القرعة بالغين» 
قال العاصمي : 


ثلاث القسمة في الأصول وغبرها تجوز من تفصمل 
فقسمة القرعة بالتكقويم تجوز فى ممائل المقسوم 
ومن أبى القسمة فيها يحبر ١‏ وجمع حظدين بها يستنكر 
كذاكني اختلاف الاجناسوفي مكيل أوموزونالمنع اقتفي 
a‏ عراف بط كيريد 
وبين أهل الحجئر ليس يمتنع قسم بها ومد"عي الغين مم 
وهذه القسمة حبث تستحق يظبر منہا أنها تيز حى 


اه » وأما القسم الثاني فقيل : تيز حق > وقبل : بيع » ومعناها اتفای 
الشركاء عليها بلا جبر “و جوز فيها جمع حظين وتجوز في الأجناس الختلفة > 
واستثنوا ما يدخر من الطعام فلم يجيزوها فيه بزيادة غيره معهفي سهم» وتجوزولو 
على ينيم ونحوه إن ظبر فيها الصلاح له » وتجوز فمها زبادة الدتانير والدراهم ولو 
مؤخرة > ولا يحبر عليها ويدرك فيها الغبن > قال العاصمي : 


وقسمة الوفاى والتسلم لکن مم التعديل والتقوم 
وجمم حظين بها لا يتقى ويشمل المقسوم حقا مطلقاً 
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ويبر به اليمين إذا تواخذ الشركاء عليها بأيمان 


في غير ما من الطعام متنع فيه تفاضل ففيه عتنم 


وأعملت حتى على الححور حمث بدا السداد في المشهور 
ومامهزيد المدن با محظور وما سواه هئه" بالتأخير 


ومن أبى القسم بها لا يحبر وقائم بالغين فيها يعذر 
والقسم الثالث كالقسم الثاني إلا إن قام بالغين وأراد زواله فلا ينصت إلمه » 

وقسمة الرضى والاتفاق من غير تعديل على الإطلاق 

كقسمة التعديل والتراضي فما عدا الغين من الاعراض 

ومداع غبناً بها أو غلطا مكلف إن رام نقضا شططا 


أي ظل» وإننابعن غيره في القسمة فله القيام بالغبن»وهذا! القسم الثالث بيع 
باتفاق المالكنة ( يبَر ) بفتح الباء الموحدة أي مخرج عن الحنث ( به ) أي 
بقسمة القرعة ( اليمين ) فاعل يبر ( إذا تواخذ الشر كاء عليها بأيمان ) بأن 
تحالفوا أو حلف يعضهم وحدم أو عند الحا م ونحوه كا مر أنه حلفم أن يقتسما 
لبوم كذا الخ » ولفظ الأعان بفتح الحمزة جمع بين والمم صادق ولو كان يحلف . 
الواحد إذا أبىوحده ول يأب معه غيره»لآنه يحلف واحد في مسألة قسمته مع 
من اشترك معهويقسم أحد في مسألته ويقسم الآخر في مسألته »كل” يقسم لش ركائه » 
فإذا حلف من حلف أن يقسم ونوى قسمة القرعة أو لم ينو شيئا فإنه يحنث إن 
قسم بمبايعة أو مواهبة أو مبادلة أو نحو ذلك بلا قرعة » وإن قسم بالقرعة م 
يحنث ولا ينفعه نواه إن حلتّفه حا ك بالقرعة ونوى هو غيرما أو الإطلاق » 
وينفعه إن نوی غيرها أو الإطلاق إن حلف بلا حا م > وإن كان فينسخة يبرا 


۰ 


وصفتها ؛ أن تقسم الفريضة بتحقيق » وتضرب إن وأجد في السام 


مثناة تحتمة بعد الراء من الإبراء فمعناه يسقط الممين الطلب بالقسمة قبل الأجل 
إذا تحالفوا أن يقسموا عند أجل معلوم » وقد ذكر الله عز وجل القرعة في 
القرآن إذ قال : ل فسام فكان من المدحضين # ''' وقال : #8 وما كنت لديهم 
إذ يلقون أقلامبم4'"' وقال مر : د لو يعلم الناس ما في الآذان والصف الأول 
من الفضل لتساهموا عليها»”*'وكان إذا أراد سفرا أقر'ع بين نسائه أيتبن وقمع 
سهمها أخذها معه » وقال لرجلين فما اختلفا فمه : « استها » » ولا قتل حمرة 
رضي الله عنه يوم أحد جاءت أخته صفية بثوبين ليكفن فبا فوجدوا إلى جنبه 
قتملآ من الأنصار لا كفن له فقيل لها في ذلك » فقالت : ثوب لمزة وثوب 
للأنصاري > فوجدوا أحدها أوسع من الآخر فأمر لتر ان "يقرع بينهها ففعلوا 
و كفنوا كلا" فيا وقع له » وقيل إلى ثلاثة من أهل البمن وقعوا على أمة. في 'طهر 
واحد فأتت بولد فاختصموا فيه إلى علي فقال : انتم شركاء متشاكسون > وأناء 
مقرع بينك فمن وقع السهم له فله الولد وعليه لكل من صاحبيه ثلث الدية > 
فعجب من ذلك رسول الله لام > وم يصح أنه أنكره . 


(وصفتها: أنتقسم الفريضة بتتحقيق ) تحقيق أنصبائهامم” تقوم (وتضرب) 
في رؤوس من لم يقسم أو في وفق الرؤوس إن كان الوفق ( إن وجد في المسهام 


. ١٠١١ : الصافات‎ )١( 

(؟)1ل عمران : ؛؛ . 

. رواه ملم وأبو داود وأحمد والنسائي‎ )١( 
كذا في الأصل ولعل صوابها ثم‎ )٤( 


1-2 


قير :إل أن تصح » ثم يقوم كل موضع يقسم» ويعوّل على أقل 
لسسهام وعلى قيمة الأرضين ومواضعبها » وربما عذال جز من موضع 
ثلاثة أجزاء من آخر » وتصح بتمبيز كل سبم على حدة إن لم 
يجمع بعض” مع بعض » ويأخذها من جمع في موضع , 


كسر ) أي يدوم القاسم على الضرب ( إلى أن تصح ٠‏ ثم يقوام كل موضع ) أو 
شجر أو نخل أو بناء أو حفير أو نحو ذلك أو عروض وبحتمل مول الموضع 
ذلك كله لآن كل قسمة موضع ( يقسم ) نءت موضع ( ويعول على أقلالسهام) 
فمجعل با اال أقساما صغاراً»فإن كان لأحدم نصف العشر ولآخر عشر ولآخرنصف 
قسم من عدد يجتمع في هالنصف والعشر ونصف العشر وهكذا والمثال من العشرين 
فتكون العشرون كلها أنصاف أعشار فإن لم يكن سوى ذلك قسموا في المثال 
على ثلاثة عشر مع سهامهم ( وعلى قيمة الأرضين ) وما اتصل بها ( ومواضعها 
و ) ذلك لآنه ( ربما عدل جزء من موضع ) لحسنه ( ثلاثة أجزاء من ) موضع 
( آخر» وتصح بتمويز كل سهم على حدة) ودؤخذ أيضا على حدة كل من لهسهم 
أخذ السهم الذي وقم له » وإن كان له آخر أخذه أيضا إذا وقمتعليه 'قر'عته 
الأخرى وهكذا لا يأخذها متتابعة بقرعة واحدة ولا دشترك مع آخر سهامهم 
اح ا ل ا لي CS‏ (و) 
ا ا O O‏ 
أو جحذوف حال من الضمير المنصوب الحل في يأخذهاثم يقسمونا فبا ينهم » 

وإن شاؤوا يأخذوها في موضع واحد مقسومة بينهم فإنهم يجعلون أقلامهم من 

جنس واحد متميزاً بعضها عن بعض بكتابة أو نحوها فمقولون لمن يلقمها 1 
ألقست واحداً من هذا الجنس فاقصد إلى باقيه فألقه متتابعا ثم ألق_ما خالفما » 
اا ا فا حا لا بان الساقين > سواء” 


۱۲ 


والقرعة على قدر السهام فتلقى عليها فيأخذ كل ما وقعت عليه 
قرعته » وحسن جعلبا على عدد الشركاء لا السهام » فحيث وقعت 
قرعة من له سام أتمبا بعددها هناك » وهذا إن كانت في محل لا 
محال للتضرر »و 


على غير القسمة إلا بعد الإلقاء أو على قسمة من أول ؛ وفى « الأثر » : إذا أراد 
بعضهم أن يؤلف منابه إلى مناب غيره وأبى غيرهما فقمل : لما ذلك إن يضرا 
غيرهما » وقبل : لا » فيأخذ كل منابه وحده »> وجاز نقض قسمة اللامرة 
سنين » وإن خلف أحدم يتمما ل تثبت عليه » وللواحد أن يجحمع حصصه في 
. موضع واحد إذ لا ضرر على شركائه في التألىف »> والتفريق يضرأه. ( والقرعة 
على قدر السهام ) نمن له سهم '"جملت' له قرعة > ومن له سهان فقرعتان 
وهكذا ( فتلقى ) أي القرعة » والمراد جنس القرعة الصادقة بأفراد ( عليها ) 
أي على السهام ( فيأخذ كل" ) متهم (ما وقعت عليهقرعته ) يجعلون لكل واحدر 
جسما معينا كذواة وحصاة » فمن له قرعتان أو قرعات أخذ ما وقءن عليه 
متصلات أو منفصلات > وذلك إذا جعلت القرعات على عدد السهام > ومجوز 
أن يكتب أسماء السهام بالتعبين كل” في ورقة ثم يأخذ كل ذي سهم ورقة فله ما 
فبها من غير أن يعلّموا في الأوراق ( وحّسّن” جطلها على عدد الشر كاء) فقط 
( لا ) على عدد ( السهام ) > وإذا جعلت على عدد الشركاء هكذا ( فحيث 
وقعت قرعة من له ) سهان أو ( سام أتمها ) أي أخذها كلما (يعددها ) وقوله: 
( هناك ) توكيد لحبث » وحيث متعلق بأمّها بأن يتفقوا على موضع يتوجتّبون 
إلبه > ( وهذا إن كانت ) أسبم الشركاء كليم ( في محل ) واحد مثل أت 
يقسموا أرضاً واحدة على حدة ( لا ) في محلتئن أو ( محال”) كثيرة (للتضرر) 
بكونه له أجزاء مفصولة بأجزاء الفير ( و ) أما إن كان بعض الأسهم في أرض 


۳ - 


لتجعل على الأسبم 2 . 


وبعضبا في أرض أخرى فلا ضرر » فإذا كانت في ملين أو حال” ف ( لمتجعل) 
قرعاتهم ( على الأسهم ) لا على عددم لعدم تشر أخذ من له الآسهم أسبمبه 
متتابعة إلا إن اتفقوا على أن يأخذها متتابعات الجهة » ولو فصلت أراضي 
الناس إن تبن ذلك وأمكن » وذلك أن يجمل لكل عدد ما له من السهام 
قرعات فىقال : هذه القرعة لموضم كذا » وهذه لموضم كذا » وتفتح وينظر لمن 
هي > وتكتب المواضم لمن هي لثلا تنسى . 


. قال الشيخ أحمد : لا تصح القرعة بالأرض ولا حسم ما اتصل بها“ 
وكذا لا تصح يجحمبع الحموان من بني آدم وغيرهم وإنما تصح بالمقنوض والمحدود 
الذي يقبضونه بأيديهم » ولا يكون شيء واحد من المقبوض أقلاماً مفترقة 
مثل : السكين ومقىضه › والأصابع والمد»كوما أشه ذلك؛ وقمل: محجواز هذا 
كله ؛ وإِئما تصح القرعة بهذا المقبوض الذي ذ كرنا إذا كان قد تبين كل واحد 
منها بصفة معلومة وانفرد بها » ومنهم من يقول : في جميم ما تبين من الأرض 
وما اتصل بها أنه تجوز به القرعة » وكذا الحموان وغيره مما بوصل إلى معرفته » 
وإذا أرادوا أن يلقوا أقلامم على السهام فليلقوها على جهالة منهم على الأقلام 
إلا من كان له أكثر فإنهم يلقون أو أقلامه على جبالة وما سواه من أقلامه 
برموتها له على العم منهم لها ليأخذ سهامه متتابعة في مكان واحد » ومنهم من 
يقول : إِنما يجملون الأقلام على عدد الشركاء لا على الأسهم فحيث ما وقعت 
قرعة من له سهان أو ثلاثة أخذ سبامه متتابعة » وذكر الشبخ أبو محمد واسلان 
رضي الله عنه في الأجنب من الورثة مثل الزوج والزوجة أن بردم الورثة في 
طرف أصلهم > ولكن لا بردوم إلا بالقرعة منهم على أي طرف بردونهم فيه » 
وقمل : يصمبون في الام والكلالة ما أصابوا في الزوج والزوجة > وقيل : يجمل 
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وليقس عل تارك 5 وأخوين منها وزوجة وأربعة أشقاء ففر يضتهم 
من اني عشر / لأأمه سبمان وللكلالين أربعة » وللزوجة ثلاثة > 
وللأشقاء كذلك وهو البائي لا ينض عليهم > فتضرب أربعة 
في الفريضة فتخرج ثانية وأربعين فتصح منبا لأمه ثانية وللكلالين 
ستة عشر » وللزوجة اثنا عشر » 


الشركاء أقلامهم على عدد الأسهم فيلقونه على الجبل كلهم فحبث وقمت قرعة 
أحدم أخذما ع اجتمعت سهامه أم افترقت » والقرعة إِنما يلقيها من له فعل 
صحيح وليس من الشركاء ولا خليفة أو وكيلآ لأحدهم » وقيل يجواز الطفل 
والشريك > ولا يلقيها من عامها أو عم بعضها » وإن ألقى على عم ل تحز القسمة 
وأعادوا إلقاء آخر > وإن لم يعاموا بأنه عا ضمن ( وليقس على ) مثال خفيف 
کون إن شاء الله سما إلى غيره مثل رجل ( تارك أمأ وأخون منها وزوجة 
وأربعة أشقاء ففريضتهم ) أصلها ( ( من اثنيعشر ) ومصححها ثانبة وأربعون » 
وذلك لدخول مقام سهم الأخوين للام وهو ثلاثة في مقام سبعمبا وهو ستة »6 
وتوافى مقام سبمها ومقام سهم الزوجة وهو أربعة بالأنصاف» ومسطح ضرب 
نصف أحدها في كل الآخر اثنا عشر ( لأمه سهمان ) سدس الاثني عشر 
( وللكلالين ) الآخوين للأم ( أربعة ) ثلث الاثني عشر › ( وللزوجة ثلاثة ) 
ربع الاثني عشر » ( وللأشقاء ) ثلاثة ( كذلك ) أو للأشقاء مثلذلك» والمعنى 
واحد » ( وهو ) أي مثل ذلك » أو العدد الذي هو ثلاثة ( الباقي) ذكر قوله: 

هو الباق » لمنبه أ: مهم عصبة هم الباق ( لا ينقسم عليهم ) بل يباين عددم 
( فتضرب أربعة ) عدد رؤوسهم ( في الفريضة ) | البو عض ( رج ) 
الفريضة أي تصير ( ثمانية وأربعين فتصح منها لأمه) سدس الثانية والأربعين 
( ثمانية » وللكلالين ) الثلث ( ستة عشر › وللزوجة ) الربع ( اثنا عشير » 


وللأشقاء كذلك ثلاثة لكل منهم » فإن قَسَمْتَ لهم بمرة أعطيت كلا 
سبمه على حدة على أصلبا » وأقل سما ثلاثة» وهي لا تدخل 
في الغانية ولا في الستة عشر فتقسم عل ثمانية وأربعين عدد سهامبمء 
فإن كانت القسمة في محال عدد السهام كتبت في بطاقة كل 


وللأشقاء ) اثنا عشر ( كذلك ) وهي الباقي ( ثلاثة لكل منهم ) > هذا وصف 
القسمة بالحساب والعدد » ( فان قسمت هم ) أنت أا القاسم أي إت أردت 
القسمة لهم ( بمرة ) قسمة عمل لا قسمة وصف فقط 4وهذا وجه يقابلهقوله بعد: 
وهنا وجه أخف وأسبل عملت عقتضى وصفالقسمة و ( أعطيت كلا سهمه على 
حدة على أصلها ) بأن يقسم المال على اثني عشر فينوب الأشقاء ثلاثة فيقسمونها 
على أربعة بالقرعة مع الإتفاق إلى أي جبة يجرون > وهنا تم الكلام ورجع إلى 
تقربر الوجه الأول بقوله : ( وأقل سهامها ) سهام الفريضة التي هي تمانية 
وأربعة ( ثلاثة ) وهي سهم كل شقيق › ( وهي ) ولو كانت تدخل في الاثني 
عشر سهم الزوجة من حيث أنها تفنى الاثني عشر بإسقاطها منهبا أربع مرات 
لكنها ( لا تدخل في الثانية ) سهم الآم ( ولا في الستة عشر ) سهم الكلالين 
لآنها لا تسقطها إذ تبقى من النانبة اثنان » ومن الستة عشر واحد » فلم يكن 
اختصارها عن الثانبة والأربعين > فلو كانت الثلاثة تدخل في الثانية والستة عشر 
بأن تعدها لرددتم| والاثني عشر إلى أثلائبن فتختصر ( ف ) لا ( تقمم ) بحسب 
القاعدة إلا ( على ثمانية وأربعين عدد سهامهم “فان كانت القسمة في ) محلين أو 
( حال على عدد السهام كتبت ) بإسكان الموحدة وفتح المثناة بعدما( في 
بطاقة ) بكسر الباء ( كل ) منهم وهي ما يكتب فبه من ورقة أو جلدة أو 


AV 


اسم صاحبها على عدد الأسبم ثم تلقى عليها فيأخذ كل ما وقعت 
عليبا بطائقه » وإن كانت في حل كتبت على عدد الشركاء فتلقى على 
الأسبم من أولها من طرف فحمث وقعت بطاقة من له ثمانية أو اثنا 
عشر أو ثلاثة آم سبامه في تلك الجبة ثم تلقى الأخرى من أول 
الباق فيم صاحبہا عدده على الترتيب » وهكذا إلى آخرم 


خرقة أو غير ذلك ( اسم ) مفعول لكتبت مضاف لقوله : ( صاحبها على 
عدد الأسهم ثم تلقى ) البطائق بالبناء لمفعول وإنما يلقيها غير كاتبها ( عليها ) 
أي على الأسهم ( فيأخذ كل ) منہم ( ما وقعت عليه بطائقه ) جمع البطائق 
نظراً إلى معنى كل > وأفرد الماء نظراً إلى لفظ كل » ويحتمل أن بريد من له 
بطاقتان أو بطائق فبدخل من لهواحدةمن باب أو'لىأو جمعالبطائى ليشمل ذلك . 


(وإن كانت فيحل ) واحد(كتبت) بالبناء لمفعول وتاء التأنيث أي البطائق أو 
باليناء للفاعل وإسكان الموحدة وفتحالمثناةبعدها وحذف المفعول أي البطائق (على) 
عددالآسهم كذلك أو على ( الشركاء فتلقى على الأسهم من أو ما منطرف) 
ويتفقون علمه ويعمنونه ( فحيث وقعت بطاقة من له ثمانية أو اثنا عشر ) أو 
ستة عشر ( أو ثلاثة ) مثلا ا في المثال المفروض ( أتم” سهامه في تلك الجهة ) 
متتابعة ( ثم تلقى ) البطاقة ( الأخرى من أول الباق فيتم صاحبها عدده على 
القرتيب وهكذا إلى آخرهم ) كل من وقعت بطاقته أخذ ما وقعت عليه بعد 
وسائر أسبمه بعده متتابعة » ولا يختص ذلك بالأرض وما اتصلبها بل العروض 
كذلك > وتقدم كلام عن الشبخ أحمد في ذلك »> ولك أن تكتب أسماء الاسم 
ما يعسّنها » وتعطي كلا من الشركاء رقعة فا وجده مكتوبا فما فېو له » ومن 
تعددت أسبمه أعطي له يحسابها رقاعا فيأخذ ما فببن متصلاً أو منفصلآ 


3 - 


ولا يصح للأول ما وقعت عليه قرعته حتى يتبين ما لکل إلى 
د 


ويتصوار ذلك فى >ل وعلين ومحال” > لكن لا اتصال في محال مفصولةإلا في كل 
محل منبا » وإن كتبت الاسم على الرؤوس وأعطبت المطائق فكل من 
أعطي بطاقة فإنهدقرؤها وبأخذ أسبمه متتابعة ثم تعطى البطاقة الأخرى كذلك 
وهكذا » ولك أن تكتب أسماء الأسبم 0 سماء الشركاء فيخرج ألحد” 
aS‏ لاحي وتترع .ها بطاكة بو NS‏ الاسب يو ترج لها بطافة ين 
بطائق الشركاء فتقراً المطاقتان فمأخذ صاحب البطاقة ذلك السهم وهكذاء أو 
جرع ا ی ا ثم بطاقة من بطائق الأسهم كذلك › ولا يلقي 
المطائق من يعامها لمن هي أو عم بعضها بعضها » ويكفي عن الكتابة كل ما بيز البطاقة 
أو السهم . 


ففي « الأثر » : فإذا ميز القاسمون السهام أخذ الوارثون كل واحدمنهم شيئا 

في يده ولو حصى وأعطوه واحداً من غير أن يخبروه بتلك العلائم فيرمي ذلك 
وکل يعرف علامته ف.أخذ ما وقعت عليه يعني إذا تصادقوا وم يتناكرواء وإن 
كان فيهم أيتام أو غاب ندب أن بريدوا لهم رابع المشر ( ولا يصح للأول ) 
لول ب ا ا IR‏ 

آخرم ) أي حتى 7 تلقى القر ع كلها وتقراً وتميز فلو ألقىت الا واحدة ضاعت 
الإلقاء أو بعده قبل أن تقرأ وتميز لوجبت إعادة القسمة ولو تعين صاحببها دتعين 
أصحاب القر ع الملقاة > وقىل : إذا تعين بذلك صحت وأخذ الباق واقتصر على 
هذا القول الشمخ إذ قال : فإذا وصلت عند الآخر فقد مت ولول تلق قرعته أي 
ولو عمداً أيضا لآنه لم يق غيره ويحتمل أن بريده المصنففتكون الغاية فيقوله: 
إلى آخرهم غير داخلة على هذه الإرادة > وإذا ألقوا بعض الأقلام وبدا لهم قبل 


A 


وهنا وجه أخف وأسبل وهو ؛ أن يقسم ال مال نصفين للكلالين 
2 ا E 4 u‏ 


أن يلقوا جميعها فبو مشترك بينبم كا كان أول مرة؛ و كذلك إذا تلف لهم بعضبا 
قبل أن يتموها » وقمل : إذا أخذوا في القرعة فمن وقعت قرعته على سهم معلوم 
فبو له ثم كذلك إلى آخرم وعلى هذا إذا تلف بمض الاقلام قبل أن يتموها أو 
بدا لهم أو تشاجروا فإنه يكون ما بقي من الآسهم وم يلقوا عليهالقرعة مشتر كا 
بين من له الأقلام الباقبة » وإن بدا لمم ورجعوا قبل أن يلقوا شيشا من الأقلام 
فلا يلقوا بعد ذلك شيئًا حتى يتفقوا مرة أخرى» فإذا رموا أقلامهم على الأسهم 
جیما ثم بعد ذلك اختلط عليهم أو تشا کل ما لكل واحد منهم فإن هؤلاء قد 
اقتسموا بعد وزالت الشركة بدنهم وليس لهم سبيل إلى الشركة إلا إن اتفقوا 
أن خرجوا جميم ذلك من ملكبم إلى غيره فيرده لهم على الشركة بينهم 
فإنه يكون مشتر كا بينهم يجوز لهم جمبع ما يحوز في المشترك »ولا يصيبون هذا 
إن كان فيهم من لا اتفاق له كالطفل والجنون والغائب » وكذا إن أعطى من 
يحوز اتفاقهم كل واحد لصاحبه قدر ما يبلغه من ذلك المشتركفبوجائز ویکونون 
مشتركين ايضا كا كانوا أول مرة » وإن قال بعض لن بريد إلقاء القرعات: ابدأ 
من ها هنا وبعض أيضاً من هاهنا وم يدر أنه رأى قرعته في يد الملقي أم لا 
وكتابة اسمه أم لا أو اشتبه عليه أم لا فلا حرج عليه ما لم يتبقن أنه رآهفطرحه 
على ذلك»فحينئذ يكونعليه إخبار شركائه با کان منه ولا نقول يحرمعليه سېمه 
إن لم خبرهم > ( وهنا وجه أخف وأسهل ) في ذلك المثال المفروض وهوالقابل 
لقوله : فإن قِسمت همم بمرة > لأن هذا بغير مرة ( وهو أن يقسم المال نصفين ) 
لأن سهام فريق مساوية لنصف سهام فريق آخر» وسهامفريق ثالث مساوية لسهام 
فريق رابع فالنصف للفريقين الأولين والنصف الفريقين الآخرين (للكلالين و أمهما 
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شك 6 وللدوخة والاشقاء آخر باقتراع علسماء فالأول على ثلاثة 
لكل سهم » والثاني على ثانية أربعة للزوجة ولكل” من الأشقاء 


واحد » وإن اقتسموا بمبايعة أو مواهبة 


نصف ) لآن سم الأم سدس وسهمها ثلث وبجموعهانصف (وللزو جةو الأشقاء) 
نصف ( آخر ) لان سهمها ربع وسېمهم ما بقي وجموعها من اثني ءشر مثلا 
نصف > ( باقتراع ) متعلق بقوله يقسم ( عليهما ف ) النصف ( الأول علىثلاثة 
لكل سهم ) للام سهم وللاخ الكلال سهم وللآخر سهم ( و ) النصف (الثاني على 
ثمانية : أربعة للزوجة و ) تبقى أريعة ( لكل من الأشقاء ) الأربعة ( واحد) 
وقد اقتسموا على هذا الوجه ثلاث مرات بل أربع إن اقتسموا الثانية ثم قسموا 
أربعة للأشقاء » ولو فعلوا مثل هذا في الآم والكلالين لكان خمسة» وإذا وقعت 
قرعة الزوجة استوفت سهامها متتابمة إن كانت القسمة في محل واحد إن جعلت 
الأقلام على الرؤوس وأما إن جعلت على السهام فتأخذ ما وقعت عليه قرعتبا 
متتصلا أو منفصلاً » وإن شئت فقد عامت أن مموع السهام أحد عشر فلبجعلوا 
. الأقلام على الرؤوس فإذا وقع قم الزوجة أخذت أسبمها متتابعة ثم يلقى لغيرها 
أو يجعلوها على السهام فتأخذ أربعة أسهم بأقلام أربعة حبث وقعت أو إذا وقع 
قل لها أمسكوا عن غيرها حت يلقوا هما باق أقلامبا متتابعة للواقعالأول. ( وإن 
اقتسموا بمبايعة ) وهي أن يعدلوا الاسهم ويشتري سهامهم في کل سهم ويستثني 
سهمه مثل أن يقول : قد اشتريت سبامك التي لك في هذه القسمة بسهامي في 
هؤلاء الاقسام ويذ کر سهامهم ويبدّنها م هي وسېمه 5 هو فيأخذ كل واحدسهمه 
بلا قرعة ويبيع يما بيده مما ينوبهم ما بأيديهم مما ينوبه ( أو مواهبة ) بأنيأخذ 
كل واحد سبمه بلا قرعة ثم هب كل واحد للآخرين ما ينوبه مما في أيدهم أو 
همون لأحدهم سبما ثم يهب الموهوب وسائرم للآخركوهكذا ينطقون: كلهم أو 


۰ = 


أو مباراة أو بتراض جاز » وهي بنع من هذا الوجه تحرياً 
وتحليلاً » وصفة ذلك إذا عدلوا السهام وهب كل لكل التسمية 
التي له في ذلك السبهم » وكذا البيع والبراءة والمبادلة بالتسمية التي 
ا sS SS SS‏ 


يأمرون واحداً منهم يفعل ذلك ( أو مباراة ) وهي أن يأخذ كل واحد سمه 
بلا قرعة ثم يبرىء كل واحد للآخرين مما ينوبه ما في أيد.هم و كذا الحاللة ( أو 
بتراض ) وهي أن يأخذ كل واحد سمه بلا قرعة ويقول كل للآخرين: رضيت 
بأخذك ما أخذت > أو بتخمير وهي أن يختار كل واحد ما ختار ويأخذ الآأخير 
ما بقي بأن رضي هو وم بذلك ثم رأيته قد فسر ذلك بعد بعض تفسير » و كذا 
المبادلة بأن يبادل كل” بما عند الآخرين له ما لهم عنده ( جازكو ) القسمة ( هي 
بيع ) أي كالبيم إلا" قسمة المزايدة فإنها بيع حقيق ( من هذا الوجه ) الذي 
هو القسمة بلا قرعة بأنواعه الممابعة والمواهمة وماذكره وما ذكرناه ( تحرمما 
وتحليلاً ) النصب على التمبيز أي يحرم فببا ما يحرم في البيع ويحل مامحل في 
الببع حتى المبة والتراضي والتخمير لأن ذلك كله جمله بعض للآخر للثواببأن 
جعل له ذلك الآخر مثله»وأما قسمةالقرعة فليست كالبيع لآنها ضرورية تدخل 
فبها السبام ملك أصحابها بلا اختيار منم بل بإصابة القرعة وهي أشد في منع 
الجهبل؛ وممنوعات البيع يخلاف سائر أنواع القسمة فإنها بكلام ومعاملة ( وصفة 
ذلك إذا عدلوا السهام ) وأخذوها بلا قرعة ( وهب كل ) أي كل واحد( لكل ) 
أي لكل واحد ( التسمية التي له في ذلك السهم ) الذي صار إلمه فكل واحد 
قد وهب من سهامبم التي تنوبهم ما في يده ( وكذا البيع ) يبيع كل واحدلكل 
واحد التسمية التي له في ذلك السهم الذي صار إلبه > ( والبراءة ) يتبرأ كل 
واحد للآخرين مما في أيدهم مما ينوبه منه ( والمبادلة بالتسمية التي لشريكه 
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في السهم الآخر له » وإن وهب أحدم وأ بى الباقون فلا شېد 
للموهوب ولا نصح هبة حتى تم لر ا انر 


في‌السهم الآخر ) الصائر ( له ) ويحتمل عود قوله: بالتسمبة الخ لكل من البيع 
والبراءة والممادلة > ولا بد أن يذ كر فى ذلك كله كل واحد عين تسمىته مثل أن 
يقول : ثلاثة الأسهم التي لي في منابك أو الهس أو السدس أو نحو ذلك قد 
وهبتها لك أو بعتها أو نحو ذلك > (وإن وهب أحدم وأبى الباقون فلا 'يشهد) 
بالىناء للمفمول ( للموهوب ) با وهب لمم ( و ) ذلك لأنه (لا تصح هبة) 
لأحدم ( حتى تتم من الكل ) لانها هبة ثواب 0 ناخو ولايد اكز 
على أن بوا لكل واحد ولان التحزئة في الشبادة لا تجوز وهذههفىمعناه. (وكذا 
البيع ) الذي هو قسمة ( ونحوه ) من المباراة ومحاللة وتراض وتخبير ومبادلة > 
وأما أن يتزايدوا كا يفعل الناس الموم فلا بأس فما يظبر إلا أنه لا بد أن يقول: 
اشتريت سبامك في هذا القسم بكذا من الدرام مثلآ » وإن اشتراه كله سهمه 
وسبامهم بطل لاشتال العقدة على مالا يجوز وهو شراؤه مال نفسه » قال الشمخخ 
أحمد : وأما إن اقتسم الشركاء ماهم ثم تبادلوا وتبايعوا أو تخايروا فما بينهم أو 
خير بمضهم بعضا فإن هؤلاء الوجوه التي ذكرة لا تكون قسمة بين الشركاء ولا 
يحوز لخلمفة المتم أو الجنون أو الغائب أن يفعل شيئا من هذاءولا يحوز له أت 
يختار لغائب أو طفل أو مجنون على أن يخير شريكه > وكذا البيع والمبادلة 
والإجارة > وهذا جواب الشيخ أبي عمد واسلان رضي الله عنه » ويفعل الخلمفة 
ذلك بإذن من عت أفعاله » وقبل : تحوز هذه الوجوه كلا بين الشركاء وتعد 
قسمة » وتحوز أيضا لخلمفة اليتم أو المجنون أو الغائب فها روى أبو مد عبد الله 
ابن الشمخ عن أيه عبد الله بن مانوج رحمه الله والله أعم ‏ ويكون أيضاً ما 
ذكرنا من المبايعة والمواهبة وما بعدها بعد إلقاء القرعة زياد للتصحيح ولا يدرك 


5 ۲ — 


الغسن في قسمة المواهبة والمباراة والمبايعة مطلقاً ويدرك في قسمة التخاير 
المتتسمون في قدر الزيادة أو النقص > وإن ل يكن زيادة ولا نقصان أو 
أحدها و أقر وا بمقداره أو كان السان فإنه يدرك الغين » وإن مات ام 
أعني أصحاب السهام أو أحدم لم يدرك الغين > والظاهر أن مثيت حّ 
في الببوع يثبته في قسمة البايعة والله أعل . 


ل 


فصل 


خط على مقبرة ومسجد » ويستثنى في قسمة » وكذا الثار 
المحركة إن كانت ,ي ي ي 


فصل 


( يخط على مقبرة ومسجد ) ومصلى وغار وتحو ذلك عند قسمة أرض 
متصلة بها ( ويستثنى ) ما ذ كر وهو المقبرة والمسحد والمصلى والغار ونحو ذلك 
( في قسمة ) قسمة القرعة أو التبرئة أو تحوها إذا كانت هذه الأشياء هم أو 
لبعضهم أو لابائهم أو لبعض آنائهم وعرفوا بذلك كلهم ولا بحب الخلط عليبن 
واستثنائبن إن كن لغيرهم وذلك في قسمة الخصوص كما قي البيع الخصوص ©» 
ويأتي قريبا قسمة العام أنه لا يشترط فيها الخط والاستثناء ولو كانت الهم کا في 
بيع العام . 

( وكذا الهار المدركة ) والحموب المدركة يحب استثناؤها ( إن كانت ) على 
القول بأنها لا تقسم مع الأصل » ومن قال إنها كجزء منه مالم تقطع قال : تقسم 


ب 


ويحجز بين أراض متصلة بخط أو شق » وإن اقتسموا بالنواحي 
واخذ كا كمد بحدودها لم يحب حين 


معه ولا تستثنى » و كذا من أجاز قسمة الأجناس الختلفة بمرة فإنه مز أن لا 
يستثنى کا مر الخلاف في بيع أجناس بثمن واحد ( وغير ) مبتدأ خبره تابع 
( المدركة كالشجر ) أو النخل هذا تنظير ( إن لم يثمر قط ) أو لم تكن فيه 
ثلاث ورقات أو لم يدر عليه اللمف ( تابع للأرض »2 والشجر ) مال يدرك من 
ماره تابم له ( كالبيع ) لأن الشجر يتميز عن الأرض ونباتها بالثار لآنه يقصد 
للثار فما لم تثمر تكون كالأرض الأولى تابعة > لآن المعنى الذار غير المدركة > 
ولكن ذ كثّره ولم يؤنثه باعتبار لفظ غير > والكاف للتنظير > يعني أن الؤار التي 
م تدرك تابعة للأصل المقسوم في القسمة فلا تستثنى لأنها كجزء من الأصل » 
كا أن الشجر الذي ل يثمر تابم له فيها » وقيل: الذي م تكن فيه ثلاث ورقات 
أو النخلة التي لم يدر علمها وأما ما كانت فيه ثلاث أو دار عله اللمف فإنه 
يستثنى » وقيل في الثار : إذا أبرت تستثنى وإن ل تؤبر فلا تستثنى كا مر ذلك 
في البيع فبنا ما هنالك » فإذا لم يستثن ما يحب استثناوه على تلك الأقوال لم 
تصح القسمة > ومن أجاز قسم أنواع بمرة أجاز أن لا تستثنى الثار ولو أدر كت 
فبدخلونها في القسمة مم الأرض أو الشحر . 


( ويحجز ) يفصل ( بين أراض متصلة ) أرادوا قسمتها أو أرض متصلة 
بغيرها ما لا يدخل قسمتها ( بخط أو شق ) أو غيره مما مر أن يكون حداً 
سواء كانت لهم تلك الأرض أم كانت لغفيرهم فيجعل بالرمم قبل الإندراس 
(. وإن اقتسموا بالنواحي وأخذ كل ) منم ( دمنة بحدودها لم يجب حين ) 


نم17 - ( ج١٠‏ -الثيل - .؛ ) 


التبرئة ذكر ماني الأصل من قبر أو غار أو مسجد لأنها بيع 
جوازاً ومنعاً » وإن أخذ كل قرعته حتى بقي سهم ببنهم ومن کسر 
القسمة جاز له ولو طرحوا القرعة على كل الأسيسم 


قسمة ( التيرئة ) والحاللة والمواهبة ونحو ذلك ( ذكر ما في الأصل من قبر أو 
غار أو مسجد ) أو مصلى أو نحو ذلك ( لأنها ) أي التبرئة أي قسمة التبرئة 
وكذا نحوها ( بيع ) أي كبيع ( جوازأ ومنعا) فلا يصمح لأحدم هبة في 

القسم ولا نحو البة من أنواع القسمة غير القرعة إن قال الآخر : : لاأهب أو لا 
أبادل إذ لا بيع إلا برضى > وإن اتفى الجنس وقسموا بغير القرعة وغاب بعض 
الأسهم وليس بأصل كان ربا » وهكذا فيها ما في الببوع كجواز قسمة جنسين 
عند مجيز بع جنسين بثمن واحد » وقد مر أنه لا يجب استثناء ذلك في في البيع 
العام وهذه القسمة الواقعة بالنواحي إذ E‏ العام وهو 
بيع الدمنه > وإن كانت بالقرعة المجردة من التبرئة ونحوها استثنى ذلك ولو 
كانت عامة بالدمنة» والذي عندي أنه لا يحب استثناء ذلك ولو كانت بالقرعة. 
( وان أخذ كل قرعته حتىبقي سهم ) مشترك( بينهم) سواء كان في الوسط 

أو في الطرف» و كذا إن بقي سهان فصاعداً بأن تكون الفريضة ثانبة وأربعين 
مثلاً فقسموا على تسعة أربعين غلطا أو نحو ذلك كتوم ذي سهم آخر معبم 
وهو غير موجود » ( و ) إن أمضوا القسمة حالما جاز وقسموا السهم الباق 
أو السهمين فصاعداً أو أبقوا ما بقي مشتركاً و ( من كسر القسمة ) منبيم 
( جاز له ) وكان القول له في النقض ( ولو طرحوا القرعة ) أي والحال أنهم 
طرحوا القرعة ( على كل الأسهم ) إذ لو م يطرحوا قرعة لبطل القسم جزم 
لأنه لم يبق في المسألة إلا ما يأخذ أحدهم بل بقي الزائد فلم يدروا ما سهمه فإن 
بقبت القرعة لم تتلف جاز إلقاؤها إن اتفقوا» و كذا إن تراضوا على سهم » و إنما 
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لاشترا كبم فيه فلم تتم » وكذا إن اشتركوا المال أثلاثاً أو أرباعاً 
أو نحوها فقسموه أنصافاً على أن يكون النصف لأحدهما والآخر 
بمنبما جاز لكل كسرها : 8 : يالك E‏ 


كان القول لناقضة إذا بقي سهم فصاعدا ( لاشتراكهم فيه ) أي في السهم الباق 
فصاعداً ( فلم تتم ) القسمة وهم شزعوا في القسمة على رمم اتفاقهم » ( وكذا إن 
اشتر كوا ) أي اثنان بدلمل التثنبة بعد وعبّر عنها بواو الماعة ( المال أثلاثاً 
أو أرباعا أو نحوها فقسموه أنصافا على أن يكون النصف لأحدهما) وهو 
صاحب الا كثر ( والآخر بينهما ) وذلك بأن يكون لأحدها ثلثان وللآخر 
ثلث» أو لأحدها ثلاثة أرباع وللآخر ريم › أو لأحدهما أربعة أخماس وللآخر 
خمس وهكذا ( جاز لكل" كسرها ) أي نقضها لبقاء الشركة وجاز إمضاؤها 
إن ل يمتنع أحدهم منه وذلك بأن يكون النصف لصاحب الأ كثر »> فإن كان 
لمال أثلاثا أخذ ثلث النصف الآخر وهو سدس جميعالمال والباق وهو ثلث 
جمبع المال للآخر > وإن كان أرباعا أخذ نصف النصف الآخر وهو ريع يع 
لمال والربع الباقي للآخر» وإن كان أخماسا أخذ من النصف الباقي خمساً ونصف 
الخمس وأخذ الآخر خسا وهكذا » ولو اشتركوه أثلاثاً وقسموه اسداس على 
أن يكون لأحدهم وهو صاحب الثلثين ثلاثة أسداس ونصف السدس فتكون 
القسمة على اثني عشر والباقي مشترك »> فإن نقضاها أو أحدها انتقضت وإن 
أمضباها أخذ نصف سدس والباقي للآخر » ولو كان أثلاثا وقساه أثلاثا على أن 
ثلثا لأحدهما وهو صاحب الأ كثر والثلثين بنها وذلك أن ما أخذه معلق جزم 
بقسم ما بقي ما ل يقسموه فلهم الرجوع > وإذا أتموا أمرهم بقسمه فلا نقض 
وذلك كاشتراء الحبول وببعه لجاهله الاختمار إذا رآه » فان 0 ينقضاها ولا 
أحدها أخذ نصف الباقي وهو ثلث جمبع المال والباقي للآخر > ولو كان أثلاثا 


= ۲۷ تت 


ويقسموا نحو مكيل بكيل لا باحتياجلقر عة » ويحبر الحا كم ذمياً دعاه 
آخر لقسمة . ي ي ا. ' 


وقسماه اسداس على أن يكون لصاحب الثلث سدس والباقي مشترك فإن 
أجازاها أخذ صاحب الثلث سدسا آخر » والباقي لصاحب الثلثين » وهكذا 
كلما اتفقوا على أن يقسموا على أقل من فريضتهم على أن الباق بينها إذا أمضوا 
ذلك أخذ من ل يتم سهمه مما بقي بالقسمة سواء اجن الآقل. وضاحت الا كر 
والماق للآخر > وكذا إن كانوا ثلاثة أو أربعة فصاعداً » وإن قسموا على أقل 
من فريضتبم غلطا فإنهم يعبدون القسمة مثل أن يكونوا ثلاثة فقسموا نصفين » 
وإن قسموا على أكثر عمداً وعزلوا ما زادوا ولا يلقوا علبه القرع جاز وسقونه 
مشتركا أو يقسمونه بعد > وإن ل يعزلوه وكان الملقي يلقي حتى بقي ما بقي ل 
يحز إلا إن رضوا وم ينقضها واحد ( ويقسموا عحو مكيل بكيل ) كموزون بوزن 
سويد أ و نوها ساو الد او المسح بغير احتياج لقرعة ( لا باحتياج 
لقرعة ) وقمل : لا بد من لقرعة في ذلك » وقيل : لا بد منها في الممسوح 
والموزون وإدا أخذ كل سہمه بنفسه يكبل أو وزن أوكال له كائل أو وزن له 
وازن فقبضه فقولان » وأما ان يكال أو بوزن وحمل كل سهم على حدة فيحتاج 
بعد ذلك إلى قرعة أو تخمير » وإذا كيل لواحد وقبضه ل يدخل ملكه حتى 
يأخذوا كلهم » وذكر الشيخ أحمد بن عمد بن بکر رحمهم الله ما نصه : 
واختلفوا في قسمة ما يكال أو يوزن > منهم من يقول : قسمته بالقرعة > ومنهم 
من يقول : لا حتاجون فبه القرعة ويأخذ كل واحد منهم سهمه بالكل مما 
يكال أو بالوزن مما يوزن > ورخص لشريك أيضا أن يأخذ ما يكال أو يوزن 
بالكبل والوزن من غير قرعة ولو لم يحضر شريكه ولا يصب ذلك فى غير ما 
يكال أو بوزن اه. 

( ويجبر الحام ) على القسمة الشرعمة ( ذمَيأ دعاه ) ذمي ( آخر لقسمة ) 


78لا 


وإن تمت بين شركاء استقررم الشبود بكلام يسبق به أحدم فينعمون 
له »> ويقول لهم : اقتسمتم الذي بينم من قبل فلان اين فلان 


يرث أو شراء أو هبه وتباريتم 


ويجبر مسانا دعاه مسل لحا كما يجبر ذمباً دعاه مسل لها » ومسا ذعاه ذمي > 
قال الله تعالى في أهل الكتاب : ل وإن حكمت فاحك بينهم بالقسط إن الله 
يحب المقسطين # ''' . وإن شاء ل تحبرهم لقوله تعالى : ل فإن جاءوك فاحم 
بينهم أو أعرض عنهم ‏ '' »> فإنما يحبر الذمي للآخر إن كانا يقسمان على 
مقتضى قسمة الإسلام وإلا فلا يحبره بل يتركه »> وإن أراد أحدهم قسمة على 
الإسلام ولآخر على الكفر أجبرا على الإسلام لأن الإسلام يعلو » ( وان تمت ) 
فسمة ( ببن شركاء استقر رهم الشهود ) أي الدين أرادوا الشبمادة 
( بكلام يسبق به أحدهم ) أي أحد الشهود بدليل قوله : يقول لهم اقتسمتم ؛ 
ويأخذ الشهود الآخرون الشهادة على ما أقر به الشركاء لذلك الذي استقرهم من 
الشبود» وإغا احتاجوا إلى ذلك ولو حضروا القسمة لثلا يكون كشهادة السماع 
الختلف فيها » ويحتمل أن يكون كلام المصنف فا إذا لم محضروا القسمة » 
وإذا حضروا م يحتاجوا إلى استقرارم ( فيتعمون ) أي المقتسمون ( له ) 
بوقوعبا على ما وصف “(و) ذلك أنه( يقول ) مثا ( لهم : اقتسمتم ) المال 
( الذي بينم ) أو يميزه عروضا أو أصولاً أو كلا منها ( من قبل فلانابن فلان 
بإرث أو شراء أو هبة ) أو صدقة أو إجارة أو غير ذلك ( وتباريتم ) لس 
المراد خصوص قسمة المباراة بل أعم» أي أبرأ كل منك الآخر » بمعنى أن كلا" 


)010( المائدم : ؟عم. 
(؟) المائدة : € 
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ول يبق بنك_ شيء سہم كل على حدة يقررمم جمع] أو فرادى 
فينعمون له » فن جحدها بعد بلغوا الخبر على إقراره بلا زيادة 
أو نقص » وجاز فما إشبار الأمناء وإخبارثم » ويجوز 


منك لا يتبع الآخر بشيء من ذلك المثترك كما فسر ذلك بقوله : (ولم يبق 
بينم شيء ) من حبث ذلك المشترك المقسوم فصح له أن يقول : تباريتم ولو م 
يذكروا المباراة عند القسمة لآنه بريد بها عدم بقاء شيء من حيث المشترك > 
ويقول لحم أيضا : ( سهم كل ) منك ( على حدة ) > وإن قسموا بمواهبة أو 
أو مباراة أو نحو ذلك ذكر لهم أن اقتسمتم قسمة مواهبة أو مماراة أو نحو 
ذلك (يقرره) بالقسمة و كونها على ذلك الوصف ( جمعأ أو فرادى ) أو واحد 
بعد واحد فى حل واحد أو كل واحد محل ( فینعمون له ) جمعاً أو فرادى 
يذلك» فيشهد بذلك هو وباق الشبود ويحضرون ويسمعون ويقولون: إنا حضرنا 
للشهادة لبخرجوا عن الخلاف في شبادة السماع > وقوله : يقول لهم إلى قوله 
فبنعمون له الخ بيان وتفصيل لقوله استقرم الشهود بكلام يسبق به أحدهم 
فبنعمون له فلا تكرار ( تمن جحدها بعد بللّغوا ) أي الشهبود إلى الحام 
( الخبر ) أي الشهادة كما دل عليه قوله : استقررهم الشبود مم قوله : بلغوا 
( على إقراره بلا زيادة أو نقص وجاز فيها إشهار الأمناء ) بكسر الهمزة » 
مصدر سهره بمعنى نسبه إلى الشهرة » وهو أن يقولوا : قد اشتهر أنهم اقتسموا 
شهرة اطمأنت قلوبنا إليها» والمسموع شر بالتخفيف وبالشد » واشتبر لا أشهر 
( وإخبارهم ) مصدر أخبر بأن يذكروا أنهم اقتسموا أو يقولوا : إنه قد صح 
عندنا أنهم اقتسموا ولو م حضروا أو حضروا أو ل يقولوا: حضرنا > ويحوز أن 
بريد بالإخبار الشهادة التي أخذوها بالحضور في القسمة أو من إقرارهم » ويجوز 
أن بريد بالإخبار نقل الشهادة و كثيراً ما يطلقوا الشبادة على الآخر . ( ويجوز 


3 


فيا مشبور أهل الخملة » ويقول الأمناء في التبليغ : شبر عندنا 
أنفلان ابن فلان وفلان ابن فلان اقتسما ما ببنبما من أصل من قبل 
إرث أو هبة أو شراء » فمن ادعى بعد في شيء هو بىد صاحبه» 
فإن عرف أنه من تركة المت أو أقرً من كان بيده بذلك من لم 
يحز فمه إشبار القسمة حى يتبكّن أنه أخذه في سيمه أو تيأ إلبه 
منه صاحبه » فإن كان لا يعرف من تركته قعد فيه من کان بيده 


بعد إشبارها » وقيل : » 


فيها مشهور أهل الجملة ) أي أجاز بعض العلماء في القسمة شبادة أهل الملة 
ثلاثة فصاعدا لآن القسمة فريضة وسماه مشموراً لكثرة الشهود إذ هلم ثلاثة 
فصاعدا» ولا يجوز للذين يبلغون الخبر حتى يعاموا ما أخذ كل واحد منبم في 
سهمه من ذلك الأصل الذي اقتسموه(ويقول الأمناء في التبليغ: ) تبلبغالشهرة 
إلى الحا ج : ( شهر عندنا أن فلان ابن فلان وفلان ابن‌فلان اقتسا ما بينهما من 
أصل ) أو من عرض أو منها ( من قبل إرث أوهبة أو شراء ) أو صدقة أو 
أجرة أو غير ذلك ( فمن ادعى بعد ) أي بد التبليغ ( في شيء هو بيد 
صاحبه ) وهو شريكه» ( فان 'عرف ) بالبناء للمفعول ( أنه من تركة الميت ) 
أو من المشترك المقسوم ( أو أقر من كان ) هو (بيدهبذلك ) وهو الذي عبّر عنه 
بقوله : صاحبه ( بذلك من لم يجز فيه إ|شهار القسمة حتى يتبين أنه أخذه في 
سهمه أو تيرأ إليه منه صاحبه ) وهو الذي عبر عنه بقوله من ادعى > وذلك 
التبري على عمومه سواء حصل بقوله : هو لك أو يطلبه أت يأكل منه أو أن 
يسمه له أو نحو ذلك ( فإن كان لا يعرف من تركته ) أو من المشترك ( قعد فيه 
من كان بيده ) ولو ( بعد إشهارها ) أي إشهار القسمة ( وقيل ) : يقعد فيه من 


ا 


.ولو عرف أنه منہا» ومن ادعى ما بيد صاحبه أنه لم يدخل في 
القسمة فمددع , ٠. . . . . . ٠.‏ 


كان هو ببده ( ولو عرف أنه منها ) أي من التركة أو عرف أنه من المشترك 
بعد الإشبار ولا ين عليه في القولين » وسبأتي في كتاب « الأحكام » ذلك أنه 
لا يدرك المقعود له من الورثة على القاعد الممين > ولا التهمة على التعدية فى ذلك 
الأصل إذا عل أنه به استمسك » وله أن يأخذ ما يقابل نصيبه من ثمار الأصل 
حمث لا يجمل إلى نفسه سبلا > ومن عرفثلاث سنين فى الفدان فعورض فشهد 
له الشبود في المشهور فلا ينزع منه إلا بدمنة عادلة ولا تقبل علمه فمه التهمة ولا 
يدرك عليه اليمين إذا تبين أن المدعي بذلك استمسك أي لا بالبيع أو اهبة أو 
نحو ذلك » ولا فرق بين الدعوى في الكل أو البعض »> كما أن الوارث إذا ادعى 
في الفدان الذي عند شريكه في الميراث بعد ما اقتسموا أنه من تركة هورثهم 
يكون مدعا للبعض مع أنهم ذكروا أنه لا مين هم عليه » وبعض مشايخ جربة 
يحلفون عند الدعوى بالبعض إذا وقع الإنكار » ولعله مول على غير الدعوى 
بالمبراث » وما ذكرته عن كتاب الاحكام في الدعوى بالمبراث فلا منافاة . ويدل 
له ما في « الآثر » من أنه إن باع رجل لرجل أرضا وهو القاعد فمها فعمرها 
المشتري فادعيت عليه تسمية فيها » فإن م تكن بينة حلف المشتري »> ونصّوا 
أن القاعد من الورثة لا عين علمه » والمناسب لقولهم لا حمازة بين الشركاء أن لا 
تسقط البمين عند دعوى التسمية مطلقا إذا وقم الإنكار > ويدل لقول المصنف 
وقبل : ولو عرف أنه منها كلام « الديوان » الذي أشار إلبه المصنف بقوله : 
( ومن ادعى ما بيد صاحبه انه لم يدخل في القسمة فمدع ) فإن م يكن له 
سان فالقاعد فمه من كان سده فإنه إذا عرفت القسمة فمن عرف له شبيء بمده 
قعد فبه . وفي « الديوان » : وإذا عرف المشةرك بين قوم فعرفت القسمة بينم 


اس 


وإن شہرت بين ورثة فعمر كل معروفاً > وبقي آخر لم يعرف 
عامره منبم » فمن ادّعى قسمته أو لنفسه فمدع وإرت قسمت 
امرأة مع أخيبا 5 1 5 5 5 5 5 
بالأمناء أو بالمشبور » فكل من عرف في بده منهم شيء فهو أقعد فيه لغيره من 
الشركاء » وسواء في هذا الأصول والحيوان والسوالم وغير ذلك» وإذا اشتركوا 
بمبراث أو غيره نمن ادعى القسمة فعلمه البمان والقول قول منكرها » ( وإن 
شهرت ) قسمة ( بين ورثة ) أو شركاء ( فعمّر كل ) ملهم هوضعاً ( معروقاً 
وبقي ) موضع ( آخر ) من المشترك ( لم يعرف عامره منهم ) أي لم يعمره 
أحد فإن السالبة تصذى بنفي الموضوع كأنه قال : لا أحد يعمره فليس المراد 
أنه مره عامر لا يعرف منهم» أو كنىبنفي معرفة عامره منهم عن نفي عمارته 
أصلا» لأن عمارته سبب ومازوم لمعرفة عامره فنفيالمسبب الذي هو لارم وأراد 
نفي السبب الذي هو مازوم > ( فمن ادعى قسمته ) وأنه لفلان أو لفلان وفلان 
( أو ) ثبوته ( لنفسه قمداع ) » فإن ل يبين فهو مشترك بينهم على الأصل » 
وإذا م تعرف القسمة بين الشركاء فمن كان بيده شيء فادعى شركاؤه أنه مشترك 
بينهم فأنكر فالقول قوله إن ل يعرف أنه مشترك بينهم » وقيل. : القول قوهم 
إن ل يبين > وإن ادعى العقبدين أحد العقبدين أن هذا الشيء لم يدخل في العقدة 
أو أنه ورثه أو أخذه في الدية أو أنه اقتسم مم شريكه فبو مدع > وإن ادعى 
بعض الشركاء أن الأصل مشاع بينهم مدع اه . ببعض اختصار وتصرف . 

والح عند أهل جربة على ما في « الديوان » من قعود من كان الشيء في بده 
بعد القسمة إلا أنهم يحلفونهم » وسئل شيخ من أصحابنا رحمهم الله عن شريكين 
تنازعا بعد القسمة بسنين في عبد بد أحدها فأجاب يأنه إن عرف من التركة 
فبو بينها إلا إن تبين أنه في سبمه أو تبرأ إليه منه صاحبه > وإن لم يعرف 
منبأ قعد فيه من هو ببده . 

( وإن قسمت امرأة مع أخيها ) أصلهم أو الأصل الوق أو اروش 

— اك 


ات ا فت ر کته ببده حتى مات ودفعبا منه أولاده » فان 
بلغت الخبر بالقسمة مع أخيہا وشمي ما أخذت في سبمها من الأصل 
قعدت فيا سمي لما منه بها » ولا شغل بتبليغ بني أخيبا أنه بيد 
أيهم » وما لم يقسم قعد فيه ورلة أخيها حتى تثبته . 


( فأخنت سممها فتركته بيده ) أي في يد أخيها ( حتى مات ودفعها ) بمد 
موته ( منه ) أي ما قالت إنه سهمها الذي تركت بيد أخببا ( أولاداه فإن 
بلغت الخبر بالقسمة ) أي أحضرت عند الحا ثلاثة من أهل الجماة فصاعداً 
فقالوا : إنها اقتسمت ( مع أخما وسمي ) بالبناء لمفمول(ما أخذت في سهمها) 
أي مى أهل الملة ما أخذت في سهمبا ( من الأصل ) أو العروض أو كلما 
( قعدت فيا سمي ها ) وهو ما بيد أخيها وهو الذي تدعيه تركته بيد أخيها 
( منه ) أي من الأصل أي : أو المروض > ولك رد الضمير للمقسوم فيشمل 
العرض والآصل ( بها ) أي بالقسمة ولا سما إن بلغت بالأمناء ولا تنفعها شهادة 
إن لم يسم الشهود ما لها ولا شيء لها لكنها أخذت سهمبها دراهم أو غيرها » 
وإن ل يعرف ذلك وصح له سمه هو بالشهرة له أو بالشبادة أو بالعمارة بعد 
القسمة ( ولا شغل بتبليغ بني أخما ) أو غيرهم من ورثة أخيبا ( أنه ) كان 
( بيد أبيهم ) .حتى مات عنه ولو بلغوا بالأمناء ( وما لم يقسم ) أي مالم 
يعرف أنه من التركة فضلاً عن أن يقسم( قعد فيه ورئة أخيها ) بلا عين عليهم» 
وقبل : يحلفون على العم ( حتى تثبته ) بببان أنه من التركة فتقاسمم أو أنه 
من سهمها فيكون لا » والله أعل . 


ا 


باب 


لا تنقض قسمة ولا رجوع فيها إلا إن طرأ عليها فس 
كاستحقاق 


ت 


باب 
في أحكام القسمة 


( لا تقض قسمة ) وقوله : ( ولا رجوع فيها ) تأكيد لا قبله ( إلا إن) 
تراضوا على نقضها إن كانوا كلهم من له الرضى أو ظبر لقائم اليتم أو الجنون 
الصلاح في نقضها واتفقوا قال الشخ أحمد : وإذا صحت القسمة بين الشركاء > 
وأراروا أن يفسخوا قسمتهم بعدما صحت فلا يصيبون ذلك أي ولو تراضوا » 
وقبل : إذا اتفقوا على ذلك عن تراض منهم أن يصببوه والله أعل اه . 
وني « الآثر » : لا تكسر القسمة ولو رضوا إلا إن وهبوا ذلك لأحد ويرده 
عليه فيكونون فيه شركاء » وإلا إن ( طرأ عليها فسخ ) أي موجب فسخ 
( كاستحقاق ) لبعض ما قسم » كما إذا تبين وقف في المقسوم لمسجدر أو غيره 


ست لد 


وهي من العقود اللازمة » فإذا استحق بعض الأسهم فسخت في 
نظائره منہا لاقتسامبم ما لحم وما ليس لهم ولو غبناً زائداً في سهم 


( وهي سن الود االدرعة) ليع ركاذا اق بعض الأسهم) أى بعض سهم 
من الاسم أو السهم كله من الأسهم ولا سما أكثر من ذلك ( فسخت ) قسمتهم 
( في نظائره ) أي نظائر ذلك الذي استحى ( منها ) أي من الأسهم أي في 
نظائره وهي الأسهم الباقية التي جمعتها القسمة مع ذلك السهم المستحق كله أو 
بعضه > وأما ما قسم قبل ذلك أو بعده على حدة فلا فسخ فيه » وإنما الفسخ في 
القسمة المستحى بعضها ( لاقتسامهم ما هم وما ليس لهم » ولو ) كان ذلك 
البعض المستحق الذي خرج ملكا لغيرهم من السهم من الأسهم (غينا) أيمغبونا 
به » أي شيء غبن به من وقم في سېمه غيره من الشركاء » أي ولو كان مقدار 
غبن (زائدا في سهم ) سبم من ذكرنا أنه غبن غيره (ذ) كان لما ( استحق استوت 
السهام ) لآن كونه تستوي السام بزواله بالاستحقاق لا خرج القسمة عن كوبا 
مشتملة على ما ليس لهم »وإن استحق من جمبع الآسهم أجزاء متساوية لانفسخت 
أيضا لاشتالها على ما ليس لهم > وإن كان المستحتى أقل ما يعد“ غيناً انفسخت 
القسمة أيضاً كا يفمدة تعلمله باقتسا م ما ليس لهم > ويفهم من قوله : فاما استحق 
استوت السهام » أي بإخراجه أنها تنفسخ من باب أولى إن كان لو أخرج 
بالاستحقاق لم تستو »> وأما الغبن في بابه فالغين العشر وأكثر منه كالتسم والثمن 
والسبع والسدس والخمس والربع والثلث والنصف » وقيل : مالا 
متغابن الناس في مثله > وقبل : لا فسخ بالاستحقاق بل برد سائر الشركاء 
EI e n‏ ى عليه . وإن رضي 
بعض بالغين فالقول قول من أراد إعادة القسمة »> قال أبو الاس 
أحمد بن عمد بن بكر رحمبهم الله : والغين الذي يتداركه الشر كاء فما بينم هو 
ا 


ومنع فيه قول بعض عل بعض إلا بعادلة 1 1 : 1 


ما يكون غبنا بين الناس في البيع والشراء » وأما ما يصيبه الناس في بيمهم 
وشراهم فلا يتدار كه الشركاء فبا يبنهم » قال العاحمي : 


والرد للقسمة حبث يستحق من حصة غير يسر مستحق 

يعني اذا استحق من حصة أحدم غير البسير فسخت وغير اليسير الثلث » 
فإن استحق نصيب أحدم بعينه رجم فيا ببد شريكه إن لم يكن غير مابيده » 
وإن استحى بعض نصبه فقال ابن القاسم مرة بالفسخ إن كثر المستحق »وإنقل 
رجع بقيمته » وقال مرة برجم فبا بيده ولو كثر المستحق > وقال مرة يرجم إن 
قل فيكون شريكا وتفسخ إن كثر » وقالوا أيضا ‏ خلافا نا إن ظبر 
وارث أو دين أو وصمة فقام الورثة بأن يعطوه ما ينوبه بلا نقض فلهم ذلك » 
وقيل في الدّين" فقط > قال العاصمي : 


وينقض القسم لوارث ظهر أو دبن أو وصة فما اشتهر 
إلا إذا ما الوارثون فاؤوا حمل دين فلهم ما شاءوا 


أن يقبل فيه ( قول بعض ) من الشركاء ( على بعض إلا ) إن أثبت ( ب ) مينة 
( عادلة ) تبين وجود الاستحقاق وأما الغين بدون استحقاق فقد قال أبو المماس 
أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : إذا صحت القسمه بين الشركاء ثم بعد ذلك 
ادعى بعضهم خروج الغبن في نصمبه فلا يلتفت إلبه إلا بشهادة الأمناء على ذلك 
الغبن ومقداره » فإن م ینوا مقداره فلا تجوز شهادتهم » ويأتي هذا في كلام 
المصنف > وإذا صح الغين بقول الأمناء أو بإقرار الغاين سواء بين الغابن الممر 
مقدار الغين أو م يبين فإنهم يترادون الغبن ولا تنفسخ قسمتهم» ومنهممن يقول: 


1 


وكذا إن خرج وارث لم يعاموا به أو أوصى مور لهم ماله أن 
جرج منه وصيته أو بمعلوم منه أن تخر ج منه › وإن أوصى بعلوم 
في الذمة أن خرح . 


قد انفسخت قسمتهم والوجه الذي أقر فيه بالغبن فإن تين الغين أخذ بدفعه إلى 
المغبون فإن ل يبينه فإنه يعطي ما أقر به ويدرك عليه البمين أنه لم يبق عليه 
شيء4اه بتصرف » ( وكذا ) أي تنفسخ القسمة كا تنفسخ بالاستحقاق (إن خرج 
وارث لم يعلموا به ) أو عاموا به وقسموا دونه ول يجعلوا له سېما أو جعلوا له 
بلا حضور منه ولا حضور نائبه وم يحواز ذلك لهم ( أو أوصى مورثهم بماله 
أن خرج منه وصيته ) أو ديونه أو تباعاته عبارة الموصى بمنزلة قوله : رهنت 
مالي في وصيتٍ فلا يصح مع ذلك فعل في الل ال حت تخرج منه الوصبة > وإن 
أنفذوها من ماهم ثم قسموا جاز ( أو ) أوصى ( بمعلوم منه ) أي من ماله ( أن 
'تخرج منه ) وصيته أو ديوانه أو تباعاته أو كل ذلك » وذلك أقوى لتعليق 
الإيصاء بالمال بخلاف ما يذ كره بعدكفإنه على الإيصاء بما خرجه من المال ويحتمل 
أن بريد بوصمته ما أوصى به أن ينفذ عنه ولو ديونا أو تماعات > أو أوصى أن 
يخرج ذلك أو بعضه ول يذ كر من ماله فإن القسمة في ذلك كله تنفسخ لاشْتاهما 
على ما ليس لهم وهو سہم الوارث الآخر وما ينوب الوصبة والديون والتباعات» 
لأن كل جزء من المال قد اشتركذلكمم الورثة ولو قسموا بعضأ وتر كوا بعضاً أو 
تر كوا مقدار ذلك للعلة التي ذكرنا ولو جوز لهم الوارث أو صاحب الدين أو 
الوصبة أو التباعة وترك لهم سهمه أو جوز على أن يتبعهم به لأن القسمة وقمت 
كا لا يحوز » وقيل : إن جوز الوارث ذلك وترك لهم أو تبعهم وم ينقضبا 
أحدم أو جوز لهم صاحب الوصمة أو التباعة أو الدين وترك أو تبعهمو/ينقضها 
أحدم أو تر كوا مقدار الوصية أو الدأين أو التباعة صحت القسمة ( وإن أوصى 
ب ) شيء ( معلوم في الذمة ) ذمة الموصي حى للمخلوق أو للخالق ( أن يخرج 


- (۳A 


منه معلوم من ماله فقسموا قبل [خراجه » قفي الفسخ به قولان ؛ 


منه ) ماله أو من شيء ( معلوم من ماله فقسموا قبل إخراجه قفي الفسخ به 
قولان ) قول بفسخها لقوله تعالى  :‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين # ٠١‏ 
وعليه اقتصر الشيخ في كتاب الرهن في فصل شروط الرهن إذ قال بعد كلام : 
أصله حبس التركة عن الورثة حتى يوفوا الدبن على المت > وقول بعدم فسخها 
أن الوصية يحوز أن ترجم إلى ذمة الورثة بعد القسمة كالد'ين » قال الشبخ: لآأنها 
غير معبنة أي لم يتعين في الشرع أن تخرج من ذلك > ولو عمنه الموصي أو أراد 
أنها لم تكن بماله أو ببعض ماله ألا ترى أن الشيء الذي أمر أن تخرج منه وصبته 
لو تلف لم تذهب الوصية لكنها ثابتة في المال على حالما > وذلك بأن يوصي بشيء 
ويقول بعد ذلك: أخرجوه من كذا ولو متصل بإيصائهيخلافما إذا أوصىبشيء 
معلوم أن مخرج منه كذا و كذا وليس فيالذمة فإن الوصية تذهببذهابالشيء» 
.ولا يقال : يازم على هذا الورثة دأبن الوارث ولول يترك مالا إذا كان برجم إلى 
الذمة > لأنا نقول : الداين تعلق بالتركة > وإذا دخلت الورثة فما ترك مورثهم 
وتصرفوا فيه لأنفسهم رجع الداين إلى ذمتهم في واجب الم ولول يعوا به » 
وأما فيا بينهم وبين الله فإنه لا يازمهم إلا ما خلكّف مورثهم »وذلك لأنالوصية 
من الثلث » والذي عندي أنه لا يازمبم في الحم أيضا الا ما خلفء مورثهم » 
وإن م يكن بيان أعطوا ما أقروا به وحلفوا م يأخذوا إلا ذلك > ولا مانع من 
حمل كلام الشبخ على ما قلته بأن يقال: معنى قوله رجم الدين إلى ذمتهمفيواجب 
الحم أن الحم عليهم عند الله وعند الناس انتقال الدين إلى ذمتهم بمقدارماترك 
لا جمبع الد'ين إذا زاد على ما ترك» لأنه لا حجة لهم في الحك بعد الدخول فيا 
ترك » لكن لا يحوز لهم التصرف فبه إذا أحاط الدين به إلا أن يسبعوا لموصاوا 


۰ ۹ : النساء‎ )١( 


--56- 


ومن ترك ديوناً فبلغ أربابها الشهادة للوارث فقالوا : لا تضرح إلا 
من تر كته فلهم ذلك » فإذا قسموا ولو بعضاً أو ثماراً أدركت 


. ٠ علييم‎ 


المال إلى أصحاب الديون » حى لو أعتقوا م يصح العتق > أعسروا أو أيسروا > 
ولحم التصرف في القدر الزائد على الد'ين والتباعات وما ينوب الوصية » وقيل : 
لا يحوز »> ولكن إن فعلوا مضى فعلهم » وذلك“ أن التركة محبوسة بتلك الحقوق 
فلو رضي أصحاب الحقوق إن تعينوا لجاز التصرف إجماعا إن كان لهم الرضى 
وقي «الآثر»: إن قسموا الفدان الذي جعل فيه وصته بطلت القسمةسواء قدموا 
الفدان أو الدنانير > وقبل : إذا قدموا في القسمة الدنانير جازت > وإن قدموا 
الفدان م تحز > وإذا قسموا فدان الوصية أو الرهن مع الأصل بطلت لهم“ (ومن 
ترك ديونا ) أو تباعات أو وصايا لها أصحاب معبنون ( فبلغ أربابها الشهادة 
للوارث ) بأن أتوا بشبود شهدوا بها عند الورثه ( فقالوا) أيالورثة:( لاتخرج 
إلا من تركته ) أي تر كت مورثهم ( فلهم ذلك ) لاايحد أربابها أت يعطيهم 
الورثة من أموالهم » ولكن يحم عليهم بالعجلة بإخراج ذلك من التركة محسب 
الطاقة » وأما الوصصة والتباعة والدأين التي لم يتعين صاحبها فإن الإمام أوالقاضي 
أو نحو عا يدخاون فيها بالأمر والنبي » وإن ساؤوا أبضا دخلوا E‏ 
قوهم :لا ”تخرج إلا من تر كته أن عملم أرياب الديون حت يقسموها أو بدبعوها 
وأن لا دعطوا من الديون إلا مقدار التركة إذ م يقولوا ذلك فدخلوا في التر كة 
التصرف للزمهم الديون كلها > ( فاذا قسموا ولو بعضأ ) من أصل أو عرض 
( أو ثمارأ ادر كت ) تلك الديون والوصايا والتباعات ( عليهم ) فيذمهم وأمواهم 
كل وما يئوبه > يعطون من حيث شاءوا بلا انتظار من ماهم أو ماورنوا » 
وبالدخول في القسمة يتحقق رضام بانتقال ذلك عن التر كة إلى ذممهم فلاينظرون 
بعد ذلك أن يقتسموا » و كذا إن تكفلوا بأن يعطوا من حمث شاءوا ينتقل 


اك 


وإن ادعى الغرماء ذلك علييم بيئوه وإلا لم يحلف الورثة 
هم »ويدركوا عليروم حيلاً لأجل معلوم يقسمون فيه إن اختاروا 
الدخول في التركة » فإذا بلغ استأداه الحاكم هم » وإنلم يقتسموا 


ذلك إلى ذمهم > ( وإن ادعى القرماء ) أو أصحاب الوصايا والتباعات ( ذلك) 
المذكور من القسمة أو قسمة بعض ولو مارآ ( عليهم ) لبتبين بالقسمة أنهم 
اختاروا الانتقال إلى ذممهم فيدر كوا في الحين بدون انتظار أن يحملوا لهم من 
التر كة » وهمم علمهم حقوقهم كلها ولو كان ما خلفه المبت لا يفي اء هذا كله علّة 
دعواهم ( بيتّنوه ) أي أتوا بسسان ما ادعوه » فإذا أتوا به أدر كوا عليهم في الحين 
ولا يحدون أن يصبروا حتى يبيعوا شيئا من التركة على زعمهم إن لم نقسم لكنا 
نعطمم من التركة > ( وإلا ) يبينوا ( لم يحلف الورثة هم ) أنهم ما قسموا كلا" 
ولا بعضا ولا شيا ما٤‏ لأن منكر القسمة عندنا لا مين عليه» ( ويدركوا عليهم 
حميلاً ) مىل قسمة وهو يعطي الديون لمالته »> ولكن إن اقتسموا برىء اليل 
( لأجل معلوم يقسمون فيه ) أي في زمن أزمان الأجل أو لجل يقسمونعنده 
( إن اختاروا الدخول في التركة ) بأن قالوا : نعطمكم منها » والدخول فمها 
التصر ٌف فيها بنحو البيع > ( فإذا بلغ ) الأجل ( استاداه )أي أمره بالآداء أي 
أمر ( الحاكم ) بالآداء (هم) للغرماء ولوم يعرف ك ديونمم أو وصايامنلهالوصايا » 
فضانه كالهبة تجوز في المجبول > وإنما صار إلى ا لمال مع أنه ضمين القسمة لن 
الغرماء تركوا الورثة من أجل حالته فمو يؤدي لهم مالهم > وإن اقتسموا بعد 
الأجل م يبر اليل ول ينتقل عنه المال بعد ثبوته في ذمته» لكن إذا أدى رجم 
على الورثة با أدى وماعلى اميل إلا مقدار التركة إن اقتسموا وإن لم يقتسموا » 
وإن أراد الغاية فوجبها أن القسمة أسبل للحسل لتحقدُق الحق له على كل فرد »> 
( وإن لم يقتسموا ) كلا" ولا بعضا » وإن وصاية » وإن قبل عنهم مىل وجه 


) +١ - لينلا-٠١ج( ا‎ 


وحيسهم إن لم يحدوا حبلا » وإنكانوا من الورثة أخذوم عليها 
ليدركوا ديونهم عليبم إذا اقتسمواولو يسيراً » ويد ركون › وذلك 
لثلا خد لحم وارث معبم أو دونم لأنه دخل بعد ما قضوا على 
المت فليس على الداخلين فيبا شيء مما قضوا عليه من أمواهم 


تبرعأ » 


فعلى اميل أن يحضرمم لوقت عند الحا م » وإن ل بحضرم فقيل: يستأديه > 
وقيل : لا ( وحبسهم إن لم يجدوا حميلاً ) حت يعطوا بلا قسمة أو حت يذعنوا 
للقسمة “وبعد ذلك يعطون > وذلك على القول بأنه لا تدرك علبهم الديون ونحوها 
إلا بعد القسمة > ( وإن كانوا ) أي أرباب الديون و كذا مثل الدبرن (من الورثة 
أخذوهم ) أي أخذوا باقي الورثة ( عليها ) أي على القسمة ( ليدركوا ديونهم) 
ونحوها ( عليهم ) لأنهم ( إذا اقتسموا ولو يسيرا ) أدر كوها عليهم » وهوقول 
من قال: لا يدرك أرباب الديون وتحوها ديونهم على الورثة حتى يقتسموا شيئا ولو 
قلبلآ » ( ويدركون ذلك ) أي يدرك الورثة ذلك المد كور من أنهم يعطون من 
التركة ( لئلا يحدث وارث معهم أو ) وارث برث ( دونهم ) فهو حاجبهم »> 
مثل أن يسم قبل القسمة "أو يعتق قبلما وليس بزوج ولا زوجة کا يأتي في كتاب 
المواريث > ومثل أن يظهر بعد خفائه »ومثل أن يتبين امل بعد خفائه ( لأنه ) 
أي لآنه إن ( دخل ) من يرث معهم أو دونهم ( بعدما قضوا على الميت ) ديونه 
أو نحوها من أموالهم ( فليس على الداخلين ) الحادثين ( فيها ) أي في التركة 
بإرثها معېم أو دونهم ( شيء ما قضوا عليه من أمواهم )'برثون ولا بردون من 
ماهم ما ينوبهم من الديون ( تبرعأ ) مفعول لأجله مقدرة عليه لام الماقبة لا 
لام التعلمل الحقيق >4لأنهم لم يقصدوا التبرعحين قضواءبليؤول قضاؤم إلىطريق 
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وقبل : يؤخذ الورثة على الديون وإن ل يقتسموا» وصحح الأول 


التبرئع» وهو أن يعطوا بلا عوض »و أما حينأعطوا فقد أعطوا ليأخذوا التركة» 
أو مفعول مطلق أي مما قضوا قضاء تبرع » ولا يشترط في المفعول المطلى ولو 
نوعيا ا هنا القصد » تقول : ضرب زيد عمراً ضرأب الآمير إذا ضربهمثلضربه 
ولول يقصد ماثلة ضرب الأمير حال الضرب * أو لم يعم ما ضرب الأمير أصلا » 
وإن أدرك الداخل بالإرث شيئا ل قض قضاه مع من ورث معه وقضاه وحده 
إن ورث وحده > ( وقيل : يؤخذ الورثة على الديون ) و نحوما ( وإن لم 
يقتسموا ) كلا" ولا بعضا » وهو الصحبح عندي “٠‏ لقوله تعالى: فمن بعد وصية, 
بوصى بها أو دين # ١١‏ لكن على مقدار التركة فقط وإلا لزم بواسطة تركالتركة 
وهو مذهب امور وهو المشهور » حتى قيل : إن قسموا وخرجت الديون 
انفسخت » ففي « الأثر » : إذا اقتسموا فتبدّن الدبن على مورثهم فقد انفسخت 
قسمتهم سواء أحاطت الديون بماله أم لم تحط > وقيل : يعطون الذي على مورثهم 
وتصح القسمة » وإن خرجت وصبة فإن كان أوصى بالاصل أن تخرج منه فقد 
انفسخت > وإن أوصى بالدنانير أو بالدراهم أن تخرج من شيء معلومففيها قولان: 
قبل : انفسخت » وقيل : لا( وصحح الأول ) الشيخ » وهو أنهم لايؤخذون 
على الديون إلا بعد القسمة لآن الورثة لو تبرأوا إلى أصحاب الديون مماترك مورثهم 
لبرئوا فكيف يازمهم الداين قبل القسمة في شيء لو تبرؤوا منه لبرئوا ؟ قلت 5 
الذي حفظته أنه إن كان يبقى ما يرثون لزمهم التصرف فما حتى يرصلوا إلى 
أضحان الحقوق حقوقهم “ولا يبرؤون إن تبرؤوا.. وإن كان لا يبقى لهم شيء 
فقيل : يازمهم » وقيل : لا » ولعلمراد الشيخ يبرؤونإن کان لا يبقى ما يرثون 
وإلا ازمهم » ولا يدر كون قبول الحبة إن كان في التر كة زائد على حقو الغرماء» 
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وإن قال الغرماء لهم : بينوالناماترك› لزمهم ذلك وفيل : ل ولزمهم 
ع الان ا 


لآن لهم أن يقولوا للورثة : لا تقبل هبتكم بل بيعوا وخذوا إرثك بعد حقوقنا 
ولیس کا قبل : إنهم يدر کون ديونهم إذا لم يتبرؤوا ولم يقسموا وأنهم إذا تبرؤوا 
لا سبيل لأحد عليهم » وإذا م يتبرؤوا فصاحب القول الأول يقول : لا يدر كون 
حتى يقتسموا » وصاحب الةول الثاني يقول : إدا م يتبرووا : 


وف « الديران » + وذكر فما ترك الممت من المال إذا أحاطت به الديون أنه 
يكون في ملك ورثته ولكن لا يحوز لهم أن يصرفوه في حوائجهم حتى يقضوا 
ما ينوب قيمةذلك المال من الديون > فإن قال الورثة لغرماء الميت : نبيع ما ترك 
وارثنا ونوفشم حقوقك ؛ وقال الغرماء : نأخذ ماله في ديوننا » فإن القول في 
هذا قول الورثة » وأما إن قال الورثة لغرماء المست : هذا ما ترك غرعك خذوه 
في دونك > وقال الغرماء : ببعوه وادفعوا لنا ننه > فإن القول قول الغرماء » 
وقمل فمه غير ذلك »> وإن قال الورثة للغرماء : ندفع لک قبمته وتمسكه »وقال 
الغرماء : بيعوه وادفعوا لنا تمنه وإلا فادفعوا لنا جميع ديوننا » فإن القول قول 
الورثة في هذا » وقمل : إن القول قول الغرماء . 


ويأتي في كتاب الوصايا من كلام الشبخ كوالديوان » أنه يقدم الكفن ثم الدّين 
ثم الوصمة ثم الميراث »> ( وإن قال الغرماء ) وأصحاب التباعات و أرباب الوصاا 
المنعينون ( لهم ) أي للورثة: ( بينوا لنا ما ترك ) مورثكم › ( لزمهم ذلك) 
التببين ) على أن ذلك من حق مورتهم عليهم > ( وقيل : لا ) يازمهم ذلك ولا 
بيع ما ترك وإيصال الحقوى لأصحابها » ( ولزمهم ) أي على القول الأول وهو 
قول لزوم التببين (البيع ) للتركة ( والايصال ) أي إيصال الحقوق (إليهم) إلى 


ع كد 
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الغرماء » ومثلهم أضعحات التباعات والوصايا ا متعنون » وذلك البيع والإيصال 
من حقوق مورثهم عليهم > ويأقي القولان في أواخر الأحكام فيقوله : « باب »: 
إن قال وارث ( إن لم يتبرؤوا ) أي الورثة ( منها ) أي من التركة » وما 
ذكرته من كون اللزوم على القول الأول هو كلام أبي عبدالله عمد على الإيضاح»» 
والذي عندي أن لزوم البيم والإيصال إنما هو على القول الثاني في كلام المصنف» 
وهو آنه لا يلزمهم التببينومنقال: لا يلزمهم البيع والإيصال وهو الواضح » إذ 
لا فائدة في التسيين إذا كانوا هم الذين يبيعون ويوصلون»اللهم إلا أن يقال: فائدته 
أن يعرفوا عبن الأشاء وكممتا لثلا تسرق أو تؤخذ فلا يعرفوها » أو لثلا قباع 
فمؤخذ من عنما > وإذا عرفت كان عونا على معرفتها تُنهاولمعقلوهاعند المشتري» 
ومن قال:لا يلزمهم التبيين أجاز لهم البيع وإلإيصالوعدمها » فأيا ما التزموه 
لزمهم » ا قيل : لزمهم البيع والإيصال إليهم إن ل يتبرؤوا منها » وإذا كاتف 
يبقى لهم ما برثون بعد الديون لزمهم الببان والببع بلا إشكال» ولا يقبل قوههم: 
تبرأنا التركة > ( وإن ) قالوا : بِيّنوا لنا ما ترك أو م يقولوا ف ( تمالوا ) أي 
الورثة : ( ترك موضع كذا ) أو نخل كذا أو شجر كذا أو دار كذا أو دابة 
كذا أو مائة دينار أو نحو ذلك ( برئوا في الحكم ) من الببان ولا يمين » وعندي 
إن طلبوا بيمين حلفوا بالله الذي لا إله إلا هو ما عامنا لتنا مالا غير ذلك > 
( ومن ادّعى ) من الغرماء أو غيرهم ( غيره ) أي غير ما قالوا : تركه ( يعد 
بيّنة ) أي فلبيّنة وإلا فلا يمين عليهم » وكذا إن قالوا : م يترك شيشا فالقول 
لهم » لآن القاعد العدم > ولكن يحلفون على العم » ( كندع_ فسخ قسمة ) يبن 
وإلا فلا يمين عليهم > وإن صدّقوه رجع المال شر كة » سواء في ذلك أن يكون 


46 


فأذا ست بعادلة رجح الأصل بمنهم » وما تلف من سهم أحد ضنه 
إن كان بيده كبيع إن فسخ في منتقل » وبطل ما باع > فإن لم 
يشبت بشهود بل بقول الشركاء أو بعضهم فردوا الأصل ببنبم ؛ 
وقالوا : فسخت فلا سبيل لكل إلى ما بيد غيره و حب تملىکا 


وارثا أو من له تعلدّق بذلك »> ( فإذا ثبت ) الفسخ ببنهم ( + ) بسّنة ( عادلة 
رجع الأصل ) أو العروض إن قسموها أو كلاهما ( بينهم ) وكذا إن أثبتوه 
بغير عادلة وقبلوها على أنفسمم أو صداقوا مدعي الفسخ ( وما تلف من سهم ) 
أحد) بمده أو ببد غيره على عمد أو بلاعمد أو بما جاء من قبل الله (ضمنه إن كان 
بيده ) بأن كان من العروض ورفعه من موضعه ولو رده فيه أو رفع بإذنهأو 
أخرجه من ملكه : وأما إن ل برفعه من موضعه ول يخرجه من ملکه وتلف بلا 
سيب منه فلا ضمان عليه » وليس كالبيع يكون فيه القبض مجرد التخلية 
لدخول ملكه » وأما القسمة فلم يدخل سمه ملكه لانفساخما > وإن رفع 
بعضا من 'عر'مة. ضمنها كلها إن تلفت » وقيل : لا ضان عليه فيا جاء من قبل 
الله بلا تضيع منه كسَّيّل_ وموت » وأما الأصل فلا خمان فيه إلا إن ضاع 
بسببه عمداً أو بلا عمد ؛ والقسمة ( كبيع إن فسخ ) > وذلك (في منتقل › 
وبطل ما باع ) أحد المقتسمين أو وهب أو نحو ذلك فإنه يضمن المشتري ما 
تلف من المنتقل على حد ما مر في القسمة من التفصمل » والخلاف لا فى الأصل 
إلا ما تلف بسببه » وتقدم ذلك في حل > ( فإن لم يشبت ) فسخ القسمة ( بشهود 
بل بقول الشركاء أو بعضهم فردوا الأصل بينهم ) بأن ظبر هم صحة الفسخ 
أو صداق بعضهم بعضا ( وقالوا : فسخت ) قسمتنا ( فلا سبيل لكل ) من 
الورثة ( إلى ما بيد غيره ) متعاى باستقرار الصلة » أي إلى ما ثبت بيد غيره 
بوجه ( يوجب تقليكأ ) كببع سهمه وشراء به وهبة وإجارة وإصداق بعنى 
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إن لم يكن من الورثة أو منم ولم يصدق بفسخبا » وكره تتبع 
الخلل وكثرة التفتش في أمر القسمة » ويتجافى عن ذلك ولا يعان 
على فسخ ما وجد إلا إن أتى حص بحجة و اضحة لم يوجد للا اانا 


أنهم قسموا » فأخرج واحدا منهم سهمه أو بعضه من ملكه ثم أثبتوا الفسخ فلا 
يلزم من انتقل إلبهذلكببيع أو غيره أن يرداه > لأنظمور الفسخ لهم ليس ظبهور 
من انتقل إلبه > وتصديق بعضهم بعضا ليس تصديقا لمن انتقل إليه هم فيرضي 
شركاءه بشيء من ماله بدل ما أخرج من ملكه ( إن لم يكن ) ذلك الغير المنتقل 
إلبه السهم أو بعضه ( منالورثة)و/ يصدقبفسخما أو فسخ بدعوى غير عادلة 
فم يقبلبا » ( أو ) كان ( منهم ولم يصدقوا بفسخها ) » وأما إن كان المنتقل 
إلبه هو بعض الورثة وكان قد قال بالفسخ أو كان من غيرهم وصدى بالفسخ فإنه 
برد ما بيده إلى الشركة ويأخذ ما أعطى ( وكره ) للحا م وغيره كالش ركاء 
( تتبع الخلل وكثرة التفتيش ) وقللنا » واقتصر على كثرة التفتيش لا 
الكثيرة الوقوع ( في أمر القسمة ) تذراعا إلى الفسخ » ( ويتجافى) أي يتباعد 
الحا م وغيره كالشركاء بالبناء لمفعول والنائب هو قوله : ( عن ذلك ولا يعان 
على فسخ ) بالتنوين ( ما ) ظرفبة مصدرية ( وجد ) هو أي ما وجد التجافي 
المدلول عليه بقوله : يتجافى أو ما وجد عدم التتبع و كثرة التفتيش والتجافي 
ودل ”على العدم قوله : كره»ويجوز جعلما اسما موصولاً أو موصوفا يضا فإلبه 
فسخ فلا ينون »أي على فسخ ما وجد مقسوما ( إلا إن أتى خصم بحجة 
واضحة ) في الفسخ ( لم يوجد ها لاتا ) اسم مصدر بممنى الإحتال > فإذا 
ادعى خصم فسخا ولم يأت عة واضحة لم ينصت إليه ولم يۇ جل له الام 
أجل يأتي فيه أو إليه بها » وهذا من جملة التجافي و كراهة تقبع الخلل وڪثرة 
التفتيش > وهو بضم الحاء وإسكان الم . 
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وإن خرج غبن أثر في قسمة القرعة لا في كبايعة فإنه لا يؤثر في 
بيع لا يوجب فسخه عند الأ ك » فبل تنفسخ له أو شرادوة 
فيا بينم وعليه العمل ؟ قولان 


( وإن خرج غين أثثّر في قسمة القرعة) وقسمة الخابرة بأن يعطى من نقص 
سهمه بالغين مقدار ما نقص » وقمل : لا يؤثر في قسمة الخابرة » وإنمابؤثر في 
قسمة القرعة إن / يتبايعوا أو يتبادلوا أو يتواهبوا بعد إلقاء القرعة أو يفعلوا 
مثل ذلك بعده وإلا ل يؤثر کا ( لا ) يؤثر ( في كبايعة ) أي في مثل المبايعة أي 
في القسمة التى تشبه المبايعة » وذلك قسمة اأبايعة والمواهبة والمادلة ونحو ذلك 
( فانه ) أي الغبن ( لا يؤثر في بيع ) برد" النقص > فكذلك لا يؤثر فيه شه 
الببع وهو القسمة الشبيبة به » ولا يوجب فسخه ) أي فسخ السيع ( عند 
الأكثر ) وقبل : يؤثر برد الغين » وقيل : بالفسخ »> فكذا القسمة الشبيهة بالبيع 
يؤثر فبها عند بعض برد الغين وعند بعض بالفسخ : والآكثر أنه لا يؤثر فيها » 
وإذا عامت أنه يؤثر في قسمة القرعة وقسمة الخابرة ( فهل تنفسخ ) قسمةالقرعة 
( به ) فبو يؤثر فسا الفسخ فيعبدوا القسمة إن شاؤوام أو بعضهم “ وإن ل 
يشاؤوا بل رضوا كلهم على إبقاء الشركة بقوا عليها ولا يحل إبقاءها ( أو 
يترادونه ) أي برد بعضهم لبعض الغين أي ما غين به حتى تستوي السام ( فيا 
بينهم ) مع بقاء القسمة بلا فسخ > ( وعليه العمل ) عند أشاخنا ورححوه 
وهو المناسب لا مر من كراهة تتبّع الخلل وكراهة التفتيش ؟ ( قولان ) 
والقباس يقتضي القول الأول › لان قسمتهم لإ تتم بعد لأ:هم مشتركون في الغين . 

وفى « الآثر » : إن احتج” أحدم أن القسمة كانت بلا حضور أحد معهم 
وأنها مجبولة وتَسسَك الماقون يسهامهم فلا ينصت إلبه » لآنه إذا عرف كل منابه 


-44- 


فتحصّل أنه لا يؤثر في كبايعة فسخاً ولا تراداً وعوّل عليه » وقيل : 
فشا وقمل : تراداً ٠. . ٠. ٠.‏ ۰ ° 3 


فلا نقض ولا تأثير » إلا إن اتة تفقوا على النقض أو تسسّن الغين» فإن تبسّن وقدروا 
على استخراجه من غابنه والقسم بحاله جاز وإلا فسد القسم » إلا إن عامهالمغبون 
ورضي أو عمّر عليه بعد معرفته أو أحدث فيه حدثاً كبيع أو هبة أو إصداق 
أو رهن » فإنه يبت علمه الفين » وقمل : لا تنتقض القسمة وإغا بزاد المغبون > 
وإذا كانت بالخابرة فمن اختار سېما ثبت له وعلمه ولو غين > وإن استحق سيء 
منها من أحدم فالقسم بحاله» ويرد عليه سائرم قدر ما استحدق © وإن كانت 
بمخايرة أو قرعة > وكان الغين فقال بعض : إن شئتم أتمناه وإن شنم نقضناه 
ثم مرض أحدم وحضرواعنده » وقالوا جميعاً : نقضناه ومات فإنه منتقض ¢ 
وقبل في وارثيئن مالا أرادا قسمه وقوما قطعة يخمسين درها ثم نقضه أحدها 
وقال : قد غبنت > والآخر :إنى لا أقملك أنه إن قيض الثمن وعرفه من قمسّها 
فلا رجوع . 


قال الشبخ أحمد : إذا خرج الغين الذي يتدراكه الشركاء في بينهم فإنهم 
يترادون لكل ما يصيبونه على الانفراد وما لا يصيبونه»و كذلك في الببع على 
هذا الحال » ومثال تراد'د الغبن و كونه خمسا أن تقوم قسمتك بعشرين وقسمة 
كل واحد من الشركاء الأربعة بخمسة وعشرين » فإذا رد لك كل واحد خمس 
الجسة صار لكل واحد منك أربلهة وعشرون ( فتحصل أنه ) أي الغين ( لا 
يؤر في كبايعة ) أي المقاسمة الشديبة بالمبايمة ( فسخا ولا ترادا وعول عليه ) 
فبي ثابتة لا يرد فيها الغبن ( وقيل + ) يؤثر ( فسخأ ) ولا يحدون إبقاءها ولا 
يحل ولو رضوا بإبقائها ( وقيل : ) يؤثر.( ترادا ) أي برد بعضهم لبعض ما 
عن يدق ورا واف م ا لا تفسخ إلا إن اتفقوا على فسخما . 


2 


وكيرت ل اقا إن اا ها عن ت اون كرون وت 
وبعلمون أنه قسم مع شركائه › فإن لم يعلموا ذلك فالكف 
هم › ولا مين 


قال الشبخ أحمد : وإن كانت التبرئةبمنهم والعطيّة والمبادلةوالتخبير والبيع 
فلا يدرك الغين» وقمل : يدر كه»وقمل : إن أرادوا هذه الوجوه كلما الانفصال 
فما ينهم في القسمةتدار كوا الغبن» وإذا متقسمتهم وصحت سهامهم بالقرعة فلا 
يحتاجون إلى المواهبة ولا التبرئة ( ويتبيّن ) الغبن ( بقول الأمناء إن عاموا ما 
غين به المغبون ) 0 النخلة أو تسوس الحب وكانوا على 
ف حت ( عبرون ) انام (ايقيميه ) مثل قممة ما يسوى من النقص فساد 
اا ا 55 أنه ) أي المغبورن ( قسم مع 
شركانه) سواء علموا من غير الش ر كاء أو منهم» وجملة « يخبرون » حال على تقد 
المبتدأً أو قد التحقيقية وهي حال مقدرة أي إن عاموا حال كونبم مقدرين 
الإخبار بالقيمة لتحقيقهم أمر الغبن » إلا إن كان المقسوم يتبيّن غبنه بلا قيمة » 
فيكفي الإخبار بالكية بلا تقوم كالأذرع في الأرض المستوية في الجودة أو 
الرداءة ونحو ذلك مما تبن بعدد » فلو كان الغين يحودة نخيل سهم لاحتيح في 
إثباته إلى تقوم > ( فان لم يعاموا بذلك ) المذ كور من القسم مع الشركاء والقممة 
أو ل يعاموا ببعضها أو لي حضر الشركاء كلهم ( فالكف ) عن القول بذ كر الفين 
( أسم هم ) لقوله تعالى : © ولاتقف مالس لك به عل “١‏ ولوجوب 
التوقف عند الريب ولحديث : « على مثل الشمس فاشهد أو دع » "“ ووجه 
إمكان ذكر الأمناء الغين قبل القسمة ألا يعتبروا المال سهاما كل” حدة فيطلبهم 
واحد منهم أن ينظر له لملا يقع في الغبن » ( ولا يمين ) على من ادعي عليه أنه 
)١(‏ الاسراء : > 

(؟) رواه ابن حبان . 
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إن م ينين لأنه غب » ولا يظبر بعد دخول ېول في عمل من 
تقص أو زيا دة كسقي جنان أو شجر بطر 


يبيّن ) مدعي الغين أنه واقم في سهمه ( لأنه ) أي اليمين على ذلك ( غيب ) 
ويحلفون على العم عند بعض »> ووجه الغبن أنه ولو ظبر له الغبن لعله يغبن عند 
التانن:: 


( ولا يظهر ) الغبن ( بعد دخول) سبم (بحهول) کمبته لاانفسه أو صاحبه 
( في عمل من نقص أو زيادة ) ومعنى دخول السهم المجهول في العمل الذي هو 
النقص أو الزيادة ملابسته للعمل بوقوع العمل فيه » ويحوز أن يكون ذلك من 
باب القلب أي بعد دخول عمل من نقص أو زيادة في السهم المجبول > واحترز 
با حول عن المعلوم حيث علم مقداره فإنه يظبر فيه الغبن إن كان ولو بعد 
العمل فيه > والجهل إا جاء بالنسبان أو لعدم تقويمه أولاً مع التباسه بالزيادة أو 
النقص » أو لجل السعر الواقم يوم القسمة » ويحوز أن بريد با حول السهم الذي 
وقعت فيه الجهالة حين القسم ول بتفطنوا لما كان الغبن ذلك الجهل لتحقق 
نقصان السهم من غير أن يعرفوا مقدار النقص لطرؤ نقص آخر أو زيادة»وأولى 
من ذلك أن بون قوله بجبول هو النقص أو الزيادة » فتكون من فى قوله : من 
زيادة أو نقص » بمانا حول »> كأنه قال بعد دخول النقص أو الزيادة مع جهل 
ما دخل منم إذ لو عل مقدار النقص أو الزيادة لكان الغبن يتبين كأنه لم تقع 
الزيادة أو النقصان » ومثّل للزيادة بقوله : ( كسقي جنان ) بتسريح ساقية أو 
يعملها ونحو ذلك ما يعد عملا » ( أو شجر بمطر ) أو عنين, أو بجر > خص 
المطر بالذكر لظبور سرعة تأثيره ينشى الرمان فى بومه لغصه به» ويظبر الديس 


و ت 


وحرثه وقطعه ونحوه » والخلف في المغبون إن حصلت فيه زيادة 
كغيارة وظيوو دفين حتى ساوى غابئه 


في التمر في بومه ( وحرثه ) أي حرث أحدها الجنان أو الشجر»ومعنى حرث 
الشجر حرث أرضه»ومثثّل للنقص بقوله : ( وقطعه ) أي الشجر (ونحوه) أي 
نحو القطع أي قطع أأحدهما الشجر أو الجنان وقطع البعض إذا كان مليس كقطع 
الكل » وكلامه شامل لذلك > ويحوز عود الماء للشجر على شبه الاستخدام أي 
مطلق الشجر سواء كان غير جنان وهو المذكور بلفظ الشجر في كلامه : أو كان 
جناناً » والله أعل . 


قال الشمخ أبو العباس أحمد : والأصل لا يتبين فيه الغبن بعد العمارة لا فى 
المغبو ن من السهام ولا في الغابن إلا إن كانت الشبادة على الغبن أنه كان قبل العيارة 
أو تبينت الععارة التي كانت في المغبون من الآسهم أنها نفع له » وهذا الذي ذكرنا 
أنهم لا يتدار كون فيه الغبن بعد الممارة جميع ما اقتسموه بالقيمة > ف اها سينا 
اقتسموه بعدد الأشجار أو بعدد الأذرع في الأرض فإنهم يتدار كون فيه الغين 
إذا خرج ولو بعد العمارة » و كذلك جيم ما اقتسموه بالكيل أو بالوزن فخرج 
فبه الغبن فإنهم يترادونه اه . 


وفي « الآثر » : إذا باع المغبون سبمه فلا يدرك الغبن سواء عم به أم ل يعم » 
و كذلك إذا أخرجه من مللكه بوجه > ( والخلف في) السهم (المغبون) في قسمة 
القرعة ( إن حصلت فيه زيادة ) بعمل صاحبه أو بغير عمله» مث ل أن يعم أنهدغين 
'خمس أو “ربع يشك بين الس والربع ( كعمارة ) كتسوية أرض عن انخفاض أو 
ارتفاع فمها وإزالة حجارة وشجر البراري وبناء حائط علا ( وظهور دفين ) 
تشمله الأرض يحم الشرع كبئر مدفونة» قبل : و كنز» وأما ما لا يملكه صاحب 
القسمة فلا كلام فيه ( حتى ساوى غابنه ) أي السهم الذي غبنه أو كان بذلك 


— “o۲ ا‎ 


أو حصل نقص في غابنه كذلك » كذهاب شجرة منه » هل 
يتداركونه أو لا ؟ فمن رأى أنه يفسخ القرعة نفاه لاشترا كبما 
في الزائد والناقص فيرمونا ثانية حيث تساويا » ويدركه المغيون 
عند القائل بالترادٌ » ولو بعد تلف » وعد مصيبة نزلت بالغابن 
بعد تمام القسمة والزيادة الحاصلة عند المغبون 


أكثر من الغابن لكن بحيث لا يكون به الغابن مغبونا ( أو حصل تقص في 
غابئه ) يعمل صاحب هذا السهم الغابن أو بغبر عمله ( كذلك ) أي حت ساوى» 
أي ساوى المفبون » أي حق حصلت المساواة كا حصلت المساواة في المذكور 
قبل هذا ( كذهاب شجرة منه ) أو بعض شجرة ( هل يتداركونه ) أيالغبن» 
أي يدر كه بعض. على بعض »وصحت القسمة لأن أصلها علىالعدل » وَإِنما أدرك مع 
الدفين لأن ظهور الدفين كحدوث فائدة لم تكن» و كأنهمرةأئمرتهاحصته»(أو لا) 
يتدار كونه ؟ ( فمن رأى أنه ) أي الغمن ( يفسخ القرعة نفاء ) أي نف ىالتدارك 
المعلوم من قوله : هل يتدار كونه > أو نفى الغبن » أي نفى تدارك الغبن » فمن 
قال : لايتدارك » لا إشكال فيه لآنه يفسخبا (لاشتر اكهما في الزائد والناقص) 
لأن الزيادة قد أدخات في القسمة ول تتميز انها هذا الشيء بعينه » فكأنهم ( 
يقسموا فالزائد والناقص كلاها مشترك فما ( ف ) مصدون القسمة بالقرعة > 
و ( يرمونها ) مرة ( ثانية حيث تساويا ) بإزالة الغبن أو يعبدون القسمة لكن 
بغير القرعة أو يبقون على الشركة إن م يطلب أحدم القسمة ( ويدركه ) أي 
الغبن » أو تداركالغبن( المغبون ) على الغابن ( عند اثقائل بالتراد ) تراد الغمن 
( ولو بعد تلف ) من سهم الغابن أو المغبون أو الكل * وهو قول من ل بر الغبن 
فاسخاً لقسمة القرعة > ( وعد ) التلف ( مصيبة نزلت بالغاين ) إن م يكن منه 
( بعد تمام القسمة>و) أما ( الزيادة الحاصلة عند المغبون ) بنحو المارة وظمور 


— “of — 


فأئدة بعده » إلا إن ظبر قبل التلف والعارة وغل فدره ارو 
اتفاقاً » ولا يدرك ببنهم بعد موتهم أو بعضبم إلا بإحياء . 


الدفين فبي ( فائدة يعده ) أي بعد الام تمام القسمة ( إلا إن ظهر ) الغبن ( قبل 
التلف ) أو نقص ( والعمارة ) وظبور الدفين ( وعلم قدره تداركوه ) أيالغبن 
( اتفاقأ ) من يقول بعدم الفسخ وبالتدارك ( ولا يدرك ) الغبن بالبناء لامفعول 
( بينهم ) أي بين المقتسمين ( بعد موتهم أو ) موت ( بعضهم إلا بإحياء ) أي 
إحماء المغبون دعوة الفبن قبل موت الغابن والعرض في تلك المسائل كالاصل > 
وإن اتفقوا على قسمة الغبن م تثبت وهي منفسخة ولو رضوا » وكذا إن 
قسمواوقد عم كل” بالغبن ثم أقروا بالعم بالغبن وقد عاموا به حين شرعوا > وقال 
العاصمى : ش 


وقائم بالغبن فما بعدا إن طال واستغل قد تعددى 
أي لا ينصت لدعي الغبن بعد طول واستغلال » وجملوا مقدار ذلك سنة » 


قال في شرحه: وإنا يقام بالغبن في القرب وأما بعد الطول كالسنة أو بعد المناء 
والغرس فلا قيام والله أعم . 


— "04 ¬ 


خام و 


وإن قسم كفدان على ثلاثة فجاز غبن من طرفاني لآخر جاز 
للمغبون أن يرده لوسطاني مما ببنه| ويأخذ قدره منه مما بلي سبمه , 
ولا يعطيه 


خاعمة 


( وإن قسم كفدان ) أي مثل فدان من الأصول ( على ثلاثة ) مثلآ ( فجاز 
غين ) سهم أو صاحبه ( من طرفاتي ) نسب إلى الطرف على خلاف القياس(ل) 
طرفاني ( آخر ) أي انتقل غبن من طرفاني إلى آخر أي حصل منه الغبن إليه 
بأن كان الطرفاني غابنا لذلك الطرفاني الآخر ( جاز للمغبون ) برضى الآخرين 
( أن يرده ) أي الغبن ( لوسطاني مما بينها ) أي مما يلى الطرفاني المغبون من 
الوسطاني فيكون بینم بأن يأخذالطرفانيالمغبون ما نقص له مما يلمهمنالوسطاني 
كا أشار إلبه بقوله : (ويأخذ) الطرفاني المغبون ( قدره ) أي قدر الغبن(منه) 
أي من الوسطاني ( مما يلي سهمه ) » ثم يأخذ هذا الوسطانى مقدار ما أخذ منه 
المغبون من الطرفاني الآخر ما يليه بينها كذلك » ( ولا يعطيه ) أي لا يعطي 


— هم" — 


سيراً من الغين في الطرف الآخر لأنه ضرر 0 


الوسطاني الطرفانى المغبون ( يسيرأ من الغبن ) ولا سما كثيراً منه» وأراد بيسير 
من الغبن القليل من المقدار الذي وقم به الغبن ( في الطرف الآخر ) من سبمه عا 
لا يلي المغيون » بل يلي الطرفاني الغاين أو لا بلي أحدهما »> أو في داخل سهمه“ 
و كذا لا يعطي الطرفاني الغابن الوسطاني ما لا يليه بل منطرف آخر (لأنه) 
أي الإعضاء من الطرف الذي لا يلي ( ضور ) والضرر لا يحل إلا إن رضي 
المغبون > قال الشيخ أبو العباس أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : وإذا خرج 
الغين في بعض أسهم الشركاء فأرادوا أن يتراد”وه فإنه إن كان ذلك في الأرض 
وما اتصل بها فإنهم بردون ذلك الغبن إلى المغبون ا ينفعه ويأخذه فمايليهيتصل 
بسبمه » فإن كان الغين في السهم الذي يليه فإن صاحب ذلك السهم الغابن برده 
له مما يليه » وإن كان بين الغابن والمغبون أسهم كثيرة فإن صاحب ذلك السهم 
الغابن برده لمن يلمه ذلك الغبن » ورد أيضا ذلك المردود إلمه الغبن لمن يله »> 
كذلك يفعل حت يصل إلى المغبون فيأخذه > ولو خرج واحد من الشركاء من 
جميع سبمه فيرجع في سهم الذي يليه بنصيبه وذلك مثل رجل توفي وترك أمه 
وزوجته وثلاثة بنين فاقتسموا أرضاً كانت بينم على اثنين وسبعينسهما فأخدت 
أمه السدس إثني عشر جزءاً » وأخذت الزوجة الثمن تسعة أسهم > وأخذ كل 
واحد من البنين سبعة عشر جزءاً » ووقع لأحد بنيه في طرف الأرض ووقع 
الآخران في الطرف الآخر فأخذ الطرفانى من المنين ثمانية أجزاء وغبنه الشركاء 
بتسعة أجزاء » فإن كان إنما غبنه من كان في الطرف الآخر من المنين فإنه برد 
ذلك الغابن الطرفاني للذي يليه تلك التسعة الأجزاء التى غمن بها أخاه ما يليه > 
ور ة ذلك اجرد اله للدي ةن جى النين الى هو تة أجزاء. إل 
الزوجة فتأخذ تلك التسعة الأجزاء في سهمبا وترد ما أخذت أول مرة لمن يلمها 
وهو تسعة أحزاء فخرجت من سهمبا الأول كله » و كذلك يفعلون حق ينتهوا 


هم 5- 


وإن تخايرو| أدرك ببنهم ولو مع حدوث زيادة أو نقص » وإن مات 
عض قعد وارثه فيا ترك إن ل يقر بالتخاير » فإن أقر به أدرك 
عليه لأنه شرن ببسع عند الا كثر 5 8 


بالغمن إلى المغسون فأخذه كا ينفعه » و كذلك إن افترى الغمن بين الشركاء فإنه 
يرد كل واحد منهم للذي يليه ما جاز إليه حت ينتبي جميع ذلك إلى المغبون 
فبأخذه مما يلمه ا ذكرنا أول مرة > وأما إذا خرج الغبن في سبمين أو ثلاثة أو 
أكثر فإن أصحاب الأسبم المغبونين يدر كون الغبن حبث ما وقع سواءذلكالفبن 
في سهم واحد أو في أسبم كثيرة » وسواء أولئك المغبونون واحد أو أكثرءوأما 
غير الأرض وما اتصل بها إذا خرج فيه الغبن فإن من وقع إلبه الغينيرده وليس 
على غيره من الشركاء شيء و كذلك في الآأرض وما اتصل بها » وإن افترق أسهم 
الشركاء فى أما كن شى فإن الغابن برد على المغبون ما خرج إليه فقط > ( وإن 
تخايروا ) أقروا بالتخاير أو قامت عليه البينة ( أدرك ) الغبن ( بينهم ولو مع 
حدوث زيادة أو نقص ) » وقمل : لا يدرك ولا تفسخ»وقمل : تفسخ»واقتصر 
هنا على قول التراد > ووجه الإدراك أن القسمة ما وقعت إلا بعد تعدي ل الأسبم» 
ولا بد من ذلك » وإلا كانت تماراً » وأيضا غير القرعة كببة الثواب »© فإذا 
ظبر انتفاء العدل رجع إلبه > ( وإن مات بعض قمد وارثه فيا ترك ) بدون 
أن يدرك عليه الغبن ( إن لم يقر ) الوارث (بالتخاير » فان أقر” به أدرك)الغين 
( عليه لأنه ) أي التخاير ( ليس ببيع عند الاكثر ) ومن قال هو يبع > قال : 
لا يدرك الغبن » فإن م يقر وقامت البينة بعد موت المورث ول يحمي الدعوة 
في حباة المورث فلا يدرك الغبن ما يفيده موم ما قبل الخامة > وهذا هو 
المعمول به في الج المشبور > وقيل : إن ظبر أنه لم يعلم بالغين حتى ما تأدرك 
الغبن ولوم بحي > وعدم إدراك الغبن في قسمة التخاير بعد الموت أقرب من عدم 
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ولا تنفسخ بعيب ولا يتراد به إن لم يكن غبناً » وقيل به في 
وجه كأرض مشتركة ليس فيها شجر إلا نوى الثمر تابا إن 
قسمت قبل إثمارها 


إدراكه بمد الموت في قسمة القرعة » ( ولا تنفسخ ) القسمة قسمة القرعة ولا 
غيرها ( بعيب ولا يتراد به ) أي لا بترا ما نقص بالعبب ( إن لم يكن )ذلاك 
العبب ( غبنا ) لأن كلا منها أصل ذلك العبب من عنده فبامتساويان في معر فته » 
فإن لم يعرفاه "حك عليه| حك من عرفه فلا يحد من وجد في سبمه القيام بأرشه أو 
بالفسخ > فإن كان غبنا ففيه الأقوال المتقدمة في الغبن كالفسخ > و كره الغبن 
مطلقا » أو في قسمة القرعة وقسمة التخاير عند من لم يجعلبا ببعا ا مر . قال 
الشبخ أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : وأما العسب إذا خرج في بعض أسهم 
الشركاء فلا تنفسخ به القسمة ولا يتدار كون رد ذلك العسب أيضا إلا إن كان في 
ذلك العسب غبن فمكون الجواب فما كالجواب في الغبن اه . وهذا الوجه ما 
خالفت فيه القسمة الببع » فإن بيع المعسب فيه خلاف تقدم » وقسمة المميب ل 
يذ كر فيه قولا بالفسخ أو برد أرش العيب » ويحري حك البيع في قسمة المبايعة 
إذا خرج فيها عيب » وفي الشبيهة بالبيع خلاف » وحك العبب في قسمة المبايمة 
عدم الفسخ وعدم الأرش عند المبور وثبوت الفسخ عند بعض امو الآركن: عقن 
بعض »> ( وقيل ) : تنفسخ القسمة ( به ) أي بالعبب أو أراد»وقيل بالفسخ (في 
وجه ) واحد هو أن يظبر سم أحدم كله أو أكثره خلاف المقصود ( كأرض 
مشتركة ليس فيها شجر إلا نوى الثمر نابتأ إن قسمت قبل إثارها ) وبمد 
ما دار عليها الليف > وأما قبل أن يدور فلا تقسم بل تتبع الأرض » إلا أنه 
لا بأس بقصدها بالقسمة مع الأرض»“فإنهم إن قصدوها وذكروها في القسمة وإلا 
تبعت الأرض ما ل يدر» وقبل : مال تثمر » بل هذا مراده إن شاء الله » فشمل 
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فخرج سبم ذكوراً وإنائأء وإن تباعض فالوقف › 0 . 


كلامه القول بالإنمار والقول بالدو'ر»ولكنه احترز عما بعد الإثمار لانها إدا أغرت 
م بى التباس ( 9) فرض الكلام فما قبل الإئمار فكان اللبس حق ( خر جسهم) 
أو أكثره ( ذكورا ) وهي نخل الدكار » ( و ) سهم أو أكثره ( إناثا ) وكذا 
سائر الشجر إذا خرج سبم منه ذكوراً أو أكثره > وسهم أو أكثره إناثا > وإِنما 
جاز القسم مع جبالة المرجع إلى الذكورة والأنوثة لئلا يتعطل عن سام أصحايهاء 
ولذلك جاز قسمبم قبل أن يدور الليف مع أنه يمكن أن نكون سهم أحدهم 
ذكورا والآخر إاثا بعد > ( وإن تباعض ) أي كان بعض السهم ذكوراً وبعضه 
إناثا وكان البعض الخارج ذكوراً مساويا أو أقل وسهم الشريك الآخر إاثا أو 
بعضه إناثا وبعضه ذكوراً ( فالوقف ) > هل تنفسخ به ؟ وعندي أن هذا الوجه 
لا يحتاج إلى الاستثناء لآن العسب فيه هو مقدار الغبن فبو من جملة مسائل قسمة 
الغسن ففيه الخلاف في قسمة الغبن > بل قسمة مجبولة لا تحوزء وأمامسألةالتباعض 
فكذلك هي بجبولة ولق فقت لكان النظر إلى البعض الخارج ذكوراً » هل 
يصل مقدار الغين فبكون غبن) أولا يصله فلا حك له ؟ ولكن الأولى أن 
لا يعتبر أن ذلك مجہول لأن الغالب في نخل النوى أن يكون دقولاً لا دكار » 
وقد حاب بأن مراده باستثناء ذلك الوجه استثناء كل وجه كان فمهالعسب مقدار 
الغبن » فالمراد بالوجه كل ما فمه العسب مقدار الغبن » فكأنه قمل : لاتردالقسمة 
بالعبب إلا إن كان مقدار الغبن > وهذا ممكن في كلام « الآثر » محتمل له كلام 
الشبخ قابل له فیکون حكايته كلام « الآثر» تقريراً لقوله: إلا إن كان فبهالغبن» 
وأما كلام المصنف فلا يحتمل ذلك بل كأنه أثبت كلام «الآثر » قول آخراً 
لا احمالاً قبه بعد بأن بريد بقولة : وقبل إنه حكى ذلك فيكون مجرد حكاية > ثم 
ظبر وجه آخر هو أن تقول بصحة الاستثناء بل يكون ما خرج ذكوراً لايصل 
عيبه قدر الغبن ومع ذلك حكوا برد" القسمةبه» وأيضا النوى هّن “فمن صحت 
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وإن اشتركت أرض فغرست ثم قسمت مع غروسها » وإن عل أهلبا 
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له حصة هان عليه قلبما للحرث أو غرسها > ( وإن اشتركت أرض فغرست ثم 
قسمت مع غروسها وإن عام أهلها ) أي الغروس ( أخنها ) بإسكان الخاء أي 
إن عاموا أن الغرس أخذت الأرض > فالاخذ مصدر مضاف للفاعل وهو ضير 
الغروس »> والمفعول محذوف وهو الآأرض» ونجوز رجوعهدا الضمير وغمير أهلبا 
للأرض فمكون مصدراً مضافا للمفعول » والفاعل محذوف وهو الغروس > أو 
للفاعل والمفعول محذوف لأنه حوز أن يقال : أخذت الأرض الغروس › کا حوز 
أخذت الفروس الأرض » ولكن نسمة الأخذ للغروس أولى لأنها تنقل عروقها 
وتدخل وتكون كالقابض على شيء » ويدل له قوله بعد : وهي کا غرست» بعد 
قوله : أو أنها م تأخذ » ويجوز عود الآول للأرض والثاني للغروس والمكس > 
والوجه الأول أحسن لموافقة السياق » والسياق وكلام الشيخ والآخيران فيها 
ثفكيك الضميرين > ( وأمنوا فسادها أو ) عاموا (أنما لم تأخذ وهي کا غرست) 
لم بحدث لا أخذ ( جاز هم أن يقسموها ) الآولى جاز لهم قسمتها التي أوقموها» 
أي فقسمتهم ثابتة » ولكنه حكى الحال السابقة التي القسمة فما مستقبلة > أو 
يؤل قوله : ثم قسمت » بأن المراد ثم أريد قسمبا > وإن علموا أنها لم تأخذ أو 
ل يعاموها أخذت ولا م تأخذ لم يحز أن يقسموها للغرر الواقم بالجبل > ولو م 
تثمر لآأن لهم غرض فيها » وتعد“ أصولاً ولو ل تأخذ لآنها غرزتفصارت كالشيء 
المغروز في الأرض يشمله المع مثلا » فلا يقال: إنه قسم الأصل والعرض»وذلك 
ما خالفت فيه القسمة الببم » فإن الأرض تجر ”ما ل يثمر أو يدر عليه الليففي 
الحم دون القسمة > ولا يحوز ولو رضوا » لن ذلك أ كل مال بباطل كالقمار > 
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فلو عاموا عامهم أنها أخذت فقسموا ثم تبين أنها لم تقسم ثم رضي من في سهمهالغبن 
جاز » ومحوز جل قسمة المواريث والقصاص ودقائى الربا وسائر الفروض 
الموسعة والتى على الكفاية مالم تتعين » أو يحم فيبا يحبل ولو وافق أو م برض 
بخطأ فما أو يصوآبه أو يعن فيه إذا عل بالكيفية > وجبل خطأها شرعا و كفر 
القسام إذا خالف منصوص الكتاب في الإرث مثلا » أو ما اجتمعت علبهالآمة» 
سواء من يعدل السهام أو يلقي القرعة » و كذا من سهد بالقسمة يكفر نحهله ومن 
حضرها رضي بها لا إن م يعرض »© لكن يكفر بتضبيع النبي إن عرف ذلك > 
ولا ضير على من شد أو رضي أو حضر لكن يعرف كيفيتها التي أوقعوها فيا 
بينهم > و كذا ملقي القرعة و كذا الحا كم والمفتي والكاتب والحامل والذي 
بأخذ أو يعطي أو يشتري أو يتصرف فيه تصرفا ما > و كذلك الآمر ويكفر 
ولو لم يفعل المأمور إذا عم الآمر الكيفية » وقبل : لايكفر إن كان المأمور غير 
مكلف ولكن يأثم ويكفر من قسم الميراث يغير ما أنزل الله بلا إذن أصحاب 
المبراث ولول يحوزوا القسمة » ومن عقد عقدة في مال غيره بغير أمره ولو عقد 
على الكيفية الجائزة كالقسمة والميم والشراء والحبة كفر » وقيل:أثم »وإنرضي 
صاحبه ثبتت إن كانت كا يجوز » وقيل : بطلت » وسواء في ذلك كله من قسم 
أو رضي أو دخل في القسمة بأمر ما قسم أو فمل ذلك لنفسه أو لمن ناب عنه 
مثل أن يقسم الو كيل أو المأمور أو الخليفة كا لا يجوز > وأنواع القسمة في ذلك 
كله سواء قسمة القرعة وغيرها » وإن غين النائب عن غيره غبنا يكون به سهم 
الرجل مثل نصبب الأنثى لزمه الضمان لا الإثم > وإن تمد فالضمان والإثم» وإن 
غبن هو غيره حتى أخذ للأنثى مثل حظ الرجل أو للرجل مثل حظنّي' رجلين 
زمه الإثم لا الفمان » والمصنف ذ كر فقه القسمة ولم يذكر حسابها > وقدذكرت 
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في شرح « القلصادي » خمسة طرى في حسابها غير طرق « القلصادي » فتلك 
بمثلها من المقسوم وذلك في كل ما يقسم والله أعل . 


تم الجزء العاشر 
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